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رياض الصلح-بيروت 


المضاربة لا تجوز بغير الدراهم والدنانير مكيلاً أو موزوناً أو عروضاً في قول 
أبي حنيفة وبي يوسف رحمهما الله تعالی . وقال محمد رحمه الله تعالی : تجوز 
بالقلرسس الراتجة :عدا ولا تجوز بالذهب والفضة إذا لم تكن مضروبة في رواية 
الأصل. وتجوز بالدراهم النبهرجة والزيوف. ولا تجوز بالستوقة فإن كانت تروج 
فهي کالفلوس . 

رجل دفع عرضاً وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة بنصف الربح فباع أحد 
النقدين وتصرف في الثمن جازت المضاربة؛ لأنه أضافها إلى الثمن لا إلى 
العروض . وإن باع العرض بمكيل أو موزون جاز البيع والمضاربة فاسدة في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال صاحباه رحمهما الله تعالی : لا يجوز البيع 
أيضاً» وإنما فسدت المضاربة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنها صارت 
مضافة إلى العروض . ولو دفع إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها مضاربة جازت 
المضاربة ويكون القول في قدرها وصفتها قول المضارب مع يمينه. ولو کانت 
الدراهم وديعة فأمر المودع بأن يعمل بها مضاربة تالتصف ”اؤ بالل أو ما اشة 
ذلك جازت المضاربة. 

ولو كانت الدراهم غصباً فقال للغاصب اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف 
جازت المضاربة عدنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالی . ولو كانت الدراهم ديناًء فأمر 
المديون أن يعمل بما عليه مضاربة لا تجوز ويكون الربح للعامل ولا شيء لرب 
الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى : الربح لرب الدين ويبرأً المضارب عن الدين. 

ولو قال لرجل: اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز. ولو 
دفع إلى رجل ثمانمائة درهم وقال: إذا تم لي ألف درهم شاركتك ثم قال بعد 
أيام : تصرف بما عندك ليحصل لنا شيء» قالوا: هذه مضاربة فاسدة لجهالة الربح 
بینهما فیکون أصل المال وربحه للآمر وللمأمور أجر مثله. 

رجل دفع إلى رجل ألا مضاربة لم يكن للمضارب أن E‏ 
بأكثر من ذلك المال قال له رب المال: اعمل فيه برأيك أو لم يقل . فإن اشتر 


۳ 


٤‏ كتاب المضاربة 


سلعة بأكثر من ألف كانت حصة الألف مضاربة وما زاد فهو للمضارب له ربحه 
وعليه وضيعته» وثمن الزيادة دين عليه خاصة ولا يضمن المضارب بذلك الخلاط. 

رجل دفع إلى رجل دنانير مضاربة فاشترى بالدراهم e‏ 
المضاربة عندناء» وإن اشترى بخلاف صفة رأس N‏ 
بالسود جازت المضاربة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 8 
قول محمد رحمه الله تعالی . 

المضاربة تفسد بأشياء» منها: 

إذا شرط لأحدهما من الربح ما يقطع الشركة نحو أن يجعل له دراهم مسماة 
مائة أو أقل أو أكثر فسدت المضاربة. 

ومنها : إذا شرط على المضارب ضمان ما هلك في يده. 

ومنها: إذا شرط في المضاربة عمل رب المال مع المضارب؛ لأن ذلك يمنع 
التخلية بين المال والمضارب. وکذا لو وکل رجلا ليدفع ماله مضاربة فدفع 
الوكيل وشرط عمل نفسه مع المضارب وشيئاً معلوماً لنفسه من الربح كان ذلك 
فاسداً . ولو فعل ذلك الأب أو الجد أبو الأب أو وصي الأب وشرط لنفسه شيئاً 

فن الزن والل؛ فعمل مع المضارب جازت المضاربة والشرط جميعاً . ولو 
دفع أحد المتفاوضين ألف درهم من مال المفاوضة مضاربة إلى رجل وشرط عمل 
نفسه مع المضارب وشرط لنفسه شيئاً من الربح فسدت المضارية. 

ومنها : إذا دفع الأب أو الجد أو وصي الأب مال الصغير إلى رجال مضاربة 
وشرط عمل اليتيم مع المضارب كانت المضاربة فاسدة. والأصل في هذا إن كان 
من يجوز له أن يأخذ لنفسه مال اليتيم مضاربة إذا شرط عمل نفسه مع المضارب 
جازت المضارية. . وكل من لا يجوز له أن يأخذ لنفسه مال اليتيم مضاربة إذا شرط 
عمل نفسه مع المضارب وشيئًاً لنفسه من الربح لا تجوز المضاربة وإذا عمل 
المضارب في المضاربة الفاسدة وربح» كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجر 
المثل تاما؛ لأن المضاربة إذا فسدت تبقى إجارة» وفي اللإجارة الفاسدة إذا عمل 
a E E Oy‏ والمضارية 

سدة. ذكر في الأصل: نه لا ضمان عليه وذکر الطحاوي رحمه الل تعالی فيه 
e‏ لا يضمن في قول أبي حنيفة طله ويضمن في قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالى وجعله على الخلاف في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده لا بفعله. 

رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وبيّن نصيب أحدهم من الربح وسكت عن 
نض الأأشر إن سكت عن بيان نصيب رب المالٍ جازت المضاربة وإن سكت 
عن بيان نصيب المضارب لا تجوز المضاربة قياساً وتجوز استحساناً وما وراء 
المشروط لرب المال يكون للمضارب. ولو قال رب المال للمضارب: على أن 


٤ 


كتاب المضاربة o‏ 


لي نصف الربح ولك ثلثه» كان للمضارب ثلث الربح والباقي لرب الال ولي 
الوك الال على أن ما رزق الله تعالی من الربح یکون بیننا جاز ویکون 
الربح عليهما على السواء . ولو دفع ألفاً مضاربة على أنهما شريكان في الربح 
جاز» ويكون الربح بينهما على السواء. ولو قال: على أن يكون للمضارب 
شريكان في الربح» جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويفسد في قول 
محمد رحمه الله تعالى. ولو شرطا بعض الربح لثالث إن كان ما شرط للثالث 
يستحقه المضارب كما لو شرط الثلث لعبد المضارب وليس عليه دين أو لقضاء 
دين المضارب جاز» ويصير كأنه شرط ذلك للمضارب» وإن كان شرط للثالث لا 
يستحقه المضارب كما لو شرطا لابن المضارب أو زوجته كان ذلك لرب المالء 
وإن شرطا الثلث لعبد المضارب وعليه دين إن شرطا عمل العبد مع المضارب 
جازت المضاربة ويكون المشروط للعبد» ولم يشترطا عمل العبد فهو لرب 
المال. وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى: يجوز على كل حال؛ لأن عندهما 

مولاه يملك كسب العبد على كل حال. 

ولو دفع مالا مضاربة على أن جميع الربح يكون لرب المال كان ذلك بضاعة. 
ولو دفع إلى رجل ألفاً نصفها قرضاً على المضارب ونصفها مضاربة جاز. . فإن 
تصرف المضارب وربح كان نصف الربح له خحاصة وعليه وضيعته» والنصف 
الآخر يكون على ما شرط. ولو قال: خذ هذه الألف على أن نصفها قرض على 
أن تعمل بالنصف الآخر على أن يكون الربح لي جاز» ولا يكره . فإن تصرف 
بالألف وربح» كان الربح بينهما على السواء والوضيعة عليهما؛ ؛ لأن نصف الألف 
صار ملكا للمضارب بالقرض والنصف الآخر بضاعة في يده. 

رجل قال لغيره area a a‏ 
فقبضها غير مقسومة› کانت المضاربة فاسدة فإن هلك المال في يده ة قبل قبل العمل 
أو بعده يضمن قدر الهبة؛ لأنها هبة المشاع فيما يقسم. ولو دفع ألفاً نصفها 
بضاعة ونصفها مضاربة بنصف الربح فعمل وربح فنصف الربح يكون لرب المال؛ 
لأنه ربح البضاعة والنصف الآخر بينهما على السواء؛ لأنه ربح المضاربة. 

رجل باع نصف متاعه من رجل بخمسمائة ودفع كل المتاع إليه وأمره أن يبيع 
النصف الباقي ويعمل بكل الثمن مضاربة بالنصف فباع الكل بألف وتصرف فيه 
فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : الربح والوضيعة بينهما نصفان. 
وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى ربح نصف الدين لرب المال وربح النصف الذي 
أمره ببيعه عى ما شرطا بناء على أن من أمر المديون بأن يشتري له بما عليه من 
الدین شيا فاشترى. يكون مشترياً للفسه فى قول آبى حيفة رحمه الله اتعالى لا 
لصاحب الدين» فما ربح في حصة الدين يكون للمدفوع إليه خاصة وما ربح للدافع ؛ 


لأن ذلك الربح ماله وعندهما هذه المضاربة فاسدة في النصف صحيحة في النصف؛ 
لأن عندهما ما اث ی ا لمرن الد کون مرا لر وا قدت المهارة 
لأنها وقعت بالعروض فكانت فاسدة فى النصف وصحيحة فى النصف . 

ولو أن الدافع في هذه المسألة شرط لنفسه ثلث الربح وثلثين للمضارب عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلثا الربح يكون للمضارب كأن رب المال قال له: 
اعمل في نصيبك على أن يكون الربح لك واعمل في نصيبي على أن يكون ثلا 
الربح لي وثلثه لك. 

رجل دفع إلى غيره مضاربة وشرط فيها شرطاً فاسداًء فهو على وجهين : 

إن كان شرطاً يؤدي إلى جهالة الربح مثل أن يشترطا على أن يدفع المضارب داره 
إلى رب المال ليسكنها أو أرضه ليزرعها رب المالء كانت المضاربة فاسدة؛ لأنه 
جعل نصف الربح عوضاً عن عمله وعن أجرة الأرض أو الدار» فكانت حصة العمل 
مجهولة . فإن شرط ذلك على رب المال على أن يدفع أرضه إلى المضارب أو داره 
لا تفسد المضاربة» ويبطل الشرط؛ لأن المضاربة لا تبطل بالشروط الفاسدة وتبطل 
بجهالة حصة المضارب من الربح . وفي المسألة الثانية هذا شرط لا يؤدي إلى جهالة 
الربح؛ لأن رب المال ما شرط على المضارب شيئًاً سوى العمل . 

لو مات المضارب وعليه دين فرب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح إن 
كانت المضاربة معروفة. 

المضارب إذا قال: هذه الألف مضاربة في يدي وليس عليه دين» صح إقراره 
من جميع المال لانعدام التهمة. TS aS‏ 
غریم الصحة» وإن کان عليه دين المرض إن بدا بالمضاربة»› ٿم بالدين کان المال 
لصاحب المضاربة» وإن بدأ بالدين ثم بالمضاربة تحاصا. 

المضارب إذا أقرّ في مرضه أنه ربح ألفاً ثم مات من غير بيان» لا ضمان 
عليه ؛ لأنه لم يقر بوصول المال إلى نفسه ولو آقر أنه ربح ألفا ووصل إليه ثم 
مات يؤخذ ذلك من ترکته؛ لأنه مات مجهلاً للأمانة. 

إذا أذ رب المال من المضارب مثلاً العشرين ¿ أو الخمسين والمضارب يعمل 

ببقية المال إن كان المضارب كلما دفع إلى رب المال شيئاً قال: هذا ربح یکون 
TT‏ : إني لم أربح وما أخذت مني كان من رأس 
المال. ولو أن المضارب دفع إلى رب المال شيا ولم يقل : هذا ربح. روي عن 
أبي يوسف رحمه الله : أن رب المال يأخذ رأ س ماله يوم الحساب ويكون الباقي 
بينهما ولا يكون ما أخذ رب المال من المضارب قبل الحساب نقصاناً من رأس 
المال؛ لأنا لو جعلناه من رأس المال وكان استرجاعاً لبعض رأس المال فتبطل 
المضاربة بقدر ذلك وهما لم يقصدا إبطال المضاربة. قال رضي الله تعالى عنه: 

۹ 


كتاب المضاربة ۷ 


فعلى هذا إذا أخذ المستأجر في الإجارة الطويلة شيئاً من المال لا يكون ذلك 
للأجارة الطرلة دن ذل ٠.‏ 

ا اقتسما الربح»› ثم هلك المال في يد المضارب أو 
لحقه خسران د تنتقص تلك القسمة وما قبض رب المال يكون من رأس ماله وما 
قبض المضارب يرذه على رب المال تمام رأس ماله فإن فضل شيء عن رأس 
TS‏ من الربح حتى يسلم لرب المال 

س ماله. ولو اختلف المضارب مع رب المال بعد قسمته الربح فقال 
ا تاه بعاد فف رامن: لمال وان رب المال ابض راس المال: 
كان القول لرب المال. ولو أقاما البينة كانت البينة بينة المضارب» ولو اختلف 
رب المال والمضارب» فقال رب المال: شرطت ثلث الربح وزيادة عشرة 
دراهم» وقال المضارب: بل ثلث الربح كان القول قول المضارب؛ لأن المال 
متعنت ليس فى دعواه إلا فساد العقد. 

ولو أقام رب المال البينة قبلت بينته لأنه أقام البينة على فساد العقد. ولو قال 
رب المال: شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة» وقال المضارب : لا بل شرطت 
لي ثلث الربح كان القول قول رب المال وإن كان فيه فساد المقد؛ انكر 
زبادة يداغيها المضازت زالبينة ية المضارت؟ لأنها"قامت على إثبات :الزيادة. 
ك e‏ وقال المضارب: شرطت لي مائة 
درهم أو و لی ا ولي جر المثل» كان القول لرب المال؛ لأن 
الضارت راي جرا رب المال ورت الا ر وإن أقاما البينة فالبينة 
بينة المضارب؛ لأنها قامت على إثبات الدين في ذمة الآخر. 

ولو وقع مثل هذا في المزارعة كانت البينة للدافع ؛ لأن المزارعة لازمة فإن من لا 
بذر منه يجبر على العمل »› فكانت البينة المجوزة أولى» أما المضاربة ليست بلازمة 
فترجح بالضمان لا بالتصحيح . . ولو قال رب المال: دفعت إليك بضاعة» وقال 
المضارب لا بل مضاربة بالنصف أو بمائة درهم كان القول قول رب المال؛ لأن 
الربح يستحق عليه من جهته . . وكذا لو قال المضارب : : أقرضتني» وقال رب المال: 
مضاربة أو بضاعة» كان القول لرب المال؛ لأن المضارب يدعي عليه تمليك المال 
والبينة للمضارب يجعل كأنه أعطاه المال مضاربة ثم أقرضه. 

ولو قال رب المال: أفرضتك وقال المدفوع إليه لا بل مضاربةء كان القول 
للمضارب؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعدما اتفقا أنه أخذ المال بإذنه 
والبينة لرب المال. ولو قال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم وشرطت 
لك ثلث الربح وقال المضارب» لا بل رأس المال ألف وشرطت لي نصف 
الربح› وفي يد المضارب ألفان يقر أنه مال المضاربةء كان القول في رأس المال 


۸ كتاب المضاربة 


قول المضارب مع اليمين. وفي شرط الربح القول لرب المال مع اليمين. 

وإن جاء المضارب بثلاثة آلاف فقال: ألف منها وديعة أو بضاعة لرجل على 
دين لرجل» کان القول قوله؛ لأن القول يكون قول ذي اليد فيما في يده إلا إذا 
أقرّ به أنه لغيره. ولو دفع رجل ألفاً إلى رجل» وقال: نصفها مضاربة بنصف 
الربح ونصفها N TT‏ 
فنصف الربح يكون للمضارب والنصف الآخر بين المضارب ورب المال نصفين 
والوديعة تكون عليهما نصفين . 

ولو دفع ألفاً مضاربة فقال له: اعمل فيه برأيك كان للمضارب أن يدفعها إلى 
غيره مضاربة فإن دفعها وشرط أن يعمل المضارب الأول مع الثاني أو شرط عمل 
رب المال مع الثاني» كانت المضاربة الثانية فاسدة كما لو دفع المضارب إلى 
رب المال مضاربة بالثلث ويكون الربح بين المضارب الأول ورب المال على ما 
شرطا في المضاربة الأولىء› ولا أجر لرب المال وإن عمل رب المال. 

والمضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح يكون < جميع الربح لرب المالء 
E CCS‏ 
تعالى» وإن لم يربح المضارب كان له أجر مثله أيضاً . ولو كانت المضاربة صحيحة 
فلم يربح المضارب لا شيء له. ولو هلك المال في المضاربة الفاسدة عند 
المضارب لا يضمن المضارب» وعن محمد رحمه الله تعالى : أنه يضمن . 

رجل دفع إلى غيره مالاً مضاربة وقال له: اعمل فيه برأيك على أن ما رزق الله 
تعالى من الربح يكون بيننا أو قال: يكون بيننا نصفين فدفع الأول إلى غيره 
مضاربة وشرط للثاني ثلث الرب بح جاز ويكون للثاني ثلث الربح ولرب المال 
ا ا غ و . وإن شرط للثاني نصف الربح كان 
نصف الربح لرب المال والنصف للمضارب الثاني ولا شيء للأول. ولو شرط 
الأول للثاني ثلثي الربحء كان الربح بين المضارب الثاني ورب المال نصفين 

ويغرم الأول للثاني مثل سدس الربح . 

ولو كان رب المال قال للمضارب: a‏ 
قال: ما ربحت من شيء فهو بيننا فشرط المضارب الأول للثاني نصف الربح 
أقل أو أكثرء کان للثاني ما شرط والباقي بين رب Ba‏ 
ما شرطا› ولو لول رب الال اناري : اعمل فيه برأيك فدفع المضارب 
إلى غيره مضاربة› قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن هلك المال لا يضمن 
الأول حتى يعمل به الثاني ويربح» وإن عمل الثاني ولو يربح لا يضمن الأول. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : : إذا عمل الثاني يضمن الأول ربح 
الثاني أو لم يربح» وقال زفر رحمه الله تعالى: يضمن الأول بالدفع إلى الثاني 
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عمل الثاني أو لم يعمل. وفي كل موضع يضمن الأول خير رب المال إن شاء 
ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني في قولهم› > فإن ضمن الأول صحت المضاربة 
الثانية بين المضاربين ويكون الربح بينهما على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع 
الثاني على الأول» وتصح المضاربة الثانيةء ويطيب الربح للمضارب الثاني ولا 
يطيب للأول في قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز 

رجل دقع مالاً إلى رجل مضاربة بالنصف فهي مضاربة مطلقة له آن يشتر يشتري ما 
بدا له من سلع التجارة بالنقد والنسيئة. . وإن اشترى بما لا يتغابن فيه الناس يكون 
مخالفاً. قال رب المال: اعمل فيه برأيك أو لم يقل لأن الغبن الفاحش تبرع 
وهو مأمور بالتجارة لا بالتبرع»› ولو باع مال المضاربة بما لا يتابن فيه الناس أو 
بأجل غير متعارف جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه رحمهما 
اله تعالی کالوکيل بالبیع. 

وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات التجارة وهو الاتضاع والإيداع واستئجار 
الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب للحمل واستئجار المكان والسفر. وما جاز 
له أن يوكل غيره بذلك» وله أن يرهن مال المضاربة وأن يرتهن به وأن يحتال بمال 
النفاارة وإ كاد الاي أعر من رل ره ابوجل اللين بد الد د اكل 
وليس له أن يستدين على المضاربة نحو أن ي يشتري بأكثر من مال المضاربة» كأن قال 
له رب المال: : اعمل فيه برأيك أو لم بقل إلا أن يأذن له بالاستدانة نصاً وليس 
للمضارب في المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غير مضاربة ولا أن يشرك شركة عنان 
أي مقارضةء ولا أن حاط مال النضازبة بمالة أو بحال غيره: 

ولو كان رب المال قال له في المضاربة: اعمل فيه برأيك کان له آن يدفع إلى 
غيره مضاربة ويشارك ويخلط ماله بمال المضاربة. وفي المضاربة المطلقة له أن 
يأذن لعبد المضاربة فى التجارة فى ظاهر الرواية ولا يقرض مال المضاربة» ولا 
يأخذ سفتجة بمال المضاربة» ولا يدفع مال المضاربة سفتجة وإن كان رب المال 
قال له: اعمل فيه برأيك إلا أن يأذن له بالسفتجة نصا. ولا يعتق المضارب عبد 
المضاربة بمال أو بغير مال ولا يكاتب وله أن يبيع عبد المضاربة إذا لحقه دين 
حاضراً كان رب المال أو غائباً . وليس له أن يزوج عبداً ولا أمة للمضاربةء 
وقال ابو یوسف رحمه الله تعالی : له أن يزوج الأمة. 

ولو تزوج المضارب أمة للمضاربة فإن كان في المال ربح لا يجوز له نكاحها 
أذن له رب المال أو لم يأذنء وإن لم يکن في المال ربح فان تزوجها بإذن رب 
المال جاز وتخرج الأمة عن المضاربة وتصير محسوبة عن رأس مال المضاربة 
على رب المال. وللمضارب في المضاربة المطلقة أن يسافر بمال المضاربة في 
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الروايات الظاهرة برا أو بحراً وعزي عن يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه لا يسافر» وإن سافر فهلك المال في الطريق» كان ضامناً في هذه الرواية 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى من عنده أن يسافر إلى موضع يقدر على الرجوع 
إلى هله في يومه ويبيت عندهم نحو فرسخين أو ثلاثة وليس له أن يسافر سفرا 
مخوفاً يتحامی عنه في قولهم . ٍ 

ولو تصرف المضارب وصار مال المضاربة دينا على الناس وامتنع المضارب عن 
التقاضي فإن لم يكن في المال ربح» كان له أن يمتنع عن التقاضي ويقال له: أحل 
رب المال على الخرماء أي وكله» وإن كان في المال ربح ليس له أن يمتنع عن 
التقاضي بل يؤمر بالتقاضي ليصير المال ناضاً. وإذا صار مال المضاربة ديناً على 
الان فاه رب الال فن القاض وقال: أنا أتقاضى مخافة أن يأكل المضاربء 
فإن كان في المال ربح فالتقاضي یکون للمضارب وإن لم یکن فيه ربح فلرب المال 
أن يمنعه عن التقاضي ويجبر المضارب على أن يحيل رب المال على الغرماء. 

ولو كانت المضاربة مطلقة فخصها رب المال بعد عقد المضاربة نحو أن قال له : 
لا تبع بالنسيئة ولا تشتر دقيقاً ولا طعاماً أو لا تشتر من فلان» أو لا تسافر» وإن كان 
التخصيص قبل أن يعمل المضارب أو بعدما عمل فاشترى وباع وقبض الثمن وصار 
المال ناضاًء جاز تخصيصه؛ لأنه في هذه الحالة يملك عزله وإخراجه عن 
المضاربة» فيصح تخصيصه» وإن كان التخصيص بعدما عمل وصار المال عرض 
لا يصح تخصيصه؛ لأنه لو نهاه عن البيع في هذه الحالة أو أراد عزله لا يصح» فلا 
يصح تخصيصه . وكذا لو نهاه عن السفر فعلى الرواية التي يملك السفر في المضاربة 
المطلقة إن كان المال عرضا لا يصح نهيه» وكذا لو كانت المضاربة عامة بأن قال 
رب المال له: اعمل فيه برأيك ثم نهاه عن الشركة وخلط المال» يصح نهيه. 

وتبطل المضاربة بموت رب المال علم المضارب بذلك أو لم يعلم حتى لا 
يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربةء ولا يملك السفر ويملك بيع ما كان 
عرضا لينض المال؛ لأنه عزل حکمي . ولو عزله قصدا يملك بیع ما کان اشتری 
من العروض› ولو خرج المضارب بعدما مات رب المال إلى مصر رب المال لا 
تضهن است انا 

رجل دفع مالا مضاربة وقال له: اعمل فيه برأيك ثم قال له: لا تعمل برأيك 
م 

رجل دفع مالا مضاربة وقال له: اعمل فيه برأيك أو لم يقل فاشترى 
المضارب بالمال خمراً أو خنزيراً أو ميتة أو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد» وهو 
يعلم بذلك أو لا يعلم ونقد الثمن من مال المضاربةء کان مخالفاً ضامناً لأنه لإ 
يملك بیع ما اشترى . وإن اشترى شيئًاً شراء فاسداً وقبضه ونقد الثمن من مال 
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المضاربة» لا يضمن؛ لأنه يملك بيع ما اشترى بعد القبض . 

رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف مضاربة على أن يشتري بها شيثا سماه» 
فاشترى المضارب شيئا غير ذلك وربح فالربح بينهما يكون على الشرط إلا أن 
يكون قال له: اشتر بهذا ذلك ولا تشتر غير ذلك» كذا ذكره في بعض المواضع . 
وذكر في الأصل : إذا قال: خذ هذا مضاربة بالنصف على أن تشتري به الطعام 
أو قال: فاشتر به الطعام أو قال: خذها في الطعام فهذا كله تفسير وتقييد 
للمضاربة بها ولو عطف بالواو بقيت المضاربة على الإطلاق وعليه الفتوى. 

ولو دفه مالا مضاربة وقال: تخرج إلى الري فما ربحت في ذهابك فهو بيننا 
نصفان وما ربحت في رجوعك فبيننا آثلاثاًء ثلثه لك وثلثاه لي» آو قال: ربح هذا 
الشهر بيننا نصفين والشهر الثاني : أثلاثاء فالمضاربة جائزة والربح بينهما على ما 
شرط؛ لأن كل شرط من هذه الشروط صحيح عند الانفراد فكذا إذا جمعه مع غيره. 
ولو دفع إليه دراهم وقال له : اعمل فيه بشركتي ولم يزد على ذلك فما ربح المدفوع 
إليه» فهو بينهما نصفان؛ لأن لفظة الشركة تقتضي المساواة. 

ولو دفع مالاً مضاربة إلى رجل ولم يقل: اعمل فيه برأيك إلا أن معاملة 
التجارة في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون المال ولا ينهاهم رب المال عن 
ذلك» فعمل في ذلك قالوا: إن غلب التعارف بيهم في مشل هذا نرجو أن لا 
يضمن وتكون المضاربة بينهما على العرف . 

رجل دفع إلى غيره مالاً مضاربة ثم إن المضارب شارك رجلا آخر بدراهم من 
غير مال المضاربة ثم اشترى المضارب وشريكه عصيرا من شركتهما ثم جاء 
المضارب بدقيق من المضاربة فاتخذ منه ومن العصير فلایج› قالوا: إن اتخذ 
الفلايج بإذن الشريك ينظر إلى قيمة الدقيق قبل أن يتخذ منه الفلايج وإلى قيمة 
العصير» فما أصاب حصة الدقيق» فهو على المضاربة وما أصاب حصة العصير» 
فهو بين المضارب وبين الشريك لكن هذا إذا كان رب المال قال له: اعمل فيه 
برأيك» فإن لم يكن قال ذلك وفعل المضارب ذلك بغير إذن الشريك فالفلايج 
تكون للمضارب وهو ضامن مثل الدقيق لرب المال ومثل حصة الشريك من 
العصير للشريك» فإن كان رب المال أذن له في ذلك والشريك لم يأذن فالفلايج 
تكون للمضاربة والمضارب ضامن حصة شريكه من العصيرء وإن كان الشريك 
أذن له بذلك ورب المال لم يأذن له فالفلايج تكون بينه وبين الشريك» وهو 
ضامن لرب المال مثل الدقيق . 

ولو اشترى المضارب دقيقاً بمال المضاربة أعطاه رب المال دقيقاً آخر وقال 
له: اخلطه بهذا الدقيق على سبيل ما تواضعنا فخلط ثم باع الكل» قالوا: مقدار 
ثمن دقيق المضاربة يكون على ما اشترطا في عقد المضاربة ومقدار ثمن الدقيق 


الآخر كله لرب المال بربحه وعليه وضيعته وللمضارب أجر مثله فيما تصرف فى 
ذلك من بيعه. هكذا قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه اله وقال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله إنما يكون للمضارب أجر مثله إذا لم يكن خلط الدقيق بمال المضاربة 
أما إذا خلط فلا أجر له؛ لأنه عمل فى شىء هو شريك فيه. 

وھا کال ل ا عل ال ازت» ا 
منفعة الاسترباح» قالوا: يقرض المال من المضارب ويسلم إليه ثم يأخذ منه 
مضارية» ثم يبضع المضارب بعد ذلك فيعمل فيه المضارب . 

إذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن يبيع ويشتري جاز 
عندناء وقال زفر رحمه الله تعالی لا يجوز ویکون نقضًا للمضاربة» ولو اشرت 
المال أن يشتري له أو يبيع جاز في قولهم جميعًا. ولو اشترى المضارب شيئًا 
فباعه من رب المال أو اشتری رب المال فباعه من مضاربه واشتراه المضارب 
للمضاربة جاز. وقال محمد وزفر رحمهما الله البيع باطل يريد به ٳذا لم يکن في 
المال ربح لأنه إذا لم يكن في المال ربح كان رب المال مشتريًا مال نفسه. 

مضارب نزل خانا مع ثلاثة من رفقائه فخرج المضارب مع اثنين منهم وبقي 
الرابع في الحجرة ثم خرج الرابع وترك الباب غير مغلق فهلك مال المضاربة 
قالوا إن كان الرباع يعتمد عليه في حفظ المتاع لا يضمن المضارب ويضمن 
الرابع وإن كان لا يعتمد عليه يضمن المضارب. وهو نظیر ما قال محمد بن 
سلمة رحمه الله تعالى في أهل السوق إذا قاموا واحدًا بعد واحد وتركوا السوق 
فضاع شيء من السوق يضمن الأخير منهم لأنهم ائتمنوا به. 

المضارب إذا قال لرب المال لم تدفع إلي شيئًا ثم قال بلى قد دفعت إلي ثم 
اشترى بالمال ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن المشتري يكون على المضاربةء وإن 
ضاع المال في يده بعد الجحود قبل الشراء فهو ضامن والقياس أن يضمن على كل 
حال وفي الاستحسان إذا جحد ثم أقر ثم اشترى برئ عن الضمان» وإن جحد ثم 
اشترى ثم آقر فهو ضامن والمتاع له» وكذا الوكيل بشراء شيء بغير عينه بألف درهم 
ودفع المال إلى الوكيلء› وإن كان العبد معيتا فاشتراه في حالة الجحود أو بعد ما أقر 
فهو للآمرء ولو دفع رجل عبد إلى رجل ليبيعه فجحد المأمور ثم أقر به فباعه قال 
محمد بن سلمة رحمه الله تعالى جاز وبر عن الضمان. وقال غيره من المشايخ في 
قياس قوله لو باعه بعد الجحود ثم أقر جاز أيضًا. 

رجل دفع إلى رجل عرضًا مضاربة فادعى المضارب بعد ذلك وقال رددت 
العرض عليك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون 
القول قوله فى ذلك. 

إا احخلب التضار ت مم رب الما قال زمداتال أك ادون 
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اتات أمرتني بالنقد والنسيئة أو قال رب المال أمرتك أن تعمل بالكوفة أو 

تشتري وقال المضارب دفعت إلي المال مطلمًا كان القول قول المضارب عندنا 
لأنه يدعي الإطلاق والأصل في المضاربة هو الإطلاق. وقال ا الله 
تعالى القول لرب المال لأن الإذن بالتصرف يستفاد من جهته. . إذا اشتر 
الضارف ال الغ اة ارا ار دا e‏ 
يكون البذر من قبل المزارع جاز وتكون حصة المضارب من الخارج بينه وبين 
رب المال على ما شرطا في المضاربة لأنه ربح مال المضاربة. ولي اقا جر 
المضارب أرضًا بيضاء ثم اد شترى ببعض مال المضاربة بذرًا فزرعها جاز. ولو 
أخحذ المضارب أرضًا مزارعة ثم اشترى طعامًا ببعض مال المضاربة وزرع فإن 
كان رب المال قال له في المضاربة اعمل فيه برأيك جاز وإن لم يقل ذلك لا 
يجوز . 

المضارب ما دام يعمل في مصره كانت نفقته في ماله لا في مال المضاربة 
وفي سفره مطعومه ومشروبه ورکوبه وکسوته تكون في مال المضاربة من غير 
إسراف والدواء وأجرة الحجام إذا احتجم لا تكون في مال المضاربة. . ولو شرط 
عليه رب المال في عقد المضاربة أن لا يسافر ولا يعمل في مصر كذا لم يكن له 
أن يخالفه فإن خالفه كان ضامنًا . والشريك شركة عنان أو غيره إذا سافر بمال 
الشركة وأنفق على نفسه من المال المشترك لم يذكر هذا في الكتاب. وذکر 
الناطفي رحمه الله تعالى رواية عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن 
الشارة أو الريك إذا سافر ینفق على نفسه فی رکوبه وطعامه وکسوته . 

ر محا رمه ا الى أن الخد فرت الان إا افر ان بف ن 
الال تة التضارت: 

المضارب إذا سافر بمال المضاربة ومال نفسه توزع النفقة على المالين سواء 
خلط المالين أو لم يخلط أو كان له قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل 
له ذلك والسفر وما دون السفر في ذلك سواء إذا کان لا يبيت في آهله. 

إذا فسخ رب المال عقد المضاربة بعدما صار رأس المال عروضًا ينف فسخه 
فإن صار رأس المال دراهم بعد ذلك وقد كانت دنانير نفذ ذلك الفسخ والله 


أعلم . 


المزارعة فاسدة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی وقال صاحباه رحمهما الله 
تعالى تجوز إذا استجمعت شرائطها والمعاملة على هذا الخلاف أيضًا. والفتوى 
على قولهما لتعامل الناس في جميع البلدان» وشرائط جواز المزارعة ستة: 

E‏ يذكر الوقت قال في الكتاب لا 

تصح المزارعة»› وإنما قال ذلك لأن المزارعة إجارة فإن البذر ولو كان من قبل 

u‏ الأرض كانت المزارعة استفجار للعاملء وإن كان البذر من قبل العامل 
فهي استئجار للأرض»› ولهذا لو قال لغيره استأجرتك لتزرع أرضي هذه ببڏذري 
على أن يكون الخارج بيننا نصفين كانت مزارعة» وكذا لو قال العامل ذلك 
لصاحب الأرض والمنافع لا تصير معلومة إلا ببيان الوقت . 

وقال مشایخ بلخ رحمهم الله تعالی لا ب يشترط بيان المدة وتكون المزارعة على 
اال ای لی رل رن کرد في دات ا قالوا إنما أجاب بفساد 
المزارعة في الكتاب إذا لم يبين الوقت لأن أول وقت المزارعة في بلادهم غير 
معلوم وفي بلادنا معلوم ا ا 
لما كان معلومًا لا يشترط فيها بيان الوقت استحساتا. والفتوى في بيان الوقت 
على جواب الكتاب . 

ولو أنهما ذكرا فى المزارعة وقتًَا لا يتمكن فيها من المزارعة لا يجوز كما لو 
دفع أرضًا تصلح للزراعة. . وکذا لو شرطا وقتًا لا يعيش إلى ذلك الوقت عادة لا 
يجوز لأن فيه شرط بقاء العقد بعد الموت» ولو ذكر للمزارعة سنة فزرع 
واستحصد الزرع وبقي إلى تمام السنة ما لا يتمكن فيه من المزارعة لا تبقى 
المزارعة لأنه لا فائدة في بقاء المزارعة. 

والشرط الثاني بيان من كان البذر من قبله لأن البذر إذا كان من قبل صاحب 
الأرض كانت المزارعة استفجارًا للعامل وإن كان البذر من قبل العامل كانت 
المزارعة استنجاراً للأرض»› فكان المعقود عليه مجهولاً وأحكامهما تختلف 
أيضاً > فإن العقد في حق من لا بذر منه يكون لازماً في الحال» وفي حى صاحب 
البذر لا يكون العقد لازماً قبل إلقاء البذرء ولهذا لو دفع إلى زجل أرضا ونذرا 


0 
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مزارعة كانت جائرة. ثم إن رب الأرض أخذ الأرض والبذر وزرغها »> كان ذلك 
Ea‏ يكون إعانة. 

وقال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله يعالى : يحكم فيه العرف إن كان في 
موضع یکون البذر من قبل العاملء أو من قبل صاحب الأرض يعتبر فيه عرفهم 
ویجرلر البذر على من كان البذر منه في عرفهم› إن كان العرف جا وإن کان 

مشتركاً لا تصح المزارعة. . وهذا إذا لم يذكرا لفظاً يعلم به صاحب البذرء فإن 
ذكرا لفظاً يدل عليه بأن قال : صاحب الأرض دفعت إليك الأرض لتزرعهاء أو 
قال : : استأجرتك لتعمل فيها بنصف الخارج يكون بيان أف اللو قا ات 
الأرض» وإن قال لتزرعها لنفسك كان بياناً أن البذر من قبل العامل . 

والشرط الثالث: بیان جنس البذرء لأن الإجارة لا تصح عند جهالة الأجرء 
ولا أجر ههنا سوىی الخارج» في فيشترط بيان جنس البذرء ولأن بعض الزرع يضر 
بالأرض» فلا بد من بيانهء يشترط بيان مقدار البذرء لأن ذلك يصير معلوماً 
بإعلام الأرض» فإن لم يبينا جنس البذران كان البذر من قبل صاحب الأرض 
جاز» لأ في حقه المزارعة لا تتأكد قبل إلقاء البذر وعند إلقاء البذر»ء يصير 
الاج لرا والإعلام عند المتأكد يكون بمنزلة الإعلام وقت العقد» كما لو 
استأجر دابة للركوب» ولم يبين الراكب أو للحمل للحمل ولم يبين الحمل لا تصح 
الإجارة» ثم تنقلب جائزة ة عند الركوب وعند الحمل . 

وإن كان البذر من قبل العامل ولم يبينا جنس البذر كائت المزارعة فاسدة 
لأنها لازمة في حق صاحب الأرض قبل إلقاء البذرء فلا تجوز إلا إذا فض 
الأمر إلى العامل على وجه العموم» بأن قال له رب الأرض: على أن تزرعها ما 
بدا لك أو ما بدا لي» لأنه لما فض الأمر إليه فقد رضي بالضرر وإن لم يفرّض 
الأمر إليه على وجه العموم» وکان البذر من قبل العاملء ولم يبينا جنس البذر 
فسدت المزارعةء فإذا زرعها شيعا تنقلب جائز ة» لأنه لما خلى بينه وبين الأرض 
وترکها في يده ا 
ممالة اجان الذابة لل كرت 

ولو أنهما بينا البذر من جنس» أو من جنسين»ء أو من أجناس مختلفة وصورة 
ذلك رجل دفع إلى وجل ارفا عل أن رعا ببذره سنة هذه على أنه إن زرعها 
حزطة» »> فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها شرا فلصاحب الأرض ثلثه» وإن 
زرعها 5 فلصاحب الأرض ربعه جاز على ما اشترطاء لأن المزارعة فى 
حق صاحب الأرض تتأكد عند إلقاء البذر وعند ذلك البذر معلوم. 

ولو زرع بعضها حنطة وبعضها شعيراً وبعضها سمسماً جاز أيضاً على ما شرطا 
في کل نوع . . وكذا لو دفع إلى رجل أرضاً ثلاثين سنة على أن ما زرع فيها من 
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حلطة › أو شعير أو شيء من غَلَّة الصيف والشتاءء فهو بينهما نصفان وما غرس 

فيها من شجر أو كرم أو نخل› فهر ها انات لصاحب الأرض ثلثهء 

ولال ثلثاه فهو جائز على ما شرطا سواء ذب الكل على أحد النوعين أو زرع 
بعضهاء وجعل في بعضها کرماًء فهو جائز أيضاً في ظاهر الرواية . 

e‏ ارفا مزارعة على أن يزرعها ذز ويقره على أن يزرع بعضها حنطة 
وبعضها شعیراً وبعضها سمسماًء فما زرع منها حنطة› فهو بینهما نصفان» وما 
زرع منها شعيراً فلرب الأرض منها ثلثه وما زرع منها سمسماًء > فلرت الأرض 
منها ثلثاه» فهو فاسد کله بخلاف ما تقدم» لأن ههنا نص على التبعيض› »> فقال: 
على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيراً وههنا ليس له أن يزرع كلها أحد 
الأصناف وإنما يزرع كل نوع في بعض الأرض› وذلك البعض مجهول في الحال 
وعند إلقاء البذر في الأرض اشا لاله إذا زرع بعضها حنطة لا يدري ماذا یررع 
في ناحية أخرى»› ولیس عليه أن يزرع»› فكان العقد فاسداً وإذا فسد العقد كان 
الخارج كله لصاحب البذر. وكذا لو قال : خذ هذه الأرض على أن ما زرعت 
منها حنطة»› > فالخارج بيننا نصفان وما زرعت منها شعيراً فلي ثلثه ولك ثلثاه» وما 
زرعت منها سمسما فلي ثلثاه ولك ثلثه» فهو فاسد في ظاهر الرواية لما قلنا. 

ولو دفع إلى رجل أرضاً ليزرعها ببذره على أنه إن زرعها حنطة» فالخارج بينهما 
ا ا فالخارج کله للعامل جاز» لأنه خيّره بین ع الزراعة عند 
إلقاء الحنطة وبيان إعارة الأرض عند إلقاء الشعير وأحدهما غير مشروط في الآخر»› 
فجاز. وإن سمّى الخارج من الشعير لنفسه جاز العقد في الحنطة؛ > لها مزارعة 
الأرض ببعض الخارج ولا تجوز في الشعيرء > لأنّ في الشعير يصير دافعاً للأرض 
مزارعة بجميع الخارج وكذا لو دفع إلى رجل أرضاً على أنه إن زرعها حنطة فالخارج 
بینهما نصمان . وإن زرعها شعيراً فالخارج كله للعامل وإن زرعها سمسما واا 
كله لصاحب الأرض جاز العقد في الحنطة والشعير»› وا جوز ف الي > لأن 
e AR GS BS‏ 
يكون العقد مزارعة الأرض بجميع الخارج لصاحب الأرض. 
الأولىء a N‏ 
سمى لكل سنة شيئاً معلوما . ولو دفع إلى رجل أرضاً سنة هذه على أن يزرعها ببذره 
قرطماً » فما خرج منها من عصفر فهو للمزارع. وا کج من ر وو ر 
الأرض»› أو غلى العكس كان العقد فاسندا سواء كان البذر من قبل صاحب الأرض› 
أو من قبل المزارع»› لأن العصفر والقرطم كل واحد منهما مقصود في المزارعة 
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yT ا‎ ES 
أن الحنطة تكون لأحدهما بعينه والشعير للآخر بعينه كان فاسداً.‎ 

وکذا کل شيء له نوعان من الريع»› كل واحد منهما مقصود كبذر الكتان. 
والكتان إذا شرط لأحدهما بعينه الكتان وللآخر بعينه البذر. ولو شرط القرطم 
لأحدهما بعينه والعصفر بينهما نصفان» أو على العكس من أبّهما كان البذر لا 
يجوز لما قلنا. 

وکذا الرطبة وبذرها لا يجوز تخصيص أحدهما بشي ء من المقصود بخلاف 
i e‏ لأ التبن تبع على ما نذكره. ولو دفع إلى رجل آ أو كر 

حنطة وكر شعير على أنه إن زرع فيها الحنطة فالخارج بينهما نصفان والشعير 
مردود على صاحب الأرض. ولو زرع فیها الشعير فالخارج لصاحب الأرض 
ويرد الحنطة» فهو جائز على ما شرطا لأنه استعان بالعامل فى أحدهما واستأجر 
العامل بنصف الخارج من غير أن يكون أحدهما شرطاً في الاآخر. 

واش اط بذر البطيخ لأحدهما بمنزلة التبن؛ لان ذلك غير 
القرطم» ا ای ا ا 

رجل دفع أرضاً إلى رجل ثلاث سنين على أن يزرعها في السنة الأولى ببذره 
ما بدا له على أن الخارج بينهما نصفان وعلى E‏ الثانية ببذره 
وعمله على أن اله للعامل»› وعلی العامل أجر مثله مائة درهم لصاحب 
الأرض»› وعلى أن يزرعها في السنة الثالثة ببذر صاحب الأرض على أن یکول 
الخارج لصاحب الأرض وللمزارع عليه أجر مائة درهم لعملهء جاز جميع ذلك 
لان العقد بينهما في السنة الأولى مزارعة صحيحة بنصف الخارج› کان البذر من 
قبل صاحب الأرض»› أو من قبل العامل . 

وفي السنة الثانية العامل استأجر الأرض بأجرة معلومة لمنفعة معلومة. وفی 
السنة الثالثة صاحب الأرض استأجر العامل بېدل معلوم ليزرع له في أرضه وک 
واحد من هذه اروا ع ارا اا وو الج إا ل ن امون 
شرطاً في البعض . ولو دفع رجل أرضاً إلى رجل وقال له: اعمل في أرض 
eS‏ جاز لأنه إذا لم يجعل له 

ا يلتزم له أجرأًء كان ذلك استعانة. 

ولو قال: على أن يكون الخارج كله لك» جاز أيضاً لأن صاحب الأرض 
أعار أرضه وأقرض بذره حيث جعل كل الخارج للعامل . وإنما گان فضا ادر 
لأن لتمليك البذر طريقين: الهبة والقرض . والقرض أدناهما فيحمل عليه وإنما 
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صار معيراً للأرض» لأن المنفعة لا تتقوّم إلا بالعقد وتسمية البدل ولم يوجد. 

ولو دفع أرضاً إلى رجلل وقال: ازرع في أرضي كرا من طعامك على أن 
الخارج كله لي لا يجوز ذلك لأنْ هذا دفع الأرض مزارعة بجميع الخارج»› ولا 
بكرن هدام فاخب البلر تلكا للد رصاحت الأرض. لأف الاصل في 
إلقاء بذرة أن يكؤن غاملا لةه ٤‏ 

وقول صاحب الأرض على أن الخارج لي محتمل يحتمل أن يكون الخارج 
بطريتق استقراض البذر فلا يثبت تمليك البذر بالمحتمل» ويكون الخارج لصاحب 
ادر عة اج ارخ٠‏ ماب لأر انش له ارق عوصا ول 
يسلم له فكان له أجر الأرض أخرجت الأرض شيا أو لم تخرج . 

ولو دفع رجل بذراً إلى صاحب الأرض ليبذره صاحب الأرض في أرضه» 
ويعمل في ذلك سنة» هذه على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك يكون بينهما 
نصفان» لا يجوز ويكون الزرع كله لصاحب البذر وعليه لصاحب الأرض مثل 
أجر أرضه» أخرجت الأرض أو لم تخرج . 

ولو قال: ازرعه في أرضك على أن ما خرج كله لي كان الخارج كله لصاحب 
البذرء رلا اجر عله لار مهولا لله ولو قال «ازرعه فى اوك على أن 
الخارج كله لك» فما خرج رو کا لقاع اللر عله اجر الارشن ر اجر 
عمله» لأته نص على استئجار الأرض والعامل بجميع الخارج» فكان الخارج كله 
اصاحب البذر وعليه للعامل أجر أرضه وأجر عمله. 

ولو قال: ازرعه في أرضك لنفسك على ان ما خرج کله لي» کان الخارج كله 
لصاحب الأرض وعليه بذر مثل طعامه» لأن قوله ازرعه لنفسك تنصيص على 
قرض البذر من صاحب الأرض ثم شرط جميع الخارج لنفسه عوضاً عن 
القرض» وأنه شرط فاسد إلا أن القرض لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

والشرط الرابع لجواز المزارعة بيان تضبب من لا بذر مه لأن ما اعد هن 
لا بذر منه يأخذ أجراً إما لعمله أو لأرضهء فيشترط إعلام الأجر فإن بيننا نصيب 
العامل وسكتا عن نصيب صاحب البذر» جاز العقد لأن صاحب البذر يستحق 
الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر. 

وإن بيّنا نصيب صاحب البذر وسكتا عن نصيب العامل لا يجوز قياساًء لان 
ما يأخذ يأخذه أجراًء فيشترط إعلام الأجر. 

وفى الاستحسان: يجوز هذا العقد لأنه لما بيّن نصيب صاحب البذر كان ذلك 
بياناً أن الباقى للآخر» وقد مر مثل هذا فى المضاربة. 

والشرط الخامس لجواز المزارعة: التخلية بين الأرض والعامل فكل ما يمنع 
التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع جواز المزارعة. 
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والتخلية: أن يقول صاحب الأرض للعامل: سلمت إليك الأرض. ومن 
التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقده فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد 
وتكون معاملة ولا تكون مزارعة» وإن كان زرعها قد أدرك» لا يجوز العقد لأن 
الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل»ء فكما تعذر تجويز هذا العقد مزارعة 
تعذر تجويزه معاملة. 

وينبغي أن يکون e‏ لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا 

بمن الحمل ارما . وإن اشترط مع العامل عمل عبد العامل» جاز العقد على 

TS‏ ا ا ل 
دين . وإن شرطا مع العامل عمل عبد صاحب الأرض على أن يكون للعامل ثلث 
الخارج إن کان ا الأرض› يجوز العقد ويكون للعامل ثلث 
الخارج» لأن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض» كان اشتراط عمل عبده 
بمنزلة اشتراط البقر على صاحب الأرض» واشتراط البقر على صاحب الأرض 
جائز إذ كان البذر منهء فكذا إذا شرط عمل عبد صاحب الأرض» ويكون 
المشروط للعبد لمولاه إن لم يكن عليه دين؛ وإن كان عليه دين فكذلك في قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی . 

وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : المولى من كسب عبده المديون 
بمنزلة الأجنبي» فكأنه دفع الأرض والبذر مزارعة إلى عاملين على أن يكون لكل 
واحد منهما ثلث الخارج . 

وإن كان البذر من قبل العامل وشرط عمل عبد صاحب الأرض مع العاملء 
لا يجوز كما لو شرطا البقر على صاحب الأرض والبذرٌ من قبل العاملء فإِلَّه 
نکر فاسدا 

والشرط السادس لصحة المزارعة أن يكون الخارج مشتركأ بينهما فكل ما 
يخرج فهو على الشركة. فإن شرطا أن يكون لأحدهما أقفزة معلومة من الخارج» 
أو شرطا: إن ما يخرج في هذه الناحية لأحدهما والباقي للآخرء أو شرطا أن 
یکون لأحدهما مع شيء من الخارج دراهم معلومة على الآخر لا يجوز. 

وکذا لو شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره من الخارج والباقي کون ا 
کان فاسدا من آبُهما كان البذر. ولو شرطا أن يرفع صاحب البذر لنفسه عشر 
الخارج» والباقي بينهما نصفان» جاز لأن هذا الشرط لا يوجب قطع الشركة في 
الخارج فإن ما من قدر تخرجه الأرض إلا ويبقى بعد رفع العشر منه تسعة 
اعشاره» فهو بمنزلة ما لو شرط لنفسه من الخارج خمسة ونصفاً من عشرة. وکذا 
لو شرطا العشر لمن لا بذر من قبلهء والباقي بينهما نصفان جاز أيضاً . 

ولو شرطا أن يرفع الخراج من الخارج والباقي بينهما نصفان» كان فاسداً لأن 


هذا شرط يوجب قطع الشركة في الخارج لاحتمال أن لا تخرج الأرض إلا قدر 
الخراج. ولو كات لار عر ترت اء الا فشرطا زفح الو فن 
الخارج أو نصف العشر من الخارج إن كانت الاأرض تسف خرب أو دالية 
والباقي بينهما نصفان» جاز لأن هذا شرط لا يوجب قطع الشركة في.الخارج؛ 
فإن ما من قدر تخرجه الأرض إذا رفع منه عشراً ونصف عشر يبقى له منه شيء 
یکون بینهما» فیجوز ویکون الخارج بینهما على ما شرطا. 

ولو أن السلطان لم يأخذ حقه في هذه السنة العشر أو نصف العشر وهما رفعا 
بعض الخارج سرا من السلطان» فما شرطا للسلطان من العشر أو نصف العشر يكون 
لصاحب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قياس قول من يجيز 
المزارعة» وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى : ما شرطا للسلطان یکون بینهما 
نصفين › لأنْ في المزارعة إن كان البذر من قبل صاحب الأرض يكون هو مستأجراً 
للعامل› وإن كان البذر من قبل العامل كان صاحب الأرض مؤاجراً أرضه . 

ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن من آجر الأرض العشرية يكون العشر 
على صاحب الأرض فعلى قياس قوله في المزارعة» يكون العشر على صاحب 
الأرض وما شرطا للسلطان يكون مشروطاً لصاحب الأرض» فإذا لم يأخذ السلطان 
حقّه يكون المشروط للسلطان لصاحب الأرض»› وعند صاحبیه رحمهما الله تعالی : 
العشر يكون في الخارج على كل حال» فإذا لم يأخذ السلطان حقه» أو أخذ بعض 
الطعام سرأًء كان الخارج بينهما نصفين ويكون ذلك مشروطاً لهما . 

هذا إن كانت الأرض يعلم أنها ا اا وا د و کات ارفا 
تكتفي بماء السماء عند كثرة المطر ويحتاج إلى أن ت تسقى بالدلاء عند قلة المطر. وفي 
مفلها السلطان يعتبر الأغلب» فإن كان الأغلب ماء السماء يأخذ العشر»ء وإن كان 
الأغلب الدلاء يأخذ نصف العشر. فإن قال صاحب الأرض في هذه الصورة للعامل 
لا أدري أيأخذ السلطان في هذه السنة العشر أو نصف العشر» فأعاقدك على أن 
یکون لي نصف ما بقي من الخارج بعدما يأخذ السلطان حقه فتعاقدا على هذا 
الشرط > كان فاسداً في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لان عنده المشروط 
للسلطان يكون لصاحب الأرض فإذا شرطا ذلك» فقد شرطا لصاحب الأرض من 
الخارج جزأً مجهولاًء وهو العشر أو نصف العشر فيفسد العقد. 

وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى العشر أو نصف العشر يكون في الخارج» 
فيكون هذا في معنى اشتراط جميع الخارج بينهما نصفين» فجاز. 

ولو شرطا في المزارعة أن ما خرج من حنطة بينهما نصفان» وما خرج من 
شعير فهو لأحدهما بعينه أو شرطا أن تكون الحنطة لأحدهما بعينه» والشعير 
للآخر من أيّهما كان البذر لا يجوز. 


۲۲ كتاب المزارعة 


وإن شرطا أن يكون الحب والتبن بينهما نصفين جاز» ويكون الحب والتبن 
بينهما كما شرطا. وكذا لو شرطا أن يكون الريع أو الزرع أو الخارج بينهما 
جاز» ویکون الكل بینهما على ما شرطا. 

وإن شرطا أن يكون الحب لأحدهما والتبن للآخر فهي على ثمانية أوجه ستةء 
منها : 

فاسدة وئنتان جائزتان. 

أمّا الفاسدة: إحداها إذا شرطا أن يكون الحب للدافع والتبن للعامل . 

والثانية : أن يكون التبن للدافع والحب للعامل. 

والثالثة : إذا شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للدافع 

والرابعة: إذا شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للعامل . 

والخامسة: إذا شرطا أن يكون الحب بينهما والتبن للدافع . وفي هذا الوجه: 
إن شر طا التبن لصاحب البذر جاز» وإن شرطاه ليره لا يجوز. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی : آنه ل رر اه . وعن بعض مشايخ بلخ 
رحمهم الله تعالى إذا شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن» كان الحب 
والتبن بينهما لمكان العرف. 

والسادسة: إذا شرطا أن يكون التبن بينهما وسكتا عن الحب لا يجوز. . ففي 
هذه الوجوه إتما لا تح المزارفة» لأنُ هذا شرط يؤڌي إلى قطع الشركة في 
المقصود لاحتمال أن يحصل أحدهما دون الآخر. 

ولو شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن جاز» ويكون الحب بينهما 
والتبن لصاحب البذر. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز» وعن 
محمد رحمه الله تعالی : آنه رجع إلى قول اى یوسف رحمه الله تعالی» فصار 
هذا من الوجوه الفاسدة. 

ولو دفع أرضاً فيها زرع صار بقلاً مزارعة وشرطا أن يكون الحب بينهما 
نصفين والتبن لصاحب الأرض»› أو شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن 
جاز» ويكون التبن لصاحب الأرض ولو شرطا التبن للعامل› کان فاسداً لأن دفع 
الزرع الذي او قلا مزارعة› کدفع الأرض والبذر مزارعة. وثمة لو شرطا التبن 
لصاحب البذر» جاز. وإن شرطا للآخر: لا يجوز. 

وكذا إذا دفع القصيل مزارعة. ثم إن المزارعة على قول من يجوز على نوعين: 

أحدهما: أن تكون الأرض لأحدهما. 

والثاني: أن تكون الأرض لهما. فإن كانت الأرض لأحدهماء فهو على 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون البذر من أحدهماء والثاني: أن يكون البذر منهما. فإن 
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كانت الأرض لأحدهماء والبذر من أحدهماء فهو على وجوه ستة. 

ثلاثة منها جائزة» وثلائة منها فاسدة: 

أما الثلاثة الأولىء أحدها: 

أن تكون الأرض من أحدهما والبذر والبقر والعمل من الآخر» وشرطا 
لصاحب ال ا م من الخارج جاز» لان صاحب البذر يكون مستأجر 
الأرض بشيء معلوم من الخارج . 

والوجه الثاني : أن يكون العمل من أحدهماء والباقي من الآخر»› فهو جائز 
لأنَ صاحب البذر يصير مستأجراً للعامل بشيء معلوم من الخارج ليعمل في أرضه 
بېقره وبذره. 

والوجه الثالث: أن تكون الأرض والبذر من أحدهماء والعمل والبقر من 
الأخر رولك جائ لان ضاخب الارض بضر كا جرا للغامل ليعمل الغامل 
ببقره لصاحب الأرض والبذر. 

وأما الثلاثة الفاسدة: 

فمنها : أن تکون الأرض والبقر من أحدهماء والباقي من الآخر فذلك فاسد 
لأنَ صاحب البذر يصير مستأجراً الأرض والبقر بشيء من الخارج. وعن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى: أنه يجوز لمكان العرف. والفتوى على ظاهر الرواية لأن 
منفعة الأرض لا تجانس منفعة البقرء فإن منفعة الأرض إنبات البذرة مَوّة في 
طبعهاء ومنفعة البقر العملء فإذا لم تكن منفعة البقر من جنس منفعة الأرض لا 
یکون الف غا للأرض» فيبقى استئجار البقر مقصوداً بشيء من الخارڄج وذلك 
فاسد كما لو كان من أحدهما البقر فقط . 

والوجه الثاني من هذا النوع: أن يكون البذر من أحدهماء والباقي من الآخر 
وذلك فاسد لأنه دفع البذر وحده مزارعة» وإنما لا يجوز ذلك لأن صاحب البذر 
کون اجا الأرض فلا بد من التخلية بينه وبين الأرض› والأرض ههنا في يد 
العامل لا في يد صاحب البذر» وعلى هذا لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن ¿ البعض 
البقر وحده أو البذر وحده» کان فاسداً لما قلنا. 

والوجه الثالث من الفاسدة: أن يكون البذر والبقر من واحد والعمل والأرض 
من الآخرء وأنّه فاسد أيضاً لما قلنا في الوجه الثاني من هذا النوع . 

وکذا لو اشترك ثلاثة أو أربعة والبذر من أحدهم فقط أو البقر من أحدهم 
فقط» كان فاسداً لما قلنا. 

هذا إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر من أحدهماء فإن كانت الأرض 
لأحدهما وشرطا أن يكون البذر منهما إن شرطا العمل على غير صاحب 
الأرض» وشرطا أن يكون الخارج بينهما نصفين» كانت فاسدة لأن صاحب 


۲٤‏ كتاب المزارعة 


الأرض يصير قائلاً للعامل : ازرع أرضي ببذري على أن یکون اا ي 
أو: ازرع أرضي ببذرك على أن يكون الخارج كله لك كان فاسدى لأن هذه 
مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل. 

وكذا لو شرطا أن يكون الخارج بينهما أثلاثاً : 

ا وثلثه لصاحب الأرض» أو على العكس كان فاسداً لأنٌ فيه 
إعارة الأرض 

وإذا فسدت المزارعة كان الخارج بينهما على قدر بذرهما ويسلم لصاحب 
الأرض ما آخذ من الخارج» لأنه نماء ملكه حصل في أرضه وله على الآخر أجر 
نصف الأرض»› لأن الآخر أاستوفى منفعة أُرضه بعقد فاسد وما أحذ من الخارج 
يطيب له مقدار بذره» ويرفع من الباقي خر تفغ الارن وها اف يها : 
ويتصدَق بالفصل لان الزيادة حصلت له من أرض الغير بعقد فاسد. 

ولو كانت الأرض لأحدهماء والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن 
يكون الخارج بينهما نصفين» جاز» لأن كل واحد منهما عامل في نصف الأرض 
ببذره» فكانت هذه إعارة نصف الأرض لا بشرط العمل له بخلاف الأول. 

ولو كانت ارف بت هما و رطا ان کون افر والعمل من أحدهماء 
والخارج بينهما نصفان» لا يجوز لأنْ من لا بذر منه يكون قائلاً للآخر: ازرع 
أرضك ببذرك على أن يكون الخارج كله لك وازرع أرضي ببذرك على أن یکول 
الخارج كله ليء فکان العقد في حقّه مزارعة بجميع الخارج فلا يجوز. 

ولو كان البذر من الدافع والعمل على الآخرء والخارج بينهما نصفان لا يجوز 
أيضاً O‏ صاحب البذر شرط لصاحبه هبة نصف البذر» أو إقراض نصف البذر 
بمقابلة العمل له فى نصف الأرض› وذلك باطل . 

زا ا ی اا ج للعامل والثلث للدافع» أو شرطا ثلثي الخارج 
للدافع › والثلث للعامل لأن الدافع شرط لنفسه زيادة شيء من الخارج بمجرد البذر. 

ولو کان البذر من العامل وشرطا ثلثي الخارج للعامل جاز» لأن من لا بذر 
مه ضار ذافغا أرضه مزارعة ليزرعها العامل بذ العافل »على أن بكرن قلف 
الخارج للعامل وذلك جائز. 

ولو كانت الأرض والبذر منهما» وشرطا العمل على أحدهما على أن یکون 
ا حارج ب هين جار ويكون غير العامل مستعيناً في نصيبه. ولو كانت 
الأرض والبذر منهما فشرطا للدافع ثلث الخارج» والثلثين للعامل» لا يجوز في 
ت الروايتينء لأنْ الخارج نماء بذرهما فإذا كان البذر منهماء كان الخارج 

ا فا ا ا ا ا ی الل ومن عمل في 
فل م ل سوچ ال ج 
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ولو شرطا ثلثي الخارج للدافع لا يجوز أيضاًء لأن الدافع شرط لنفسه شيئاً 
من نصيب العامل من غير أرض» ولا بذر ولا عمل. ولو كانت الأرض لهما 
وشرطا ثلثي البذر على الدافع على أن يكون الخارج بينهما نصفين» لا يجوز لأن 
الدافع شرط لصاحبه بمقابلة عمله إقراض سدس البذر. 

ولو شرطا ثلثي البذر على العامل على أن يكون الخارج بينهما نصفين» لا 
يجوز لأن الدافع في التقدير يصير كأته قال للعامل: ازرع أرضك ببذرك على أن 
يكون الخارج لك. وازرع أرضي ببذري وبذرك على أن يكون كل الخارج لي» 
وآنها مزارعة بجميع الخارج فلا يجوز. 

رجل له أرض أراد أن يأخذ من آخر بذراً ليزرعها ويكون الخارج بينهما 
نصفين. قالوا: الحيلة في ذلك أن يشتري نصف البذر من صاحب البذر بثمن 
معلوم ويبرئه البائم عن الثمن» فيصير البذر مشتركاً بينهماء ثم إن بائع البذر يأمره 
أن يزرع كل البذر في أرضه على أن يكون الخارج بينهما نصفين. فإذا فعل ذلك 
يكون الزرع بينهماء > لأنه نماء ملكهما ولا يكون هذا دفع البذر وحده مزارعة. 

رجل دفع إلى رجل اا وا وباع نصف البذر من المدفوع إليهء فزرع 
المدفوع إليه بعض البذر في أرض نفسه»› وبعضه في أرض الدافع . فما زرع 
المزارع في أرض نفسه» یکون الكل له لأنه E E‏ 
فصار ملكأ له وما زرع في أرض الدافع يكون مشترکاً بینهما على ما شرطا. 

رجل دفع إلى رجل أرضه ليزرعها ببذرهما جمیعاً على أن یکون البقر من 
المزارع والخارج بينهما نصفان» فشارك الأكار في نصيبه رجلاً ااا 
هذه الشركة والمزارعة. 

أمّا فساد المزارعة لأ صاحب الأرض جعل منفعة نصف الأرض للأكار 
ليعمل له في النصف الباقي» فإذا شرط عليه العمل بمقابلة نصف الأرض»› كانت 
هذه إجارة بأجر مجهول ولم تكن إعارة» فتفسد المزارعة. 

وأمّا فساد الشركة فلأنها بناء على المزارعة ويكون الزرع بين الدافع والمدفوع 
إليه على قدر بذرهماء لأنه نماء ملكهماء ولصاحب البذر على المزارع الأول 
أجر مثل نصف الأرض» لأنه استعمل نصف أرضه بعقد فاسد» وعلى المزارع 
الأول للعامل الثاني أجر مثل عمله لأنه عمل له بإجارة فاسدة» وليس للمزارع 
الأول على رب الأرض أجر عمله» لأنه عمل في محل مشترك› وما أصاب 
الدافع من الزرع يطيب له وما أصاب المدفوع إليه يرفع من ذلك قدر بذره 
ومقدار ما أنفق وما غرم ويتصدَق بالزيادة لما عرف . 

وإذا أراد أن ترتفع الشبهة في المزارعة الفاسدة عند الكلء أو فيما فسد عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وجازت عند صاحبيه رحمهما الله تعالى. فالحيلة في 


ذلك ما حکي عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالی» قال: یمیز 
النصيبان: : نصيب الأرض ونصيب المزارع» ثم يقول رب الأرض للمزارع : هذا 
نصيبي وقد وجب لي عليك أجر مثل الأرض»› أو نقصان الأرض ووجب لك 
علي أجر مثل عملك وأجر ثيرانك» فهل صالحتني على هذه الحنطة وعلى أجر 
مثل الأرض› أو نقصانها الذي وجب لي عليك؟ 

فيقول المزارع : صالحت . . ثم يقول المزارع لصاحب الأرض: وجب لك علي 
CET‏ أو نقصانهاء ولي عليك أجر مثل عملي وثيراني وبذري. فهل 
صالحتني بما وجب لك علي على ما وجب لي عليك› وعلى هذه الحنطة؟ فيقول 
ربّ الأرض: صالحت. فإذا قالا ذلك وتراضيا على هذا الوجه» يزول الخبث 
لان ال ا درا ل واج و ي 

رچ س ا ا ها مشترك في نوبة الغير بغير إذن صاحب النوبة. 
قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى: يطيب له الخارج كمن غصب علا وأعلف 
دابته حتی سمنت› فإنه يضمن العلف ويطيب له ما زاد في الدابة. 

وعن بعض الزهاد رحمهم الله تعالى : : أنه وقع الماء في كرمه في غير نوبته» 
فأمر بقطعه. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : : أنا لا آمره بقطع الكرم إذا 
شرب ماء بغير حقٌ»› ائه فاد الال غير شبرورة تخضوضا إذا وقع ذلك في 
الكرم والزرع بغير اختيار صاحب الكرم والزرع لکن لو تصدَّق به کان حسناً. 

قال مولانا وه ط4 : والأفضل أن يتصدق بالخارج لأن الماء الحرام يبقى في 
الخارج. . بخلاف مسألة العلف لأ العلف لا يبقى فيها بل يصير شيعا آخر. 

فصل فيما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسد 

الأصل فيه: TS‏ 
يتربى كالحفظ والسقي إلى أن يدرك الزرع» لا تفسد المزارعة لأن ذلك مستحق 
عليه بمطلق العقدة فالشرط لا يزيد إلا وكادة. 

وكذا لو شرط على العامل ما لا يخرج الأرض بدونه زرعاً معتاداً كشرط 
الكراب» لا يفسد العقد. 

وإن شرط على العامل ماله أثر في الزيادة على المعتاد» ينظر في ذلك إن كان 
لا یبقی منفعته بعد انتهاء الزراعة كشرط الكراب» لا مهن غ شظ٠‏ فإذا 
شرط عليه يلزمه الوفاء به. 

وإذا شرط على العامل ما يبقى أثره بعد انقضاء المدَّة كما لو شرط على 
العامل کري الأنهار الصغار» وإصلاح المسنات والثنيان. . وتفسیره عنل البعض أن 
يرذها مكروبة على صاحب الأرض . . وعند البعض زيادة كراب لا يحتاج إليه 
لخروج الزرع المعتاد يفسد العقد سواء كان البذر من العامل أو من صاحب 


كتاب المزارعة ۲۷ 


الأرض» وإن شرط على صاحب الأرض إصلاح المسنيات وكري الأنهار وتقريب 
الماء حتى يمكنه الشرب» جاز سواء كان البذر من العامل أو من صاحب 
الأرض؛ لأنْ ذلك من عمارة الأرض فيكون على صاحب الأرض بدون الشرط . 
فالشرط لا يزيده إلا وكادة. 

وهو نظير ما لو استأجر دارا بدرهم وشرط المستأجر على صاحب الدار أن 
يطيّن سطحها» ويصلح ميازيبها لمسيل الماء جاز لأن ذلك على صاحب الدار من 

وإذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل» كان مفسداً للعقد في ظاهر 
الروايةء لأنْ هذه الأعمال تكون بعد الإدراك وانتهاء العقد. وما كان بعد انتهاء 
الحقد إا رط على العامل يكون قدا 

فلو أن العامل حصد الزرع وداس وجمع من غير أن كان شرطاً عليه» فهلك 
ذلك يضمن حصة الدافع. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن شرط هذه 
الأعمال على العامل لا يفسد العقد. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
النوادر: أنه لا يفسد لكن إن لم يشترطاء > یکون علیهماء وإن شرطا لزم ا 
بحكم العرف . وهو كما لو اشتزى حطباً في الخصرء > لا يجب على البائع أن 
يحمله إلى منزل المشتري» وإذا شرط عليه يلزمه بحكم العرف. 

ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة يفسد العقد عند الكل» لأه لا عرف 
فيه . وعن نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى : اهما قالا : هذا کله 
يكون على العامل شرط عليه أم لا بحكم العرف. وقال الشيخ الإمام الأجلٌ شمس 
الأئمَّة السرخسي رحمه الله تعالى: هذا هو الصحيح في ديارنا أيضا. وعن الشيخ 
الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : أنه كان إذا استفتى عن هذه 
المسألة يقول: فيه عرف ظاهر. ومن أراد أن يتعظل» فليعمل بالمعروف ولا يمتنع 
عنه . ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا لو أخر تعافل عن 
الحصاد حتى هلك . قال الفقيه بو بكر البلخي رحمه الله تعالى: : يضمن ذلك . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : ا خا فاا کر اکان 
إلى مثله كان ضامناًء وإلا فلا هذا إذا شرط هذه الأعمال على العامل» فإذا شرطا 
شيئاً من ذلك على صاحب الأرض» فسد العقد عند الكلء لأله عرف فيه . 

ولو شرط على العامل كري الأنهار وإصلاح المسنيات حتى فسد العقدء إن 
كان البذر من قبل العامل كان الخارج للعاملء لأنه نماء بذره ولصاحب الأرض 
عليه أجر الأرض وللعامل على صاحب الأرض أجر عمله في كري الأنهارء› 
فيتقاصان ويترادان الفضل . 

ولو لم يكن كري الأنهار مشروطاً على العامل في العقد» فكري العامل 


۲۸ كتاب المزارعة 


الأنهار بلفسه» کانت المزارعة جائزة» ولا أجر له في كري الأنهار لأنه متبرع ۰ 
فلا يرجع كما لو حوط الأرض 

ولو کان ق 
وإصلاح المسنيات» فسد العقد ويكون الخارج كله لصاحب الأرض وللعامل أجر 

ولو شرط على رب الأرض كري الأنهار وإصلاح المسنيات حتى يأتيه الماءء 
كانت المزارعة جائزة على شرطهما سواء» كان البذر من قبل العامل» أو من قبل 
صاحب الأرض» لأن هذا العمل يكون على صاحب الأرض من غير شرط› لأّه 
من باب التمكين من الانتفاع. وهو نظير ما ذكرنا من مسألة الإجارة إذا آجر داره 
وشرط المستأجر على صاحب الدار تطيين السطح» جازت الإجارة لأنٌ ذلك 
مستحق على صاحب الدار بغير شرط» ولو شرط رب الدار ذلك على المستأجر 
فسدت الإجارة كذلك هذا. 

ولو أن المزارع ترك سقي الأرض مع القدرة عليه حتى يبس الزرع بذلك» قالوا: 
يضمن قيمة الزرع نابتاً إن كان له قيمة في ذلك الوقت . وإن لم يكن للزرع قيمة في 
الوقت الذي ترك السقي فيه يقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة› فيضمن نصف ما 
کک Sa TS ES‏ 

: يقول‎ e المرغياني‎ Ta 

تقريب الماء بحيث يتمكن من السقي يكون على الدافع › ثم السقي على العامل . قال 
مولانا رحمه الله تعالی : وعندي إن كان متمكناً من فتح فرهة النهر الصغير من 
الوادي» يجب السقي على العامل . . وإن كان لا يقدر على ذلك لظالم يمنعه عن 
ذلك» كان تيسير الفتح على الدافع بحكم العرف» ثم إتما يجب السقي على المزارع 
إذا كانت الأرض لا تخرج زرعاً معتاداً إلا بالسقيء »> فان كانت تخرج ذلك لا يجب . 

ولو شرطا على رب الأرض كرابها أو الكراب والثنيان» فإن كان البذر من قبل 
العامل» فالمزارعة فاسدة لأن هذا من أعمال الزارعة» فاشتراطها على صاحب 
الأرض يکون بمنزلة اشتراط الحفظ عليه» فيفسد العقد ويكون الخارج كله 
للعامل»› لأنه صاحب بذر ولصاحب الأرض عليه أجر الأرض مكروبة» أو 
مكروبة مثناة لان العامل استوفى منفعة هذه الأرض بعقد فاسد. 

ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» فشرط عليه الكراب والثنيانء لا 
يفسد العقد لأن الكراب والغنيان يكون بالبقر» واشتراط البقر على صاحب 
الأرض إذا كان البذر من قبله» لا يفسد العقد. 

رجل دفع أرضه إلى رجل سنة بالنصف على أن يكون البذر من قبل العاملء 


كتاب المزارعة ۲۹ 


فقال صاحب الأرض : اكربها ثم ازرعهاء وقال العامل: بل أزرعها بغير كراب» 
فإن كانت الأرض تخرج بغر کراب زرعاً OR‏ إلا أن بالکراب أجودء کان 
العامل بالخيار: إن شاء کرب» واد اء ل کرب 

وإن كانت لا تخرج بغیر كراب أصلاًء أو لا تخرج إلا قليلاً لا يقصده الناس 
بالززاعة لیس له آن. پڑرغها بخیر کراب» ويكون الكراب مستحقًاً بحكم العقد« 
فالعامل بالخيار إذا كان البذر من قبله: إن شاء أمضى العقد بالكراب» وإن شاء 
ترك. 

وإن كانت الأرض تخرج بغير كراب خارجاً قليلاً أدنى ما يقصده الناس 
بالزراعة» كان للعامل أن يزرعها بغير كراب . وكذا لو زرع الأرض» ثم قال: لا 
أسقى وأدعه حتى يسقيها السماءء فإن كانت تكتفى بماء السماء إلا أن السقى أجود 
للزرع» لا يجبر على السقي» وإن كانت لا يكفيه سقي السماءء يجبر على السقي . 

وكذا لو كان البذر من صاحب الأرض في جميع ذلك إلا أن البذر إذا كان 
من قبل رب الأرض» والأرض لا تخرج بغير كراب يجبر العامل على الكراب» 
ولا یکون له أن یتر الزن غا إذا لم يكن الكراب شرطاً في العقد. 

ولو دفع إليه أرضاً ووا عل ان كرا و رعا وة هد الف فار ادان 
يزرعها بغير كراب ليس له ذلك» ويجبر على الكراب سواء كان البذر من قبل 
صاحب الأرضء a‏ 
کراب . فمع الكراب یکون أجود وصفة الجودة تستحق عند الشرط» وإن كان لا 
يستدحق بمطلق العقد كما لو شرط في السام الإناء : فى المصر› کان له أن یوفیه 
في أي ناحبة من نواحي المصر. وإن شرط عليه أن يوفيه في منزله في المصرء 
لم یکن له أن يوفیه إلا في منزله. 1 

وإِن كان ا بخ ر ير الكراب على صفة واحدة» لا يلزمه 
الكراب بحكم الشرط لأنه لا فائدة في اعتبار هذا الشرط . 

وكذا لو كان الكراب يضر بالأرض وقد يكون ذلك عند قَرّة الأرض فإن 
الكراب عند قَوّة الأرض يحرق الزرع» فإن كان بهذه الصفة لا يلزمه الكراب. 
وإن شرطا في المزارعة التثنية على المزارع» فسدت المزارعة. وقد ذكرنا أن 
الناس تكلموا في تفسير التثنية. قال بعضهم : تفسير التثنية أن يكربها مرّتين» ثم 
يزرع وإنما يفسد العقد لأن منفعتها تبقى بعد انتهاء العقد. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى: في ديارنا 
شرط التثنية لا يفسد العقده لأن منفعتها لا تبقى بعد مضي السنة. وفي الديار 
التي تبقى منفعتها بعد مضي السنة إنما يفسد العقد إذا كانت المزارعة بينهما سنة 
وأحدة. 


»۳ کتاب المزارعة 


وقيل: معنى التثنية: أن يكربها بعد الفراغ ويردها على صاحبها مكروبة» وقد 
ذكرنا هذا القول. 

وقیل : معنى التثنية : أن يجعل الأرض جداول كما يفعل بالمبطخة فيزرع ا 
منهاء» ويبقى ما بين الجداول مكروبة فينتفع بها صاحب الأرض بعد انتهاء 
المرارغةء إن كانت المزارعة هما سنة واخدة.. وإن كانت المزازعة حممن سين 
لا يفسد العقد إذا كان لا يبقى أثر التنية بعد انتهاء العقد. 

وإن شرطا على أحدهما بعينه أن يسرقنها أو يعرها» فإن كان البذر من العامل 
فالمزارعة فاسدة»› > لأته إن شرط ذلك على العامل فقد شرط عليه ما يبقى منفعته في 
الأرض بعد انتهاء مدَّة المزارعة› وفيه اشتراط إتلاف ماله عليه» فيفسد العقد. 

وإن شرط ذلك على صاحب الأرض»› فذلك بمنزلة شرط الكراب والثنيان 
عليه» وقد ذكرنا أن ذلك يفسد العقد إذا كان البذر من العاملء ويكون الخارج 
کله للعامل لأنه نماء بذره ولصاحب الأرض عليه أجر مثل أرضهء وأجر مثل 
عمله فيما عمل وقيمة سرقينه إذا كان السرقين من قبله. 

وإن كان السرقين من قبل العامل»ء لم كن له على صاحب الأرض من قبل 
ذلك شاء» وإن كان فيه منفعة لصاحب الأرض فيما بقي» لأ العامل عمل 
لنفسه وما بقي لصاحب الأرض أثر عملهء فإذا لم يتقوم أصل عمله على صاحب 
الأرض»› فكذلك أثر عمله 

وإن كان البذر من صاحب الأرض وشرط عليه إلقاء السرقين ونحوه» وكانت 
المزارعة جائزة كما لو شرطا عليه الكراب والثنيان والبذر من قبلهء لأن إلقاء 
السرقين والعرّة ة في الأرض يكون قبل الزراعة وقبل الكراب أيضاً . ولزوم العقد 
على صاحب البذر يكون عند إلقاء البذرء فكأن صاحب الأرض استأجر العامل 
بنصف الخارج بعدما فرغ من إلقاء السرقين والعرة» فلا يفسد العقد. 

وإن شرطاه على العامل فى هذه الصورة كانت المزارعة فاسدةء لأهما شرطا 
على الغامل ا يقي مفعجة. بن انتهاء مدّة المزارعة» فكان الخارج لصاحب 
الأرض وللعامل أجر عمله فيما عمل وقيمة ما ألقى من السرقين» لان صاحب 
الأرض استوفى ذلك بعقد فاسد» فكان عليه ضمانه كمن استأجر صباغاً إجارة 
فاسدة ليصبغ ثوبه بصبغ من عنده ففعل» كان على صاحب الثوب أجر مثل عمله 
وقيمة صبغه. 

ولو شرطا على العامل أن لا يعرها ولا يسرقنهاء كانت المزارعة جائزة 
والشرط باطلء سواء كان البذر من قبل العامل» أو من صاحب الأرض لأنٌ 
شرط ترك إلقاء السرقين في الأرض شرط لا طالب له» لأنه ليس فيه جلب منفعة 
ولا دفع مضرة» بل هذا شرط ترك المنفعة فلا يفسد به العقد كما لو شرطا على 


كتاب المزارعة ۳١‏ 


العامل أن لا يدخلها كلباً» كان ذلك باطلاً ويتخيّر العامل: إن شاء أدخلها كلباًء 
وإن شاء لم يدخل . 

ولو شرط العامل على صاحب الأرض دولاباً أو دالية بأداتها» وكان ذلك عند 
صاحب الأرض» آو لم يكن عنده فاشتراه وأعطى العامل. فإن كان البذر من 
العامل كانت المزارعة فاسدة» كما لو شرط الكراب على صاحب الأرض والبذر 
على العامل . 

ولو أن صاحب الأرض هو الذي شرط ذلك على العامل جازء وكان ذلك على 
العامل لأنها آلة الاستسقاء والسقي على العامل»ء فهذا شرط تقرّر بمقتضى العقدء 
ولا ذلك الأول لأن السقي لا بكرن عل صاخت لار فاشتراط ذلك على 
صاحب الأرض» يكون بمنزلة اشتراط السقي على صاحب الأرض فيكون مفسداً. 

وکذا لو شرطا الدولاب والدواب على العامل وشرطا علف الدواب على صاحب 
الأرض كل شهر مختوماً من الشعير وكذا ما من القت والتبن» فسدت المزارعة. 
فان حصل الخارج في هذا العقد كان الخارج كله لصاحب البذر ولصاحب الأرض 
عليه أجر مثل أرضه» ومثل ما أخذ منه المزارع من الشعير والقت والتبن . 

ولو شرطا أن يكون كل ذلك على العامل» جازت المزارعة لأن علف دوابه 
يكون عليه بغخير شرط فالشرط لا يزيده إلا وكادة. ولو كان البذر من صاحب 
الأرض» فإن شرطا ذلك على العامل جازت المزارعة لأن ذلك من آلات العمل . 

ولو شرطا ذلك على صاحب الأرض والبذر من قبله» جاز لأنه لو شرط عليه 
البقر والکراب جاز. فكذا إذا شرط عليه الدواب والدولاب للسقي جاز» کمن 
امتا ر اجر ليعمل له بآلات نفسه» واد شرطا الدولاب والدواب على صاحب 
وعلف الدواب على المرارع شيعا معلوماً» كانت المزارعة فاسدةء لأنٌ 

شتراط علف دواب الغير على المزارع بمنزلة اشتراط طعام غلام صاحب الأرض 
المزارع» وذلك مفسد للعقد سواء سمى طعاماً معلوماًء آو لم يسم . 

وكذا لو شرطا الدواب أو الدولاب على المزارع وعلف الدواب على صاحب 
الأرض. ولو شرطا الدابة وعلفها على أحدهما بعينه والدولاب على الآخر» جاز 
لأن علف الدابة مشروط على صاحب الدابة وذلك یکون عليه بغیر شرط . 

وإذا الرجل إلى رجل ازا بيضاء مزارعة سنين معلومة وفيها نخيل على 
أن يزع الأرض ببذره وبقره» على أن ما خرج من ذلك يكون بينهما نصفين» فهو 
فاسد لأن في حقّ الأرض العامل يكون مستأجراً للأرض بنصف الخارج على أن 
يزرعها ببذره. 

وفي حق النخيل صاحب النخيل يكون مستأجراً للعامل ليعمل فيها بنصف 
الخارج» فهما عقدان مختلفان لاختلاف المعقود عليه» وقد جعلا أحد العقدين 


شرطاً في الآّخر» a E CS RE‏ 
في صفقة» ثم ما خرج من الأرف للا اتر عل لفاح الارن 
أجر مثل الأرض› ويتصدق المزارع بالزيادة والخارج من النخيل كله لصاحب 
النخيل وعليه للعامل أجر عمله في النخيل ويطيب الخارج كله لصاحب النخيل . 

وكذا لو شرطا أن يكون الخارج من النخيل على الثلث والثلثين» أو من الزرع 
على الثلث والثلثين. ولو كان البذر من صاحب الأرض والمسألة بحالهاء جاز 
العقد لاله مستأجر للعامل في أرضه ونخله وكان المعقود عليه منفعة العامل فيهما 
جميعاً فلم يختلف العقد. 

وكذا لو شرطا للعامل في النخيل عشر الثمار وفي الزرع النصف لأن العقد 
واحد لاتحاد المعقود عليه وهو منفعة العامل» وإنما يختلف العقد باختلاف المعقود 
عليه . وكذا لو دفع أرضاً وكرماً كان الجواب فيه على نحو ما قلنا في النخيل . 

ولو دفع أرضا بيضاء مزارعة سنين معلومة وفيها نخيل» وقال للعامل: أدفع 
إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك ويقرّك على أن ل 
إليك ما فيها من النخيل معاملة على أن تقوم عليه وتسقيه وتلقحه»› > فما خرج فهو 
بیننا نصفان» أو قال : لك منها الثلٹث› الثلثان ووقتا لذلك سنين معلومة› 
جاز لأه جعل أحد العقدين عطفاً على الخر بحرف العطف» ولم يجعل أحدهما 
شر طا في الآخر بخلاف الأول فإنه ثمَة جعل أحد العقدين شرطاً في الآخرء 
لأنْ كلمة على للشرط. ولهذا لو قال: أبيعك هذه الدار بألف على أن تستأجر 
مني هذه الدار الأخرى شهراً بخمسة دراهم» كان فاسداً. 

ولو قال اسعكف: هدو دار بالف واوا ك هده الدار الا رى شرا ةه 
جاز لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً في الآخر. 

وكذا لو قال: أبيعك هذه الدار بألف على أن أبيعك هذه الأمة بمائة دينارء 
کان فاسداً. 

ولو قال: وأبيعك هذه الأمةء كان جائزاً. وفى المسألة اختلاف الروايات 
وتمامها في الزيادات . 1 

ولو دفع إل ارفا و كرا : وقال: ازرع هذه الأرض ببذرك وقم على هذا 
الكرم فاكسحه واسقه» کان جائزاً لا یفسد واحد منهما. 

رجل دفع إلى رجل أرضاً خراباً ليعمرها الزارع» ويزرعها العامل مع صاحب 
الأرض ببذرهما ثلاث سنين» كانت المزارعة فاسدة لأن شرط عمارة الأرض على 
العامل مفسد للعقد» فإن زرعها صاحب الأرض والعامل ببذرهما سنة» فلصاحب 
الأرض أن يأخذ الأرض ويكون الزرع بينهما على قدر بذرهماء لأنه نماء ملكهما. 
وللعامل على صاحب الأرض فيما عمل من عمارة الأرض وأجر عمله ولصاحب 


الأرض على العامل أجر مثل قدر الأرض الذي اشتغل ببذر المزارع . 

رجل زرع أرضه» ثم قال لغيره : اقلع هذا الزرع وازرعه في أرض كذاء على أن 
الخارج بيننا نصفان» کان فاسداً لأنه لا منفعة للعامل في القلع . فإذا شرط عليه 
عملاً لا ينتفع به العاملء فسد العقد» وبعدما قلع لا ینقلب جا؛ً ئزاً لأنه جعل بعض 
البدل بمقايلة القلع وذلك مجهول» وجهالة البدل فساد في صلب العقد» والله أعلم . 


باب فى مسائل مختلفة 


الباب مشتمل على فصول : 
[ | فصل في اختلاف العاقدين 

رجل دفع أرضاً وبذراً مزارعة جائزة» فزرعها المزارع وأخرجت زرعاًء فقال 
المزارع : شرطت لي نصف الخارج» وقال رب الأرض شرطت لك الثلث. كان 
القول لصاحب الأرض مع يمينه» لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندناء لأنٌ 
فائدة التحالف الفسخ. وبعد استيفاء المنفعة» لا يمكن الفسخ وأيهما أقام البيّنة 
قبلت . وإن أقاما البيّنة يقضي بييّنته المزارع لأنّها تثبت الزيادة. 

وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا الا ین ارارم واا 
نكل يقضى عليه وأيّهما أقام البينة قبلت. وإن أقاما البينة يقضى ببينة المزارع . 

وإن كان البذر من قبل العامل»› ا ر فاختلفا على هذا 
ا ا ا ولا يتحالفان وأيّهما أقام البيّنة قبلت» 
وإن أقاما الببنة د يقضي ببيّنة من لا بذر منه» وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وتراذا. 

رجل دفع إلى ل أرضاً ليزرعها المزارع ببذره وبقره» على أن الخارج بينهما 
فلما حصل الخارج› قال صاحب البذر: : شرطت لك عشرين قفيزاً من الخارج» 
وقال الآخر: بل شرطت لي نصف الخارج» كان القول قول صاحب البذر والبيّنة 
بيّنة الآخرء وإن لم تخرج الأرض شيا بعد الزرع› فقال صاحب البذر: شرطت 
a a e‏ وقال صاحب الأرض : شرطت لي عشرين قفيزاً ولي عليك 
أجر الأرض»› كان القول قول المزارع»› لأن ربّ الأرضٍ يدعي عليه جر الأرض 
وهو ينكرء فإن أقاما البينة كانت البينة بيّنة المزارع أيضاًء لأن بينته تثبت ما شهد 
به الشهود» وهو اث شتراط نصف الخارج وببيّنة الآخر» لا تثبت ما شهد به الشهود 
وهو عشرون قفيزاً. 

وإن اختلفا على هذا الوجه قبل أن يزرع» كان القول قول صاحب الأرض . وإنْ 
كان مدعياً فساد العقد» > لأن الآّخر يدعي عليه استحقاق منفعة الأرض› وهو ینکر . 

رجل زرع أرض غيره فلما حصد الزرع» قال صاحب الأرض: كنت أجيري 


تاب المزارعة 
زرعتها ببذري. وقال المزارع: كنت أكاراً وزرعت ببذري» كان القول قول 
المزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده فيكون القول فيه قول ذي اليد. 

مزارع سنة زرع الأرض› فأكله الجراد أو أكل أكثره وبقي شيء قليل فأراد 
المزارع أن يزرع فيها شيئاً آخر فيما بقي من المدة» فمنعه صاحب الأرض . 
قالوا: ينظر إن كانت المزارعة بينهما على أن يزرع فيها نوعاً معيناًء ليس له أن 
يزرع غير ذلك . وإن كانت المزارعة عامة على أن يزرع فيها ما شاء أو مطلقةء 
كان له أن يزرع فيما بقي من الوقت ما شاء كمن استأجر أرضاً للزراعة» كان له 
أن يزرع فيها في مدَة الإجارة ما شاء. 

قال مولانا وڅه : وعندي . وإن كانت المزارعة بينهما في نوع ينبغي أن يكون له 
أن يزرع فيها ما هو مثل الأولء أو دونه في الضرر بالأرض كمن استأجر دابة ليحمل 
عليها شيئاً معلوماًء كان له أن يحمل عليها ما هو مثل الأول أو دونه في الضرر. 
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[ فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها 

رجل دفع إلى رجل أرضا مزارعة سنة ليزرعها المزارع ببذره» فزرعها ثم زرعها 
بعد مضي السنة بغير إذن صاحبهاء فعلم صاحبها بذلك قبل نبات الزرع أو بعدهء 
فلم يجز» قالوا: إن كانت العادة في تلك القرية أنهم يزرعون مرة بعد أخرى من غير 
تجديد العقد» جاز» وكان الخارج بينهما على ما شرطا في العقد فيما مضى . 

حكي عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى أنه قال: ذكر في 
الكتاب هذه المسألةء وقال: بأنه لا يجوز وعلى المزارع أن يرفع من الخارج 
مقدار أجر عمله وثيرانه» وبذره ویتصدَق بالباقی كما فى الغصب. قال مشايخنا 
رحمهم الله تعالى : كانوا يفتون بجواب الكتاب» إلا أني رأيت في بعض الكتب 
أنه يجوز وهو كما لو دفع أرضه إلى رجل . وقال: دفعت إليك هذه الأرض على 
ما كانت مع فلان عام أوّل» فإته يجوز فهذا أولىء وقال رحمه الله تعالی : 
وعندي . إن كانت اللأرض معدَة لدفعها مزارعة ونصيب العامل من الخارج معلوم 
عند أهل ذلك الموضع» لا يختلف فزرعها رجل» جاز استحساناً. 

وإن لم تكن الأرض معدَة لدفعها مزارعة أو لم يكن نصيب العامل من 
الخارج واحداً عند أهل ذلك الموضع» بل كان مختلفا فیما بینهم» لا يجوز 
ويكون الزارع غاصبا. وإنما ينظر إلى العادة إذا لم يعلم أله زرعها غصباًء فإن 
علم أنه زرعها غصباً بأن أقرٌ الزارع عند الزرع أنه يزرعها لنفسه لا على 
المزارعة» أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض مزارعةء ويأنف عن ذلك يكون 
غاصباًء ويكون الخارج له وعليه نقصان الأرض . 

وكذا لو أقرّ بعد ما زرع» وقال: زرعت غصباً. كان القول قوله لأتّه ينكر 
استحقاق شيء من الخارج لغيره. 


ا 


کتاب المزارعة o‏ 


مزارع زرع ثوماً فقلع البعض بعدما أدرك» وترك الباقي في الأرض على حاله 
أو لم يقلعه» فنبت الذي لم يقلع بعد انتهاء مدة المزارعةء فإن النابت يكون 
بینهما على شرطهما . ٍ 

وإن قلع الكل إلا أنه أخرج البعض من الأرض وترك الباقي مقلوعاء فنبت ما 
ك إن نبت بسقيه كان النابت له وعليه ضمان ما استهلك. لأن المزارعة 
الأولى انتهت بقلع الكل. وإن نبت لا بسقي أحد يكون بينهماء لأنه نماء 
ملکهما . 

أگار رفع الخارج وبقي في الأرض حبات حنطة قد تناثرت» فنبتت وأدرك»› 
فهو بين الآگار وصاحب الأرض على قدر ما كان نصيبهما من الخارج» لأله نبت 
من بذر مشترك بينهما. 

وینبغی للأگار أن يتصق بالفضل من نصيبه. ولو كان رب الأرض سقاهء 
وقام عليه حتى نبت كان له ذلك» لأنّه لما سقاه فقد استهلكه. فإن كانت لتلك 
الحبات قيمة كان عليه ضمانها وإلا فلا. وإن سقاه أجنبي تطوّعاء كان النابت 
بين الأكار وضاخب الارضن: 

شجرة نبتت في أرض إنسان من عروق شجرة أخرى في أرض أخرى» إن 
نبتت بنفسها لا بسقى أحد كان النابت لصاحب الأصل إذا صدقه صاحب 
الأرض»› أنّها نبتت من عروق تلك الشجرة» وإن كذبه كان القول قوله. وإن كان 
صاحب الأرض هو الذي سقاه فنبت بإنباته وسقيه» كان له. 

رجل زرع أرض الغير لنفسه» كان الزرع له وعليه لصاحب الأرض نقصان 
الأرض إن انتقصت بزراعته . 

وطريق معرفة النقصان عند البعض أن ينظر إلى قيمة الأرض قبل الزرع وإلى 
قيمتها بعد الزرع فيضمن الفضل» وعند البعض ينظر بكم تستأجر الأرض قبل 
الزرع» وبكمْ تستأجر بعد الزرع» فيضمن الفضل؟ 

رجل زرع أرض الغير بغير إذن صاحبهاء فانتقصت الزراعة» ثم زال النقصان. 
قال بعضهم : إن زال النقصان قبل أن يرد الأرض إلى صاحبهاء يبرا عن 
الضمان» أن رال سد الرة لا سوا 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: وقد قيل: يبرأ في الوجهين. وجعلوا 
هذه المسألة نظير مسألة العيب . 

المشتري إذا وجد بالمبيع عيباًء ثم زال العيب قبل القبض أو بعده» لا يبقى له 
حقّ الخصومة. وكذا المشتري إذا صالح البائع عن بياض العين على شيء» ثم 
زال البياض . كان على المشتري أن يرد على البائع ما قبض من بدل الصلح . 

رجل زرع أرض الغير» فعلم صاحبها بعدما استحصد الزرع فرضي به. قال 


۳٦‏ كتاب المزارعة 
ا القاسم رحمه الله تعالى: يطيب الزرع للزارعء فإن قال رث الأرض مرَة: لا 
أرضى» ثم قال: رضيت» قال: يطيب له. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : 
هذا استحسان وبه نأخذ. 

أرض بين رجلين فغاب أحدهما» عن محمد رحمه الله تعالى : إن لشريكه أن 
يزرع نصف الأرضٍ› ثم في السنة الثانية إن أراد أن يزرع» فإنه يزرع النصف 
الذي كان زرع أولا. قالوا: إن كانت الأرض تنفعها الزراعة أو لا تنفعهاء ولا 
تضرّها» ولا تنقصهاء فله أن يزرع إن أراد أن يزرع النصف. وله أن يزرع الكل . 
فإذا حضر الغائب كان له أن ينتفع بالأرض مثل تلك المد لأن في مثل هذا 
کن ا ا دلالة» وإن علم أن الزرع ينقص الأرض» أو كان ترك 
الزراعة ينفعها ويزيدها قرّة» لا يكون للحاضر أن يزرع شيئاً منها أصلاً. وفي 
الدار المشتركة إذا غاب أحدهماء وخاف الحاضر أنه لو لم يسكن لخربت الدار. 

عن محمد رحمه الله تعالى : إن للحاضر أن يسكن في الكل لأنٌ فيه صيانة مال 
الغائب. قال مولانا طه : وعندي أله يسكن كل الدار. وإن كان لا يخاف خراب 
الدار بترك السكنى إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصهاء لأنَّ في السكنى تحصين 
منفعة الغائب والحاضر. أمّا منفعة الحاضر فظاهرة وكذلك منفعة الغائب لأر 
الحاضر إذا سكن . فإذا حضر الغائب كان له أن يسكن مقدار ما سكن الحاضر هذا 
كما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الثمر: إذا كان بين اثنين للحاضر أن 
يأخذ نصيبه ويبيع نصيب الغائب» ويمسك الثمن. فإذا حضر الغائب وأخذ الثمن 
جاز. وإن لم يجز يضمن الحاضر قيمة نصيب الغائب إن كانت من ذوات القيم أو 
المثل إن كان مثليا» ولم ينقطع وإن انقطع ضمنه القيمة. 

وهکذا روي عن محمد رحمه الله تعالی» واستحسن مشایخنا رحمهم الله تعالی 
هذاء وعليه الفتوى. وإن لم يحضر الغائب يتصدَق» وهو بمنزلة اللقطة . 

ثلاثة أخذوا أرضا بالنصف ليزرعوها ببذرهم بالشركة» فغاب واحد منهم» فزرع 
الاثنان بعض الأرض حنطة» ثم حضر الثالث وزرع البعض شعيراً. قالوا: إن فعلوا 
ذلك بإذن الشركاء» فالحنطة بينهم ويرجع الأولان على الثالث بثلث الحنطة التي 
بذرها والشعير بينهم » ويرجع صاحب الشعير عليهما أيضا بثلثي الشعير الذي بذره 
بعدما دفعوا حصّة صاحب الأرض. وإن فعلوا ذلك بغير إذن الشركاءء فالحنطة ثلها 
لصاحب الأرض وثلثاها لهما ويغرمان نقصان ثلث الأرض» ويطيب لهما ثلث 
الخارج» وأمّا الثلث الآخر فيرفعان منه نفقتهما ويتصدقان بالفضلء لانت 
الحنطة نصيبهما قد زرعاهء فيكون على الشرط النصف من ذلك لهماء والنصف 
لصاحب الأرض وهو الثلث» وفي الثلث الآخر صارا غاصبين» فصار هذا الثلك 
لهماء فيحصل لهما ثلثا الحنطة ولصاحب الأرض ثلفها . 


كتاب المزارعة ۳۷ 


وأمّا صاحب الشعير فله اعدا الشع ورت الارن الع لان 
وا الع كان عاضا فش فل ها رة فیکون له. وفي الثلث زرع بحق 
فیکون له ونصف الثلث ونصب الثلث لصاحب الأرض»› فق لو شم ا اشن 
الشعير» ولب الأرض السدس وعليه نقصان ثلثي ما زرع ويتصدق بالفضل . 

أرض مشتركة بين اثنين زرعها أحدهما بغير إذن صاحبه وسقاها ولم يدرك بعد 
فلشريكه أن يقاسمه الأرض» ثم ما وقع من الزرع في نصيب الزارع من الأرض 
أقرّه» وما وقع في نصيب الآخر»ء يؤمر بقلعه وعليه نقصان ما حصل للشريك من 
الأرض بقلعه. وإن كان الزرع قد أدرك أو قرب من الإدراك يخرم الزارع لشريكه 
نقصان نصف الأرض إن انتقصت لأه غاصب في النصف . 

أرض بين رجلين زرعها أحدهما بغير إذن صاحبه» ثم تراضيا أن يعطي غير 
الزارع للزارع نصف البذر» ويكون الزرع بينهما نصفين. ذكر في النوادر» قال: 
إن كان ذلك بعدما نبت الزرع جاز. وإن كان قبل النبات لا يجوز. 

وإن کان الزرع قد نبت وأراد الذي لم يزرع أن يقلع الزرع»› فإن القاضي يقسم 
ألأرض بيتهما: فما أصاب الذي لم يزرع من الأرض يقلع ما فيه من الزرع»› 
يضمن له الزارع ما يدخل الأرض من النقصان بسبب القلع . 

أگار ترك السقي متعمداً حتى يبس الزرع» قالوا ا مان ان فن 
الأرض»› وإن لم يكن للنابت قيمة حين يبس تقوم الأرض مزروعة» وغير مزروعة 
فیضمن فضل ما بینهما. 

رجل دفع أرضه مزارعة» فدفعها العامل إلى غيره مزارعة» فإن كان صاحب 
الأرض قال للعامل: اعمل فيه برأيك يجوز دفع العامل إلى غيره على كل حال. 
ول ل اج الأرض ذلك» فإن كان البذر من قبل صاحب الأرض»› کان 
للعامل أن يزرعها بنفسه وأجرائه ولیس له أن يدفعها إلى غيره مزارعة» وإذا دفع 
PY‏ للأرضصٍ ا 

غصب أرضاً وبذراً ودفعها مزارعة» كان الزرع بين الغاصب والعامل على 

شترطاء ولصاحب الأرض على الغاصب بذره ونقصان الأرض إن انتقصت 

a‏ يضمن اهما شاء. وإن كان البذر من قبل العامل کان له أن يدۀ 
الأرض إلى غيره مزارعةء لأنَّ البذر إذا كان من قبل العامل يكون هو مستأجرا 
للأرض› وللمست اج أن يدفع الأرض مزارعة. 

ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» وقد كان قال للعامل: اعمل فيه 
برأيك على أن الخارج نصفه لي» ونصفه لك» فدفعه العامل إلى غيره مزارعة 
بنصف الخارج› کان نصف الخارج للعامل الثاني» والنصف لصاحب البذر ولا 
شيءَ للمزارع الأول. 


۴۸ كتاب المزارعة 


رجل دفع أرضه مزارعة على أن يكون الخارج بينهما أنصافاً أو أثلاثاء ثم زاد 
أحدهما للآخر في نصيبه. قالوا: إن كانت الزيادة قبل انتهاء المزارعة» جازت 
الزيادة من أيهما كانت» وإن كانت الزيادة بعد إدراك الزرع» جازت من الذي لا 
بذر منه ولا تجوز من الآخر» الأن صاحب البذر يكون مستأجراً للآخر» فإذا زاد 
من لا بذر منه› کان ذلك حطاً من أجره» والحظ جائز سواء كان في أول العقد 
أو في آخره» كحظ البائع شيا من الثمن جاز حال قيام السلعة وبعده. 

أما المشتري إذا زاد شي اشن بجو حال تام الساعة رلا بجوز ند اها 
الاق اوو 

رجل اجر آرضاً ليزرعها و فيبس الزرع وصاحب 
الأرض يطالبه بالأجرء قالوا: إن استأجر الأرض بغير شرب ولم ينقطع ماء النهر 
الذي يرجى منه السقي› فأجر الأرض واجب على المستأجر. وإن انقطع ماء 
النهر كان للمستأجر الخيار. وإن كان استأجرها بشربهاء فانقطع الشرب فمن 
اليرم الذي فسد الزرع بانقطاع الماء» يسقط أجر الأرض كما لو استأجر رحا ماء 
واستأجر بيت الرحاء فانقطع الام 

رجل استأجر أرضاً ليزرع فخرب النهر الأعظم» > فلم يستطع السقي . قال الفقيه 
بو بكر البلخي رحمه الله تعالى a‏ 
لم يرد حتى مضت المدّة فعليه الأجر. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : ! 
يجب الأجر إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة فيزرع فيها شيئاً e‏ 
ا ا ر 
من استأجر رحا ماءء فانقطع الماء لا يلزمه الأجر . ولو أن هذه الأرض لم ينقطع 
عنها الماء» ولكن سال فيها الماء حتى لا يتهيأً له الزراعةء فلا أجر عليه. 

مبطخة أخذ صاحبها البطاطيخ وبقي فيها شيء قد تركها صاحبها فانتهبها 
الناس. قال الفقيه أبو بكر البلخي إذا تركها أهلها ليأخذها من شاء» فلا بأس به 
بمنزلة من حصد زرعه› ورفع وبقي فيها شيء٠‏ فاه لا بأس بالتقاطها . 

وكذا لو استأجر أرضاً ليزرع فزرعها ورفع الزرع ا فسقاها 
صاحب الأرض فنیشت السنابل»ء کان ذلك لصاحب الأرض 

el SR SS a‏ ا 
فزرع فيه قوم فأدرك الزرع»› فجاء قوم يدعون الوادي والزرع . قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالی : الرئ يجرت لصاخجب الدر لا حى الخيره هة 

وأما رقبة الأرض المزروعة إن علم أن ذلك كان ملكا لقوم» ٹم غلب الماء 
عليهاء > فهو لهم وإن لم يعرف رقبتها ملكا لأحد» فهي للذي أحياها بالزراعة. 
قال مولانا وه : وعندي . هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . 


أمّا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى: لا يكون لمن زرعها إذا لم يزرعها بإذن 
الإمام. قال أبو سليمان رحمه الله تعالى: أرض الموات إذا بنى الرجل حولها 

حائطاء فهي له وکذا إذا كربها. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: أرض 
اواك ا تملك بأحد أشياء ثلاثة إا أن يبني حولها أو یکربهاء أو يجري 
الماء عليها. كذا روي عن عبد الله بن محمد بن شجاع البلخي رحمه الله تعالى . 
وعن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: إنما يملكها إذا جرى الماء 
عليها. وعن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رحمهما الله تعالى عن النبي يِا 
أنه قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له». 

وصي اليتيم إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة أو يشتري أرض اليتيم من اليتيم» أو يبيع 
أرضه لليتيم . قال بو نصر رحمه الله تعالى : أما إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة على 
N‏ وأا ايع والشراءء ااي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی»› وبه تاد 

وأمَّا المزارعة فليست فيها رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى» إنما الرواية 
عن أصحابنا في الوصي إذا أخذ مال اليتيم مضاربة» فهو جائز كأنه قاس 
المزارعة على المضاربة. 

وعن شداد رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان البذر من قبل الوصي»ء جاز. وإن 
کان من قبل الیتي لا يجوز»› ونه ناخ 

دابة لرجل دخلت زرع إنسان فساقها رب الزرع . قال أبو نصر رحمه الله 
تعالی : لا ضمان عليه إذا ساقها إلى مكان يأمن منها على الزرع. 

رجل زرع أرضه شعیرا» فجاء آخر وزرع عليه الحنطة بغير أمر صاحب 
الشعير» فا جع قالوا ای و ا ي ولا حظ لصاحب 
الشعير فيه ويضمن الثاني للأوّلء ما زاد الشعير في أرضه تقوم مزروعة وغير 
مزروعة؛ فيضمن له فضل ما بينهماء لأنه تلف عليه زرع الشعير قبل النبات» 

ا ع ار ا قال رجل : : رع أرض نفسه حنطة› فجاء آخر 
وزرع فيها شعيراً. . روي عن محمد رحمه الله تعالی : أن زارع الشعير يضمن 
للأوّل قيمة الحنطة مبذورة. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: هذا إذا رضى صاحب الحنطة أن يضمنه 
قيمة الحنطة المبذورة. أمّا إذا لم يرضَ بذلك فإنه يخير بين أن يترك حتى ينبت فإذا 
نبت يأمره بقلع الشعير» > لأن تمييز زرع الشعير من زرع الحنطة ممكن بعد النبات . 

وإن اختار صاحب الحنطة أن یبریء صاحب الشعير عن الضمان» فإذا أدرك 


5 كتاب المزارعة 


الزرع وحصداه يكون بينهما على مقدار نصيبهما من البذرء لأنه لما أبرأه عن 
الضمان سقط اعتبار صاحب الشعير ويصير كأنْ الحنطة اختلطت بالشعير لا 
بفعلهما. قال مولانا OS‏ 
ومحمد رحمهما الله تعالی . ما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : الجواب كما 
روي عن محمد رحمه الله تعالى أولاً إن الثاني يضمن قيمة بذر الأول مبذوراً. 

رجل دفع أرضه إلى غيره مزارعة جائزةء ثم أراد أحدهما أن يرج ويمع فيل 
الزرع إن أراد ذلك من كان البذر منهء کان له ذلك لأنه لا يمكنه المضي في 
العقد إلا بإتلاف بذره والإنسان لا يجبر على إتلاف ماله» فلا ب کد 
استأجر رجلا ليهدم له خاتظاء كان له أن يفسخ الإجارة ولا يهدم . 

ا aT‏ 
أن يمرض» فيعجز عن العمل . ولو كان البذر من العاملء فأراد صاحب الأرض أن 

يفسخ المزارعة قبل أن يعمل العامل فيه شيئاًء أو بعدما كربها وحفر أنهارها وسوى 
السنیات» لم یکن له ذلك کما لو آجر آرضه بدنانیر لم یکن له أن يفسع الإجارة إلا 
بعذر ومن الأعذار أن يكون العامل سارقاً خائناً والعذر في جانب صاحب الأرض 
أن يلحقه دين لا وفاء له» إلا من ثمن الأرض . فعند ذلك کان له أن به يفسخ المزارعة 
ويبيع الأرض في الدين قبل إلقاء البذرء e‏ 
لم يوجد من العامل إلا صرف المنفعة والمنفعة لا قيمة لها . 

وإن كان العامل زرعها ونبت الزرع وحبس صاحب الأرض بالدين» قبل أن 
يستحصد الزرع فأراد صاحب الأرض أن يبيع الأرض» لم يكن له ذلك لان 
الشركة قد انعقدت بينهما في الخارج» فلا يجوز إبطال حقّ العامل. وإن کان فيه 
E‏ فضرر التأخير دون ضرر الإبطال» فإن علم القاضي بحاله 
أخرجه من الجن جى بهد لرن لأنه مفلس فإذا استحصد الزرع أعاده 
إلى الحبس حتى يبيع الأرض ويقضي الدين. 

ولو أن صاحب الأرض أرضه من غير عذر إن باعها قبل إلقاء البذرء فإن 
کان البذر من قبل صاحب الأرض»› جاز بیعه ویکون للمشتري أن يمنع الأار من 
الزراعة› لان البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض»› كان له أن يفسخ المزارعة 
قبل إلقاء البذرء ويكون على رب الأرض فيما بينه وبين ¿ الله تعالى أن يرضیى 
العامل بشيء» لأته عمل له في أرضه بحكم الوعد» وإن كان البذر من قبل 
العامل» لا ينفذ بيعه على العامل ولا يكون للمشتري آن يمنع المز زارع من 
ا لأف البذر إذا كان من فل العامل بكرن هر ممتاجرا للأرضن: ومن اجر 
أرضاً ثم باعها لا ينفذ بيعه على المستأجر فكذلك ههنا. 

ولو أذ رجلا دفع أرضه مزارعة سنةء فزرعها العامل ونبت ثم باع صاحب 


كتاب المزارعة ٤١‏ 


الأرض أرضه برضا المزارع» جاز البيع ويقسم الثمن على الأرض والزرع» فما 
أصاب الأرض من الثمن يكون لصاحب الأرض خاصة» وما أصاب الزرع فهو 
بین صاحب الأرض والمزارع› لاه بدل ملکهما. 

وإِن باع الأرض بعد الزرع قبل النبات بإذن العران؛ جاز البيع شا وتکون 
الأرض مع الزرع للمشتري؛› ويقسم الثمن على قيمة الأرض مبذورة وعلى قيمتها 
غير مبذورة» فما أصاب قيمتها غير مبذورة يكون للبائع خاصة» وما أصاب فضل 
ما بين قيمتها مبذورة وغير مبذورة» يكون بين البائع والمزارع . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: هذا إذا باع 
برضا العاملء فإن ر ا الزرع يتو قف ليخ غلى إجازة 
المزارع» لان اجا و الأرض بعد نبات الزرع لأجل الدين بأن 
انا بدین لا وفاء له إلا من د ثمن الأرض› لا يجوز إلا برضا المزارع» 
فإذا باع بغير عذر أولى أن يتوقف» وإذا باع بغير عذر قبل إلقاء البذر» فإن كان 
البذر من قبل العامل ۷ يجوز بيع صاحب الأرض»› لاه باع المستأجر بغير عذر. 
وإن باع بعذر الدين جاز» فكذلك ههنا. 

وإن باع الأرض بغير عذر بعد إلقاء البذر قبل النبات . . قال الشيح الإمام بو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : يتوقف البيع على إجازة العامل سواء كان البذر 
من قبل صاحب الأرض» أو من قبل العامل لأ الشركة قد تأكدت بينهما بإلقاء 
البذر» فلا ينفذ البيع إلا بإجازة الشريك› فإن أجاز العامل جاز وإن لم يجز لم يجز. 

ولم يفسخ حتى استحصد الزرع أو مضت مدَّة المزارعة› فإن كان باع الأرض 

مع الزرع فللمشتري أن يأخذ الأرض ونصف الزرع بحصتهما من الثمن يقسم 
الأرض والزرع» كما لو باع الأرض مع الزرع ابتداء بعدما استحصد» 
فاه يجوز ويقسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة الزرع› كذلك ههنا. هذا إذا ذكر 
البائع الزرع في البيعء وإن لم يذكر لا يدخل الزرع في البيع. وكذا لو باع 
اا بکل حقَّ هو لها أو بمرافقهاء لا يدخل ازع والثمر في البيع . وعن أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : إذا باع الأرض بحقوقها وبمرافقها يدخل 
الزرع والثمر في البيع. ولو قال: بکل قليل وکثیر هو فيها أو منها يدخل فيه 
الزرع والثمر. 

a e le‏ فعمل العامل في الكرم عملا 
قليلاًء أو زرع الأرض»› ڈ ثم باع ربّ الأرض أرضه أو كرمه برضا العامل 
والمزارع» قالوا: إن كان قبل نبات الزرع وكان البذر من صاحب الأرض» فلا 
شيء للعامل من الثمن في الحكم . 

وإن كان البذر من المزارع فله من الثمن حصة بذره مبذوراً في الأرض› وام 


٤۲‏ كتاب المزارعة 


الكرم والنخل» فإن لم يخرج منه شيء لا شيء للعامل من الثمن» لأنٌ الموجود 
منه العمل ومجرد العمل لا قيمة له. 

وإن باع صاحب الأرض أرضه مع نصيب نفسه من الزرع بعد ما نبت الزرع 
وخرج الكرم والثمرء فإن أجاز المزارع جاز» ويكون نصيب البائع من الزرع 
والثمر للمشتري ونصيب العامل للعامل . 

وإن كان هذا البيع قبل خروج الثمر وقبل نبات الزرع» فإن كان البذر من صاحب 
الأرض» فلا شيء للمزارع في الحكمء لأته لا يملك شيئاً قبل النبات» وإِنّما يملك 
بعده» وإن كان البيع بغير رضا المزارع في جميع هذا لكن بعذر» فكذلك الجواب 
لأن المزارعة بشرط البذر من العامل إجارة للأرض وبيع المستأجر يجوز بعذرء 
فكذلك بيع الأرض المدفوعة مزارعة . وإن كان بغير عذر فقد مر قبل هذا. 

رجل باع أرضاً وفيها حنطة مبذورة ولم تنبت بعد. قال أبو نصر رحمه الله 
تعالى: إن كان البذر قد عفن في الأرض فهو للمشتري» وإن کان لم يعفن فهو 
للبائع» وإنما قال ذلك لأن البذر إذا عفن في الأرض لا يكون متقرّماًء فيدخل 
في البيع بمنزلة أجزاء الأرض . أمّا إذا لم يعفن يكون بمنزلة الزرع» فلا يدخحل 
في البيع من غير ذكر. وكذا لو نبت ولم يكن له قيمة وقت البيع. 

وقيل: إن أسقاه المشتري حتى نبت قال: هو للبائع على حاله والمشتري 
يكون متطوَعاً فيما فعل. وهکذا قال أبو بكر الإسکاف رحمه الله تعالیى» وقال 
أ القاسم رحمه الله تعالى: هو للبائع في الأحوال كلّها. وعن الشيخ الإمام أبي 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: مثل ما قال أبو نصر وأبو بكر الإسكاف 
رحمهما الله تعالى . 

رجل دفع إلى رجل أرضاً مزارعة وفيها قوائم القطن. قال الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كان لا يمنعه قوائم القطن عن 
الزراعة» فالمزارعة جائزة» وإن كان يمنع فالمزارعة فاسدة إلا إذا أضاف إلى 
وقت فراغ الأرض» فحينئلٍ يجوز» وإن سكت عن ذلك لا يجوز. 

أرض لرجل ولجاره دار أسفل من أرضه» فأراد صاحب الأرض أن يزرع في 
أرضه أرزاً ولا يشك في خراب الدار إن فعل ذلك. قال أبو بكر الإسكاف رحمه الل 
تعالى : إن علم صاحب الأرض آنه ليس له في أرضه مستقر الماء» فليس له أن يزرع 
هناك زرعاً لا يحتمل الماء الذي يسقى› وإن كان قد يحتمل إلا أن في أرضه حجرا 
قد يخرج الماء منه أو تصل الندوة إلى دار جاره» فليس له أن يمنعه من الزراعة. 

رجل دفع أرضه مزارعة سنة أو ثلاث سنين»› فمات أحدهما قبل الشروع في 
العمل أو قبل الزراعةء فأراد الآخر أن يمتنع كان له ذلك لأنْ المزارعة إجارة 
والإجارة تنفسخ بموت أحد العاقدين. وإن مات بعد الشروع في العملء عندنا 


كتاب المزارعة ٤۳‏ 


تنفسخ المزارعة خلافا ا للشافعي رحمه الله تعالى فإن مات رب الأرض قبل أن 

e‏ ا ا عر من العامل في القياس له ذلك لأن 
المزارعة إجارة»› فتنفسخ بموت أحدهما انما كان . 

وفي الاستحسان: ليس له ذلك وت تترك الأرض في يد العامل حتى يستحصد 
الزرع كما لو انتهت مدَّة الإجارة والزرع بقلء فإنها ترك اجر الل إلى رفت 
اك لأن المزارع كان محقًاً في الزرع» فيترك الأرض في يده إلى وقت 
الإدراك وتكون نفقة الزرع بعد ذلك عليهما. . وكذا لو أعار أرضه من رجل 
للزراعة»› فزرعها ثم بدا للمعير أن يسترد الأرض فإِنها تترك في يد المستعير بأجر 
المثل إلى وقت الإدراك. 

وكذا لو مات المكاري في طريتق الحجَ أو مات الملاح في لج البحرء فإن 
الإجارة تبقى بأجر المثل. وكذلك في المزارعة يبقى العقد بعد موت صاحب 
e‏ فإذا استحصد يقسم الخارج بينهما على شرطهما 

تنتقض المزارعة فيما بقي من المدَة. فإن مات المزارع والزرع بقل› 

a,‏ نحن نعمل كان لهم ذلك ويبقى المزارعة على شرطهما إلى أن 
يستحصد الزرع› ولا يكون لصاحب الأرض أن يأخذ الأرض من ورثته قبل أن 
يستحصد الزرع . 

وإن قال وارث العامل : ل أعمل ولكن آقلع الزرع ونقسم بينناء لا يجبر 
الوارث على العمل» لأته لم يلتزم العمل ويخيّر صاحب الأرض: إن شاء اختار 
القلع› فيكون الزرع بينهم؛ وإن شاء أعطى الوارث قيمة حصة العامل ويكون كل 
کک وإن شاء ينفق على الزرع إلى أن يستحصد» ثم یرجح 

بما أنفق على الوارث في حصته ليندفع الضرر من الجانبين. 

مزارع مخر الأرض ثم نقضت المزارعة لفساد المزارعة بسبب» قالوا: إن كان 
البذر من المزارع لا ل ا اجب الأرض»› لأنه مخرها للفسه. وإن کان 
البذر من صاحب الأرض»› فللعامل أجر مثله» لأنه أجير صاحب الأرض عمل 
لصاحب الأرض بإجارة فاسدة. وفي الإجارة الفاسدة إذا كان البذر من صاحب 
الأرض› ا فن الخال شا من الخارج› فکان له أجر مثله لأنه أجير 
صاحب أجر المثل. 

رجل دفع ارا دوا إلى رجل مزارعة على أذ يزرعها هذه السنة باأنصف› 
فبذر العامل وسقاهء فلما نبت قام عليه صاحب الأرض بنفسه أو بأجرائه وسقاه 
حتى استحصد الزرع ب بغير آمر المزارع» كان صاحب الأرض متطرعاً فيما فعل 
ويكون الخارج بين صاحب الأرض والعامل على ما شرطاء > لأنْ الشركة تأكدت 
بينهما بإلقاء البذر بحيث لا يملك صاحب الأرض فسخهاء > فكان صاحب الأرض 


٤‏ كتاب المزارعة 


في العمل كأجنبي آخر› ولو عمل ذلك أجنبي يكون متطرَعاً ويكون الخارج بين 
العامل وصاحب الأرض على ما شرطاء فكذلك ههناء فإن كان صاحب الأرض 
استأجر أجيرأًء فعمل أجيره لا يرجع هو بذلك على العامل» لأله استأجر لنفسه 
فلا يرجع على غيره» وفيما إذا انقضت مدّة المزارعة والزرع بقل ذكرنا أله يترك 
في الأرض حتى يستحصد» لأنه كان محقاً في الزراعة» فإن أنفق أحدهما على 
الزرع بغير أمر صاحبه» وبغير أمر القاضي يكون متطوّعاً لأنّ كل واحد منهما غير 
مجبر على الإنفاق» فكان المنفق متطوّعاً كالدار المشتركة بين اثنين إذا استرمت› 
فأنفق أحدهما في المرمة بغير أمر صاحبه يكون متطوعاً. 

رجل دفع أرضاً وبذر إلى رجل مزارعة على أن يزرعها سنةء هذه على أن 
يكون الخارج بينهما نصفين» فزرعها ولم يستحصد الزرع حتى هرب العامل› 
فأنفق صاحب الأرض على الزرع بأمر القاضي حتى استحصد الزرع ثم قدم 
المزارع؛ فلا سبيل له على الزرع حتى يعطي صاحب الأرض جميع ما أنفق ألا 
بقول القاضي لا بأمر صاحب الأرض بالإنفاق حتى يقيم البيّنة على ما يقولء 
لأن القاضي لا يعلم فيكلفه إقامة البيّنة ويقبل هذه البيّنة بغير خصم لكشف 
الحال» كما لو طلب من القاضي الأمر بالإنفاق على الوديعة واللقطة» ولو لم 
يهرب العامل» ولكن انقضت مدَة المزارعة والزرع بقل والمزارع غائب» فإن 
القاضي يقول لصاحب الأرض: إن شت أنفق› ولك أن تحبس من المزارع 
حصته حتى يعطيك نفقتك› فإن أبى أن يعطيك نفقتك أبيع عليه حصّته وأعطيك 
النفقة من ثمن حصته» فإن لم يف ثمن حصته بذلك» فلا شيء لك عليه لأنَ 
بعدما انقضت مذة المزارعة لا يجبر العامل على العمل لو كان حاضراًء فإذا كان 
غائثباً لا ينفذ أمر القاضي إلا بطريق النظر وذلك فيما قلنا. 

قيل: هذا قولهما. أَمّا على قول أبي حنيفة طلك : لا يبيع حصّة الغائب. 
وقيل: هذا قول الكل لأن حقّ الغائب في الزرع يحيا بهذه النفقة» فيكون بمنزلة 
المرهون»› والقاضي يبيع الرهن والتركة مستخرقة بالدین › فيبيع حصته من الزرع . 

ولو دفع أرضاً وبذراً إلى رجل على أن يزرعها هذه السنة بالنصف» فبذره 
العامل وسقاه حتى نبت» فقام صاحب الأرض بنفسه أو بأجرائه وسقاه حتی 
استحصد الزرع بغير أمر المزارع» كان الخارج بينهما نصفين ويكون رب الأرض 
متطرّعاً فيما فعل» لأنٌ الشركة تأّدت بينهما في الخارج بعد النبات» ولزم العقد 
على وجه لا يملك صاحب الأرض فسخه» فكان صاحب الأرض بمنزلة 
الأجنبي» ولو فعل ذلك أجنبي يكون متطوَعاًء فكذلك صاحب الأرض . 

ولو أن العامل بذر الأرض ولم ينبت ولم يسقه» فسقاه رب الأرض قبل 


كتاب المزارعة f‏ 


SSE Sa e‏ کان الخارج بينهما على ما شرطا 
امانا رکون برت الا رض متطوعا: 

وفي القياس: يكون الخارج لصاحب الأرض لأنْ الحنطة قبل النبات في 
الأرض بمنزلة ما لو كانت فى الجوالق قبل إلقاء البذر. 

وال غل اف اا حاف إن الغا ال ت اك و 
يملك رب الأرض فسخ العقد 3 e‏ مقام حقيقة النبات ویکون 
صاحب الأرضٍ عاملاً في محل مشتر 

ولو أن رجلا بذ رارضا ا ينبت» فسقاه أجنبي فنبت . في القياس: يكون 
الزرع للذي سقاه. 

وفي الاستحسان: يكون الزرع لصاحب الأرض› لأنْ صاحب الأرض يرضى 
بهذا السقى دلالة بخلاف ما قبل إلقاء البذر. 

رجل دفع إلى رجل أرضاً ويذراً مزارعة» ثم إن صاحب الأرض بذر الأرض»› 
ولم یسقه ولم ينبت حتی سقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد» کان الخارج 
بینهما على ما شرطا. 

أما إذا فعل ذلك بأمر المزارع» فهو ظاهر» لأنه لو بذر وسقاه كان معينا 
للمزارع› فهذا أولىء وأمّا إذا فعل بغير أمر المزارع فلأن بمجرد إلقاء البذر في 
الأرض لم يحصل الخارج» وإن ما حصل حصل بالسقي والعمل بعده وما فعل 
صاحب الأرض محتمل يحتمل أن يكون على وجه الفسخ ويحتمل أن يكون على 
وجه النظر لنفسه»› وللعامل كيلا يفوت الوقت بمرض العامل أو باشتغاله بعمل 
آخر فلا ينفسخ العقد بالك 

ولو أن رب الأرض بذر وسقاه حتى نبت»› ثم إن المزارع قام عليه وسقاه حتی 
استحصد فإن الخارج يكون لصاحب الأرض»› ویکون کک ولا جر 
له لاله لم يوجد من المزارع ما يكون سبباً للخارج» فلا يبقى المزارعة. 

وإن کان البذر من قبل المزارع فبذره ولم يسقه ولم ينىت › فسقاه رب ق 
وقام عليه حتى استحصد» كان الخارج بينهما على ما شرطا. وكذا لو بذر 
صاحب الأرض ولم يسقه حتى سقاه المزارع وقام عليه حتى استحصده كان 
الخارج بينهما على ما شرطا. 

ولو أن صاحب الأرض بذر وسقاه حتی نبت» ثم قام عليه المزارع وسقاه» 
کان الخارج كله لصاحب الأرض وهو ضامن لمثل ما أخذه من بذر ان 
ویکون المزارع متطوٌعا في عملهء لان صاحب الأرض صار غاصباً لما أخذ من 
البذر وقد استحكم ذلك بنبات الخارج على ملكه فكانت زراعته في هذه الأرض 
وفي أرض أخرى له سواء ولو أن صاحب الأرض فعل ما فعل بأمر المزارع» 


٦‏ كتاب المزارعة 


a a‏ لأن المزارع لما أمره بذلك فقد استعان منه. 

رجل وكل رجلا بأن يدفع أرضه مزارعة هذه السنة فآجرها الوكيل من رجل 
بكر حنطة وسط› أؤ بكر شح وسط: أو سمسم» أو أرز وغير ذلك مما تخرجه 
الأرض ليررعها المستاجر بحنطة أو شعيرا جاز استخسانا الأله أمره بإجارة 
الأرض» وقد آجرء وإن آجرها الوكيل بدرا هم أو بشيء لا يزرع لا يجوز ذلك. 
e a‏ فآجرها 
بكر حنطة وسط جاز ويزرعها المزارع ما بدا له مما يكون ضرره على الأرض 
مثل ضرر الحنطة أو دون ذلك . 

وإن آجرها الوكيل بغير حنطة» كان مخالفاً لا ينفذ تصرفه على الموكل. ولو 
وكله بأن يدفعها مزارعة بالثلث» فآجرها من رجل بكر حنطة وسطء كان مخالفاً 
فإن زرعها المستأجرء كان الخارج للزارع وعليه كر حنطة وسط للوكي > لان 
الوكيل صار غاصباً للأرض ولربٌ الأرض أن يضمن نقصان الأرض : إن شاء 

ضمن الوكيلء وإن شاء ضمن المزارع . 

في قول أب وف رهه الله تجالى الأول وهو قول ميد وا 
تعالى» فإن ضمن المزارع رجع المزارع على الوكيل بحكم الغرور. ولو وگل 
رجلا بأن يؤاجر أرضه سنة بكر حنطة وسطء فدفعها مزارعة بالنصف على أن 
يزرعها حنطةء فزرعها كان الوكيل مخالفاً لأن ما أتى به الوكيل أضرّ على 
الموكل مما أمره به» لأن الموكل أمره بعقد يسلم له الأجر إذا تمن المستأجر 
من الانتفاع بهاء وإن لم ينتفع . وفي المزارعة لا يسلم له الأجر على كل حال. 

ولو وکل رجلا بأن يأخذ له هذه الأرض مزارعة» فاستأجرها الوکیل بكر 
حنطة» لا يجوز على الآمر. ولو وگله بأن يأخذها له مزارعة بالثلثء فأخذها 
الوكيل على أن يزرعها الموكل ويكون للموكل ثلث الخارج ولربًّ الأرض ثلثاهء 
لا يجوز ذلك على الموكلء› لأن الموكل أمره بأن يأخذها مزارعة على أن يكون 
لربٌ الأرض ثلثه وللموكل ثلثاهء وقد أتى بضده. 

رجل أمر رجلاً أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعةء فدفعها مزارعة بالثلث أو 
بأقل أو بأكثر» جاز لان الموكل إذا لم يقدر حصّة من الخارج كان مفوّضاً الأمر 
إلى رأي الوكيلء فيجوز إلا أن يدفعها بشيء لا يتغابن فيه الناس» فلا يجوز ذلك 
في قول من د يجيز المزارعة› لأن مطلق التوكيل ينصرف إلى المتعارف. 

ولو أن الوكيل حابى محاباة فاحشة» فزرعها المزارع» وخرج الزرع» كان 
الخارج بين المزارع والوكيل على ما شرطا ولا شيء لصاحب الأرض من 
الخارج» لان الوكيل صار غاصباًء والغاصب إذا دة = Ki‏ کان 
الخارج بينه وبين المزارع على ما شرطا تا ا يضمن المزارع نقصان 


كتاب المزارعة 4۷ 


الأرض خاصة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخرء ثم يرجع المزارع 
على الوكيل بحكم الغرورء لأن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: الآخر 
العقار لا يضمن بالغصب . 

وفي قول محمد وأبي یوسف رحمهما الله تعالی : الأول العقار يضمن 
بالغخصب› فیضمن رب ت الأرض اهما شاء» وإ لم تکن المحاباة فاحشة»› كان 
الخارج بين المزارع وضاحب الأرض على ما شرظا والوكيل هز الذي يقبض 

حصّة الموكل من الخارج ولا يقبضه الموكل إلا بوكالة الوكيل . 

ولو كان البذر من صاحب الأرض كان هذا على أن يدفعه بما يتغابن الناس 
فيه» لأنٌ البذر إذا كان من صاحب الأرض» كان هو مستأجراً للعامل والتوكيل 
بالاستئجار یکون بمنزلة التوكيل بالشراء لا يتحمل الغبن الفاحش من الوكيلء فإن 
كان الغبن يسيراًء فصاحب الأرض هو الذي يلي قبض حصته ههنا دون الوكيل› 
وليس للوكيل أن يقبض ههنا إلا بأمر الموكلء لأنْ صاحب الأرض لا يستحق 
الخارج ههنا بعقد الوكيل؛ وإ وإنما يستحقّه لأته نماء ملكه. 

ولو أن الوكيل دفعها بما لا يتغابن فيه الناس كان الخارج بين الوكيل والمزارع 
على ما شرطاء لأن الوكيل إا اناه اة فقاحهة ضار غاا الأرض والبذر 
ا > فيكون الخارج بين الوكيل والمزارع»› فإن تمكن في الأرض نقصان 
بالزراعة» كان لربٌ الأرض أن يضمن المزارع نقصان الأرض في قول أبي 
یوسف رحمه الله تعالی : الآخر. وفي قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله 
ال الأول» له أن يضمن نقصان الأرض اا ا 

جل ارجا أن يدفع أرضه مزارعة› ولم يمم وا کان للوکیل أن يدفعها 
مزارعة في السنة الأولى فإن لم يدفع في السنة الأولى ودفعها بعد هذه السنة» 
لا يجوز اسبانا لأن دفع الأرض مزارعة يکون في وقت مخصوص› لا في 
وقت فيتقيد بوقت المزارعة في تلك السنة كالتوكيل بشراء الأضحية يتقيد بأيام 
الأ ضخية هن السنة الاولى: 

وكذا التوكيل بإكراء الإبل إلى مكة للحج يختص بأيام الموسم من تلك السنة. 
بخلاف إجارة الدور والرقيق فإن ذلك لا يختص بوقت . 

رجل وگل رجلا بأن يأخذ له أرض فلان هذه السنة مزارعة» على أن يكون 
البذر من قبل الموكل» كان للوكيل أن يأخذها بما يتغابن فيه الناس لا بما لا 
يتغابن الناس فيه» فإن أخذها بما لا يتغابن فيه الناس» لا ينفذ على الموكل إلا 
أن يرضى به الموكل ويزرعهاء لأنه وكله باستئجار الأرض فيكون بمنزلة الوكيل 
بالشراء» فلا يملك الغبن الفاحش إلا أن يرضى به الموكلء فإن زرعها الموكل 
بعدما علم بعقد الوكيل» كانت زراعته رضاء فإن زرعها وحصل الخارج» كان 


الخارج مشتركاً بين ربّ الأرض والمزارع» ويكون الوكيل مطالباً بحصّة رت 
الأرض يستوفيه من الموكل ويسلمه إلى رب الأرض» لأنْ رب الأرض استحنَ 
الخارج بحكم العقد وحقوق العقد ترجع إلى العاقد. 

فلو أن ربّ الأرض أخذ حصته من الموكل بغير أمر الوكيل برىء الوكيل عنه. 
ولو كان الوكيل أخذ الأرض لموكله بما لا يتغابن فيه الناس» ولم يخبر الموكل 
بذلك حتى زرعها الموكل بأمر الوكيل» كان الخارج للمزارع ولربٌ الأرض على 
الوكيل أجر مثل أرضهء ولا شيء للوكيل على الموكل لأنْ استئجار الوكيل» كان 
نافذاً على الموكل» فإذا زرعها الموكل بأمر الوكيلء كانت هذه الأرض بمنزلة أرض 
مملوكة للوكيل دفعها إليه وأمره أن يزرعها من غير شرط» فيكون الخارج للزارع . 

ولو كان الوكيل دفع الأرض إلى الموكل ولم يخبره بما أخذها به» ولم يأمر 
بزراعتها فزرعها الموكل» كان الخارج للزارع» لأته نماء بذره ولا شيء لربَ 
الأرض على الوكيل ههناء لأن الزارع حين زرعها بغير أمر الوكيل» صار بمنزلة 
الغاصب. ومن استأجر أرضاً فغصبها منه غاصب» وزرعها لم يكن لصاحب 
الأرض على المستأجر أجر ثم نقصان الأرض ههنا لربّ الأرض على الزارع» 
لأنه زرعها غصباً ولا يرجع به على الوكيل» لأنه إذا زرع ولم ينكشف الحال 
بماذا أخذ الأرض» لا يصير مغروراً من جهة الوكيل . 

رجل دفع إلى رجل أرضاً ليزرعها ببذره هذه السنة بالنصف» وضمن رجل 
ارت الارن الزراعة من الزارع» فإن كان الضمان شرطأ في المزارعةء كانت 
المزارعة فاسدة لأنْ صاحب الأرض إذا كان البذر من قبل الزارع فهو مؤاجر 
أرضه ليزرعها العامل لنفسه» فلا يستحقّ عليه العمل» فكان شرط الضمان شرطاً 
فاسداً في الإجارة» فيفسد الإجارة» فإن لم يكن الضمان شرطاً في المزارعةء 
جازت المزارعة وبطل الضمان. وإن كان البذر من صاحب الأرض تجوز 
المزارعة والضمان» سواء كان الضمان رطا في المزارعة» أو لم يكن لأنٌ 
صاحب الأرض يصير مستأجراً للعامل ههناء فيستحقٌّ عليه العمل فصحخت 
الكفالة. 

وإن تغْيّب المزارع فأخذ الكفيل بالعمل وعمل وأدرك الزرع» ثم ظهر المزارع 
كان الخارج بين صاحب الأرض والمزارع على ما شرطاء ويكون عمل الكفيل 
بأمر المزارع كعمل المزارع» وللكفيل أجر مثل عمله على المزارع إن كانت 
الكقالة بأمره. 

ولو كانت المزارعة بشرط أن يعمل الزارع بنفسه وكفل إنسان بالعملء فإن 
كانت الكفالة شرطاً فى المزارعة فسدت المزارعة والضمان جميعاً. والمعاملة فى 
جميع هذا بمنزلة المزارعة. ۰ 
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ولو دفع رجل أرضه مزارعة وكفل إنسان لرب الأرض بحصته مما يخرج من 
الأرض لا تش الكفالة تى لا يضمن الكفيل ما اهلك عند الغامل يخير حه 
سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل؛ لأنْ حصّة رب الأرض أمانة 
عند الزارع» فلا تصح بها الكفالة» ثم تفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطاً فیها 
والمعاملة في هذا كالمزارعة. 

ولو كفل رجل لأحدهما عن صاحبه بحصّته مما تخرج الأرض إن استهلكها 
صاحبها > فإن كان ذلك شرطا في المزارعة فسدت المزارعة. 

وإن لم تكن شرطاً فيهاء جازت المزارعة والكفالة؛ لأن الكفالة أضيفت إلى 
بت وجرت الفنمات» وخر الأ شهلا ك انها سد الخزازعة ذا كانت الكفالة 
شرطاً فيها؛ لأنٌ دين الاستهلاك دين يجب لا بعقد المزارعة» فيفسد المزارعة 
كمن باع من رجل شيئاً» وكفل إنسان للبائعم عن المشتري بما يجب على المشتري 
لا بعقد البيع . 

ولو كانت المزارعة فاسدة بسبب ما والبذر من قبل العامل» وكفل رجل 
لصاحب الأرض بحصته مما يخرج من الأرض كان الضمان باطلاً؛ لأنْ المزارعة 
إذا كانت فاسدة والبذر من قبل العامل» لا يستحقّ صاحب الأرض شيثاً من 
الخارج› وإنّما يستحق أجر مثل الأرض وأجر المثل لا يجب على الكفيل؛ ؛ لأنه 
لم يلتزم ذلك» وال أعلم. 


والمعاملة جائزة عند أصحابنا رحمهم الله تعالى بشرائطها في جميع الأشجار 
والكروم والرطاب. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تجوز إلا في الكروم والنخيل خاصة 
وشرائطها أربعة» منها : 

بيان نصيب العامل› فإن بيّنا نصيب العامل وسكتا عن نصيب الدافع»› جاز 
استحساناً كما قلنا في المزارعة. 

ومنها : الشركة في الخارج كما في المزارعة. 

ومنها : التخلية بين الأشجار والعامل . 

ا اف ارت اه عن الوت ار ااا ر ان ار 

ثمرة تكون في تلك السنةء فإن لم تخرج في تلك السنة ثمرة تنتقض المعاملة. 

رجل دفع أصول رطبة في أرض إلى رجل معاملة» ولم يسم الوقت يكون 
اسا CNS‏ إليها E‏ 
فساعة على مرور الزمان» إن كانت رة انها غاية تنتهى إليهاء ا 
Ses‏ جازت الاس غر نان الرقع كرون :امخام جلى ول 
جزة 7 

ا کا و ر ا 
صار بسرا أخضر أو أحمر› غير أنه لم ینته عظمه» > جازت المعاملة؛ لأنه في 
الزيادة فكان محتاجًا إلى العمل ونهايته معلومة. 

ولو دفع إليه بعد تناهي عظمه لا يزيد بعد ذلك لا قليلاً ولا كثيراً إلا أنه لم 
يرطب بعد» كانت المعاملة فاسدة؟ لان بعد ما تناهی عظمه لا یزداد بعمله فإِن 
عمل فيه العامل كان له أجر مثله. 

ولو دفع إلى رجل رطبة قد انتهى جزازها على أن يقوم عليها العامل ويسقيها 
SS‏ فهو بينهما نصفان» جاز 
استحساناً. وإن لم يسمّيا وقتاً له؛ لأن إدراك البذر له وقت معلوم» فيجوز فيكون 
البذر بينهما والرطبة لصاحبها. 


١ 
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ولو شزطا على أن تكون:الرطبة بيتهما تصفين» فسدت المعاملة؟ لأنهما شرطا 
الشركة فيما لا ينمو بعمله»ء فالرطبة للبذر بمنزلة الأشجار للثمارء فكما أن اشتراط 
الشركة في الأشجار المدفوعة إليه مع الثمار يكون مفسداً للعقد» فكذلك ههنا. 

ولو دفع إلى رجل غرائس نخل أو شجر أو كرم» قد علق في الأرض ولم يبلغ 
الثمر على أن يقوم عليه»› ويسقيه ويلقح النخل› فما خرج من ذلك فهو بينهما 
نصفان» كانت فاأاسدة إذا لم يسم سنين معلومة؛ لأن الكرم والشجر يختلف 
باختلاف المواضع في الضعف والقوةء ولا يدرى في كم يحمل النخل والشجر 
والكرم لقَوّة الأرض وضعفهاء > فإن بينا لذلك وقتاً لوطا جاز وإلا فلا. 

ولو دفع إلى رجل نخلاً أو كرما أو شجرأً قد أطعم» وبلغ سنين معلومة على 
أن يقوم عليه ويسقيه ويلقح نخله ويكسح كرمه على أن النخل والكرم والشجر 
والخارج» كل ذلك بينهما نصفان» فهو فاسد لاشتراطهما الشركة فيما هو حاصل 
بغير عمله» وهو الشجر› > فلا يجوز كما لو دفع أرضاً مزارعة على أن تكون 
الأرض والزرع بينهما نصفين. 

ولو دفع نخلاً أو كرما أو شجراً معاملة أشهراً معلومة» يعلم نها لا تخرج 
الثمر في تلك المدة أن يدفعها اول الشتاء إلى اول الربيع › کان فاسداً. 

ولو شرطا لذلك وقتاً قد يبلغ الثمر في تلك المدّة وقد يتأخر عنهاء جاز لأا 
لم نتيقّن بفوات المقصود بهذا الشرط وإتّما نتوهم» فإن خرج الثمر في تلك 
المدذة» کان بینهما على ما شرطاء وإن تأخر عن تلك المدَةء فللعامل أجر مثل 
عمله فيما عمل إن لم يكن تأر الخروج لآفة تحدث في تلك السنة وإن ن لم 
یخرج الثم فة سماوية» حدثت في تلك السنةء كانت المعاملة جائزة» ولا أجر 
للعامل ههنا ولا شيء له؛ لأ عند حدوث الآفة لا يتبيّن أن الثمرة ما كانت 
تخرج في تلك المدةء فلا يظهر فساد العقد. 

رجل دفع إلى رجل كرما معاملة وفيها أشجار لا تحتاج إلى عمل سوى 
الحفظ› قالوا: إن كان بحال لو لم يحفظ يذهب ثمرتها قبل الإدراك جازت 
المعاملة ويكون الحفظ هنا للنماء والزيادةء فإن کان بحال لا يذهب ثمرتها قبل 
الإدراك لو لم تحفظ لا تجوز المعاملة في تلك الأشجارء ولا يكون للعامل 
نصيب من تلك الثمار. 

ولو دفع شجرة الجوز إلى رجل معاملة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: جاز دفعها معاملة وللعامل حصّة منها؛ لأنها تحتاج إلى 
السقي والحفظ حتى لو لم تحتج إلى أحدهما لا يجوز. 

e TT 
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مائة درهم أو شرطا للعامل مائة درهم على ربّ الأرض» كان فاسداً. 

رجل دفع إلى رجل أرضاً بيضاء سنين معلومة على أن يغرسها نخلاً أو شجراً 
أو كرماًء على أن ما أخرج الله تعالى من نخل أو شجر أو كرم» فهو بينهما 
نصفان وعلى أن تکون الأرشى با نصفين أيضاًء فهو فاسد؛ فإن قبضها 
وغرسها غراساً من عنده» فار جت مرا کثیراً كان جميع الثمر والأشجار 
لصاحب الأرض وللغارس على رب الأرض قيمة غراسه وأجر مثله فيما عمل 
والمسألة في كتاب الإجارات . 

وكذا لو لم يشترط له من الأرض شيئاً ولكنه قال: على أن يكون لك على 
ا ق و أخى ال : 

وكذا لو كان الخراس من قبل صاحب الأرض وشرطا أن ما خرج من ذلك 
يكون بينهما نصفين وعلى أن للعامل على رب الأرض مائة درهم أو كر حنطة 
وسط أو شرطا أن تكون الأرض بينهما نصفين . 

وكذا لو كان الغراس من قبل العامل وشرطا أن الخارج بينهما نصفان على أن 
لربٍ الأرض على العامل مائة درهم» کون ا 

ثم الخارج كله يكون للعامل ولربٍ الأرض أجر مثل أرضه؛ لأنْ العامل ههنا 
استأجر الأرض حيث شرط e e‏ 
ولو كان الغراس من صاحب الأرض على أن الخارج بينهما نصفان على أن لربّ 
الأرض على العامل مائة درهم» گان قاسدا E‏ 
الأرض اجر قل أرضة وتم غراهة لان الغامل ن محرا الغراش عض 
المائة. 

رجل دفع إلى رجل أرضاً على أن يغرس المدفوع إليه لنفسه ما بدا له من 
الغراس على أن يكون الخارج بينهما نصفين» وعلى أن يكون للعامل على رب 
الأرض مائة E‏ اون غا غير المائة» فهو فاسد ويكون الخارج كله 
للخارس ولرب الأرض أجر مثل أرضه. 

رجل استأجر أرضاً وقبضها ودفعها إلى الآخر مزارعة على أن يكون البذر من 
الاجر كان جائرا ب وإن كان سالحب الأرضن فهو فاسة: 

وفي الإجارة الطويلة: إذا اث شترى المستأجر الأشجار والكرم» کما هو الرسم 

ثم دفعها معاملة إلى الآجر كان جائزاً . 

ولو استأجر رجل أرضاً من امرأة وقبضهاء ڈ ثم دفعها معاملة إلى زوجهاء أو 
مزارعة» أو مقاطعة كان جائزاً. ولو أخذها e‏ ثم دفعها إلى امرأة الآجر 
مزارعة إن كان البذر من المرأة کان فاسداً. 

رجل دفع إلى رجل أرضاً ليغرس فيها الأشجار والكرم وبقضبان من قبل 
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المدفوع إليه› ولم يوقت لذلك وقتاًء فغرس المدفوع إليه» وأدرك الكرم وکبرت 
الأشجار واستأجر الأرض من صاحبها كل سنة بأجر مسمّى» ثم إن صاحب 
الأرض أخذ المدفوع إليه وقت الربيع قبل النيروز أن يرفع الأشجارء قالوا: إن 
أخذه بذلك في وقت قبل خروج الثمارء كان له ذلك لأنْ الغارس لا يتضرّر بقلع 
الأشجار في ذلك الوقت ضرارا زائداً. 

قال مولانا و : وعندي إن كان ذلك قبل تمام السنة وقد استأجر الأرض 
مسانهة لا يجبر المستأجر على قلع الأشجار إن ا 

رجل دفع أرضا لةه إل نة ليغرس فيها الأشجار على أن تكون الأشجار بينهما 
نصفين» فغرس الابن»› ثم مات الأب وترك أولاداً سوى هذا الابن» فأراد بقية 
الورثة تكليف الخارس بقلع الأشجار كلها لتقسم الأرض بينهم. قال المقيه ابو 
جعفر رحمه الله تعالی : : إن كانت الأرض تحتمل القسمة تقسم الأرض بينهم» فما 
أصاب الغارس فله بما فيها من الأشجار وما وقع من الشجر في حصّة غيره يؤمر 
بقلعه وبتسوية الأرض إذا طلب ذلك الغير دفعاً للضرر بقدر الإمكان. 

وإن لم تكن الأرض تحتمل القسمة يؤمر الغارس بقلع كل الأشجار إلا إذا 
جری و اح ؛ لأنه لا وجه لدفع الضرر ههنا إلا بقلع كل الأشجار. ٤‏ 
دفع إلى رجل أرضاً مدّة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها أغراساً على أن 
ما يحصل من الأغراس والثمار» يكون بينهماء جاز. N‏ 
لحق رب الأرض دين لا وفاء له إلا من ثمن الأرض. قالوا: إن لم يكن في 
الأشجار ثمر» فإن القاضي ينقض هذه المعاملة . وإن لم تكن معاملة وکانت 
إجارة» تنتقض الإجارة ويخيّر صاحب الأرض : إن شاء ضمن نصف قيمة 
الأشجار للغارس ليصير كل الأشجار لهء ثم يبیع بالدین؛ وإن شاء قلع 
الأشجار. وكذا لو انقضت مدَة المعاملة والأشجار مشتركة بينهما. 

ولو كان مكان المعاملة إجارة وانقضت مدة الإجارة» كان لر الأرض أن 
يطالب المستأجر بتفريغ الأرض» وليس له أن يتملك الأشجار على المستأجر 
بالقيمة بغير رضاهء إذا لم يكن قلع الأشجار يضر بالأرض ضرراً فاحشاً؛ لان 
الأشجار تبع الأرض من وجه؛ لأن قيامها بالأرض وتدخل في بيع الأرض من 
غير ذکر» وأصل من وجه؛ لأنه مال متقوّم بمنزلة الأرض يجوز بيعه بدون 
الأرض»› فلمكان جهة الأصالة لا يتملکها صاحب الأرض على الغارس بالقيمة 
بخیر رضاه» إدا لم تکن الأشجار مشتركة ولأجل التبعية» کان لصاحب الأرض 
أن يتملك على الغارس حصته بالقيمة إذا كانت الأشجار مشتركة بينهماء لأنَّ فى 
هذ الوجه يتضرّر صاحب الأرض بقلع الأشجار المشتركة. 1 

رجل دفع إلى رجل أرَضاً ليغرس فيها ودفع إليه التالة فغرس» فقال صاحب 
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الأرض: آنا دفعت إليك التالة والأشجار لي. وقال الغارس: قد سرقت في تلك 
التالة وأنا غرست بتالة من عندي» والشجر لي» قالوا: في الأشجار يكون القول 
قول صاحب الأرض ؛ لأنّ الأشجار متصلة بأرضه» والقول في سرقة التالة التي 
دفعها إليه قول الغارس حتى لا يكون ضامناً؛ لأنه كان أميناً فيها. 

رجل دفع إلى رجل كرماً معاملة» فأثمر الكرم وأخرج العنب وأصحاب الكرم 
يدخلون الكرم ويأكلون الثمار . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : إن أكلوا بغير 
[دق ماعب الكرم ا فان غل صاحب الحرم رکون الضمات کل ن ا 
وإن أخذوا وأكلوا بإذنهء فمن کان منهم ممن تجب نفقته على ضاحب الكرم» 
فصاحب الكرم يكون ضامناً نصيب العامل ويصير كأنّه هو الذي قبض ودفع إليهم» 
ومن لم تجب نفقتهم عليهء > لكن أخذوا بإذنه» لا يضمن صاحب الكرم . وإن أذن 
لهم بالدخول كمن دل سارقاً على السرقة أو غاصباً على إتلاف مال الغير. 

رجل دفع تالة إلى رجل ليغرسها على حافة نهر لأهل قرية» فلمَّا غرس وأدرك 
الشجر قال الدافع للغارس: كنت خادمي وفي عيالي» دفعت إليك التالة لتغرسها لي 
فتكون الأشجار لي . قالوا: إن علم أن التالة كانت للغارس» كان الشجر له. وإن 
كانت التالة للدافع فإن كان الغارس في عيال الدافع يعمل مثل هذا العمل لهء كان 
الشجر للدافع لأن الظاهر شاهد له. وإن لم يكن الخارس يعمل له مثل هذا العمل 
ولم يغرسها بإذنه» فهي للغارس وعليه قيمة التالة SS‏ 
a e‏ 

أگار غرس في الكرم فار : بغير أمر صاحب الكرم» فلمًّا كثرت الأشجار 
اختصماء قالوا : إن کان صاحب الكرم مقراً بن الأغراس كانت للغارس حرّلها 
من أرض الخارس أو من أرض غيره» كانت الأشجار للغارس» لكن لا يطيب له 
الزيادة إذا غرسها بغير إذن صاحب الكرم» وإن كان غرس بأمره بغير شرط 
الشركة» كانت الأشجار للغارس وتطيب له الزيادة. 

أرض لرجل له فيها شجرة ذهبت عروقها إلى أرض غيره ونبتت» ثم إن 
صاحب الشجرة وهب ما نبت من عروق شجره لرجل وسلمء قالوا: إن كانت 
التالات التي نبتت تيبس بقطع الشجرة» لا تجوز هذه الهبة؛ لأن التالات تكون 
بمنزلة غصن من أغصان الشجرة» فلا تجوز هذه الهبة. 

وإن كانت هذه التالات لا تيبس بقطع الشجرة» جازت الهبة؛ لأن التالة في 
هذا الوجه لا تكون بمنزلة الغصن» بل تكون كشجرة له أخرى في أرض غيره. 

شجرة لرجل نبت من عروقها في أرض جاره» قالوا: إن كان صاحب الأرض 
سقاه حتی نبت بإنباته› فهو له. وإن نبت بنفسه» لا بسقي أحد» فهي لصاحب 
الشجرة إذا صدقه صاحب الأرض آنها نبت من غروق شجرتة وان کد کان 
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القول لصاحب الأرض؛ لأنها متصلة بأرضه. والريح إذا هبت بنواة رجل وألقتها 
في کرم رجل آخر» فنبتت منهأ شجرة»› کانت الشجرة لصاحب الكرم؛ لان النواة 
لا قيمة لها. 


وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره» فنبتت؛ لأن الخوخة لا تنبت إلا بعد 
ذهاب لحمها فتكون بمنزلة شجرة في أرض Sam‏ غارسها»ء فتکون 
لصاحب الأرض كالسيل إذا جاء بالتراب في أرض رجل واج جتمع» كان التراب 
لصاحب الأرض بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو e‏ فإن ذلك 
لا يكون لصاحب الأرض ويكون لمن أخذها؛ لأ الصيد ليس من جنس الأرض 
وغير متصل بالأرض . 

نهر بين رجلين على طرفيه أشار كل واحد من الرجلين يدعي الأشجار» قالوا: 
إن عرف غارسها فهي له» وإن لم يعرف فما كان من الأشجار في موضع هو 
ملك أحدهما خاصة يكون له وما كان في الموضع المشترك يكون بينهما. 


رجل له حائط وله شجر على ضفة نهر عام» فنبتت من عروقها أشجار في 
الجانب الآخر من النهر› SE‏ کک 
طریق› فاذعی صاحب ا أن الأشجار له وادعی صاحب الحائط آنها نبتت نبتت 
عروق الشجرة التي على ضمَة النهر. قالوا TT‏ 
REE‏ ا ET‏ 
کک 

ضيعة متلازقة على نهر عام وعلى ضفة النهر أشجار لا يعرف غارسهاء أراد 
صاحب الضيعة أن يبيع الأشجار» قالوا: إن كانت تلك الأشجار من الأشجار 
التي نبتت من غير إنبات وأرباب النهر قوم لا يحصون» فالأشجار لمن أخذها 
وقلعها ولا يستحبًَ لصاحب الضيعة أن يبيعها قبل أن يقلعهاء وإن كانت 
الأشجار من الأشجار التي لا تنبت من غير إنبات»› فهي كاللقطة؛ لأتها إذا كانت 
e‏ کک 


اللقطةء ول تکون مباحاً. 


أشجار على ضفة نهر لإقوام مجری النهر في سكة غير نافذة» وبعض الأشجار 
في ساحة هذه السكة > فادعی ر بعض أهل السكة أن فلاا غرس هله الاشخار وأنا 


وارثه وأنکر هل السكة دعواه» قالوا: إن أقام المذعي البينة يقضى له. وإن لم 
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يكن له بيّنة فما كان من الأشجار خارجاً عن حريم النهر» يكون ذلك لجميع أهل 
السكّة» وما كان على حريم النهر فهو لأرباب النهر؛ لأن ما لا يعرف له مالك 


طاحونة لها مشجرة وبعض ذلك على شط الوادي الذي فيه مصب الماء وبعضه 
أعد مه قارات الطاخرنة لا يخرن المشجرة تغا لاطا رة الأن البتة 
لا تكون من توابع الطاحونة» بل هي أصل بنفسهاء فملك الطاحونة لا يدل على 
ملك المشجرة» فإذا لم تكن تبعا للطاحونةء فإذا اختصم فيها قوم» فمن عرف 
أنها في يده» فهي له والبيّنة على غيره. 

مسناة بين أرضين: أحدهما: أرفع من الآخر» وعلى المسناة أشجار لا يعرف 
غارسها. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كان 
الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى 
المسناةء كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه» وإذا كان 
القول في المسناة قوله» كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البيّنة. وإن كانت 
الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناةء كانت المسناة وما عليها من 
الأشجار بينهما. 


رجل دفع کرمه إلى رجل معاملة» فالغرس على من يكون. حكى الشيخ الإمام 
إسماعيل الزاهد عن أستاذه الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالی أنه قال : إا نقيس هذه المسألة بمسألة أخرى»ء وهي أن الرجل إذا دفع 
نخيله معاملة» فأراد العامل أن يضع الوصل على الأشجار على من يكون ذلك. 
ذكر في الكتاب: أن أصل القضيب الذي يوضع في الشجرة يكون على صاحب 
الشجرة» ثم العمل في الوصل من إصلاح القضيب وشق الشجرة وإدخال القضيب 
في الشجر» يكون على العامل كذلك في هذه المسألة. 


القضيب الذي يكون منه الغرس على صاحب الكرم والعمل يكون على 
العامل. وكذا الدعائم تكون على صاحب الكرم» ووضع الدعائم في الكرم يكون 
على العاملء وكذلك في تغطية الأشجار في الخريف ما كان من باب العين 
الوت انی بوق طا امارد کی فاخ اکر اا رن 
على العامل حتى لو انقضت مدَة المعاملة» فما يبقى من ذلك يكون لصاحب 
الكوم لا للغاملن. 


ويجب على العامل حفظ نفسه عن الحرام لا يجوز له أن يحرق ! ا 
الأشجار والقضبان لطبخ القدرء ولا من الدعائم والغريس . وإذا رفع القضبان 


0۸ کتاب المعاملة 


وقت الربيع وأخرج الكرم» لا يحل له أن يأخذ من القضبان يعني : من (مد فيج 
خشك وشاخ درخت مرخدا وندباغ رابود) ولا يجوز للعامل أن یخرج شيا من 
العنب والثمار للضيف وغيره إلا بإذن صاحب الكرم» رجل دفع أرضه معاملة 
على أن يقوم عليها العامل يشد منها ما يحتاج إلى الشد ويشدد ما يحتاج إلى 
التشديد فأخر العامل تغطية الكرم وأشجار الرمان في الخريف كما هو عادة هل 
بخارى» فإن أصابها البرد وفسد. قال الشيخ الإمام أبو نصر الدبوسي رحمه الله 
تعالی تعالی» يضمن الأكار ذلك؛ لان ذلك من باب الحفظ فيكون على العامل 
حال بقاء العقدء فإذا ترك ذلك» کان ضامناً . 


الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار 
والكلأ»» لم يرد به شركة الملك إِنما أراد به الإباحة في الماء الذي لم يحرز نحو 
الماء في الحياض والعيون والآبار والأنهار لكل أحد أن يشرب منها ويسقي 
دوابه. وإن كان فيه انقطاع ذلك الماء ولا يستقي بها أرضه ولا زرعه. 

فأمَّا الماء المحرز بالأواني لا ينتفع به إلا بإذن من أحرزه» فمن سبق بأخذ 
الماء في وعاء أ غ تنص لوک ل يملك تملیکه بسائر أنواع التمليك نحور 
البيع والهبة والوصية وغير ذلك. فلو مات يورث عنه. وكذا الحشيش والكاأ إذا 
نبت في أرض إنسان بغير إنبات» يكون مباحاً لكل من يأخذ إلا أنه لا يدخل 
أرضه إلا بإِذنه . فإن كان لا يجد ذلك في موضع آخر» يقول لصاحب الأرض 
إمّا أن تحتشٌ وتدفع إليّ» وإما أن تأذن لي بالدخول بخلاف الشجرء فإن الشجر 
إذا نبت في أرض إنسان بغير إنبات يكون لصاحب الأرض . 

ا و ا ا . والكلأ والحشيش ما لا ساق له إذا 
نبت ينبسط على وجه الأرض . ومعنى الشركة في النار الشركة في الاصطلاء 
والاستضاءةء وإذا أراد أن يصطلي بنار غيره أو يأخذ سراجاً من نار غيره» كان له 
ذلك وليس له أن يأخذ عين النار والجمرة . فإن أراد ذلك كان لصاحبه أن يمنعه إلا 
أن يأخذ شيئاً لا قيمة له» ولا يضمن به» وکان له أن يأخذ بغير استئذان. 


نهر لقوم ولرجل أرض بجنبه» ليس له شرب من هذا النهر» كان لصاحب 
الأرض أن يشرب ويتوضأ أو يسقي دوابه من هذا النهر وليس له أن يسقي منه 
ارتا أو شا أو زرا :و أن ص وولا غل عدا الهر لأرضة فان اراد 
أن يرفع الماء بالقرب والأواني ويسقي زرعه أو شجره. 

اختلف المشايخ فيه› والأصح أنه ليس له ذلك ولأهل النهر أن يمنعوه. وإن 
أراد قوم ليس لهم شرب من هذا النهر أن يسقوا دوابهم من هذا النهرء قالوا: إن 
کان الماء لا ينقطع بسقي الدواب ولا يفنی› ناغل النهر أن يمنعوهم› وإن 
كان ينقطع الماء بسقيهم بأن كان الإبل كثيراًء كان لهم حق المنع . 


۹ 


1۰ كتاب الشرب 


قال بعضهم: إن كان ينكسر ضلة نهر ويخرب بالسقي كان لهم س المنع ولا 
ثلا وكا اين والخوفن الى فل ف الام بق إجرار وال ت ا 

النهر الخاص . واختلفوا في التوضىء بماء السقاية» جوز بعضهم› وقال بعضهم : 
إن كان الماء كشيراً يجوز وإلا فلا. وكذا كل ماء أعدت للشرب حتى قالوا في 
الحياض التي أعدت للشرب لا يجوز فيها التوضؤء ويمنع منه وهو الصحيح. 

ويجوز أن يحمل ماء السقاية إلى ب بيته ليشرب هو وأهله. وليس لأحد أن يسقي 
أرضه أو زرعه من نهر الغير أو عينه أو قناته اضطر لذلك أو لم يضطر. . وإن سقی 
أرضه أو زرعه بير إذن صاحب النهر» فلا ضمان عليه فيما أخذ من الماء . وإن 
أخذ مرَّة بعد أخرى يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك. 

رجل له أرض على شط الفرات أو على ضفة نهر عام» كان للعامة المرور في 
هذه الأرض للشفه وصاخ النهر وما أشبه ذلك» ولیس لصاحب الأرض أن 
يمنعهم من المرور في أرضه» إذا لم يكن لهم طريق في غير ذلك. 

رجل اذعى في أرض رجل لنفسه نهراًء وصاحب الأرض ينكر. فإن كان الماء 

جارياً إلى أرض المدعي وقت الخصومة»› كان القول قول المذعي . وان لم يکن 
جارا إلى أرض المدعي وقت الخصومة» كان القول قول صاحب الأرض الذي 
فيه النهر إلا أن يقيم المدّعي البيّنة وكون النهر و إلى أرض المدعي لا 
يصلح حجة للمذعي ؛ أن ذلك مخرد شبهة والأؤل استعمال: 

ساقية بين قوم لهم عليها أرضون لكل واحد منهم عشرة أجربة» فأخذ كل واحد 
منهم نصيبه وساقه إلى أرضه. . وكان في نصيب أحدهم فضل على ما يحتاج إليهء 
فاحتاج أصحابه إلى ذلك فشرکاؤه أولى بذلك الفضل ؛ ؛ لاله لو استغنی عن جميع 
نصيبه من الماءء كان نصيبه لشركائه» فلو أن هذا الذي فضل نصيبه من الماء أراد أن 
يسوق ذلك الفضل إلى أرض له أخرى سوى تلك الأرض» لم يكن له ذلك إلا برضا 
شركائه في النهر» فإن لم يرضوا کان بینهم على قدر أنصبائهم . ولا يشبه هذا لو کان 
له سدس الماء من نهر بين قوم أو عشر الماء» أو أقَلٌ أو أكثرء فأخذ نصيبه من ذلك 
النهر» كان له أن يسوق نصيبه إلى حيث شاء من الأرضين؛ لأن ذلك ليس بشرب 
لأحد معيّن . ولو استغنى عنه لا سبيل لشركائه عليه . 

رجل له نهر خاص من الوادي لأرض له خاصة› وليس له في هذا النهر شريك 
خربت أرضه وأراد أن يسوق الماء إلى أرض له أخرى سوى ذلك. قالوا: إن 
كان ماء الوادي كثيراً لا يحتاج إليه سائر الناس الذين لهم أنهار من هذا الوادي 
إلى هذا الماءء ولا يضرّهم ذلك كان لصاحب النهر أن يسوق ماء نهره إلى حيث 
شاء . وإن كان ذلك يضر بهل الأنهار أو هم محتاجون إلى ذلك لم يكن له أن 
يسوق ذلك الماء إلى غير تلك الأراضي . 
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نهر خاص N E‏ أو أرضه إلا بإذنهم» فإن أذن 
القوم إلا واحداً أو كان فيهم صبي أو غائب» لا يسع لهذا الرجل أن يسقي زرعه 
وأرضه من ذلك النهر . 

رجل له أرض فيه نهر لرجل أراد صاحب النهر أن يدخل أرضه ليعالج نهره» 
كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول في أرضه إلا أن يمضي في بطن 
النهر. وكذا القناة والبئر والعين؛ لأله لا ضرورة له في التطرق في أرضه مع 
التمكن من تحصيل مقصوده بأن يمضي في بطن النهر بخلاف ما إذا كان أرضه 
على شط فرات أو على ضفة نهر عام» فإن ثمة ذكرنا أن للعامّة الدخول في أرضه 
لإصلاح النهر العام إذا لم يكن لهم طريق غير ذلك؛ لان تة الضرر عام» وقد 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ههنا ضرر صاحب النهر والقناة ضرر 
خاص› فلا يتحمّل لأجله ضرر صاحب الأرض بالدخول في أرضه. 

رجل اتخذ في داره خضرة أو شجرة وأراد أن يسقي ذلك بالأواني من نهر 
لغيره» اختلفوا فيه . . قال مشایخ بلخ رحمهم الله تعالی: ليس له ذلك إلا بإذن 
صاحب النهر كما ليس له أن يسقي زرعه. ودكر شم الات السرخسي رحمه 
الله تعالی الأصح أنه لا يمنع من هذا المقدار؛ لان الناس يتوسعون فيه والمنع 
من ذلك يعد من الدناءة. 

نهر بين قوم على حصص معلومة» فصرف الوالي حصة بعضهم بعينه إلى 
رجل› كان نقصان ذلك على الجميع . 

نهر بين اثنين تهايآً فيه بالأيّام» جازت المهايأة. ولو كان لأحدهما نهراً 
وللآخر نهر آخر فتهایاً» لا یجوز. 

رجل باع أرضاً بشربها فللمشتري قدر ما يکفيها ولیس له جمیع ما کان للبائع . 

- قوم لهم أراض على نهر لا يعرف كيف كان بين أهلها في الماضي اختصموا 

فى الشرب» فهو على قدر أراضيهم لكل إنسان بحصّته. بخلاف الطريق إذا كان 
جا ودار أحدهم أوسع من دار الباقين› فإنه لا يستحق بتلك الزيادة من 
الطريق؛ لان الاستطراق إلى الدار الكبيرة ة نحو الاستطراق إلى الدار الصغيرة y‏ 
يتفاوت ذلك بخلاف الشرب . 

نهر لقوم يمر في أرض رجل» كان لصاحب الأرض أن يسقي منه أرضه إن 
كان لا يضر بأصحاب النهر ولهم أن يمنعوه. 

رجل له شرب من نهر لأرض اشترى أرضاً أخرى» ليس لها شرب من هذا 
النهر بجنب أرضه الأولى» ليس له أن يجري الماء من الأولى إليهاء أو يجعلها 
مکان الأولىء ولیس له أن يسقي نخيلاً له أو زرعاً له في أرض أخرى إلا أن 
يملأ الأولى ويسد عنها الماء ثم يفتحه إلى الأخرى يفعله مرّة بعد أخرى. 
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أرض على نهر شربها منه اذعى رجل الأرض وأقام شاهدين أن الأرض لهء 
ولم يذكر الشرب› فإنه يقضى له بالأرض بحصّتها من الشرب. ولو شهدا 
بالشرب دون الأرض لا يقضى له بشيء من الأرض . 

نهر عظيم لأهل قرى لا يحصون اذعى قوم سواهم: أن هذا النهر لقرى 
معلومة لا يحصى أهلهاء وأقام البيّنة على ما اذعى» والمدعى عليهم لا يحصون 
وفيهم الصغير والكبيرء وإنّما حضر واحد منهم. قال محمد رحمه الله تعالى: إذا 
كان النهر بهذه الصفة يجوز القضاء بدعوى واحد من المذعين على واحد من 
المذعى عليهم» ويخرج النهر من أن يكون نهر جماعة المسلمين ويصير لأهل 
تلك القرى خاصة بمنزلة طريق نافذ من طرق المسلمين»› أقام قوم البيّنة على أنه 
لهم دون غيرهم› فإنه يقضي بتلك البيّنة. aR EOE‏ وإن کان 
النهر لقوم يحصون معروفين لم يقض عليهم عند حضرة أحدهم» وإنّما يقضى 
کی 

نهر بین فوم أراضي البعض في أعلى النهر وأراضي البعض في أسفله» ومن 
كان أرضه في أعلى النهر لا يشرب أرضه حتى يسكر. ذكر في الکتاب : آنه لم 
يكن له أن يسكر النهر على الأسفل› ولکنه یشرب بحصضته؛ لأن في السكر قطع 
منفعة الماء عن أهل الأسفل في بعض المدّة وفيه تصرف في بطن النهر المشترك 
وبعض الشركاء لا يملك التصرف في المحلٌ المشترك إلا برضاهم» فإن تراضوا 
على أن أهل أعلى النهر يسكر النهر حتى تشرب أرضه جاز. 

وكذا لو اصطلحوا على أن يسكر كل واحد منهم في نوبته» جاز أيضاً لأنٌ 
الماء قد يقل في النهار» فيحتاج كل واحد منهم إلى ذلك إلا أنه إذا تمكن من 
الشرب بأن يسکر بلوح أو باب أو حشيش» لم يكن له أن يسكر بالطين أو 
بالتراب؛ لأن السكر يكون عند الضرورة»ء فينقدر بقدر الضرورة ورضا الشركاء 
يتقَيّد ا یک ا اا یکر ای اھا 

وكذا لو كان الماء فى في النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد منهم إلا 
بالسكر» > فإنه يبدأ بأهل الأسفل حتى يروواء ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن 
يسكروا ليرتفع الماء إلى أراضيهم . وإن أراد أحدهم أن يكري من النهر الخاص 
نهراً آخر لنفسه» لم يكن له ذلك. ۔ وکذا لو آراد آن ینصب عليه رحی لم یکن له 
ذلك إلا برضا الشركاء إلا أن یکون رحی لا تضرٌ بالنهر ولا بالماء بأن يكري في 
أرض خاص له ولا يغير الماء عن سنتهء ولا يمتنع جريان الماء الرحى» بل 
يجري على ما كان يجري قبل ذلك» فإذا كان بهذه الصفة كان له أن يفعل ذلك 
بغير إذن الشركاء؛ لأنه تصرّف في خالص ملكه ولا ضرر لغيره في ذلك. فمن 
منعه منه يكون متعنتاء فلا يلتفت إلى ذلك. 
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وكذا لو أراد أن ينصب على هذا النهر دالية ولا يضر ذلك بالنهر ولا بأصحابه 
بأن فعل ذلك فی ملکه» کان له أن يفعل . 

ا رخا اوغا ع العو من الا ا رت و 
والسيحون والجيحون شرباً لأرض له خاصةء وليس له فى هذا النهر شريك وعلى 
الوادي الكبير أنهار» وجفف الرجل أرضه ذلك وأراد أن يسوق الماء إلى أرض له 
أخرى. قال في الكتاب: : إن كان ذلك في آيام المد أو كان ماء الوادي كشيراً لا 
يحتاج أهل الأنهار التي على الوادي إلى هذا الماء ولا يضر بهم» كان لصاحب هذا 
التهن ان فرق الماد إلى حت خا . وإن كان يضر ذلك بأهل الأنهار أو هم 
محتاجون إلى هذا الماء» لم يكن له أن يسوق الماء إلى غير تلك الأراضي . 

ولو أن رجلاً له كوة على نهر لقوم» فأراد أن يكريها فيسفلها عن موضعها 
کون اک ادا م اا ذكر في الكتاب: أن له ذلك؛ لأنْ هذا الكري 
تصرف في ملك نفسه وهو الكوّة. وعن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحاواني 
رحمه الله تعالی أنه قال: هذا إذا علم أنها كانت متسقلة في الأصل وارتفعت 
بانكباس ذلك» فهو بالتسفيل يعيدها إلى الحالة الأولى. أا إذا علم أنها كانت 
في الأصل بهذه الصفةء فأراد أن يسفلهاء > فإنه يمنع عن ذلك؛ لأنه يريد بهذا أن 
يأخذ زيادة على ما كان له من الماء. 

وكذا لو أراد أن يرفعها وكانت متسفلة ليقل ماؤه في أرضه حتى لا ينز أرضه» 
کان له ذلك . ولو أراد أن يوسّع ف فم النهر ليدخل الماء في كوته أكثر مما كان» لم 
کک ۷ ب ا اد ای مات افا . وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى أنه سثل عن رجل له نهر خاص يأخذ الماء من الفرات أو الدجلة أو النيلء 
وهو نهر في الروم» أو يأخذ الماء من نهر مروء وهو وادٍ عظيم قريب من الفرات 
والدجلة» يسقي بهذا النهر الخاص زرعه أو كرمه أو نخلهء فأجراه إلى إنسان آخر 
إلى أرضه قبل أن يصل الماء إلى أرض صاحب النهر» كان لصاحب النهر أن يمنعه. 

وإذا استخنى صاحب النهر عن هذا الماء» لا أرى له أن يمنعه من أن يسقي 
أرضه أو نخله. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی أنه سثل عن نهر مرو وهو نهر 
e‏ دخل مرو وکان ماؤه بين ن أهلها كوي بالحصص لكل قوم كوّة معروفةء 
فأحيا رجل أرضاً ميتة لم يكن لها شرب من هذا النهرء > فکری لها نهراً من فوق 
مرو في موضع لا يملکه أحد» فساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم. قال : إن 
كان هذا النهر الحادث يضر بأهل مرو ضرراً بيناً في مائهم ليس له ذلك ويمنعه 
السلطان عن ذلك. وكذا لكل أحد أن يمنعه؛ لأن ماء النهر العظيم حق العامة» 
ولكل واحد من العامة دفع الضرر. 

وإن كان ذلك لا يضر بأهل مرو» فله أن يفعل ذلك ولا يمنع لأنٌ الماء في 
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الوادي العظيم على أصل الإباحة» لا يصير حقاً للبعض مالم يدخل في 
اام ولهذا وضع المسألة فيما إذا كرى نهر من فوق مرو. 

وأمّا إذا أضرّ بهم فكل واحد يكون ممنوعاً عن إلحاق الضرر بالغير. قال 
محمد رحمه الله تعالی: سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى: هل لأحد من أهل 
هذا النهر الخاص أن يتخذ عليه رحى ماء أو يكري لها منه نهراً في أرضه ويسيل 
فيه ماء النهرء ثم يعيده إلى النهر الخاص» NS‏ 
قال: ليس له ذلك» لأن النهر الخاص من أعلاه إلى أسفله مرك ت فا 
بكزن: لأحد أن دت فة دا ول أن تخد عليه جا ولا قنطرة: 

الجسر اسم لما يتّخذ من الألواح والخشب يوضع ثم يرفع. والقنطرة ما يتّخذ 
من الآجر والحجر بعدما اتخذ في موضع لا يرفع عن ذلك الموضع. وكذا البئر 
والعين بين قوم› فالشركة فيه خاصة. وكذلك نهر بين رجلين› لهذا النهر خمس 
كوى من النهر الأعظم» وأرض أحد الرجلين في أعلى هذا النهر الخاص» 
وأرض الآخر فى أسفله. فقال صاحب الأعلى : إنى أسد بعض هذه الكوى؛ لان 
الور كر فى ف ار و هة از وك الك اا 3 د اة 
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بشریکه بسدٌّ بعض الكوى» فلا يكون له ذلك» كما لا يكون له أن يسكر النهر. 

وكذا لو قال: اجعل لى نصف هذا النهر ولك نصفه إذا كان فى حصتى 
سددت منها ما بدا لي» وأنت في حصّتك تفتح كلها ليس له ذلك؛ لأنٌ القسمة 
تمت بينهم بالكوى» فلا يملك أحدهما نقض تلك القسمة إلا أن يتراضيا على 
ذلك فإن تراضيا على ذلك وأقاما على هذا التراضي زماناء ثم بدا لصاحب 
الأسفل أن ينقض» كان له ذلك لأن ذلك كان إعارة» والإعارة غير لازمة. 

وكذا لو مات أحدهما كان لوارثه أن ينقض ما تراضيا عليه . وسئل أبو يوسف 
رحمه الله تعالى عن نهر بين قوم» يأخذ الماء من هذا النهر الأعظمء ولكل واحد 
من هذا القوم في هذا النهر الخاص كوى مسماة» فأراد أحدهم أن يسد كوة له 
ويفتح كوّة أخرى أعلى من الأولى في هذا النهر. e‏ 
ضفة النهر المشترك» ويريد به أن يزيد الماء في حقّه؛ لأن دخول الماء في أعلى 
النهر في كرّة يكون أكثر من دخوله في أسفل النهر في مثل تلك الكوّة» فرق بين 
هذا وبين الطريق . 

رجل له دار في سكة غير نافذة» وأراد أن يجعل باب الدار في أعلى السكة» 
کان له ذلك؛ لأن ثمة له حق المرور والدخول في السگةء وبذلك لا يزيد حقّه 
سواء كان له في أعلى السكة» أو ذ في أسفلها . اما ههنا حقّه في الماء يزداد بفتح 
الكوّة في أعلى النهر. 
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ولو أن من له طريق في سكة غير نافذة» أراد أن يجعل بابه في أسفل السكة 
اختلفوا فيه. قال بعضهم : ليس له ذلك؛ لأنه يزداد طريقه ومروره في السكة. 
وفي الكتاب قال: له ذلك وسوّى بين الفصلين. وبه أل شف .الاتهة المر ين 
ES‏ 

وسل ایو یوس رخف اله تغالی آیضا عن ر جل جحل له امیر خراسان شرب 

من النهر الأعظم› لم یکن له ذلك فیما مضی› أو کان له شرب کوتین فزاد له 
N AER a e‏ قال : 
إن كان ذلك يضر بالعامة› لم يجز ويجوز إذا لم يضر كما لا يجوز للإمام أن 
يأخذ شرب أحدهم ويعطي غيره. 

وسثل أيضاً عن نهر بين قوم يأخذ الماء من النهر الأعظم» فمنهم من له فيه 
كوتان»› ومنهم من یکون له ثلاث کوی. . فقال صاحب الأسفل لصاحب الأعلى : 
is Lal‏ لأن كثرة الماء ورفعه يكون في أعلى 
النهر» فيدخل في کواکم شيء كثير» ونحن لا نرضى بهذا ونجعل لكم أياماً 
معلومة»› ونس في أيامكم كوانا ولا أياقاً معلومة»› وأنتم تسدون فيها كواكم . 
قال : ليس له ذلك ويترك على حاله كما كان قبل اليوم. 

وكذا لو اختصم آهل النهرء ا ع . لم يکن له أن يتعرض 
لأصحابه إلا بحجة» ويترك على حاله. والأصل في جنس هذا أا کان قدا 
يترك على حاله ولا يغير إلا بحجة. 

نهر في سكّة غير نافذة أراد رجل من آهل السكة أن يدخل الماء في داره من 
ذلك النهر› ويسقي بستانه وتمنعه الجيران عن ذلك. قال الفقيه أبو بكر البلخي 
رحمه الله تعالی : : إن كان حديثاً كان لهم المنع» وإ كان فديماء کان له ذلك 
بمنزلة الظلة فوق السكة. 

نهر بين قوم غطى رجل مجری الماء» قال أبو القاسم رحمه الله تعالی : إذا لم 
يكن ذلك قدیماً E E‏ 

بالوعة قديمة لرجل على شفة ۶ شفة النهر يدخل في سكة غير نافذة. قال أبو بكر 
البلخي رحمه الله تعالى : رة اعام والحديث في هذا ويؤمر برفعه» فإن لم 
يرفع يرفع الأمر إلى صاحب الحسبة ليأمره بالرفع . 

نهر لقوم حفروه وألقوا التراب في أرض رجل فيها هذا النهر. قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالی : بوخدون رفع ها جاوز :الخريم, وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى فى سكة غير نافذة فيها نهر حفروها وألقوا التراب فيها. قال: يؤخحذون 
برفع التراب. 

نهر بين قوم لهم عليه أراض لبعضهم عليه سواقي وللبعض عليه دوال» وللبعض 


٦‏ کتاب الشرب 
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عليه أرض ليس لأرضه على هذا النهر دالية ولا سانية وليس لها شرب معروف 
من هذا النهر ولا من غيره» اختصمواء فاذعى صاحب الأرض أن لها شرباً من 
هذا النهر وهذه الأرض على شاطىء النهر. ذكر في الكتاب: أن النهر فى القياس 
يكون بين أصحاب السواقي والدوالي لا لصاحب الأرض. وفي الاستحسان: 
يكون النهر بينهم على قدر أراضيهم التي تكون على شظ النهر. 
النهر بينهم على قدر أراضيهم. وإن كان لهذا الأرض شرب معروف من غير هذا 
النهرء فلها شربها من ذلك النهرء وليس لها من هذا النهر شرب؛ لأن الأرض 
الواحدة لا يكون شربها من نهرين عادة» فإن لم يكن لها شرب معروف من غير 
هذا النهر» وقضى القاضي لها بالشرب من هذا النهر بحكم الظاهرء وکان 
لصاحبها أرض أخرى بجنب هذه الأرض ليس لها شرب معروف . ففي القياس: 
لا يكون لهذه الأرض الأخرى شرب من هذا النهر؛ لأن الأرض الأخرى غير 
متصلة بهذا النهر» بل الأرض الأولى حائلة بين الأرض الأخرى وبين النهر. 

وفي الاستحسان: يكون لأرضه شرب من هذا النهر؛ لأن الأراضي إذا كانت 
متصلة بعضها ببعض› فإذا دخل لبعضها شرب من هذا النهر» كان شرب الكل 
من هذا ظاهراً. 1 

رجل اذعى أرضا بشربها من نهر وأنكر أهل النهر دعواه الأرض والشرب» فأقام 
شاهدين» فشهدا أن الأرض له. ولم يذكر الشرب» فإن القاضي يقضى له بالأرض 
وبحصّتها من الشرب؛ لأن الشرب تبع واستحقاق التبع يكون باستحقاق الأصل . 

وإن شهدا له بالشرب دون الأرض فإن القاضي لا يقضي له بشىء من 
الأرض؛ لأنهما شهدا بالتبع . والأصل لا يستحق باستحقاق التبع . 

نهر لرجل في رض رجل فاذعی رجل شرب يوم من النهر في کل شهر› وأقام 
البيّنة على ذلك فإنه يقضى له. وكذلك مسيل الماء لأن الجهالة فى الشرب 
ومسيل الماء لا يمنع قبول الشهادة. ولو شهدوا أن له شرب يوم ولم يسمّوا 
عدداء ولم يشهدوا أن له في رقبة النهر شىءء لا تقبل شهادتهم . 

ولو اعى عشر نهراً وعشر قناة» فشهد أحدهما بالعشر والآخر بأقل من العشر . 
في قياس قول آبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا تقبل شهادتهما وإن شهدا بالإقرار. 
وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى» جازت شهادتهما على الأقلٌ استحساناً . 

رجل له أرض ونهر خاص لهذه الأرض› فباع النهر من رجل. ذكر في 
الأصل: أنه لا يدخل الحريم في البيع كما لو باع الأرض لا يدخل فيه الطريق 
إلا بالذكر. 

فلو أن مشتري النهر أراد أن يمر في هذه الأرض على جوانب النهر لإصلاح 
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النهر› SS‏ 
ولو كانت الأرض على شظ فرات أو على شظ نهر عام» كان للعامّة حق 
المرور في هذه الأرض للشفه ولإصلاح النهر وليس لصاحب الأرض أن يمنعهم 

إذا لم يكن لهم طريق إلا في هذه الأرض. 

O N a 
يكون له طريق في الأرض» جاز. وإن باعه على أن يكون للمشتري طريق في‎ 
هذه الأرض لم يجز.‎ 

ولو كان بين ثلاثة زرع» باع أحدهم نصيبه من أحد الباقين لا يجوز» وإن باعه 
متهما جاز ر 
TT‏ البيع» TT‏ 
العقد في الروايات كلها SS‏ 
الاددر كارف« ت المشدى الوت ت باع الشرب مع أرض له. قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالی : اراک ی کر أن يجيزه البائ 
الأوّل؛ لأنّ المشتري الأول لم يملك الشرب بالشراء والقبض ؛ ؛ لأن بيع الشرب 
بیع لا يقع على موجود. . أ ترى آنه لو باع الأرض والشرب جاز البيع؛ وإن 
کاو ال قبا رق الا راا بت الى ي الا ان 2 ب 
وقت» فإذا لم يث یشتر شیئاً موجوداً لا یملکه بالقبض› ر ا 
ی ل 

قال مولانا سه : وعندي هذا الجواب مشكل وينبغي أن يكون حكم البيع 
اا بیع باطل؛؟ لأن بيع الشرب وحده وإن 
کان لا يجوز في ظاهر الرواية› ا وبه أخذ بعض المشايخ› وقد 
جرت العادة ببیع ببيع الشرب في بعض البلدان» فکان حکمه حکم البيع القماسد 
والمبيع بيعاً فاسداً يملك بالقبض» »> فإذا باعه بعد القبض وجب أن يجوز»› ويؤید 
هذا ما ذكر في الأصل . 

رجل باع الشرب بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه. . ولو لم يكن الشرب 
محلا للبیع لما جاز عتقه» كما لو اث شترى عبدا بميتة أو دم وقبضه لا يجوز عتقه. 

ولو باع الأرض بشرب أرض أخرى» اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه. 
نهر مشترك بين رجلين› باع أحدهما أرضه التي بجنب هذا النهر ووراء هذا 
النهر طريق. وذكر في صك البيع حد الأرض التي باعها للطريق. قال بو نصر 
رحمه الله تعالی : لا يدخل النهر في البيع . وقال الفقيه أبو الليث رحمه اله 

تعالى : وعليه الفتوى. 
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کرمان مجری مائهما واحد» بیع أاحدهماء ثم الآخر. قال الشيخ الإمام أبو 
القاسم رحمه الله تعالی: لا یستحقّ أحدهما على الآخر مجری بغیر شرط . وإِن کان 
کل کرم لرجل آخر فباع کل واحد منهما کرمه من رجل بکل حقّ هو له یدخل فيه 
المجرى . هكذا قال وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : هذا إذا باع العليا أوَّلا 
ثم السفلى وهما لواحد. وأمّا إذا باع السفلى أوّلاً بكلّ حقّ هو له يدخل فيه الشرب 
والمسيل. قالوا: هذا الجواب غير مجمع» وإتما الجواب الظاهر أن يقال: إن كان 
کل كرم لمالك آخر» فإن لم يذكرا في البيع الحقوق والمرافقء لا يدخل فيه الشرب 
والمسيل . وإن ذكرا ذلك في البيع كان لكل مشتر حى إجراء الماء إلى أرضه ويكون 
کل مشتر قائماً مقام بائعه» ولا يعتبر فيه التقدّم والتأخر . 

وإن كانا لمالك واحد» فإن لم يذكرا الحقوق في البيع لا يدخل فيه الشرب» 
وإن ذکرا ذلك فإن باع العليا أوّلأ بكل حق هو له لم يكن لصاحب السفلى حن 
إجراء الماء إلى كرمه إلا إذا ذكر وقت البيع الأوّلء أن يكون له حى إجراء الماء 
إلى كرمه السفلى . 

داران لرجل مسيل ماء سطح أحدهما على الأخرى» فباع التي عليها المسيل 
بكل حق هو لهاء ثم باع الدار الأخرى من رجل آخرء فأراد المشتري الأول أن 
يمنع المشتري الثاني عن إسالة الماء على سطحه. ذكر في الأصل: أن له ذلك 
إلا أن يذكر البائع وقت البيع الأول أن مسيل ماء التي لم تبع» يكون له في الدار 
التي باعها. 

رجل له داران متلاصقتان إحداهما عامرة» والأخرى خراب. فباع الخراب 
ومسيل ماء سطح العامرة وملقى ثلجها إلى الخراب . قال الفقيه أبو بكر رحمه الله 
تعالى : إن استثنى البائع لنفسه مسيل الماء إلى الخراب» جاز لأ المعاملة جرت 
بذلك. ولو استشنى ملقى طرح الثلج» لا يجوز لأنه لا عرف فيه. وقال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى : إن كان ميزاب سطح العامرة في الخراب ومسيل ماء سطحه 
إلى هذا الجانب عرف ذلك في القديم» كان المسيل على حاله وإن لم يشترط . 

وكذلك لو کان مسیل سطح رجل إلى دار رجل آخرء وله فیھا میزاب قدیم 
ليس لصاحب الدار منعه عن إسالة الماء. وهذا جواب الاستحسان فيهما. وفی 
القياس: ليس له ذلك إلا أن يقيم البيّنة أن له مسيل الماء في داره» والفتوى على 
جواب الاستحسان. 

كرم بين أربعة إخوة بجنب الكرم حائط لعمتهم» فاشترى أحد الإخوة الحائط 
من عمّته» وأراد أن يسوق الماء إلى الحائط المشترى» فأراد أحد الإخوة منعه 
عن ذلك. قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن أراد أن يجري الماء 
في مجرى مشترك› كان لهم المنع. وإن اراد أن يجري الماء مجری خاص له لا 
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يمنع إذا كان للمشتراة شرب من هذا النهر. 

رجل له مسیل ماء في دار غیره» فباع صاحب الدار داره مع المسيل ورضي به 
صاحب المسيل» كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك فى الثمن. وإن كان له 
حتق إجراء الماء دون رقبة النهر» لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل 
بخ ذلك كرجل أوضي لرجل بسكتى دار فمات الموضي فاع الوارٹ :الدار 
ورضي به الموصى له» جاز البيع وبطل سكناه . 

ولو لم يبع صاحب الدار داره» ولكن قال صاحب المسيل أبطت حقي في 
المسيل› > فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقّه قياساً على حى 
السكنى. وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك بالإبطال؛ لأنْ ملك العين لا 
يبطل بالإبطال. وذكر في الكتاب إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي› 
فصاح الوارث الموصى له من الثلث على السدس» جاز الصلح. 

وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: أن حى الموصى 
له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط . 

حائط بين رجلين عليه حمولاتهماء فرفع أحدهما الحائط برضا صاحبه ثم بناه 
صاحبه بماله برضا الآخر على أن يعیره صاحبه مجرى ماء فى داره ليجري ماءه 
فيها إلى داره ويسقي بستانه» ففعل وأعاره المجرى ثم بدا له أن يمع المجرىء 
كان له ذلك لأ الإعارة غير لازمة إلا أن صاحب الدار الذي يمنع المجرى 
يغرم لباني الحائط نصف ما أنفق في بناء الحائط . 

رجل له أشجار الفرصاد على ضمَة نهر له في دار رجل» ا 
عروق الشجرة من هذا النهر إلى دار جاره» وتداعت الدار إلى الخراب. قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى: إن لم يغرسها في حريم النهر لا يؤمر الغارس بقلعهاء 
فما ما دحل من عروق الشجر في دار الجار» فللجار قطعها . 

وذكر في الأصل: رجل خرج سعف شجره إلى ملك إنسان» كان لصاحب 
الملك أن يأمره بقطعه السعف. وكذلك الجذوع الشاخصة للإنسان إلى دار 
جاره» كان لصاحب الدار أن يأمره بالقطع» فإن أبى أن يقطع يرفع الأمر إلى 
القاضي حتى يجبره على القطع» فلو أنه لم يرفع الأمر إلى القاضي وقطع بنفسه» 
SS‏ وأمَّا في السعف»› قال 
القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى: عندي ينظر إن كان 
ال ا > ليس لصاحب الملك أن 
يقطع› وإن قطع ضمن› ستواء كان الشعف تبت غلى .خد أرضه: أو في ملك 
صاحب النخلة» وإن كان لا يمكن مده إلى ملك صاحب النخلة» كان لصاحب 
الأرض أن يقطع إذا كان منبت السعف في ملكه» وإن كان منبت السعف في ملك 
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صاحب النخلة» فطال السعف حتى مال إلى هواء صاحب الأرض› فإن كان 
یمکنه المدّ» لیس له أن يقطع على ما ذكرنا. وإن کان لا یمکن مده ينظر إن کان 
السعف هو القوائم» كان له أن يقطع ولا يضمن بالقطع؛ لأنْ موضع قطع قوائم 
الخلاف معلوم» ولا يختلف. وإن كان الأشجار مثمرة أو غير مثمرة لكن موضع 
القطع غير متعين نحو العرعر والصنوبر» وكان منبت السعف في ملك صاحب 
النخلة» لم يكن لصاحب الأرض أن يقطع»› TT‏ 

قال القاضي الإمام هذا رحمه الله تعالى: ههنا مسألة أخرى لم تذكر في 
الكتاب إذا نبت الشجر فى ملك إنسان أو غرس رجل تالة فى أرضه» فكبروا 
وأخذ من أرض جاره. قال: بأته يضمن لجاره الموضع الذي أخذ الشجر من 
أرض جاره. 

رجل له ساباط قديم فوق سكة غير نافذة وأحد أطراف جذوع الساباط على جدار 
مسجد» فرفع صاحب الساباط جذوعه عن موضعه وأراد أن يضعه على هذا الجدار 
أرفع مما كان من غير أن يبني على جدار المسجد بناء» فمنعه أهل السكة عن ذلك. 
قالوا: إن كان هذا الجدار هو الجدار الذي بين المسجد والسكة» فأهل السكة 
a sa eS e SS‏ > فلا يكون لصاحب 
SS‏ 

نهر للشفة في مدينة أراد بعض أهل المدينة أن يتّخذ بساتين يسقيها من هذا 
النهر. قالوا: إن كان ذلك لا يضر بأهل المدينة لا بأس به» وإن أضرٌ بهم بأن 
كان لا يصل إليهم من الماء إلا شيء قليل› لا يسعهم ذلك. ولو كان النهر في 
الطريق» فأرادوا أن يغرسوا الأشجار على ضفته إن كان لا يضر بالطريق لا بأس 
به وللناس حق المنع» وإن كان لا يضرّهم ذلك. 

نهر لقوم يجري في بستان رجل» كان لصاحب البستان أن يغرس على حافتيه؛ 
لأن فيه أحكام حافتي النهر» فإن ضاق نهرهم بذلك فحينئذٍ يؤمر بقلعها إلا أن 
يوسع صاحب البستان عليهم الطريق من وجه آخر» لا يتفاوت حقّ أصحاب النهر 
حينثٍ لا يقلع . 

نهر يجري في دار رجل وصاحب الدار يسقي بستانه من هذا النهر» فغرس 
شجرة على شظ النهر» فدخل الماء من هذا النهر في عروق الشجرة إلى دار 
جاره» فتداعت الدار إلى الخراب. قالوا: إن لم يغرس الشجرة في حريم النهر 
لا يؤمر بقلع الشجرة» فإن كانت عروق الشجرة دخحلت دار جاره فعليه قطعهاء 
فإن لم يقطعها كان للجار قطعها من غير أن يرفع الأمر إلى القاضي . 

حوض في بستان رجل» وهو مستنقع لماء أقوام فامتلا الحوض وذلك يضر 
ببناء صاحب البستان هل يكون لصاحب البستان أن يمنع من إجراء الماء في هذا 
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الحوض إلى أن يصلحوا الحوض . قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى 
إن كان صاحب الان مقرأ بالخرضن لأربات النهز» :وان استنقاع الماء فيه 
قديم»› كان لصاحب البستان أن يمنعهم عن إجراء الماء إلى أن يصلحوا 
الحوض» وليس على صاحب البستان إصلاح الحوض . 

رجل له مجری ماء في دار رجل» فخرب المجرى فأخذ صاحب الدار صاحب 
الع افا هة قال او تف ر اة الى ل و هاجت المج رع غل 
إصلاحه. قال : ودا کرچل له ری اء على مقع رجل نخر الع لم 
يكن لصاحب السطح أن ياخذ صاحب المجرى اماد مجه فدات جوا 
فان کان النهر ملكاً لصاحب النهر أخذه بإصلاحه. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالی : و فلم إن إصلاح النهر يكون على صاحب المجرى وليس هذا 
کالسطح ؛ لأنْ الماء الذي في النهر یکون ملکه وحقه وهو الذي يستعمل النهر 
بملکه» فکان إصلاحه عليه . وهكذا عن أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى في مثل 
هذا وهو المختار. 

جدار بين رجلين وبيت أحدهما أسفل وبيت الآخر آعلى بذراع أو بذراعين؛ 
فانهدم الجدار. فقال صاحب الأعلى لصاحب الأسفل : ابن أنت إلى حد بيتي» ثم 
بنی جمیعاً . قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : الس ذلك ولکن يبنیانه 
جميعاً من أعلاه إلى أسفله . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى :کان ست 
احدهما أسفل بأربعة أذرع أو نحوه مقدار ما يكون أن يتّخذ بيتاً فإصلاحه على 
صاحب الأعلى حتى ينتهي إلى موضع بيت الآخر ؛ لأنه بمنزلة سفل وعلو. 

حائط لرجل باع نصفه» فأراد المشتري أن يتخذ لنفسه في النهر العام مفتحاًء 

كان له ذلك إذا فعل ذلك في ملكهء ولا يضر بالعامّة وإن أضرٌ بأن ينكسر النهرء 
ليس له ذلك» والله أعلم. 
| | فصل في كري الأنهار وعمارة المجاري والمسالك 

الأنهار ثلاثة: 

منها ما يكون كريه على السلطان» ومنها: ما يكون كريه على أصحاب النهرء 
فإذا امتنعوا يجبرون على ذلك . 

ومنهما: ما يكون كريه على أصحاب النهر» وإذا امتنعوا لا يجبرون. 

أما الأوّل: فهو النهر العظيم الذي لم يدخل في المقاسم كالفرات والدجلة 
والجيحون والسيحون والنيل» وهو نهر في الروم. وإذا احتاج إلى الكري 
فإصلاح شظه يكون على السلطان من بيت المالء د کن ف ت 

يجبر المسلمين على كريه ويخرجهم لأجله» فإن أراد واحد من المسلمين أن 

e‏ 2 ا کان له ذلك إذا لم يضر بالعامة» فإن أضرَ بالعامةء بأن 
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ينكسر شط النهر› ويخاف منه الغرق يمنع من ذلك . 

وأمّا الذي يكون كريه وإصلاحه على أهل النهر وإذا امتنعوا أجبرهم الإمام على 
ذلك» وهو الأنهار العظام التي دخلت في المقاسم عليها قرى» فإن فسد واحتاج إلى 
الكرى والإصلاح» كان ذلك على أهل النهرء وإذا امتنعوا أجبرهم الإمام؛ لأنٌ 
فساد ذلك يرجع إلى العامة وفيه تقليل الماء على أهل الشفة وعسى أن يؤدي ذلك 
إلى عزة الطعام» فإذا كان منفعة الماء تعود إليهم وضرر ترك الكري يرجع إلى 
العامة أجبرهم على الكري وليس لأحد أن يكري من هذا النهر نهراً لأرضه أض 
ذلك بأهل النهرء أو لم يضر ولا يستحق بهذا الماء الشفة. 

وأمّا النهر الذي يكون كريه على أهل النهرء وإن امتنعوا لا يجبرون» فهو 
النهر الخاص وتکلموا في النهر الخاص . وقال بعضهم : إن کان النهر لعشرة فما 
دونهاء» أو عليه قرية واحدة بفيء ماؤه فيهاء فهو نهر خاص يستحق به الشفعة. 

وإن كان النهر لما فوق العشرة فهو نهر عام. وقال بعضهم: إن كان النهر لما 
دون الأربعين› فهو نهر خاص . وإن کان لأربعين فهو نهر عام. وقال بعضهم : 
إن كان لما دون المائة فهو خاص . 

وقال بعضهم: إن كان لما دون الألف»ء فهو خاصٌ وأصح ما قيل فيه أن 
يفوّض إلى رأي المجتهد حتى يختار أي الأقاويل شاء. ثم في النهر الخاص لو 
أراد بعض الشركاء الكري وامتنع الباقون. قال أبو بكر بن سعيد البلخي رحمه 
الله تعالى: لا يجبرهم الإمام ولو حفره الذين طلبوا الكفر كانوا متطرعين. وقال 
أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى : يجبرون على ذلك . 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في النفقات : أن القاضى يأمر الذين طلبوا 
الكري بالكري» فإذا فعلوا ذلك كان لهم منع الآخرين من الانتفاع به» حتى 
يدفعوا إليهم حصصهم من مؤنة الكري. وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى. وإن أراد كلهم ترك الكري في ظاهر الرواية لا يجبرهم الإمام. وقال 
بعض المتأخرين : يجبرهم الإمام وإذا أجمعوا على كري النهر. قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: البداءة بالكري من أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل رفع عنه 
مؤونة الكري» وكان على من بقي. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : 
يكون الكري عليهم جميعاً من أوّل النهر إلى آخره بحصص الشرب والأراضيء 
وليس على أهل الشفة من الكري شي ؛ لأنهم لا يحصون. 

لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : إن صاحب الأعلى كما ينتفع بكري 
الأعلى ينتفع بكري الأسفل بصب الماء» ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن الكري 
مؤنة الملك فيكون على المالك ولا ملك لصاحب الأعلى فيما جاوز ملكه وإنّما 
ينتفع بملك الغير» فلا يلزمه المؤنة بحكم المنفعة» كمن له مسيل ماء على سطح 
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جاره لا يكون عليه عمارة سطح الجار» ولهذا لا يجب الكري على أصحاب الشفة 
بحكم المنفعة وبقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» أخذوا في الفتوى . 

فإن كان فوهة النهر لأرضه في وسط أرضه» فكرى إلى فوّهة النهر» هل يسقط 
عنه الکري؟ 

في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : کک قال بعضهم : و 
عنه الكري . وقال بعضهم : لا یسقط ما لم يجاوز أرضه» وهو الصحيح لأن له 
أن يفتح الماء في أرضه في أوّله وفي آخره. . واختلفوا أيضاً في الكري إذا جاوزوا 
أرضه»› هل له أن يفتح الماء لأرضهء أو لا يفتح حتى يفرغ الكل عن الكري؟ 

قال بعضهم : له أن يفتح . وقال بعضهم : لا يفتح حتى يفرغ الكلٌ؛ لأنه لو 
فتح قبل ذلك يختص بالماء قبل شركائه. . ولهذا اختار المتأخرون البداءة بالكري 

.اسل ال 

نهر يجري في سگة بحفر في کل سنة مرتين ويجتع تراب کثير في الس . 
قالوا : إن كان التراب على حريم النهر» لم يكن لأهل السكة تكليف أرباب النهر 
بنقل التراب . وإ ان اتراي جاوز ريم الور كاف له ذلك 

نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروا النهر وألقوا التراب في أرضه. إن كان 
التراب في حريم النهرء > لم يكن لصاحب الأرض أن بأخذ أصحاب النهر برفع 
التراب؛ لأ لهم حى إلقاء التراب في حريم النهر» فإن ألقوا التراب في غير 
حريم النهر» كان له أن يأخذهم برفع التراب . 

بثر لماء المطر في سكّة عند باب دار رجل امتلا ولصاحب الدار ضرر بذلك»› قال 
بعضهم : له أن يكبس البئر . قال مولانا رحمه الله تعالی : وينبغي أن يكون الجواب 
على التفصيل : : إن كان البئر قديماً لم يكن له ذلك» وإِن کان محدثاً کان له ذلك . 

بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حى إلقاء الطين في داره إذا حفر 
البئر. 

امرأة لها تسعة أجربة من الأراضي› فجاء السيل وخرب مجرى هله 
الأراضي› فاستأجرت أقواماً ليعمروا المجرى على أن تعطيهم ثلاثة أجربة من 
هذه الأراضي . قال بعضهم : أرجو أن تكون الإجارة جائزة وعليها ثلاثة أجربة 

من الأراضي . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: هذا الجواب يوافق قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
لا تجوز هذه الإجارة» فان عنده لو باع كذا ذراعاً من هذه الأراضي لا يجوز 
فكذلك الإجارة. والفتوى على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى هذا لو 
عيّنت للآجر الأجربة الثلاثة في العقدء جاز عند الكل . 

نهر كبير ينشعب منه نهر صغير فخربت فوهة النهر الصغيرء وأرادوا إصلاحه 
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بالآجر والجص. قالوا: إصلاح الدرقة على أصحاب النهر الصغير؛ لان منفعة 
الدرقة تعود إليهم خاصة. 

مزرقة يخرح منها الماء فيسيل في مجريين وبين المجريين حائل من خشب يفسد 
اانا فقال أهل المجرى الذي لا يبقى فيه الماء عند فساد الحائل لأهل المجرى 
الآخر: : نحن نريد أن تجعلوا مجراكم من النورة والآجر ليمسك الماء . قالوا: ليس 
لهم تعيين آلة إصلاح المجرى» إِتما الواجب عليهم تحصين الموضع الذي يفسد 
حتى يمتنع تحوّل حق غيرهم إليهم» وما زاد على ذلك فهو تشه وتمنٌّ . 

مسناة بين نهر صغير وكبير› فخربت واحتاجت إلى الإصلاح. قالوا: : إصلاح 
المسناة اة يكون على أهل النهرين ونفقة ذلك عليهم نصفان. إن كان كل المسناة 
حريماً للنهرين ولا يعتبر في ذلك فلة الماء وكثرته» كجدار بين جارين حمولة 
أحدهما عليه أكثر» كانت نفقة الجدار عليهما نصفين. 

بخلاف المزرقة إذا خربت› فإن نفقتها تكون على قدر مياههم؛ لأنهم 
يستعملون المزرقة لمياههم» فكان إصلاحها على قدر مياههم ليكون مؤنة الملك 
على قدر الملك. 

رجل له مسيل ماء السطح على سطح جاره» فخرب سطح الجار» فقال 
صاحب السطح لصاحب المسيل: ضع ناوقة في موضع المسيل حتى يسيل الماء 
إلى مصبه» كان إصلاح المسيل على صاحب السطح الذي عليه المسيل . 

O I 
دار رجل آخر يتضرّر بذلك ضرراً فاحشاً. قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله‎ 
تعالی : : إن لم يكن النهر ملكا لصاحب الدار» بل الماء لأهل الشفة يجري في‎ 
هذه الدار» فكل من يتضرّر بالماء کان عليه إصلاح النهر ودفع الضرر عن نفسه.‎ 
وقال أبو القاسم رحمه الله تعالى : إصلاح النهر يكون على أصحاب المجرىء‎ 
وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى؛ ؛ لأنه لا ملك ههنا لأحده فقام‎ 
Sl E 

وقفٌ على مرمة نهر سكة كذاء SS‏ 
ثم يسيل إلى سكة» ثم يسيل من تلك السكّة إلى السكّة التي الوقف عليها 
ا المرمة في السكة الأولى. قالوا : ا 
الأولى من غلّة الوقف» وإنما يرم من تلك الغلّة الموضع الذي يكون من النهر في 
السكة الموقوف عليها 

ولو كان الماء ينصبٌ من النهر الأعظم في فضاء ليس له شفة ولا شاربةء ثم 
يسيل من الفضاء إلى السكة الموقوف عليهاء > فإته يرم من غلة الوقف من أعلى 
النهر إلى أن يخرج من السكة الموقوف عليها؛ لأن في الوجه الأول: النهر 
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ينسب إلى السكتين جميعاً . وفى الوجه الثاني : النهر من أعلاه إلى أسفله ينسب 
الى الم المرفرف غلبا ` 

ولو احتاج النهر إلى الحفر لا يحفر من غَلَة الوقف؛ أن الى لش هة 
المرمَة. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : إن كان يخاف تخريب المسناة لو 
لم يحفر النهرء يجوز أن يحفر من غلة الوقف؛ لأن عند خحوف تخريب المسناة 
يكوت حفر النهر هن المرعة: 
[ | فصل في إحياء الموات 

إذا أحيا أرضاً ميتة. إن كان بإذن الإمام ملكهاء وإن أحياها بغير إذن الإمام لا 
يملك في قول أي حنيفة رخمه الله تعالى» وقال صاحباه: يملكها. 

واختلفرا فى الموات عن محمد رحمه الله تعالى: أرض الموات أرض لا 
يملكها أحد وانقطع عنها الماء وارتفاق أهل المصر والقرية بها سواء» كانت 
قريبة من العمران»› أو لم تكن» وسواء كانت من أرض العرب أو من غيره في 
E‏ 

صح ما قيل فيه : أن يقف الرجل على طرف عمران القريةء فينادي بأعلى 

صوته» ا يکون من فناء العمران؛ لأن أهل القرية 
يحتاجون إلى ذلك الموضع لرعي المواشي وغيره» وما وراء ذلك يکون من 
الموات إذا لم يعرف لها مالك . 

وتفسير الإحياء عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر: إن إحياء الأرض لا يكون 
بالسقي والكراب»› وإنّما يكون بإلقاء البذر والزراعة حتى لو كربها ولم يسقهاء أو 
سقاها ولم یکرب› ليبن ياء . وفي ظاهر الرواية: إذا حفر لها النهر وسقاها 
يكون إحياء . وكذا إذا حرّطها أو سنمها بحيث يعصم الماء» يكون إحياء. وإن وضع 
الأحجار حولهاء أو حصد ما فيها من الحشيش والشوك وجعلها حول الأرض يريد 
إحياءها يكون ذلك تحجيراًء ولا يكون إحياء. فإذا فعل ذلك كان هو أحقّ بإحيائها 
مالم يرجع عن ذلك لقول عمر طا : ليس للمتحجر بعد ثلاث سنين حق» فبعد 
التحجر لا يكون لغيره أن يشتغل بإحيائهاء بل ينتظر إلى أن يعلم أنه ترك إحياءها . 
والتقدير: بثلاث سنين عرف بقول عمر وله . وإذا مضت تلك المدة عرف بطريق 
الظاهء أنه ترك إحياءها فكان لغيره إحياؤهاء وهذا بطريق الديانة لأنه سبق غيره» 
فكان هو أولى به من غيره كمن سبق بمكان في المسجد» أو في الرباط» أو في 
المفازة كان هو أولى به من الغير . 

أما في الحكم: إذا أحياها غيره بعد التحجير بإذن الإمام كانت له. ولو حفر 
البئر في المفاوز e‏ بإذن الإمام» کان له» وله ما حول 
الز أرنغو ن راغا چ لسرت لما روى الزهري عن رسول الله ل أنه قال: 
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احريم العين خحمسمائة ذراع وحريم بئر العطن ارون ذراعاً وحریم الناضح 


ستون ذراعاً». 

وقال أبو حنيفة وله : حريم بئر الناضح لا يزداد على الأربعين. وقال صاحباه 
رحمهما الله تعالی : ستون ذراعاً E e‏ أو في موضع لا 
يملكه أحد بإذن الإمام. قال ابو فة رة اه ال ا سی الي خا 


وقال صاحباه رحمهما الله تعالی : يستحقٌ مقدار عرض ا ا کان قدا 
عرض النهر ثلاثة أذرع» کان له من الحريم مقدار ثلاثة أذرع من الجانبينء› من 
کل جانب ذراع ونصف» وفي قول الطحاوي رحمه الله تعالى . وعن الكرخي 
رحمه الله تعالی : مقدار عرض النهر من كل جانب . 

ولو حفر رجل بثراً في أرض موات لا يملكه أحد بإذن الإمام» > ٹم جاء غیره وحفر 
في حریم الأول بئراًء کان للأرّل أن یسده ویکبسه؛ لأن الثاني : تصرف في ملك 
الأل» فكان للأوّل أن يأخذه بكبس ما احتفر. وكذا لو بنى الثاني في حريم الأول 
بناء أو زرع زرعاًء كان للأوّل أن يمنعه عن ذلك وما عطب ذ فى البثر الأول لا ضمان 
على الأول وما عطب في البئر الثاني يضمن الثاني ؛ ؛ لأن الثاني متعد. 

ولو كان الثاني حفر بثراً بإذن الإمام في غير حريم الأول لكنها قريبة من 
الأؤلء فذهب ماء البئر الأولىء وعرف ذهابه بحفر الثاني» فلا شيء للأول على 
الثاني ؛ لأنه غير متعدَ بل هو محق فيما صنعء فلم یکن له أن یخاصمه کمن اتخذ 
اوتاه ٹم جاء آخر واتّخذ حانوتاً بجنب الأول لتلك التجارة فکسدت تجارة 
الأول بذلكء لم یکن له أن يخاصم الثاني . 

ولو حفر رجل قناة بغير إذن الإمام في مفازة وساق الماء حتى أتى به أرضاًء 
فأحياها فإنه يجعل لقناته ولمخرج مائه حریماً بقدر ما يصلح. وهذا قول أبي 
a O a‏ وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إذا فعل 
ذلك بإذن الإمام يستحق يستحق الحريم للموضع الذي يقع الماء فيه على وجه الأرض. 
و لا شيء له لأن عند أبي حنيفة طله : من احتفر نهراً لا 

يستحقّ له الحريم والقناة إلى أن يقع الماء على وجه الأرض بمنزلة النهرء إلا أن 

TET‏ فإذا وقع على وجه الأرض يصير ذلك 
الموضع بمنزلة العين؛ لأن في العين يخرج الماء من الأرض ويسيل على وجه 
الارن . ومن استخرج عيناً بإذن الإمام يستحقَ الحريم . 

ولهذا قال: : يستحق الحريم للموضع الذي يقع فيه على وجه الأرض› إل أن 
في الكتاب لم يبين مقدار ذلك› لكن قال: : بستحقّ حریماً على قدر ما یصلح؛ 
لأله لم يجد في هذا نصاً . ولو كان القناة على وجه الأرض بين رجلين والأرض 
بينهما› > ثم استحدث أحدهما ا أخرى»› وأراد أن يسقيها بهذه القناة» لم يكن 
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له ذلك بمنزلة نهر بين رجلين إذا استحدث احدهما أرضاً: لا شرب له لم يکن له 
أن يسقيها إلا بإذن الشريك. 
[| | فصل قي ضمان ما يتولد من المباح والمملوك 

CET‏ أو رعا ل سا ادا من ری ل وتعدى إلى أرض 

جاره. ذكر في الأصل : أنه لا يضمن وإن سقاه غير معتاد ضمن . قال الفقيه أبو 
جعفر رحمه الله تعالی : هذه المسألة على وجوه: 

إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقرّ الماء في أرضه› بل يستقرٌ في أرض 
جاره ضمن. وإن كان يستقَرّ في أرضه»› ثم يتعدّى إلى أرض جار فإن کان 
جاره يتدم إليه بالسكر والإحكام» فلم يفعل ضمن استحساناًء ويكون ذلك بمنزلة 
الإشهاد في الحائط المائل. 

وإن لم يتقدم إليه جاره بالسكر والإحكام» فتعدى إلى أرض جاره لا يضمن . 

وإن كان أرضه في صعدة وأرض جاره في هبطة› وهو يعلم أنه إذا سقى أرضه 
يتعدّى إلى أرض جاره» ضمن ويؤمر بوضع المسناة حتى يحول بينه وبين التعّي 
فيمنع عن السقي . 

وإن كان في أرضه ثقب أو حجر» إن علم بذلك ولم يسه حتى فسد أرض 
جاره أو کرابه» ضمن . وإن کان لا يعلم لا يضمن» كمن صب الماء فی المیزاب 
ويعلم أن تحت الميزاب متاع رجل»ء يفسد بذلك ضمن . e‏ 
وذكر في الأصل ا والصحيح أنه على 
التفصيل الذي ذكرنا. 

GS GO E O 
قالوا: لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي‎ 2 

رجل له نوبة ماء في يوم معين من أسبوع› ا ا 
ذكر الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى: أن غاصب الماء 
يكوت ضامنا: وذكر قى الاضل: آنه لا یکوت اشنا : 

رجل له مجری ماء بقرب دار رجل› فأجرى الماء ذ في النهر فدخل الماء من 

حجر إلى دار جاره. قالوا: إن أجري ما يحتمله النهرء E‏ 
الق ١‏ وغل الما في دار جار لابق وإن أجرى ماء لا يحتمله النهرء 
فتعدى إلى دار جاره ضمن. وكذا لو كان الثقب ظاهراً» وهو يعلم أن الماء 
یتعدّی منه إلى دار جاره أو أرضه› کان اطا 

ولو سقى أرضه فامتلاً أرضه وخرج الماء من أرضه إلى أرض جاره» كان 
ضامناً وإن كان غائباً» أو لم يعلم به كما لو صب الماء في أرض جاره. 

رجل أوقد النار في أرضه فذهبت النار إلى حصائد غيره» فاحترق. قال الإمام 
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أبو القاسم رحمه الله تعالى: دا رما لی مقن أرضه سرا إن أرسل اء ی اوقد 
SES aL‏ ومن المشايخ من قال : إن أوقد النار 
في يوم ريح» ضمن . وإن لم يكن كذلك لا يضمن. ومنهم من فرق بين الماء 
والنار. . وقال في النار: لا يضمن على كل حال؛ لأن من طبع النار الخمود فلم 
يكن الغالب فيه التعدّي. ومن طبع الماء السيلانء فإن أرسل ما لا يحتمله 
الأرض› کان ضامناً . 

وإذا وقع الحريق في محلة فهدم رجل دار غيره بغير أمره حتى ينقطع الحريقء 
قالوا: يكون ضامناً كمن ذبح شاة لغيره كي لا تموت» كان ضامناً. ولو أن هذا 
الذي هدم الدار عند وقوع الحريق هدم بإذن الإمام» لا يضمن . 

رجل سقى أرضه من نهر العامة وعلى نهر العامة أنهار صغار مفتوحة 
فدخل الماء في الأنهار الصغارء ففسد بذلك كراب غيره أو مبطخة 

. قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى: یکوڻ 

TT‏ . قال مولانا رحمه الله تعالى : وينبغي أن يفصل بين 
العلم والجهل: إن علم بذلك کان ضامناً وإلا فلا. 

رجل سقى أرضه ثم أرسل الماء في النهر حتى جاوز عن أرضه» وقد كان رجل 
أسفل منه طرح في النهر تراباًء فمال الماء عن النهر حتى غرق قصر إنسان . قالوا: 
لا يضمن المرسل؛ لأنه أرسل الماء في النهر وهو غير متعد فى ذلك» ويجب 
الضمان على من طرح التراب في النهر» ومنع الماء عن السيلان لأّه متعدَ. 

رجل رمى شاة ميتة في نهر طاحونة» فسال الماء بها إلى الطاحونة فخربتها. 
قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إن كان النهر غير محتاج إلى الكري» فلا 
ضمان عليه وإلا فعليه الضمان إذا علم أنها خربت من ذلك. 

رجل سقى أرضه فمل أرضه بقدر ما تحتمله» فنزا الماء وانشقٌ أرضه فتعدّى 
إلى أرض جاره» لا يضمن . وقيل : : إذا علم بذلك ولم يخبر جاره ضمن . ولو 
e‏ لأرضه قدر ما يحتمله النهر وترك فازداد الماء بعد ذلك لا يضمن . 
وكذا لو ف فتح النهر وليس فيه ماءء ثم جاء ماء بعد ذلك» > لا يضمن . إن فتح 
مرسوماً یعتاد» وإن زاد على الفتح المعتاد بحيث لو جاء الماء لا يحتمله النهرء 
کان ضامناً . 

ولو سقى أرضه ثم انقطع الماء ولم يرفع السكر الذي كان عند أرضه: إن کان 
الرسم أن يسكر» »> لا ضمان عليه . ولو فتح فوهة النهر وأرسل ماء قدر ما يحتمله 
النهر› فدخل الماء من فوره في رض غيره قبل أن يدخل في أرضه . ذكر في 
جمع التفاريق ١‏ أله لا بكوك ضنامتاً : 

وجل ئى في الطريق الأعظم بتاء يقير إذة الإمام إن كان ذلك بضر بالطريق 
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یکون آثماً ہما صنع. وإن کان لا یضر لا یکون آثماً إلا أنه لو عثر به إنسان أو 
داّة» فعطب كان ضامناً» ويكون لكل واحد من آحاد الناس حى المنع والمطالبة 
بالرفع. 

وكذا لو نصب على نهر العامة طاحونة بغير إذن الإمام» فإن كان لا يضر 
بالنھر لم یکن آئماً كما في الطريق› ولکل واحد حق المنع»› والرفع . وإن کان 
يضر بالنهر يكون آثماً فيما صنع . 

ولو جعل على نهر العامة بغير إذن الإمام قنطرة أو على النهر الخاصَ بغير إذن 
الشركاء» واستوثق في العمل ولم يزل الناس والدواب يمرُون عليه› ثم انکسر أو 
وهن» فعطب به إنسان أو دابة» ضمن. وإن مر به إنسان متعمّداً وهو يراه أو 
ساق دابّة عليه متعمّداًء لا يضمن الذي اتّخذ القنطرة؛ لأ ما فعل كان حسبة 
وقد رضي به الناس حيث اتخذوا ذلك ممَراًء فكأته فعل بإذن الإمام» فلا يضمن 
ما تلف بذلك . 

ولو وضع رجل في طريق المسلمين باباً فمشى عليه إنسان متعمداًء فانکسر 
الباب وعطب الماشي› فضمان الباب يکون على الذي کسرهء ولا يجب ضمان 
الماشي على الذي وضع الباب لان الواضع وان کان متعدياً في الوضع» لكن 
الماشي لما تعمد المرور عليه TT‏ 
ك > فجاء رجل وألقى فيه نفسه» لا يضمن الحافر. وکذا لو رش 

فى الطريق› فخا نيان و عله تدا فزلق رجله وعطب› لا يضمن 

لي رشن ارين فقيل : هذا إذا رش بعض الطريق› ما إذا رش الكل فمشى 
اسان مدا وهو يراه فعطب» کان ضمانه على الذي رش . e‏ 
5ا و چە فإن كان أعمى أو كان ليلا فعطب» کان ضمانه على 
الذي رش؛ لان الذي رش» کان غاا بما فعل» أو کان سا بشرط السلامة» 
ولم يطراً عليه المباشرة» فيضمن المسبب. 


هذا الكتاب مشتمل على فصول ثلاثة 

فصل في معرفة الأشربة وأحكامها. وفي هذا الفصل شيء من مسائل طبخ 
لرن 

وفصل في حذ الشرب. 

وفصل فيما ينفذ من تصرفات السكران وما لا ينفذ. 
[ , فصل في معرفة الأشرية 

قال ول : الأعيان التي يتخذ منها الأشربة أربعة: العنب رطبه ويابسه» وهو 
الام نالرت تجو الح و الج و ادحو ولراك تخر 
الفرصاد» والإجاص» والفانيد» والشهده والألبان ونحو ذلك. جعلوا هذه 
الأشياء نوعاً واحدا وإن اختلف أجناسها لاتحاد حكمها. 

أما المتخذ من العنب الرطب ستة: الخمر والباذق والمنصف والبختج 
والجمهوري والحميدي» ويسمَّى: أبا يوسف. 

أما الخمرء فهي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وصار أسفله 
أعلاهء E o‏ . وإن غلا واشتذ ولم يقذف بالزبد فليس بخمر في قول 
أبي حنيفة د له » حلواً كان أو حامضاً . وفي قول صاحبیه رحمهما الله تعالی : يصیر 
خمرا . وعن الشيخ الإمام آبي حفص الكبير النجاري رحمه الله تعالى: آنه از 
بقولهما . وإذا صار خمراً ثبت أحكامهاء لا يحل شربها ويحد بتناول قطرة منها 
طائعاً . وإن شربها في نهار رمضان يحد بشربها ويعزر بالجناية على الصوم. 

ومن أحكامها: أن يكمر مستحلها ولا يضمن متلفها إذا كان أسلم» ويبطل بيعها 
إذا باعها المسلم ولا يملك ثمنها. وهي نجسة نجاسة غليظة إذا أصابت الثوب أكثر 
من قدر الدرهم› منعت جواز الصلاة وإذا صبت في ظرف تنجس الظرف . 

وإن خرجت الخمر من الظرف» يغسل الظرف ثلاثاً فيطهران» كان الظرف عتيقاً . 
وإن كان خزفاً جديداً صب فيه الخمر. اخحتلفوا فيه»› قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالی : یغسل ثلاثاً ویجفف فی كل مرة فیطهر . وقال محمد رحمه الله تعالی لا طهر 
أبداً. وقال بعض المشايخ على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : إن لم يجفقف في 
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کل مرّْة لکن ملا N SCG‏ 
يطهر وإذا خرج الماء صافياً غير م مر اللو ب طبارت علي الفرى, 

وإن لم يغسل الظرف وبقي الخمر فيه حتى صار خلاً > لم یذکر محمد رحمه الله 
تعالى في الكتاب حكم الظرف . وحكي عن الحاكم أبي نصر المهرويه أنه قال: ما 
يوازي الإناء من الخلَ يطهرء أما على الحب الذي انتقص من الخمر قبل أن يصير 
خلا a‏ . وإن لم يفعل كذلك حتى 
صب العصير فيه وملأه تنجس العصير› > لا يحل شربه لأنه عصير خالطه خمر. 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى آنه قال: إذا صار ما فيه من 
الخمر خلا > يطهر الظرف كله فلا يحتاج إلى هذا التكلّف . وبه أخذ الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى واختاره الصدر الشهيد رحمه الله تعالى» وعليه الفتوى؛ 
لان بخار الخ يرتفع إلى أعلى الظرف» فيطهر كلّه. ولو ألقى في الخمر سمكاً 
وملحاً واتّخذ من ذلك مرب . دک فی الکات: ا بام اا فلت ال 
فارخلا أن ماعل العك من أجراة الخر هار خو فهر الياكة 
لأنه سمك ري بالخل. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول: الجواب فيه على 
التفضيل› إن كان السمك والملح مغلوباً بالخمر وصار الخمر خلا يطهر. وإن 
كان السمك والملح هو الغالب لا يطهرء a‏ هذا جعل 
الجواب على التفصيل في الأمكسةء وهو الرشتاق إذا صار خلا . قالوا: إن كان 
الماء هو الغالب يكون نجساًء وإِن صار خلا . وإن كان العصير هو الغالب يطهر 
إذا صار خلاً . فالصحیح ما قال محمد رحمه الله تعالی : أنه يطهر في الحالين؛ 
لأ ما ألقي في الخمر صار نجساً لمجاورة الخمرء فإذا طهر ذلك وصار خلا 
صار الماء طاهراً . وإذا وقعت فأرة في حب الخمرء فماتت ورميت الفأرة ثم 
صارت الخمر خلا كان طاهراً. وإن تفشخت الفأرة فيها E E NIGER‏ 
ما فيها من أجزاء الفأرة لم يصر خلاً. 

مرقة وقعت فيها خمر لا يباح أكلها؛ ؛ لأا تنجست بوقوع الخمر كما لو وقع فيها 
بول فلو أنه حسا هذه المرقة» قال: لا يحدّ ما لم يسكر لأنها ليست بخمر حقيقة» 
بل هي مطبوخة حال ما شرب . والخمر هي التي من ماء العنب» ويكره ه شرب دردي 
الخمر لأن فيه أجزاء الخمرء فلا ينتفع بشيء منه» وان جعل ذلك في ل فلا باس 
به لأ ما فيه من أجزاء الخمر» يصير خلا . ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمراً 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه : یکره. 

ES E a 

يشتريه المسلم بذلك . أا دا وچاد مها ا يشتريه بذلك الثمن يكره إذا باعه ممن 
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يتخذ خمراًء وهو كما لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري يتّخذ العنب خمرأًء لا 
بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن . وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره . 
وأغراس الكرم على هذا إذا كان يغرس بنية تحصيل الخمر؛ > یکره. وإِن کان لتحصیل 
العنب لا يكره» والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذه خمراً . 

خابية من خمر صبّت في نهر عظيم مثل: الفرات أو أصغر منه» ورجل أسفل 
منه يتوضأً بذلك الماء أو يشرب منه. إن كان لا يوجد من الماء طعم الخمر ولا 
لونها ولا ريحهاء يباح الشرب والتوضؤ. 

وإن كان يوجد شيء من ذلك لا يباح كما لو وقعت نجاسة أخرى في ماء 
جار أن» كانت النجاسة غالبة على الماء بأن تغْيّر لونه أو طعمه أو ريحه» يكون 
نجساً لقوله عليه السلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو 
ریحه» وإن لم يجد شيئاً من ذلك كانت النجاسة مغلوبة». 

ولو صب الخمر في قدح من الماء أو في ماء راكد يخلص بعضه إلى بعض» لا 
يحل شرب ذلك الماء؛ لأنه ماء قليل وقعت فيه النجاسة» فيتنجس كما لو وقع فيه 
بول» فن شربه کان لا يوجد فيه طعم الخمر ولا يوجد لونها ولا ريحهاء لا يحد. 

وإن كان يوجد شىء من ذلك يحد؛ لأن الماء مغلوب فكان هو شارب الخمر 
لان الفسعة بترن الخمر هكداء افو ال بد ينع خد الشرت فى :عاد 
الفسقة. ولو طرح في الخ رر خان :هال اة مرن خت ياعد الخ رافحة: 

ثم یباع» فاه لا يدهن بها ولا یتطیب بها ولا يجوز بيعهاء وإن لم يبق رائحة 
EES a e oa‏ 

ویجوز بیع ورق الريحان» كما يجوز بيع الثوب النجس»› ويكره للمرأة أن 
تمتشط بخمر؛ لأن الانتفاع بالخمر حرام بجميع الوجوه. . قال عليه الصلاة 
والسلام: إن الذي حرم شري الخر حرم ها واا ا با E‏ 
الدواب بها ولا يبل بها الطين؛ لأنها انتفاع بها. فإن سقى شاة وذبحها من 
ساعته » أكل لحمها لأنّ الخمر في مثل هذا لا يؤثر في اللحم. 

ولو اعتادت بشرب الخمر وصارت بحال یوجد ريح الخمر في لحمها أو تكون 
جلالة» فتحبس عشرة أيام والدجاجة ر ثة أيام والبعير شهرأً والبقر عشرين ا 
ثم يذبح فيؤکل . 

وذكر في بعض الروايات: أن الشاة إذا كانت تأكل 
أيام والبقر والبعير عشرة ة يام . وذكر الكرخي رحمه الله تعالى عن أصحابنا: 
لا يحل لاإنسان أن ينظر إلى الخمر على وجه التلهي»› ا 
ويسقي بها الحيوان. وكذلك الميتة لا يطعمها كلابه؛ لأن ذلك انتفاع بها. 

قطرة من خمر وقعت في خابية فيها ماءء ثم صب ذلك الماء في دن من 
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الخل. قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى: يفسد الخل بوقوع الماء النجس 
اليا لا يتخلّل فیبقی نجساً. وقال بعضهم: لا يفسد الخلٌ وهو الصحيح؛ لأنَ 
الماء ما كان نجسا لعينه» بل لمجاورة الخمرء فإذا تخلّل الخمر بوقوعه فى الخ 
زالت المجاورة فيعود الماء طاهراًء كالرغيف إذا وقع في خمر ثم في خل» 
يطهر. وكذا الرغيف إذا خبز بخمرء ثم وقع في الخل. 

الثوب إذا وقع في خمر» ثم في خل فإنه يطهر بخلاف الدقيق إذا عجن بخمر 
وخبز» فاه يكون نجساً ولا يطهر لأنّ ما في العجين من أجزاء الخمن لم يصر 

رجل خاف على نفسه من العطش يباح له أن يشرب الخمر بقدر ما يندفع به 
ذلك العطش عندناء إن كان الخمر يرد ذلك العطش كما يباح للمضظر تناول 
الميتة والخنزير. وكذا لو أكره على شرب الخمر» يباح له أن يشرب ولو صبر 
ولم يشرب الخمر حتى قتل» کان آثما. وکذا لو غص وخاف على نفسه من 
ذلك» ولا یجد ما يزیله إلا الخمر يباح له شربها. 

وكذا إذا شرب للعطش المهلك يباح له لدفع العطش» وإن كان يريد به العطش 
في الغانئ إلا ندال شرت إا مقدار ما يكفيه ويرويه» ولا يشرب الزيادة على 
الكفاية» كالمضظر إذا وجد ميتة» باح له منها مقدار ما يسدّ رمقه ولا يأکل 
الزيادة على ذلك. فلو أن المضظر يشرب من الخمر مقدار ما يرويه فسكرء لا 
حدَ عليه؛ لان السكر حصل بالمباح» لأن الشرب منها مقدار ما يكفيه مباح» فلا 
يجب به الح فإن شرب مقدار ما يروه وزيادة» ولم يسكر. قالوا: ينبغي أن 
يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر. 

رجل خاف على نفسه من العطش ومع رفيقه ماء كثير» فأبى أن يعطيه فإلّه يقاتله 
بما دون السلاح ولا يقاتله بالسلاح» كما لو منع منه الطعام حالة المخمصة. هذا إذا 
کان الماء مع الرفیق کثیراًء فان لم یکن کثیراً فهو على وجهین : 

أحدهما: أن يكون الماء مقدار ما يرد رمقهما أو كان لا يكفى إلا لرمق 
أحدهماء فإن كان يكفي لرد رمقهماء كان للمضظر أن يأخذ منه البعض ويترك 
البعض . وإن كان لا يكفي إلا لأحدهماء فإِله يترك الماء على المالك. 

رجل عليه دين فقضاه من ثمن الخمر» كان الغريم مسلماً لا يحل أخذ ذلك منه. 
وإن كان الغريم ذمَياً يحل ؛ لأن الغريم إذا كان مسلماً لا يملك ثمن الخمرء فلا يحإ"ّ 
به قضاء الدين . وأا إذا كان ذمّيا ملك ثمن الخمرء فيص به قضاء الدين . 

خمر في حنطة كره أكلها قبل أن تغسل؛ لأتها تنجست. فإن غسلت وطحنت 
إن كان لا يوجد فيه طعم الخمر ولا ريحهاء لا بأس بأكلها هذا إذا لم تكن 
الحنطة منتفخة» فإن كانت منتفخة: قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: تغسل ثلاث 


كتاب الأشربة Ao‏ 


مرّات وتجقّف كل مرَّة فتطهر. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا تطهر أبداً. 

واللحم إذا تنجس › قال بو يوسف رحمه الله تعالى : یغلی ثلاث مرات بماء 
طاهر ويبرد في كل مرَة فيطهر . وقال محمد رحمه الله تعالی : لا یطهر آبداً ویکره 
الاحتقان والاكتحال بالخمر. وكذا الإقطار في الإحليل وأن يجعل في السعوطء 
فالحاصل أن لا ينتفع بالخمر إلا ها إذا تخلل» فینتفع به سواء صار خلاً 
بالمعالجة أو بغير المعالجة عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. 

وأمَّا الشراب الثاني من العنب» فهو الباذق وهو ماء العنب إذا طبخ أدنی 
طبخة»› يحل شربه ما دام حلواً عند الكل. وإذا غلى واشت وقذف بالزبد يحرم 

قلیله وکثیره ولا یفسق شاربه ولا یمر مستحله ولا یحدّ شاربه ما لم یسکر منه. 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى: يح بشرب قطرة منها. واختلفت الروايات عن 
أصحابنا رحمهم الله تعالى في نجاسته أتها غليظة أم خفيفة . ال س چ 
تعالی : کل ما يحرم شربه إذا أصاب الثروب أكثر من قدر الدرهم» منع جواز 
الصلاة فک لادی کا با ا 

وهكذا روى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . وحکي عن 
الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه قال: : على قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: بک جا اجام خف بعر ف الکن 
الفاحش. وهكذا روى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى . وأمّا بيع الباذق» 
يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وال أعلم. 

والثالث من أشربة العنب: المنصف وهو ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب نصفه 
ما دام حلواً» يحل شربه وإذا غلی واشتدٌ وقذف بالزبد» لا يحل شربه عندنا. 
وقال أصحاب الظواهر: يحل وحكمه حكم الباذق . وكذا إذا زاد على النصف»› 
فحكمه حكم المنصف في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
النوادر: إذا كان الذاهب أكثر من النصف فحكمه حكم المثلث. 

والشراب الرابع من العنب: هو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ما دام 
حلواًء يحل شربه عند الكل . وإذا غلي واشتد يحل شربه في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف الآخر لاستمراء الطعام والتداوي والتقوي لطاعة الله تعالى دون اللهو 
الت 

ویحرم القدح المسكر منه وهو الذى حك هيا أو بغالب الرأي أنه یسکره . 
وعلى قول محمد والشافعي رحمهما الله تعالى» لا يحل شربه إلا أن عند محمد 
رحمه الله تعالی: لا یحد مالم یسکر منه . وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى : 
يح بشرب قطرة منها كما في الخمر . لمحمد والشافعي رحمهما الله تعالى قوله عليه 


۸٦‏ كتاب الأشربة 


السلام: «كل مسكر حرام»» وقوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: ما روي أن رجلا أتى عمر ظله 
بقلت قال عر e e‏ 
العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» فصب عمر طب عليه الماء وشرب› ثم ناول 
عبادة بن الصامت» ثم قال عمر وه : إذا رابکم شرابکم» > فاکسروه بالماء. 

وعن عمر طبه : إذا ذهب ثلثا الحعصير ذهب حرامه وريح جنونه» وما روي من 
الحديثين › روي عن ایر هيم النخعي رحمه الله تعالى ما يرويه الناس: کل مسکر 
حرام خطا لم يث SBC EO‏ کل مسکر حرام. وکذا ما یرویه الناس: ما 
آسکر کثیره فقلیله حرام لیس بشابت . 

وإبراهيم الم هآ ال کان صيرفئ الحديث . ولو طبخ العصير 
o‏ ثم قطع عنه النار حتى يبرد» ثم أعاد عليه الطبخ حتى 
ذهب نصف ما بقي» فصار الذاهب من العصير ثلثاه. قال في الأصل: إن عاد 
عليه الطبخ قبل أن يغلي العصير ويغير لا بأس به؛ لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ» وتم . 
الطبخ قبل ثبوت الحرمة. 

ولو أنه قطع عنه النار بعدما ذهب ثلثهء فغلى العصير وتغيّر ثم أعاد عليه 
الطبخ لا خير فيه؛ لأن الطبخ الثاني وجد بعد ثبوت الحرمةء فلا يفيد الطبخ كما 
لو طبخ الخمر. 

ولو طبخ العصير حتى ذهب ثلاثة أخماسه وبقي خمساه» فقطع عنه النار فلم 
يبرد حتى نقص تمام الثلثين» فلا بأس به. قال الشيخ الإمام الزاهد المعروف 
بخواهر زاده رحمه الله تعالى: لأن ما ذهب بعد قطع النار قبل أن يبرد ذهب 
بحرارة النار ومادتها. 

ولو ذهب بحرارة الشمس لا بالنار يحلٌ» فإنهم قالوا بإباحة المشمس» وهو 
أن يجعل العصير في طست أو آنية» ويوضع في الشمس حتى ينتقص منه الثلثان 
بحر الشمس يجوز شربه؛ لأنْ المقصود ذهاب الثلثين» ل 
يذهب ثلثاه بحر النار أو بحر الشمس. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذ 
طبخ العصير حتى ذهب منه أقل ا 
ذهاب الثلثين لا خير فيه . 

وقال محمد رحمه الله تعالی: لا بأس به» وعن محمد رحمه الله تعالی: إذا 
طبخ العصير»ء فلم يذهب ثلثاه فقطع عنه النار وبرد» ثم أعيد الطبخ. إن كان 
بعدما قطع عنه النار زمان» يغلي الغصير من غير نار فلا خير فيه. وإن كان لا 
يغلي في ذلك القدر من الزمانء فلا بأس به. والصحيح ما قال في الكتاب: أله 
إذا أعيد النار بعدما غلى العصير وحرّم» لا يحل شربه. 


كتاب الأشربة AY‏ 


العصير إذا و غلی واشتد وقذف بالزبد» فذهب ثلثاه بالطبخ وہقی 
تله لا خير فيه لأنّ هذا طبخ بعد ثبوت الحرمةء فلا يفيد فإن شربها ولم 
يسکر» قالوا : ينبغي أن لا يح لأنه لم يشرب الخمر حقيقة. وذكر في الكتاب 
أن فا سى المر ن الاه لا یح ما لم یسکر. 

إذا صب الماء على المثلث حتى رق ما دام حلوأً يحل شربه في قولهم . فإن 
غلى واشتد وقذف بالزبد» فإن طبخ أدنى طبخة بعدما صبّ عليه الماء ثم غلى 
واشتد» حل شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ر حمهما الله تعالی بلا خلاف بین 
المشايخ› وإن لم يطبخ أدنى طبخة بعدما صب عليه الماء» أختلف المشايخ فيه . 

حك عن الثيخ العام آبي بكر محمد بن الفغل رمه الله تغالى آنه قال؛ 

يشترط أن يطبخ أدنى طبخة. وغيره من المشايخ قال: لا يشترط ذلك . والأفضل 
ابع ای لرن ول م الا ر ا ر 

رجل صب عشرة دوارق عصير في قدر وطبخ»› فغلى وقذف بالزبد» فجعل يأخذ 
ذلك الزبد وجمعه في قدر آخر» فکان دورق ثم يطبخ الباقي بعد ذلك حتى يحل . 
قال في الكتاب : يطبخ الباقي حتى يبقى ثلاثة دوارق وهو ثلث الباقي بعد الدورق 
الذي أخذ من الزبد؛ لأن ما أخذ من الزبد جعل كأن لم يكن ؛ لأن الريك ليش خضت 
فصار كآنه صب فيه دورقاً من ماء وثمَّة لا يعتبر الماء» وإنّما يعتبر أن يذهب من 
العصير ثلثاه» فيطبخ حتى يذهب ثلثاه كما لو كان الملقي تسعة دوارق عصير ويطبخ 
حتى يذهب ثلثا التسعة ويبقى ثلاثة دوارق» كذلك ههنا. 

وهكذا إن أخرج منه دورقين ثم طبخه حتى يذهب ثاثا الباقي» وذلك خمسة 
وثلٹ ویبقی دورقان وثلثا دورق ؛ لأن ما أخرج من الزبد جعل كأن لم يكن فكأنّه 
ا ca‏ 
حتى يذهب ثلثا ثمانية دوارق . وذلك خمسة وثلث فيبقى دورقان وثلثا دورق . 
وإن حرج دورقاً من الزبد وذهب في غلیانه دورق عصير› فإنه يطبخ إلى ذهاب 
ثلثي ما بقي بعد إخراج الزبدء وذلك ثلائة دوارق؛ لان ما يدمن الريك تصيز 
كأن لم يكن فيبقى تسعة ويطبخ حتى يذهب ثلثاه وذلك ستة ويبقى ثلثه وهو 
ثلاثة ؛ لأن ما ذهب بالغليان من العصير معتبر. وما أخذ من الزبد غير معتبر عند 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی . 

رجل صب في قدره عشرة دوارق عصير وعشرين دورق ماء» وأراد طبخه فإنه 
ينظر إن كان يعلم أن الماء يذهب أوّلاًء وقد يكون الماء أسرع ذهاباً من العصير 
بالنار ؛ لأته أرق وألطف من العصير فإن كان كذلك يطبخ حتى يذهب كل الماء 
أولاًء ثم يذهب ثلثا العشرة وذلك ستة وثلثان» ویبقی ثلثه وهو ثلاثة وثلث فذلك 
تسع الجملة» وإنما يعرف ذلك بأن يجعل كل عشرة دوارق من الماء على ثلاثة 


A^‏ كتاب الأشربة 


أسهم لحاجتنا إلى أن يجعل عشرة دوارق عصير على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى 
الثلث والثلثين» فيكون الماء ستة أسهم والعصير ثلاثة» والكلٌ تسعة أسهم» فإذا 
E OT‏ 

من العصير وهو ثلاثة أسهم . فيطبخ حتى يذهب ثلثاه» فقد ذهب من الجملة مرّة 
ستة ومرّة اثنان» فقد ذهب ثمانية أسهم بقي سهم واحد» وهو تسع الجملة. 

وهو في الحاصل ثلاثة دوارق وثلث؛ لأن العصير صار على ثلاثة أسهم كل 
سهم منه ثلاثة دوارق وثلث . وإن كان العصير والماء يذهبان معا يجب أن يطبخ 
حتى يذهب ثلثاه وذلك عشرون ويبقى ثلثه وذلك عشرة؛ لأله متى بقي عشرة كان 
ثلثاه ماء وثلثه عصيراًء إذا کانا دهان عا فیکون ثلاثة وثلث عصيراً وقد کان 
العصير عشرة» ولم يبق إلا ثلاثة فيحل. فان محمداً رحمه الله تعالی علم أن 
العصير على نوعين منه ما لو صب فيه الماءء ويطبخ يذهب الماء أوَلاً. 

ومنه إذا صب فيه الماء يذهبان معا ففصل الجواب تفصيلاً . وحاصل الجواب أن 
الماء متى كان أسرع ذهاباً بالنار» يطبخ حتى يبقى ثلث العصير. وإن كانا يذهبان 
معاًء فإنه يطبخ حتى يبقى ثلث الكل وبهذا يخرج أكثر مسائل طبخ العصير. 

SS‏ ا ا ا فإن 
کان جعل قبل أن يغلي ويتغيّر بان کان حلواً أو قارضا: لا باس بذلك لان الطبخ 
وجد قبل ثبوت الحرمة. ولح ا ضار راء لا يحل لأن الطبخ 
وجد بعد ثبوت الحرمة. وقد ذكرنا أن الطبخ بعد ثبوت الحرمةء لا ينفع . 

والمشمس: هو الذي وضع في الشمس حتى ذهب ثلثاه بالشمس»› فهو بمنزلة 
المثلث الذي ذهب ثلثاه بالنار عندنا. ولو طبخ العنب حتى نضج ثم عصر وترك 
حتی اشتدّ. روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا بأس بشربه. 

وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: العنب بمنزلة 
الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة لا بأس به. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يحل شرب المشتد منه حتى يذهب ثلثا الماء الذي كان فى العنب وعليه الفتوى 

والمتخذ الخامس من العنب البختج» واختلفوا في تفسيره. قال الحاكم أبو 
محمد الكعبي رحمه الله تعالى: هو عصير العنب يصب فيه الماء» ثم يطبخ قبل 
الغليان حتى يذهب ثلثاه ویبقی ثلثه» فیکون الذاهب من العصير أقل من الثلئين 
يحل شربه ما دام حلواًء وإذا غلی واشت وقذف بالزبد يحرم قلیله وکثیره» وهو 
والجمهوري سواء. 

وقال ر بعضهم : البختج هو الحميدي وهو أن يصب الماء على المثلث يترك حتى 

ا ابا بوسفي لكثرة ما استعطله آبو بوسشف رحمه اله تغالی: وځل 
E‏ 


كتاب الأشربة ۸۹ 


فاع وا ف اي اها و عي را ا 
منه» فإن سكر منه يحدً. وقال الشافعى رحمه الله تعالى : يحد بتناول قطرة منها . 

راما الجعهرزي؛ فن الى من اة امب إذااعت عة الما وطخ آدى 
طبخة ما دام حلواً يحل شربه عند الكل» وإن غلى واشتد وقذف بالزبد» فهو 
والباذق سواء فى ي الحكم. فإن صب الماء على ثفوله بعد ذلك وعصر واستخرج 
الماء» فل واشد: قال بعضهم : هو يكون بمنزلة الخمر في جميع الأحكام» 
وقال بعضهم : حکمه لا يكون حكم الخمر. 

وما المتخذ من الزبيب شيئان: : نقيع ونبيذ. أما نقيع الزبيب: أن ينقع في 
الماء ويترك أبّاماً حتى يستخرج الماء حلاوته ما دام حلواً يحل شربه بلا خلاف. 
وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد» فحكمه عندنا حكم الباذق في جميع الأحكام. 

وأمَّا نبيذ الزبيب» فهو النيء ء من ماء الزبيب يطبخ أدنى طبخة ما دام حلواً 
يحل شربه عند الكل. وإذا غلى واشت وقذف بالزبد فحكمه حكم المثلث من 
العنب في جميع الأحكام. 

وإن طبخ نقيع الزبيب أدنى طبخة فما دام حلواًء يحل شربه. وإذا غلى واشتد 
وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره في قول محمد والشافعي رحمهما الله تعالى» وهو 
كالعصیر . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يحل شربه ما لم یسکر» فإذا أسكر 
SS‏ بدليل أنه لا يفسق شارب النقيع ولا 
یح ما لم یسکر 

e‏ الله تعالى : أن نقيع التمر 
والزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ› > لا يحل . قال الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون في المسألة روايتان» ويحتمل أن يكون 
فيها رواية واحدة. وإنما يختلف الجواب لاختلاف الموضوع» وموضوع ما ذكر في 
ظاهر الرواية إذا كان الماء الذي ألقي فيه الزبيب والتمر قليلاء ويكون في الغلظة قبل 
الطبخ مثل المنصف› فإذا طبخ أدنى طبخة يلتحق بالمثلث . 

وموضيع ما دګر في ف واوا و الماء كثير»› فيكون في اللطافة والرقة 

قبل الطبخ مثل العصير؛ فيشترط فيه ذهاب الثلثين . 

وأنا المتخذ من التمر ثلاثة ة السكر والفضيخ والنبيذ. فالسكر هو النيء من ماء 
التمر. والفضيخ: هو النيء من ماء البسر المذنب ما دام حلواً يحل شربه بلا 
خلاف. وإذا غلى واشت وقذف بالزبد فحكمه حكم الباذق في جميع ما قلنا. 
وأمّا النبيذ: فهو ماء التمر أو البسر المذنب طبخ أدنى طبخة ما دام حلواً يحلٌ 
شربه بلا حلاف . فإذا غلى واشتد وقذف بالزبد» فحكمه حكم المثلث في جميع 
ما قلنا. وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر يحل شربه للتداوي والتقوي 


۹۰ كتاب الأشربة 


واستمراء الطعام دون اللهو واللعب والسكر. 

وعلى قول محمد والشافعي رحمهما الله تعالى: لا يحل لأله مسكر. ولأبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : الآثار التي وردت في إباحة النبيذ الشديد 
قرلا وفعلا . ذكرها محمد رحمه الله تعالى في الكتاب . وعن أبي حنيفة رحمة الله 
تعالى عليه أنه قال: من شرائط الستة والجماعة أن لا يحرم النبيذ الحرّ؛ ا 
تحريمه تفسيتق كبار الصحابة رضي الله عنهم وعنه أنه قال: لا أحرّم النبيذ الشديد 
ديانة» ولا أشربه مروءة. 

أجمع كبار الصحابة رضي الله عنهم على إباحة النبيذ واحتاطوا في شربه لأجل 
الاختلاف. وكذا السلف بعدهم كانوا يشربون النبيذ الحرّ بحكم الضرورة 
لاستمراء الطعام. وأما المتخذ مما سوى التمر والعنب نحو الثمار والسكر 
والفانيذ والحبوب والعسل» كالشعير والحنطة والذرة وما أشبه ذلك» ما لم يشت 
يحل شربه بلا خلاف . فإذا غلى واشت وقذف بالزبد» فإن كان طبخ أدنى طبخة 
يحل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . 

واختلف المتأخرون في قول محمد رحمه الله تعالى. منهم من قال : يحل 
شربه ما دون السكر. ES‏ من قال : لا يحل أصلاً . وحكي عن القاضي امام 
أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنه 
قال: أكرهه. هذا إذا طبخت هذه الأشربة أدنى طبخة. فإذا لم يطبخ وغلى 
واشتدّ» فيه روايتان عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في رواية: 
يشترط لاإباحة أدنى طبخة. 

وفي رواية: لا يشترط ذلك فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر 
حرام بالإجماع. واختلفوا في وجوب الح إذا سكر. قال الفقيه أبو جعفر رحمه 
الله تعالى : لا يح فيما ليس من أصل الخمر وهو التمر والعنب» كما لا يحدّ من 
البنج ولبن الرماك. وهکذا ذكر شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى . وقال 
بعضهم : يحد وقيل : هو قول الحسن بن زياد رحمه الله تعالى . وأمَّا الألبان فلبن 
المأكول حلال ولبن الرماك كذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالی. ویکره فی قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» واختلفوا فى كراهته. قال 
بعضهم : مكروه كراهية التنزيه لا كراهية التحريم . ۰ 

وذكر شمس الأئمَة السرخسي رحمه الله تعالى في أثناء الكلام أنه مباح 
کالبنج . وعامّة المشايخ رحمهم الله تعالى» قالوا : هو مكروه كراهية التحريم إلا 
أنه لا يحد وإن زال عقله بذلك كما لو تناول البنج وارتفع إلى رأسه حتى زال 
عقله يحرم ذلك ولا يحد فيه . 


كتاب الأشربة ۹۱ 
[ | فصل في حد الشرب 

إذا شرب قطرة من الخمر أو سكر من الأشربة التي ذكرنا أنه يوجب الحد» 
فإلّه يح ثمانين سوطاً في إزار واحد. والمرأة تحدّ في ثيابها ويضرب العبد في 
اشرت وال ها رت ال راهان کل رجحل ات کف 
الخمر ورائحة الخمر توجد منه. فإن القاضي يقبل شهادتهما ويسألهما عن ماهية 
الخمر وعن كيفية الشرب وعن زمان الشرب» وعن مكانه. 


أما يسأل عن ماهية الخمر حتى يعلم نها خمر حقيقةء فان کل مسکر یسمّی 
کا ازا . ويسأل عن كيفية الشرب حتى يعلم آنه رت طاتا أو مكرهان 
وعن زمان الشرب حتى يعلم أن العهد لم يتقادم» فإته لو مضى شهر من وقت 
الشرب لا يقبل شهادتهما على الشرب إلا إذا أتوا به من مكان بعيد» فإِن تقادم 
العهد وانقطاع الرائحة لا يمنع قبول الشهادة. 


ويسأل عن المكان لأنه لو شرب في دار الحرب لا يقام عليه الح فيستقصي 
القاضي ذ فى السؤال عما ذكرنا احتیالاً لدرء الحد» فإذا بيّنوا ذلك حبسه القاضي 
ىيال عن الال ولا يقضي بظاهر العدالة في حذ ما ويحبسه إلى أن تظهر 
عدالة الشهود» فإذا ظهرت عدالتهم يقيم عليه الحد. هذا إذا آتی به وریح الخمر 
يوجد منه» فان لم یوجد وقد آتی به من مکان قريب لا يقام عليه الحدَ في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ لأن عندهما قيام الرائحة شرط . 


وعند محمد رحمه الله تعالى: ليس بشرط لقبول الشهادة. وإن أتى به من 
مكان بعيد تنقطع الرائحة في تلك المسافة لا يشترط الرائحة. وإذا أتى برجل 
وهو عاقل» فقال: شربت الخمر أو قال: سكرت من الشراب لا يحدَ في قول 
أأبى حنيفة وأبى يو سف رحمهما الله تعالیى› ولا يصح إقراره؛ لن عندهما وجود 
الرائحة شر ط وعنل محمد رحمه الله تعالی : لیس بشرط . 


N E E O N E‏ یکون 
ذلك E‏ لأن الح لا يذ E‏ ریخد ا 
SS‏ ری ارا این سن ن ات وان قال : ظننتها 
ر ولو قال: أکرحت علبهاء تل ت لن اتود تیدا له ارب 
GOGE‏ کت مرها فرت ال 


۹۲ كتاب الأشربة 


ولا يقام الح على المريض ما لم يبرأ ويحبس إلى أن يبرأء فإذا برأ يقام عليه 
الحد فإن كان مأيوس البرء ela EG Ba AEE‏ 
التلف. . ولا يقام الحد على الحامل ما لم تضع حملها وتخرج عن النفاس. وإذا 
اا ی ی و و ا ر ا 
الخمر؛ لأن إقرار السكران بالحدود الخاصة لله تعالى باطل» وتكلموا فى 


صح ما قيل فيه ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب: أنه إذا كان 
E TT‏ 
المشايخ. وإن کان بعض کلامه مستقيماً وبعضه غير مستقيم» فإن كان النصف 
مستقيما والنصف غير مستقيم لا يقام عليه الحد؛ ن الكر لمي وإن کان 
آکثر کلامه غير مستقيم» لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب. . وعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه قال : هو سكران يقام عليه الحد واعتبر الغالب 
ظا كما قال في المجنون إذا كان أكثر كلامه غير مستقيم يحكم بجنونه. 


وإذا شهد أحد الشاهدين أنه سكران من الخمر وشهد الآخر أنه سكران من 
السكر أو من النبيذء لا تقبل شهادتهما. ولا حد على الصبي والمجنون إذا شرب 
O O‏ 
وإن شرب في حال إفاقته يحد. . قوم يشربون النبيذ فأتى بهم فسكر البعض دو 
ا ي ار د ر 
يقام عليه الحد» ومن لم يكن سكران لا حذ عليه ولكنه يعزر. وذكر في الكتاب : 
رجل من أهل الكوفة يوجد في بيته الخمر» وهو فاسق أو يوجد القوم مجتمعين 
على الشرب» ولم يرهم أحد يشربونها غير أنهم قد جلسوا مجلس من يشربهاء أو 
کان يوجد معه ركوة من خمر فإنه يعزر؛ لأنه ظهر منهم أمارات العزم على 
الفساد» وأنه معصية لا حد فيه فيعزر. 


وكذا المقيم إذا أفطر في رمضان دا بیز ریخ بحا دل وا کان ضاف 
منه عوده إلى الإفطار ثانياً . وكذا المسلم ي بيع الخمر أو يأكل الربا ولا برع 
عنه» فإله يعزر ويحبس. وكذا المختي ا والنائحة تعزر وتحبس حتى 
تحدث توبة. وكذا المسلم إِذا د شم ذمیا پعزز؟ aT‏ 
الحد فيعزر. وإذا ر ا ر و ا ثم ارت والعياذ 
بالله» ثم أسلم فإنه يقام عليه حد الزنا وحد السرقة» وجميع أنواع الحد إلا حدّ 
الشرب؛ لان الكفر لو كان ا للشرب يمنع حد الشرب» فإذا اعترض أولى 
بخلاف سائر الحدود. 


كتاب الأشربة ۹۳ 


OS LS SO 
ا ا اللر ف ر دا أخذه الإمام‎ 2 
وصار بحال لا يمكنه الذهاب إلى دار الحرب» يقام عليه الحدود إلا حد الشرب‎ 
والسكر؛ لأنه كافر لا يمكنه الذهاب إلى دار الحرب» فكان بمنزلة الذميّ ويقام على‎ 
. الذمّى سائر الحدود إلا حد الشرب والسكر فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى‎ 
. وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : لا يقام عليه حد ما إلا حد القذف‎ 
إ فصل في تصرفات السكران‎ | 

الشكران من الخمر والاأترة المخد من ال والزيب تحر الك و الجلف 
الإبنة الصغيرة والابن الصغير والإقراض والاستقراض والهبة والصدقة إذا قبضها 
الموهوب له والمتصدق عليه» وبه أخذ عامَة المشايخ رحمهم الله تعالى . 

وقال مالك رحمه الله تعالی : وهو أحد قولی الشافعى رحمه الله تعالی› لە 
يصح تصرفاته» وبه أخحذ الطحاوي والکرخي رحمهما الله تعالی . وعن ای کر ین 
أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ينفذ من السكران كل تصرف ينفذ مع الهزل ولا 
يبطله الشروط الفاسدة» فلا ينفذ منه البيع والشراءء وينفذ منه الطلاق والعتاق 
والااقرار بالدین والعين والهبة والصدقة والوصية وتزویج الصغيرة والصغير. وأمًا 
ردته فلا تح عا امانا : . وتصح اسا لان اورا ا والرغدام 
کان الكت الشات الخمرء نحو التمر والعنب والزبيب. 


فأمّا السكران من المتخذ من العسل والثمار والحبوب. اختلف المشايخ 
رحمهم الله تعالی فيه وهو كاختلافهم في وجوب الحد. من قال: يجب الح 
بالسكر عن هذه الأشربة» يقول: تنفذ تصرفاته ليكون زجرأ له. ومن قال: لا 
يجب الحد في هذه الأشربة وهو الفقيه أبو جعفر وشمس الأئمة السرخسي 
رحمهما الله تعالى»ء يقول: لا تنفذ تصرفاته لأن نفاذ التصرّف كان للزجرء فإذا 
لم يجب الحد عندهما زجراًء لا ينفذ تصرفاته . 


کک ا 


۹٤‏ كتاب الأشربة 


وکذا لو شرب شراباً حلواً فلم یوافقه فذهب عقله» فطڵلّق . ا 
تعالی : لا يقع طلاقه وعليه الفتوى . هذا كلّه في السكران إذا RE‏ 
شرب مکرهاً فطلّق . اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» والصحيح: i‏ 
ر كما لا يجب عليه الحد. وعن محمد رحمه الله تعالى : أنه يقع والصحيح هو 
الأرّل. E ml‏ 
ول ا لح القع الاج ا 9 بج ده 
الحد» لا تنفذ تصرفاته . 


[ | فصل فيما يصير به المرء غاصباً وضامناً 

ثوب لرجل في يده تشبٹ به رجل فجذبه صاحب الثوب» فتخرق. قال محمد 
رحمه الله تعالى : يضمن المتشبث نصف قيمته» وإن كان الذي جذبه هو المتشبث 
الذى لين له الروت يضمن جييع القية: 

ولو عض رجل ذراع إنسان فجذب صاحب اليد يده» فسقط أسنان ذلك الرجل 
وذهب لحم ذراع هذا فديّة الأسنان هدر ويضمن العاضَ أرش ذراع هذا. 

ولو جلس رجل على ثوب رجل وصاحب الثوب لا يعلم بهء فقام صاحب 
الوب فاذ نشقٌ الثوب من جلوس الجالس»› كان على الجالس نصف ضمان الشق. 
وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية: يضمن نقصان الشق والاعتماد على ظاهر 
الرواية. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية: لا يضمن نقصان الشقّ. 

رجلان وضع كل واحد منهما جرة في الطريق فتدحرجت إحداهما على 
الأخرىء ندا ا . قال: یغرم کل واحد منهما جرّة صاحبه . وعن محمد 
رحمه الله تعالى: رجل وضع جرَة في الطريق فيها زيت» أو ليس فيها شيء› 
ورجل آخر وضع جرَّة أخرى في الطريق› فتدحرجت إحداهما فأصابت الأخرى»› 
فانكسرتا جميعا» قال: يضمن صاحب الجرة القائمة التي لم تتدحرج قيمة الجرّة 
التي تدحرجت ومثل ما کان فيها من الزيت؛ لأنها بمنزلة حجر وضع في الطريق 
فما عطب به يضمن . فاما التي تدحرجت فإنها حين زالت عن موضعها فقد خرج 
صاحبها عن الضمان. 

رجل في يده دراهم ينظر إليها وقع بعضها في دراهم غیره» واختلطت. کان 
الذي وقع الدراهم من يده غاصباً ضامناً. . وهذه جناية منه وإن لم يتعمد. 

رجل غصب من رجل بيضة وأودعه المغصوب منه بيضة» فحضنت دجاجة 
عليهماء فخرجت فرختان ففرخ الوديعة لصاحب الوديعة» وفرخ الغخصب 
للغاصب› وعليه ضمان البيضة التي غصب 

رجل جاء إلى خمر إنسان وصبً فيها خلاًء فصار الخمر خلاً وهما نصفان. قال 
صاحب الخمر: أن يأخذ نصف الخل . وعن أبي القاسم رحمه الله تعالى: رجل 


۹° 


۹٦‏ كتاب الغصب 


غصب خمراً وجعلها في حه وصبٌ فیها خلا من عنده حتى صار الخمر > خلا قال: 
يكون الخلٌ للغاصب قياساً . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : قيل بأن الخلَ 
یکون بینهما علی قدر خلهما ؛ لأنه صار كأتهما خلطا خلهما . قال: وبه نأخذ. 

ولو تخلّل خمر الخصب في يد الغاصب. قال أبو بكر البلخي رحمه الله 
تعالی : الخل يكون للغاصب. TEY‏ أراد أن يصب خمر نفسه فأخذها 
آخر» فتخلّل في يده» كان الخلَ للآخر. 

رجل قعد على ظهر دابة رجل ولم يحركها ولم يحولها عن موضعهاء حتى 
جاء رجل آخر وعقر الدّابة. فالضمان على الذي عقر دون الذي ركب إذا لم 
تهلك من رکوبه . . وإن كان الذي ركب الدابة جحدها ومنعها من صاحبها قبل أن 
يعقر ولم يحركهاء فجاء آخر وعقرها . فلصاحب الدابة أن يضمن أيّهما شاء. 
وكذا إذا دخل رجل دار إنسان وأخذ متاعاً وجحد» فهو ضامن. وإن لم يحزله 
ولم يجحد فلا ضمان عليه إلا أن يهلك بفعله أو يخرجه من الدار. 

وإن أخذ المتاع من بيت وحوله إلى بيت آخر من تلك الدارء أو إلى صحن الدار 
وصاحب الدار مع غلمانه يسكن في تلك الدارء فهلك المتاع . في القياس: يكون 
ضامناً. وفي الاستحسان: إن كان هذا الموضع في الحرز مثل الأوّلء لا يضمن . 

رجل نام على فراش ار او لن على بط او ا رفغاف لان 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : غصب المنقول› لا يت يتحقق بدون النقل 
والتحويل فلا يضمن إذا لم يهلك بفعله. 

وكذلك رجل استاج أرض إنسان بحنطة» فزرع المستأجر الأرض حنطة 
وحصدها وداسها فمنعها الآجر أن يرفعها حتى يعطيه الأجر» فهلكت الحنطة في 
موضعهاء لا يضمن الآجر؛ لأنه لم يحرّلها عن مكانها. 

وذکر الناطفي رحمه الله تعالی : رجل ركب دابة رجل بغير إذنه» ثم نزل 
فماتت. قال : يضمن في رواية الأصل . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی: آنه لا 
يضمن وعنه أنه يضمن . قال الناطفي رحمه الله تعالى : الصحيح أن على قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: لا يضمن حتى يحول عن موضعها. 

رجل غصب عجولا فاستهلکه ویہس لبن آمّه. قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه 
الله تعالی : I SN O‏ لان هلك الرلت اوخت 
نقصان الاَم» وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلاً. 

رجل جر صوف غنم إنسان غصباً . قال أبو نصر رحمه الله تعالى : إن لم 
ينقص قيمة الغنم شيئاًء كان على الغاصب مثل صوفه. وإن نقص كان للمالك 
الخيار: إن شاء أخذ نقصان الغنم والصوف للغاصب»› وإن شاء أخذ مثل صوفه 
وقدر نقصان الخنم لا من جهة الصوف . 
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رجل حمل على ظهر دابة إنسان بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة فشقَها 
صاحبها. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: يتلوم إن اندمل» لا ضمان على 
واحد. وإن نقص فإن كان من الشقّ فكذلك»› وإن كان من الورم» يضمن 
الغاصب. وكذا إذا ماتت وإن اختلفا فالقول قول الذي استعمل الدابة مع يمينه 
إن حلف برىء عن ضمان الدابةء ولا يبرا عن ضمان النقصان. 

رجل صلی فوقعت قلنسوته بین یدیه» فنحاه رجل من بین يديه . إن وضعه 
حيث يناله فسرق لم يضمن. وإن كان أكثر من ذلك ضمن. 

رجل بعث رجلا إلى ماشيته ليأتي بها» فركب المأمور دابة الآمر» فعطبت 
الدابة. قال الفقيه أبو بكر البلخى رحمه الله تعالى: إن كان بينهما انبساط فى أن 
يفعل في ماله مثل هذاء لا يضمن» وٳِن لم يکن» ضمن 

ل و ی و رر ا إلى مربطه› يظن أنهما لأهل قريته› فإذا 
هما لغير أهل قريته» فأراد أن يربطهما. فدخل أحدهما المربط وهرب الآخر» 
فتبعه فلم يظفر به. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن 
لم یقدر على آن یشهد على نفسه أنه أخذهما لیرڈهما على صاحبهء لا يضمن إلا 
أن يكون نيته عند الأخذ أنه يمنعه عن صاحبه»› فيضمن › هذا إذا كان في الليل. 
فإن كان ذلك في النهار: الثور لغير أهل قريته» كان حكمه حكم اللقطة› 
إن ترك الإشهاد مع القدرة على أنه يأخذه ليره على صاحبه ضمن. وإن عجز عن 
الإشهاد كان معذوراً. وإن كان الثور لأهل القرية» فأخرجه من زرعه وساقه 
ضمن ؛ ؛ لأنّ ما يكون لأهل القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار» وإنما يكون 
له حكم اللقطة في الليل. أمّا في النهار فحكمه حكم الخصب» فيضمن أشهد أو 
لم يشهد. قال : ومقدار ما یخرجه عن ملکه لا یکون مضموناً علیه» وإن ساقه ما 
وراء ذلك بنفس السوق› ب فاضا ويصير فوا عليه إلا إذا ساقه إلى 
موضع يأمن فيه . 

رجل وجه جارية له إلى النخاس ليبيعهاء فبعثتها امرأة النخاس إلى حاجة لهاء 
فهربت. قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: الضمان يكون على 
امرأة النخاس لا غير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف 
ومحمد رخمهما SE‏ إن شاء ضمن النخاس› 
وإن شاء ضمن امرأته؛ لأن النخاس أجير مه مشر ومن مذهب أبي حنيفة رحمه 
لله تعالى أن لأجير المشترك لا يصير ضامناً لما تلف في يده بغير فعله. ونر 
صاحبیه رحمهما الله تعالی› نگرن :اسا 

رجل قلع تالة من أرض رجل وغرسها في ناحية آخرى في تلك الأرض. قال 
الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى: الشجر يكون للغارس وعليه قيمة التالة 
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للمالك يوم قلع» فإن كان قلع الشجرة يضر بالأرض» كان لصاحب الأرض أن 
يعطي قيمة الشجرة للغاصب قيمة شجرة ليس لها حق القرار. 

E‏ وقال: علمت أنها على حرام وتعمّدت إفساد 
النكاح» وكان ذلك قبل أن يدخل الأب بالمرأة» فوجب للمرأة على الأب نصف 
المهر. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يرجع الأب على الابن بما ضمن؛ 
لأنه وجب عليه حد الزنا فلا يغرم شيئاً . 

ولو أن الابن قبلها بشهوة» وقال: تعمّدت إفساد النكاح على الأب» وجب 
على الأب نصف المهرء ثم يرجع بذلك على الابن؛ لأنه أگد ما کان على شرف 
السقوط تعدياء» فيرجع به عليه . 

رجل بعث غلاماً صغيراً في حاجة بغير إذن أهل الغلام» فرأى الغلام غلمانا 
يلعبون» فانتهى إليهم وارتقى سطح بيت فوقع ومات» ضمن الذي بعثه في 
حاجته؛ لأنه صار غاصبا بالاستعمال. 

رجل قال لعبد الغير: ارتق هذه الشجرة وانثر المشمش لتأكله نت ففعل ووقع 
من الشجر فمات. لا يضمن الآمر لأنه ما استعمله في أمر نفسه. وإن كان الآمر 
قال له: ارتق الشجرة وانثر المشمش لأآكل أناء ففعل ووقع ومات» ضمن الآمر 
لأنه استعمله فى أمر نفسه. 

المرتهن إذا جعل خاتم الرهن في خنصره» فضاع ضمن؛ لاله لبس لبساً معتادا 
فيصیر غاصباً وخنصر اليمنى واليسرى فيه سواء؛ لأن الناس من يجعلونه فى 
اليمنى . وإن جعله في البنصرء لا يضمن لأن ذلك حفظ وليس بلبس. 1 

وإن جعله في خنصره فوق خاتم آخرء لا يضمن . قالوا لمحمد رحمه الله 
تعالى : إن بعض السلاطين يجعلون الخاتم فوق الخاتمء فقال محمد رحمه الله 
تعالى : إنما يلبس للختم. أشار إلى هذا ليس بمعتاد يقصد به التزين . فالحاصل : 
أن الرجل إذا كان معروفاً بلبس خاتمين للتزين يكون ضامناً. 

رجل رفع قلنسوة من رأس إنسان ووضعها على رأس رجل آخر» فطرحها 
رجل من رأسه» فضاعت. قالوا: إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها 
بحيث أمكنه رفعها من ذلك الموضعء لا يضمن الطارح؛ لأن ذلك بمنزلة الرد 
على المالك. وإن لم يكن كذلك يكون ضامناً وقد مر قبل هذا في مثله أنه إذا 
کان في موضع يتمکن صاحبها من أن يمد يده فيأخذهاء لا يضمن . 

رجل دخل منزل رجل بإذنه وآخذ إناء من بيته بغير إذنه لينظر فيه» فوقع من 
يده فانکسر. قال الناطفي رحمه الله تعالى: لا يضمن ما لم يحجر عليه صاحب 
البيت؛ لاه مأذون دلالة. ولو أنه أخذ کوزا لیشرب منه فسقط من يده وانکسرء 
لا يضمن. ولو أن سوقياً يبيع إناء فأخذه إنسان بغير إذنه لينظر فيه فسقط من يده 
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وانكسر» كان ضامناً لأنه غير مأذون بذلك دلالة بخلاف الأوّل؛ لأن الإذن 
بدخول المزل:إذن بذلك دلالة:. 

ولو أن رجلاً تقدّم إلى خزاف يبيع الخزف» فأخذ غضارة بإذنه لينظر فيها 
فوقعت من يده على غضارات أخرى» لا يضمن قيمة المأخوذة؛ لأنه أخذها بإذنه 
ويضمن قيمة ما سواها؛ لأنها تلفت بفعله بغير إذنه. 

ق انشق فمر به رجل فأخذه ثم ترکه» قالوا: : إن لم يكن المالك حاضراً 
یکون ضامناً؛ لأنه التزم الحفظ . فإذا ترك ضمن وإن كان المالك حاضراً لا 
يضمن ؛ ؛ لأن هذا ليس بتضييع هذا إذا أخذ الزقء فإذا لم یأخذه ولم یدن منه لا 
يضمن › وإن لم يكن المالك حاضراً. 

وعلى هذا إذا سقط شيء من إنسان فرآه رجل» ولو شق رجل زق غيره وفيه 
سم جام فاضابتة الشمش فدات اختلفرا فيه ذكر كنميي:الائمة السر كسى 
رحمه الله تعالی: آنه لا يضمن . 

رجل قال لغيره: كل هذا الطعام فإه طيّب فأكلء فإذا هو مسموم فمات لا 
يضمن . كما لو قال لغيره: اسلك هذا الطريق فإته آمن فسلك فأخذه اللصوص»› 
فإنه لا يضمن . 

رجل أقام البيّنة على رجل أله غصب متي هذه الجارية اليوم» وأقام رجل آخر 
البينة أنه اغتصبها مني منذ شهر. قال محمد رحمه الله تعالى: في قياس قول أبي 
حنيفة رحمه لله تعالى : هي للذي أقام البيّنة على الوقت الآخر ويضمن المدّعى 
عليه قيمتها للاأوّل. وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالی: هي للذي اقام 
البّنة على الوقت الأول ولا تالا خر شا 

رجل عليه عشرة دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض اثني عشر. ذكر في 
النوادر: أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : الزيادة أمانة إذا 
هلکت لا يلزمه ضمانها. وعلى قول محمد وزفر رحمهما الله تعالی: تكون 
مضمونة. وهو القياس فلو أن القابض دفع منها درهمين ليرذهما على صاحبهماء 
فهلكا فى الطريق . قالوا: إن المديون يشارك القابض فيما بقى فيكون له سدس ما 
بقي وذلك درهم وثلثا درهم ؛؟ لان كل دزهم من المقبوضن سدسه للدافع وخمسة 

رجل دفع الدراهم إلى ناقد لينقد فغمز الدراهم وكسرء قالوا: يكون ضامناً إلا 
إذا قال له المالك: اغمز. وهذا إذا كان المكسور لا يروج رواج الصحاح 
وينقص بالکسر. 

رجل أتلف على رجل أحد مصراعی باب أو أحد زوجى خف أو مكعب» کان 
للمالك أن يسلّم إليه المصراع الآخر ويضمن قيمتهما. _ 
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رجل أخذ من أرض إنسان تراباًء قالوا: إن كان لذلك التراب قيمة في ذلك 
الموضع» يضمن قيمة التراب سواء تمكن به النقصان بالأرض» أو لم يتمكن. 
وإن لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع ينظر إن انتقص به الأرض» ضمن 
النقصان وإلا فلا ولا يۇمر بالکیس . وقال بعضهم : يمر بذلك . 

الراعي إذا حاف على شاة فذبحها . ذكر في الأصل : : أنه يضمن قيمتها يوم 
الذبح . . وقال الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى تفا 
يضمن إذا دح اة برج اما . وإليه أشار في الكتاب» فاته قال : وخاف الراعي 
علی شاۃ ولم یقل : تیقّن ہموتھا ولا یرجی حیاتھاء فامّا إذا تیقن بموتها ولا یرجی 
حیاتها› > لا يضمن لأنه مأمور من المالك بحفظها وذبحها في هذه الحالة حفظهء 
وهو بمنزلة القصاب إذا شد رجل شاة وأضجعهاء فجاء إنسان وذبحها لا يضمن 

ولو مر رجل بشاة لغيره» وقد أشرفت على الهلاك» فذبحها يكون ضامناً؛ لأنّه 
عبرا امون لظ وذكر في النوازل: شاة لإنسان سقطت وخيف عليها الموت› 
فذبحها إنسان كي لا تموت» لا يضمن استحساناً؛ لأله مأذون دلالة» وهو كما 
لو قدم شاة للأضحية وربط رجلها للذبح»› فجاء آخر وذبحها عنه. جاز 
e‏ . وكذا لو طحن رجل جوالق غيره في الطاحون. . وكذا لو سد الورع 
ليسقي به زرعه» فجاء رجل وفتح فوهة آرضه وسقى الأرض» لا يضمن. 

وكذا الرجل إذا جعل اللحم في القدر وصبٌ فيه الماء» فجاء آخر وأوقد النار 
وطبخ› > لا يضمن. ولو کان اللحم في المعلاقء فجاء ا 
وطبخه کان ضامناً . الغاصب إذا استهلك المغصوب› وهو من ذوات القيم حتى 
ضمن قيمته»› فإِنه ينظر إن كان ذلك الشيء يباع في السوق بالدراهم يقوم 
بالدراهم . وإن کان یباع بالدنانیر يقوّم بالدنانير» وإن کان باع بھما کان الراى 
فيه إلى القاضي قضى عليه بما كان أنظر للمغخصوب منه. 

رجل غصب جارية فزنى بها ثم رذها إلى المولى» فظهر بها حبل عند المولىء 
فولدت وماتت في الولادة أو في النفاس» فإن على قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى: إن كان ظهور الحبل عند المولى لأقلٌ من ستة أشهر من وقت رڌ 
الخغاصب» ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب. SS‏ 
وماتت في الولادة أو في التفاس»› فإن ثم لا يضمن الزاني 

رجل غصب من رجل عبداًء ثم إن المغصوب منه e‏ : اذهب إلى 
موضع كذا» فبعه فذهب به الخاصب إلى ذلك الموضع فعطب في الطريق» كان 
الغاصب ضامناً على حاله . ولو أن الخاصب استأجر العبد من المغصوب منه ليبنى له 
حائطاً معلوماًء فإن العبد يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائط وإذا أخذ في 
عمل الحائط برىء عن الضمان» وكذا إذا استأجره من المالك ليخدمه. 
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رجل أخذ من أرض إنسان تراباًء قالوا: إن كان لذلك التراب قيمة فى ذلك 
الموضع»ء يضمن قيمة التراب سواء تمن به النقصان بالأرض» أو لم يتمگن. 
وإن لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع ينظر إن انتقص به الأرض» ضمن 

الراعي إذا خاف على شاة فذبحها. ذكر في الأصل: أله يضمن قيمتها يوم 
الذبح . وقال الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: إِنّما 
يضمن إذا ذبح شاة يرجى حياتها . وإليه أشار في الكتاب» فإنه قال: وخاف الراعي 
علی شاۃ ولم یقل: تیقن بموتها ولا یرجی حیاتهاء فما إذا تیقن بموتها ولا یرجی 
حياتهاء لا يضمن لأنه مأمور من المالك بحفظها وذبحها فى هذه الحالة حفظهء 
وهو بمنزلة القصًاب إذا شد رجل شاة وأضجعهاء فجاء إنسان وذبحها لا يضمن . 

ولو مر رجل بشاة لغيره» وقد أشرفت على الهلاك» فذبحها يكون ضامناً ؛ لأ 
غير مأمور بالحفظ . وذكر في النوازل: شاة لإنسان سقطت وخيف عليها الموت» 
فذبحها إنسان كي لا تموت» لا يضمن استحساناً؛ لأته مأذون دلالةء وهو كما 
لو قدم شاة للأضحية وربط رجلها للذبح» فجاء آخر وذبحها عنه. جاز 
OEE‏ وكذا لو طحن رجل جوالق غيره في الطاحون. وكذا لو سد الورع 
ليسقي به زرعه» فجاء رجل وفتح فوهة أرضه وسقى الأرض» لا يضمن. 

وكذا الرجل إذا جعل اللحم في القدر وصبً فيه الماء» فجاء آخر وأوقد النار 
وطبخ› ل ون : ولو کان اللحم في المعلاق» فجاء آخر وألقاه في القدر 
وطبخه كان ضامنا. الخاصب إذا استهلك المغصوب» وهو من ذوات القيم حتى 
ضمن قيمته» فإِنه ينظر إن كان ذلك الشيء يباع في السوق بالدراهم يقرّم 
بالدراهم. وإن كان يباع بالدنانير يقوّم بالدنانير» وإن كان يباع بهما كان الرأي 
فيه إلى القاضي قضى عليه بما كان أنظر للمغصوب منه. 

رجل غصب جارية فزنى بها ثم رذها إلى المولى» فظهر بها حبل عند المولىء 
فولدت وماتت في الولادة أو في النفاس» فإن على قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى: إن كان ظهور الحبل عند المولى لأقلّ من ستة أشهر من وقت رذ 
الغاصب› ضمن الخاصب قيمتها يوم الغصب. بخلاف ما لو زنی بحرة فحبلت 
وماتت في الولادة أو في النفاس» فإن ثم لا يضمن الزاني شيئاً . 

رجل غصب من رجل عبداًء ثم إن المغصوب منه. قال للغاصب: اذهب إلى 
موضع كذاء فبعه فذهب به الغاصب إلى ذلك الموضع فعطب في الطريق» كان 
الغاصب ضامناً على حاله. ولو أن الخاصب استأجر العبد من المغصوب منه ليبنى له 
حائطاً معلوماً» فإن العبد يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائطء وإذا أخذ فى 
عمل الحائط برىء عن الضمان» وكذا إذا استأجره من المالك ليخدمه. . 


كتاب الغصب ۱1۰4 


رجل له كران من حنطة غصب رجل أحدهما وذهب به» ثم إن المغصوب منه 
أودع الغاصب الكرّ الثاني فخلطه الغاصب بكر الخصب» ثم ضاع الكل . ذكر في 
النوادر: أن الغاصب يضمن الكرّ الذي غصب ولا يضمن الوديعة. 
رها بعد أيام ووضعها في الكيس الذي أخذها منه» فإنه يضمن الخمسمائة التي 
كان أخذها لا غير . 

رل صب ١ا‏ ردا ال ر الاك 8 يبرأ عن الضمان . وقال زفر رحمه 
الله تعالى ا . ولو ركب دابة غیره ثم نزل وترکها في مکانها» کان ضامناً في قول 
أبي یوسف رحمه الله تعالی » ولا یکون ضامناً في قول زفر رحمه الله تعالی . 

ولو أخذ لقطة ليعرَّفها ثم أعادها إلى المكان الذي أخذها منه برىء عن 
الضمان حتى لو هلكت› لا يضمن . ولم يفصل في الكتاب بين ما إذا تحوّل عن 
ذلك المكان»ء ثم أعاده إلى ذلك المكان وبين ما إذا لم يتحرّل. وذكر الحاكم 
الجليل تأويله إذا أعادها قبل التحوّل. فأمًَا بعد التحوّل لا يبرأ من الضمان. وإليه 
مال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى . هذا إذا أخذ اللقطة ليعرّفها فإن كان أخذها 
لیاکلھا ثم آعادها لا يبرا من الضمان ما لم يردها إلى صاحبها. 

SS‏ بریء 
من الضمان في قولهم . E‏ ثم نام وأعاده إلى إصبعه لا يبر في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى» ويہر أ في قول زفر رحمه الله تعالى . ولو رفع 
اللقطة› وهي ثوب فلبسها عند غيبة المالك ثم أعادها إلى مكانهاء فهو على 
هذا الخلاف أيضاً . هذا إا لبس لسا ادا فأمّا إذا كان قميصاً فوضعه على 
عاتقه تقه» ثم أعاده إلى موضعه»› لا يضمن في قولهم. وكذا الخاتم إذا أدخله في 
رة کون انحا لا فیکون ضامناً اليسرى واليمنى فيه سواء. فإن أدخله في 
أصبع أخرى» لا يكون ضامنا . وإن أدخله على خاتم في خنصره» فهو على ما 
قلنا من أنه إذا كان معروفاً بلبس خاتمين للتزين يكون ضامناء وإلا فلا. 

ولو تقد السيف ثم نزع وأعاده» ضمن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. وکذا 
لو کان متقلّداً بسيف› فتقلد بهذا السيف. وإن کان متقلداً بسيفين› فتقلد بهذا 
السيف أيضاًء› ثم أعاده لا یکون ا 

وعن محمد رحمه الله تعالى في المنتقى : : إذا أخذ رجل خاتماً من أصبع نائم أو 
در ھا م کسه او خفاً من رجله» ثم أعاده إلى مكانه وهو نائم» أو لم يعد حتى 
انتبه من نومه» ثم نام نومة أخرى» فأعاده إلى موضعه . إن أعاد في مجلسه ذلك 
O N TT‏ 

ولم يذكر في هذه المسائل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . قالوا: الصحيح 


1۲ كتاب الغصب 


من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل. وذكر في جمع التفاريق : إذا نزع من إصبع 
نائم خاتماًء ثم أعاده فيها . عند أبي يوسف رحمه الله تعالى: تعفر الترمة 
اولي رعا مخ وة ا الى ر ال ا ههان 

سكران لا يعقل وهو نائم ثم وقع ثوبه في الطريق› فأخذ رجل ثوبه ليحفظه» 
لآ يشمن إن اعد الثرت من ثحت راه أو آخد انما ن يده أو كسا هن 
وسطه أو درهماً من كمّه ليحفظه؛ لأه خاف ضياعه؛ ضمن لأنٌ المال كان 
محفوظاً بصاحبه . 

السلطان الجائر إذا هدد المودع بحبس شهر أو ضرب لا يتلف عضواً منه 
ليدفع إليه الوديعة» فدفع ضمن› وإن خوفه بتلف عضو لا يضمن . 

ولو سعى رجل إلى سلطان ظالم وقال له: إن فلن مال كيرا أو آنه ود 
بال او اضات فا أو قال: عنده مال فلان الغائب. أو أله يريد الفجور 
بأهلي» فإن كان السلطان ممن يأخذ المال بهذه الأسباب كان ذلك سعياً موجباً 
للضمان إذا كان كاذباً فيما قال. وإن كان صادقاً فيما قال: إلا أنه لا يكون 
متظلماً ولا محتسباً فى ذلك» فكذلك. 


وإن قال إنه ضر, بني أو ظلمني وهو كاذب في ذلك کان ضامناً. 

رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء وضاع . قالوا: 
اليلق وقال رضي الله تعالی عنه: وينبغي أن يكون الجواب على Ey‏ 
سقط بقرب من صاحب المال» وصاحب المال يراه ویمکنه أن يأخذ» لا يكون 
اا ارجل اغد غريما له» فجاء إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم» فاته 
le‏ ولا يضمن المال الذي على المديون. 

رجل خرق صك رجل أو دفتر حسابه» تكلموا فیما يجب عليه وأ صح ما قیل : 
إله يضمن قيمة الصك مكتوباً. 

رجل صب ماء على حنطة رجل فنقصت» ثم جاء آخر وصبَ عليها الماء أيضاً 
حتى زاد في النقصان. روي عن محمد رحمه الله تعالى: أن الثانى يضمن قيمتها 
يوم صب الماء عليها ويبرأً الأوّل. ٤‏ 

رجل أحرق كدساً لرجل. قال رحمه الله تعالى: إن كان قيمة البرّ في السنبل 
أقلٌ من قيمتها لو كان خارجاً عن السنبلء > كان عليه قيمة الكدس. وان کات 
قيمة البرّ في السنبل أكثر كان عليه مثل البر» وعليه قيمة الحلّ. 

وان قصب كدساً فداسه» ثم أقام المغخصوب منه البينة على الغصب› فإنه 
يقضى له بالبرّ وقيمة الحل. ولو أن رجالا غصبوا من رجل حبَة حبَّة من الحنطة 
فبلغ ذلك قفيز حنطة. قال بو يوسف رحمه الله تعالى : إذا غصب قوم رجلاً شيئاً 
له قيمة أضمنهم قيمته ولو جاء برجل منهم بعد رجل› ل اض شا 


کتاب الغصب ۳ 


رجل أحمى تنوره بقصب أو جشيش وأنفق فيه فجاء رجل وصبً فيه الماء. 
قالوا : ينظر إلى قيمة التنور مسجوراً وغير مسجور» فيخرم فضل ما بينهما: وقبل: 
ينظر إلى أجرته مسجوراً وغير مسجور»ء فيضمن الفضل . وكذا الرجل إذا فتق 
قميص إنسان ينظر إلى قيمته مخيطاً وغير مخيط»› ويضمن الفضل . 

وكذا إذا نزع باب دار إنسان عن موضعه» أو بال في بئر ماء الوضوء» أو حل 
a‏ . وكذا كل ما كان مؤلفاً مركباً إذا نقض تأليفه. ولو أفسد على آخر 
تأليف حصيره. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : إن أمكن إعادته أمر بإعادته 
کما کانٰ» وإن لم يمكن سلم إليه المنقوض› وا ا و 
وكذلك فى النعل وكل ما كان يمكن إعادته على ما كان. ولو حل سلسلة ذهب 
ان غا ها م اة 

وكذا الرجل إذا شد أسنان عبد بذهب فرمى بها رجل. ولو حل سدى حائك 
ونشره» ينظر إلى قيمته سدى وإلى قيمته غير سدى» فيضمن الفضل . وكذا إذا أخذ نعل 
رجل من نعال العرب» فحل شراكه يقوم النعل مشركة وغير مشركة» فيضمن الفضل . 

قصار أوقف دابة في الطريق وعليها ثياب فمرٌ عليها راكب ومرّق بعض الثياب 
التي كانت على الدابّة . قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: إن رأى 
الراكب الدابة الواقفة ضمن» وإن لم يبصر لا يضمن. ولو مر رجل على ثوب 
موضوع في الطريق› وهو لا يبصر وتخرق لا يضمن . وكذا الرجل إذا جلس على 
الطريق فوقع عليه إنسان وأصاب الجالس. إن لم ير الجالس» لا يضمن. قال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله تعالى قد روي عن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى خلاف هذاء 
ولکن إِذا أفتی مفتِ بما قال ابو بکر رحمه الله تعالی : لا بأس به. 

ميّت كفن بثوب الغير. قالوا: إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب» وإن 
شاء نبش القبر» فأخذ ثوبه. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إن كان الميت 
ترك مالا يعطى قيمة الثوب من ذلك المال. وكذا لو ضمن متبرّع قيمة الثوب لا 
يكون لصاحب الثوب أن ينبش. وإن لم يكن شيء من ذلك فإن ترك صاحب 
الثوب لآخرته» فهو أفضل . وإن نبش كان له ذلك. فإن كان الثوب قد انتقص 
بالتكفين » يضمن الذي كفن الميت ودفنه. 

قال وه : وعندي هذا إذا كفن من غير خياطة» وإن خيط فليس لصاحب 
الوب أن ينبش ويأخذ ثوبه. 

جمّال أراد أن يعبر بجماله في نهر كبير يجري فيه الجمد كما يكون في 
الشتاء» فركب بعيراً وأدخله في النهر وسائر الجمال عقيبه» فسقط بعيره وتلف ما 
عليه . قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن كان الناس يسلكون النهر 
فى مثل هذا الوقت» لا يضمن الجمال. 
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رجل بنى حائطاً في أرض الغصب من تراب هذه الأرض. قال الفقيه أبو بكر 
البلخي رحمه الله تعالى: الحائط لصاحب الأرض لا سبيل للباني عليه؛ لأنّه لو أمر 
بنقض الحائط يصیر تراباً كما كان e‏ . وعن 
غیرهما: رجل بنی حائطاً في کرم رجل بغیر أمر صاحب الكرم» فإن لم يكن للتراب 
قيمة› فإن الحائط يكون لصاحب الكرم» ويون الباني متبرَعاً بعمله . 

وإن كان للتراب قيمة»› فإن الحائط يكون للباني وعليه قيمة التراب. . وعن 
محمد رحمه الله تعالی : رجل هدم لآخر بناء مبنياً وقيمة البناء سوى أرضه مائة 
و و ی ا ا ر و ا الو ا دا 
قال صاحب البناء بالخیار : إن شاء ضمنه مائة درهم۰ ویصیر تراب البتاء ونقضه 
للهادم» وإن شاء ضمنه سبعین درهماً ولیس للهادم من ترابه شيء. وعن أبي 
مقاتل رحمه الله تعالی: هدم رجل حائط رجل» قال: يقوم الحائط مبنياً فإن 
كانت قيمة الحائط مائة درهم» وقيمة ترابه عشرة يضمن الهادم تسعين درهماً 
والتراب لصاحب الحائط . 

ولو قال صاحب الحائط: لا أريد أخحذ تراب الحائط وأدفعه إلى الهادم» كان 
له ذلك ويضمنه مائة درهم . 

رجل غصب ساجة وأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة وعليه قيمتهماء فإن 
قيمة الساجة والبناء سواءء فإن اصطلحا على شيء» جاز» فإن تنازعا يباع 

لبناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما. وكذا المودع إذا خلط حنطة 

ey‏ وغاب المودع كان الجواب كذلك. وكذا لو هبّت الريح 
بثوب إنسان وألقته في صبغ آخر حتى انصبغ وقيمة الثوب والصبغ سواء. 

وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة وقيمتهما سواءء وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر» 
كان لصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجة بقيمتها. ولو أراد صاحب الدجاجة أن 
يعطى قيمة اللؤلؤةء كان له ذلك. 

وکذا البعير إذا ابتلع لؤلؤة وقيمة اللؤلؤة أكثر» كان لصاحب اللؤلؤة أن يدفع 
إليه قيمة البعير› فإن كان ثمن اللؤلؤة شيئاً يسيراًء فلا شيء على صاحب البعير. 

وكذا لو أدخلت دابة رجل رأسها في قدر رجل ولا يمكن الإخراج إلا 
بالكسر» كان لصاحب الدابة أن يتملك القدر بقيمته ونظائرها كثيرة لصاحب أكثر 
المالين أن يتملك الآخر بقيمته» فإن كان قيمتهما على السواء يباع عليهما 
ويقتسمان الثمن . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: لؤلؤة وقعت في دقيق رجل. إن كان في 
قلب الدقيق ضرر لا أقبله وأنتظر حتى يباع الدقيق الأول فالأوّل» وإن لم يكن 
في قلبه ضرر أمرته بقلبه. وقال بشر رحمه الله تعالى: يقلبه الذي يطلب اللؤلؤة. 
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رجل غصب عبداً وش يد العبد فحلٌ العبد يده وقتل نفسه ضمن الغاصب قيمة 
العبد كما لو قتله غير العبد عند الغاصب» كان له أن يضمن الغاصب. 

رجل غصب سفينة فوجدها المالك في وسط البحر»ء فإن المالك لا يسترذها 
من الغاصب ولکن يؤاجرها منه إلى الساحل. وكذا الرجل إذا غصب دابة 
فوجدها المالك مع الغاصب في المقازةء فإن المالك لا يستردها منه» ولكن 
يؤاجرها إلى المأمن. 

رجل غصب ا فابيضت عينه عند الغاصب فاسترذه المالك» وضمن 
الغاصب ارش العين› ثم انجلی البياض عند المالك» كان للغاصب أن يسترد من 
المالك ما ضمن من ا الین 


رل فت غا قارا او ارا أو نحو ذلك» فنسي العمل عند الغاصب. 
قالوا : يقرّم العبد خبازاًء أو قارئاً يقَرّم غير خباز أو غير قارىء» فيضمن 
الغاصب فضل ما بينهما. 


رجل غصب من رجل عبداً أو دابةء وغاب المغصوب منه فطلب الغاصب من 
القاضي أن يقبل منه المغصوب أو يأذن له بالانفاق ليرجع بذلك على المالك لا 
يجيبه القاضي إلى ذلك ويتركه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب . ولو 
قضى القاضي بالإنفاق على المغخصوب منه» لا يجب على المغصوب منه شيء ‏ 
وإن رأى القاضي المصلحة في أن يبيع العبد أو الدابة بأن كان الغاصب مخوفاً 
ويمسك الثمن أصاحب الدابة فعل ذلك. 
رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف. . قال محمد رحمه الله تعالی : 
بی الرجل ی بای بها او عك أا قد ماتت: 
و ر إلى صاحب دينه» وأمره بأن ينقدها فهلكت في يده» 
e‏ المديون على حاله. ولو دفع الدراهم إلى صاحب الدين ولم يقل 
> ثم إن الطالب دفع الدراهم إلى المديون لينقدهاء فهلکت في يده» هلکت 
ا الطالب» كما لو دفعها الطالب إلى أجنبي لينقدها . 
رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم» فقال: ثلائة ة منها لك والباقي سلمها إلى 
فلان وفلان» فهلكت العشرة في يده» ضمن الثلاة ثة لأتها مقبوضة بهبة فاسدة» 
والباقي أمانة في يده. وعن محمد رحمه الله تعالی : رجل دفع إلى آخر عشرة 
دراهم» خمسة منها هبة له وخمسة منها وديعة عنده» فاستهلك القابض منها 
خمسة» وهلكت الخمسة الباقية» قال: على القابض سبعة دراهم ونصف؛ لان 
الخمسة الموهوبة مضمونة عليه› والخمسة التي استهلكها نصفهاء > كانت من 
المضمونة ونصفها من الأمانةء فلاا عارتقا 
رجل عليه درهم لرجل فدفع المديون إلى الطالب درهمين أو درهماًء ثم 
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درهماً فقال: خذ درهمك منهماء فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهماً. قالوا: 
يهلك من مال المديون. 

رجل کسر درهم رجل فوجد داخلةفاسدا أو كسر جوز رجل فوجد داخله 
فاھدا لرا ل ا ا 

رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في بلدة فطالبه المالك في بلدة أخرى» 
کا مله تایا وزی لالت اد رط ارا اختلف السعر. 

ولو غصب عيناً فلقيه المغخصوب منه في بلدة أخرى» والمغصوب في يد 
الخاصب. فإن كانت القيمة في هذا المكان مثل القيمة في مكان الغصب أو أكثر 
فللمالك أن يأخذ الغصب» وليس له أن يطالبه بالقيمة. وإن كان السعر في هذا 
المكان أقل من السعر في مكان الغصب. كان المالك بالخيار: إن شاء أخذ 
القيمة على سعر مكان الغصب» وإن شاء انتظر حتى يأخذ الخصب في بلدة 
الخصب. ولو أن المالك وجد الغاصب في بلدة الغصب»› وقد انتقص سعر 
العين› فإنه يأخذ العين وليس له أن يطالبه بقيمته يوم الغصب. ولو كان العين 
المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثالء فإن كان السعر في المكان الذي 
اقا هل السنر ف مكاة الضب أى أكر فن يبرا برد الل » وإن كان الغ 
في هذا المكان أقلء فالمالك بالخيار: إن شاء أخذ قيمة العين فى مكان الخصب 
وق القصب» إن فاه اتظرن ولو كان اة فى مكان اتشر أك ا 
القابتة إن اء أغطا ك فى كان الها را ها اعا ن حت 
غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير. 

وإن كانت القيمة في المكانين سواءء كان للمغخصوب منه أن يطالبه بالمثل. 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : رجل غصب من رجل حنطة بمكة وحملها إلى 
بغداد» قال : عليه قيمتها بمكة. زاو غیت ۶ بک فاد ب ی اد قال : 
إن كان صاحبه من أهل مكة عليه قيمته» و > غير أهل مكة أخذ غلامه. 

ولو أن رجلاً حمل رجلاً إلى بعض البلاد كرهاًء كان على الحامل كراؤه إلى 
الموضع الذي حمله منه. الغاصب إذا أتى بقيمة المغصوب المستهلك» فأبى 
المالك أن يقبل. قال أبو نصر رحمه الله تعالى : يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره 
بالقبول. وقال نصير رحمه الله تعالى : كانوا يقولون في الخصب والوديعة: إذا وضع 
بين يدي المالك بریء . وفي الدين لا يبرا حتى يضعه في يده أو في حجره» فإن 
رماه فقد بریء» ولو لم يعلم صاحب الثوب أنه ثوبه فرماه» ثم جاء آخر فرفعه . قال 
ابو بکر رحمه الله تعالی : أخاف أن لا يبرآ؛ لأنه ربما يقع عند صاحب الثوب أنه 
وديعة ولم يعلم أنه ثوبه . والمختار للفتوى: أنه يبرأً لأنه رڏ عليه عين ماله . فإن 
الغاصب لو أطعم المغصوب منه برىء من الضمان» وإِن کان لا يعلم . 
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وإن وضع عين الغصب والوديعة بين يدي المالك يبرا من الضمان. . ولو کان 
التخصر دت تالكا قاناه القيمة» فلم يقبل ولم يرفع الأمر إلى القاضي ووضع 
القيمة بين يدئ المالك لا يبرا : 
وإن وضعه في يد المالك أو في حجره يبرا عن الضمان. ولو وضع الغصب 
أو الوديعة بين يدي المالك برىء»› فإن غصب من صبي شيئاًء ثم دفعه إليه› فإن 
كان الي ن آمل الح فح ال عله وا فر ورن ر ا ووي 
السرج عن ظهر دابة الغير» ثم أعاده إلى ظهر الدابةء لا يصح . . فإن كان الغاصب 
استهلك الغصب حتى ضمن القيمة» فدفع القيمة إلى الصبي . . إن كان الصبي 
مأذوناً في التجارة صح وبرىء» وإن لم يكن مأذوناً لا يبرأً الغاصب عن 
الضتان؛ لأن دفع أ القيمة يتضمن معنى التمليك . 
زل قصب را أو دابة أو دراهم» وهي قائمة بعينها فأبرأه منها» صح ويصير 
المغصوب أمانة في يده. وکذا إذا حلّله من ذلك برىء الغاصب عن الضمان 
سواء کان قائماً أو مستهلكا . إن كان مستهلكاً فهو إبراء عن الدين» وإِن کان 
قائماً فهو إبراء عن ضمان الغصب› > فيصح ويصير العين أمانة عند الغاصب . 
رجل ابتلع درَة رجل ومات› فإن ترك مالا يعطى الضمان من تركته» وإن لم 
e‏ . بخلاف ما إذا ماتت الحامل وفي بطنها ولد حي يضطرب 
يشق بطنها ؛ ؛ لأن في ذلك صيانة الآدمي عن الهلاك» فيجوز بخلاف المسألة 

e E‏ أن يخرج منه. شجرة 
القرع إذا نبتت نبتت في ملك رجل فصارت في حب رجل آخر وعظم القرع فتعذر إخراجه 
من غير كسر الحب» فهي بمنزلة اللؤلؤة إذا ابتلعتها دجاجة» ينظر إلى أكثر المالين 
قيمة» فيقال لصاحب الأكثر : إن شثت أعطيت الآخر قيمة ماله» فيصير لك. فإن أبى 
يباع الحبٌ عليهما على نحو ما قلناء > فيكون الثمن بينهما . وكذا الجواب في الأترجة 
إذا دخلت في قارورة رجل . ولو أدخل رجل أترجة غيره في قارورة رجل آخر» 
رتخد ر اش اجا > فإن الذي فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة 
ولصاحب القارورة قيمة القارورة وتصير القارورة والأترجة ملكا له بالضمان. 

ولو اختلط نورة رجل بدقيق آخر بغير صنع أحد» يباع المختلط ويضرب كل 
واحد منهما بقيمته مختلطة؛ لأن هذا نقصان حصل لا بفعل أحد» فليس أحدهما 
بإيجاب الضمان عليه بأولى من الآخر. ولو أودع رجل فصيلاً فأدخله المودع في 
بيته» فعظم ولم يقدر على إخراجه إلا بقلع الباب» فله أن يعطي صاحب الفصيل 
قيمة فصيله يوم صار الفصيل بحال لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب» وإن شاء 
قلع بابه ورد الفصيل إلى صاحبه. . قال مولانا ط4 : وينبغي أن يكون هذا 
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الجواب فيما إذا كان نقصان البيت بإخراج الفصيل أكثر من قيمة الفصيل. أا إذا 
كانت قيمة الفصيل أكثر من النقصان الذي يدخل في البيت وأبى المودع قلع 
الباب» فإنه يؤمر صاحب الفصيل أن يدفع نقصان البيت إلى المودعء ويخرج 
الفصيل . وهذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته. 

ولو استعار المودع من غيره بيتاً وأدخل فيه الفصيل فإِنّه يقال لصاحب 
القض: ا اة اا ارا فا 
للضرر عن صاحب البيت. ولو كان مكان الفصيل حمار أو بغل» فإن كان ضرر 
قلع الباب فاحشاء فكذلك . . وإن كان يسيراً كان لصاحب الحمار والبغل أن يقلع 
الباب» ويلتزم ضمان نقصان البيت لتصل الدابة إلى صاحبها ويندفع الضرر عن 
صاحب البيت بإيجاب الضمان. 

قصار بسط ثوب القصارة على حبل فألقته الريح في إجانة صباغ وانصبغ 
بص بصبغه . ذكر الناطفي رحمه الله تعالی : E TT‏ 
شيء لأجل الصبغء ولكن يباع الثوب» فيضرب الصباغ بقيمة صبغه وصاحب 
الثوب بقيمة ثوبه. 

رجل ذبح شاة إنسان ظلماًء فصاحبها بالخيار: : إن شاء ترك المذبوح عليه 
ا وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه النقصان. وكذا ادا واا 
عضواً عضواً . وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى : أنه إذا أخذها ليس له أن 
يضمنه النقصان» والفتوى على ظاهر الرواية. ولو قطع يد حمار أو بغل قطع 
رجله فصاحبه بالخیار: : إن شاء ضمنه القيمة ودفع إليه الدابةء وإن شاء أمسكها 
ولا a a‏ بخلاف ما لو كان المخضرت عا أو جارية› 
فقطع يدها أو رجلها > كان لصاحبها أن يضمن الغاصب قيمتها ويدفع إليه 
المغخصوب» وإن شاء ضمنه النقصان ويأخذ المقطوع ؛ ؛ لأن الآدمي بقطع اليد 
والرجل لا یصیر مستهلکاً من کل وجه. 

اما العوامل : فبقطع اليد والرجل يصير مستهلكاً فهذا كان له الخيار في 
الآدمي : إن شاء ضمنه النقصان» وإن شاء ضمنه جميع القيمة» كما لو خرق ثوب 
الات ر فاحشاً . هذا إذا كانت الدابة مما لا تؤكل كالحمار والبغل»ء فإن 
كانت مما تؤكل كالشاة والجزور. في ظاهر الرواية : هذا والأول سواء للمالك 
أن يضمنه جميع القيمة» وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابةء وهکذا ذکر 
تسن الا ال ي رجه اه تغالى 

وكذا إذا ذبح شاة فلصاحبها أن يدفع المذبوحة ويضمنه قيمتها وإن شاء أخذ 
المذبوحة ولا شيء له. ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولكن يضمنه جميع القيمة. وعلی قول محمد رحمه 
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الله تعالى: إن ذبح حمار غیره فللمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان»› وإن 
شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح. وإن قتله فليس له أن يضمنه النقصان. 
وقال محمد رحمه الله تعالی : إن كان له قيمة بعد قطع اليد أو الرجل› فإن شاء 
ضمنه جميع القيمة» وإن شاء مسك الدابة» وضمنه النقصان. والاعتماد على 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

ولو فقأ عيني حمار» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن شاء سلم الجثة 
وضمنه جميع القيمة وليس له أن يمسك الجثة ويضمنه النقصان» وهي مسألة 
الجثة العمياء وفي عين واحد من الفصيل أو الجحش› وما يعمل به کالثیران ربع 
الف وال إن كانت يل ها » فكذلك. 

ولو قطع رجل حمار أو يده ثم ذبحه صاحبه» لا شيء لصاحبه على القاطع في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في المنتقى : 
إذا قتل إنسان ذئباً لوا أ ادا عر لاش عا جلاف القري لان 
القرد يكنس البيت ويخدم . 

رجل غصب مصحهفا فنقطه› قالوا: هي زيادة فصاحب المصحف بالخيار: إن 
شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه» وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط . وذكر المعلى عن 
أبي يوسف رحمه الله تعالی : أن صاحبه يأخذه بغير شيء. 

رجل اغتصب أرضاً فبذرها حنطة» ثم اختصما قبل أن ينبت» قال محمد 
رحمه الله تعالی : إن ناء ضاخب الارض تركها حتى ينبت» ثم يقول للغاصب: 
اقلعم زرعك»› وإن شاء أعطاه ما ما زاد الزرع فيه يقوم الأرض» وفيها البذر وتقوم 
وليس فيها البذر» فأعطاه فضل ما بينهما . 

رجل اغتصب غلاماً قيمته خمسمائة فخصاه فبرىء وصار يساوي ألف درهم . 
فال اة بالختار: إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه» ودفع إليه 
الغلام. وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له ولا عليه . رجلان مع آحدهما سویق 
ومع الآخر زيت أو سمن فاصطدما > فانصبتٌ سمن هذا أو زيته في سويق ذلك . 
قال اكب ال فن لاحت الروت أو السسن مل زيه أو ةة لان 
صاحب السويق استهلك سمن هذا أو زيته» ولم يستهلك صاحب الزيت سويق 
ذلك؛ لأنْ هذا زيادة فى السويق . 

دابة رجل في مربطه مشدودة والباب مغلق فجاء إنسان وحل الدابةء ثم جاء 
آخر وفتح الباب» فذهبت الدابة . قال محمد رحمه الله تعالى: الضمان على الذي 
فتح الباب وكذلك الغنم . 

ولو أن رجلا أخذ مملوكه البق وقيّده وأغلق عليه الباب» فحل رجل قيده 
وفتح الباب» فذهب المملوك» قال: لا ضمان على الذي فتح الباب وحل القيد؛ 
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لأن بني آدم لهم عزيمة في الذهاب» فهو الفاعل. والبهيمة ليس لها عزيمةء فإن 
كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقى نفسه فى البئر ونحو ذلك. قال: هو 
ضامن له لأنه لا يعقل. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يضمن في 
البهائم أيضاً. 

N‏ وقال 
e‏ اطحنه لي» فطحنه نه ثم علم أنها کانت حنطته. قال للمغخصوب 

: أن يمسك الدقيق . 

E EE iE 
علم به. وكذا لو غصب دابة ثم مات المغصوب منه» فجاء وارثه واستعار من‎ 
الغاصب دابة ليركبهاء فأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته» برىء الغاصب عن‎ 
انها‎ 

أرقن اسن وجلو زرغوا ا خدهها و كلها ي آمر الريك قال ية اه 
الله تعالى: إن كان الزرع قد طلع فتراضيا أن يعطي الذي لم يزرع الذي زرع 
نصف بذره» ويكون الزرع بينهما نصفين جاز. وإن لم يتراضيا بذلك» ولم ينبت 
رن خد ج وإن كان قد نبت فأراد الذي لم يزرع أن يقلع الزرع» فإن 
الأرض تقسم بينهما نصفين» فما أصاب الذي لم يزرع من الأرض يقلع ما فيه 

E 

رجل أضاف رجلا فنسي الضيف عنده ثوباً فاتبعه به صاحب البيت» فغصبه 
غاصب . قال: إن اغتصبه غاصب في المدينة فليس عليه ضمان» وإن أخرجه عن 
المدينة› ضمن . 

رجل غصب ثوباً فقطعه قميصاًء ولم يخطه. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
صاحب الثوب بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته» وترك الثوب عليه» وإن شاء أخذ 
الثوب وأخذ معه نقصان الثوب . 

رجل غصب عبد فأبق من الغاصب» ولم يكن أبق قبل ذلك قط» فرة على 
الغاصب من مسيرة ثلاثة أيام» فالجعل على المولى ولا يرجع به على الغاصب» 
ولكنه يرجع على الخاصب بما نقص الإباق من قيمته. قال: ألا ترى أن المولى 
لو وجده فرده» كان على الغاصب نقصان الإباق . 

رجل غصب جارية وغيّبهاء فاختلفا في القيمة» فقال صاحبها: كانت قيمتها 
ألفين . وقال الغاصب: قيمتها ألف» فحلف على ذلك فقضى القاضي على 
الغاصب بألف» لا يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا يبيعها إلا أن 
يعطيه قيمتها تامَة» فإن أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة» يجوز عتقه 
وعليه تمام القيمة كما لو أعتقها في الشراء الفاسد. 
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ولو اآعى رجل على رجل أنه وهب له هذه الجارية وأنه قبضها منه» وأقام 
على ذلك شهود زور فقضى القاضي له بهاء لا يحل أن يطأها ولا يستخدمها. 

رلو و استودع جارية فجحد المودع» ثم أتاه جار آغرى ء وفال: 
هذه أمتك التي استودعتنيها وترافعا الأمر إلى القاضي› فإن أخذ رب الوديعة هذه 
الأمّة يحل لكل واحد منهما وطء التي أخذهاء ولو لم يأخذ كان على دعواء. 

رجل غصب من رجل جارية وغيّبهاء فأقام المغصوب منه بينة أله غصب منه 
جارية له ولم يذكروا صفة الجارية»› ولا قيمتها . قال في الكتاب: يحبس حتى 
يجيء بها ويرڏها على صاحبها . وقال أبو بكر في نسخة أبي جعفر البلخي رحمه 
الله تعالى: تأويل المسألة: أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك؛ لأنْ 
الإقرار الثابت بالبينة كالاقرار معاينة. فأمًَا الشهادة على فعل الغصب» لا تقبل 
مع جهالة المغصوب لن المقصود إثبات الملك للمذعي في المخصوب ولا وجه 
للقضاء في المجهول . 

وكذا لا بد من الإشارة إلى ما هو المقصود بالدعوى في الشهادة. وقال الشيخ 
الإمام الزاهد شمس الأئمَّة السرخسي رحمه الله تعالى : الأصح أن هذه الدعوى 
والشهادة صحيحتان لمكان الضرورة» فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار 
المغصوب عادة» والشهود على الغصب قلما يقفون على أوصاف المغصوب»› i‏ 
يتأتى منهم معاينة فعل الغصب فسقط اعتبار علمهم بأوصاف المغصوب لمكان 
الضرورة» فيثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال مقرم ويصير ثبوت ذلك 
بالبيّنة» كالثبوت بإقراره. فيحبس حتى يجيء بها ويرذها على صاحبها . 

فإن قال الغاصب: قد ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليهاء فإن القاضى لا 
يعجل بالقضاء بالقيمة ؛ لأنَ القضاء بالقيمة ينقل حقّ المغصوب منه عن العين إلى 
القيمة فيتلوم زماناًء وذلك مفرّض إلى رأي القاضي . وهذا إذا لم يرضَ 
المغصوب منه بالقضاء بالقيمة له. فأمّا إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوّم. فإن 
اختلفا في قيمتهاء» كان القول قول الغاصب مع يمينه» فإذا قضى القاضي بالقيمة» 
ثم ظهرت الجارية فإن كان القضاء بالقيمة بالبيّنة أو بنكول الغاصب أو بإقرار 
الغاصب بما اذعى المالك من قيمة الجارية» كانت الجارية للغاصب لا سبيل 
للمغصوب منه عليها. وإن كان القضاء بالقيمة بزعم الغاصب بعد ما حلف 
الغاصب»› يخير المغخصوب منه: إن شاء استرذ الجارية ورذ ما قبض على 
الغاصب» وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له عليها. 

وقال الكرخى رحمه الله تعالى: هذا إذا كانت قيمتها بعد ما جاءت الجارية 
آكتر مما قال الغاصب. ما إذا كانت قيمتها هقل ما قال الغاصب لا سبيل له على 
الجارية. وفي الكتاب أطلق الجواب. 
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وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: الأصح ما قال 
في الكتاب . وهذا مذهبنا . وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى : الجارية باقية 
على ملك مولاها يستردها E SS‏ 

رجل عليه دين لرجل» فلم يد حتى مات. الطالب إن آذى إلى الورثة برئ» 
وإن لم يژد كان ذلك للميت في الدار الآخرة. 
[ | فصل فيما يضمن بإرسال الدابة 

رجل أرسل دابة أو طيرأًء فأتلف مال إنسان في فوره» ضمن المرسل في 
الذانة إن كان ساتفا لها ولا يضمن ف الكلب والطر كا محمد ر جمه ان 
اف ای و ا ا ا یو کاب ووک الاي 
رکم ا کال : ا أرسل كلبه على رجل لا يضمن في قول آي حنيفة رحمه اله 
تعالی»› ويضمن في قول ابي يوسف رحمه الله تعالى . ولو ألقى ب بعض الهوام على 
رجل یکون ضامناً . 

وإن أرسل كلبه على شاةء إن وقف الكلب ثم سار فأتلفهاء > لا يضمن. وإن 
أخدامتا ار فالا إن يكن لها طرق غير دل ين وإلا فلا. 

وذكر في الأصل: لو أرسل كلباً ولم يكن سائقاً له» فأصاب إنساناًء لا 
يضمن . وقيل : ينبغي أن يکون ضامناً . 

ولو ارشل حماره فدخل ردغ إنسان وأفسده إن ساقه إلى الزرع ضمن› وإن لم 
يسقه بأن لم يكن خلفه إلا أن الحمار لم ينعطف يمينا ولا شمالاًء فأصاب 
الزرع. إن كان له طريق آخر لا يضمن» وإن لم يكن ضمن. وإن رده إنسان 
فأفسد الزيع فالضمان على الراد. 

رجل أوقف دابته في غير ملكه وربطها فجالت في رباطها > فأتلفت إنساناً أو 
شياًء ضمن في أي موضع كان ما دامت في رباطها إلى منتهى حبلها . ولو أن 
رجلا فی ازه کل غور أو دابة مؤذية» فدخحل إنسان داره بإذنه أو بغير إذنهء 
فعقره الكلب أو أتلف مال إنسان» لا يضمن صاحب الدار. 

وكذا إذا أكلت هرّة رجل دجاجة غيره» لا يضمن صاحب الهرّة. ولو أخذ هرة 
وألقاها إلى حمامة أو دجاجة فأكلتهاء قالوا؛ إن أخذت برميه ضمن» وإن أخذت 
بعد الرمي والإلقاء لا يضمن . 

رجل ألقى شيثاً من الهوام في طريق المسلمين فأصابت إنساناً في ذلك 
اجو ERE E‏ فإذا برحت ثم 
أصابت لا يضمن طارحها. وكذا إذا وضع جمراً في الطريق» فاحترق بذلك 
شي ء۰ فهو ضامن . وإن ذهب به الريح عن ذلك الموضعء فأصابت شہ اء لإ 
يضمن كمن أوقف دابة في الطريق فتحوّلت الدابة من ذلك الموضع . 
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ولو ربط دابة في الطريق» ثم باعها فقال للمشتري: وإياها فاقبضهاء 
كان ذلك قبضاًء yy‏ وإن جالت في 
رباطها عن موضعها لا يبرأً البائع عن ضمانهاء ما لم يحل الرباط وتنتقل عن 
رفا فل ولك کل ما تلت اء كان شمان ذلك غل الباتع. 

إذا سقط ميزاب رجل من سطحه فأصاب إنساناًء فقتله. قالوا: إن أصابه 
بطرفه الخارج عن السطح»› يضمن صاحب الميزاب› وإن أصابه بطرفه الذي کان 
في الحائط لا يضمن . وإن كان لا يدري بأيٍّ الطرفين أصابه في القياس»› لا 
يضمن . . وفي الاستحسان: يضمن النصف . سكة غير نافذة ألقى واحد من أهلها 
في فناء داره تراباً أو أوقف دابته على بابه» أو وضع حجرأ ليضع قدمه عليه في 
الخروج والدخولء أو ما أشبه ذلك» فما كان من باب السكنى إذا فعل ذلك في 
فناء داره» لا يضمن . 

وإن فعل ذلك في طريق المسلمين ضمن. ولو أن سكة فيها دور لقوم فرمى 
بعض أصحاب السكة بثلجهم فزلق بها إنسان» أو دابة فهلكت . قال محمد رحمه 
الله تعالى: إن لم تكن السكة نافذة» لا ضمان فيه. وإن كانت نافذة وجب 
الان قالرا هذا جواب القاشن: 

وفي الاستحسان: لا يضمن لعموم البلوى»› کانت السكة نافذة أو لم تكن . 
ولو وضع شيئاً في طريق المسلمين› > فنفرت منه دابة فأتلفت إنساناًء لا ضمان فيه 
على الذي وضع . 

رل وط جمارا على ار جاه آخر ورط مارا له على ك السارية: 
فعضل أحد الحمارين الآخر. قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: إن لم يكن 
ذلك الموضع ملكا ولا طريقاً لأحد» لا ضمان على صاحب الحمار بعد أن 
يكون في المكان سعة. وإن كان ذلك في طريق المسلمين أو في موضع هو ملك 
غیرهما . ولم يكن لهما أن يربطا الحمار» كان ضامناً لما أصاب الحمار. 

ولو کان ذلك الموضع ملكاً للأوّل ضمن الثاني للأوّل ما أفسد حمار الثاني . 
وإن كان ملكاً للثاني لا يضمن الثاني ما أفسد حماره. 

ولو أرسل دابة في المرعى المباح› ٿم جاء آخر وأرسل دابته فعض دابة الثاني 
دابة الأوّل. إن عصّه على الفور ضمن»› وإلا فلا. وإن كان ذلك في مربط 
لأحدهماء لا يضمن صاحب المربط ويضمن الآخر 

وإن أدخل في دار رجل بعيراً مغتلماًء وفي الدار بعير صاحب الدار» فوقع 
ع م اختلفوا فيه eds‏ لا يضمن صاحب المغتلم . وقال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله تعالى : إن أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن» وإن أدخله 
بغير إذنه ضمن› وعليه الفتوى؛ لان صاحب المغتلم» وإن كان مسبباً فإذا أدخله 
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بإذنه لم یکن متعدَياً وإن أدخله بر کان ا و کی ا ا 
على إنسان فقتله» كان ضامنا. 

وهذا بخلاف ما إذا دفع سكيناً إلى صبي» فقتل الصبي به نفسه أو قتل رجلاً 
بغير أمر الدافع» فإنه لا يضمن الدافع؛ لأ فعل الصبي معتبر فلا يضاف إلى 
الدافع» وفعل الدابة والهامة هدر» فيضاف إلى المرسل. 

رجل أذن غيره أن یدخل داره وهو راکب» فدخل فوطئت دابته شیئا» ضمن 
اللا فإن كان الداخل سائقاً أو قائداًء لا يضمن. 

فصل فيما يضمن بالنار وما لا يضمن 

را أراد أن يحرق حصائد أرضه» فأوقد النار فى حصائده» فذهبت النار إلى 
أرض جاره وأحرق زرعه» لا يضمن إلا أف ايع أنه لو رق جضان عى 
النار إلى زرع جاره؛ لأته إذا علم ذلك كان قاصداً إحراق زرع الغير. 

قالوا: إن كان زرع غيره يبعد من حصائد الذي أحرق» وكان يؤمن أن لا 
يحرق زرع جاره ولا يطير شيء من ناره إلا شرارة أو شرارتان» فحمل الريح تاره 
من أرضه إلى أرض جاره» فأحرقت زرع الجار وكدسهء لا يضمن . فأمّا إذا كان 
أرض جاره قريباً من أرضه بأن كان الزرعان ملتفين أو قريباً من الالتفاف على 
وجه يعلم أن ناره تصل SEE‏ النار زرع الجار. 

وكذلك رجل له قطن في أرضه وأرض جاره لصيقة بأرضه»› فأوقد النار في 
طرف أرضه إلى جانب ذلك القطن› ويعلم أن مثل هذه النار تحرق هذا القطن› 
فأحرقت ذلك القطن» كان ضمان القطن على الذي أوقد النار؛ لاه إذا كان يعلم 
أن ناره تتعدّى إلى القطن كان قاصدا إحراق القطن . 

رجل له هدف في داره فرمی إلى الهدف» فجاوز سهمه داره» فأفسد شيئاً فى 
دار رجل آخر» أو قتل نفساًء كان ضامناً ويكون ضمان المال في مال الرامي 
ودية القتيل على عاقلة الرامي . 

رجل أوقد في تنوره ارا فألقى فيه من الحطب ما لا يحتمله التنور» فاحترق 
بیته وتعدی إلى دار جاره» فاحترق. يضمن صاحب التنور كما لو أرسل في أرضه 
ماء لا تحتمله أرضه» فتعدّى إلى أرض غيره فأفسد ما فيه من الزرع كان 
ضامناً . وإن كان يعلم أن أرضه تحتمل ذلك الماء لا يضمن. 

رجل مر بنار في ملكه أو في غير ملكه فوقعت شرارة من النار على ثوب 
إنسان. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : يضمن لاله 
لم يتخلل بين حمل النار والوقئع على الثوب واسطةء فيكون مضافاً إليه» حتى 
لو طارت الريح بشرارة النار» فألقته على ثوب إنسان» لا يضمن لأنه غير مضاف 
إليه . وهكذا ذكر في النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى . 
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وقال بعض العلماء: إن مر بالنار في موضع له حق المرورء فوقعت شرارة في 
ملك إنسان أو ألقتها الريح› لا يضمن. وإن لم يكن له حقّ المرور في ذلك 
الموضع› فالجواب فيه يكون على التفصيل . إن وقعت منه شرارة» يضمن . وإن 
هبت به الريح لا يضمن . وهذا أظهر وعليه الفتوى . وكذا لو وضع جمرة في 
الطريق فاحترق بذلك شيء» ضمن . 

ولو هبت به الريح إلى موضع آخر» فأحرقت شيئاً في غير الموضع الذي 
وضعها فيه . قال الشيخ الإمام الأجلّ شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى: 
إذا وضع الجمرة في الطريق في يوم ريح يكون ضامنا. e OE‏ 
الحلواتي رحمه اله تعالی قي کناب الشرب: إذا وضع جمرة في الطريق أو مر 

وای ھتران جل اود تارا فن طرق العاتة: فجاء الريح 
ونقلها إلى دار رجل آخر وأحرقهاء لا يضمن وعلل وقال: لأن جنايته قد زالت. 
وذكر فى الجنايات من الأصل: مسألة تدلّ على صخة ما قال الناطفي رحمه الله 
تعالی : إن جنایته قد زالت. ۰ 

حاد ضرب حدیداً على حديد محميّ فانتزعت شرارة من ضربه» فوقعت على 
ثوب رجل يمر في الطريق وأحرقت ثوبه»› ضمن الحذاد. وذكر الناطفي رحمه الله 
تعالی : حداد يجلس في دکانه اتّخذ في حانوته کیراً يعمل به» والحانوت إلى 
جانب طريق العامة» فأوقد الحداد في كيره نار على حديدة له» ثم أخرج 
الحديد» فوضعه على علانه وضربها بمطرقةء فتطاير ما يتطاير من الحديدة 
المحماة. وخرج ذلك من حانوته وقتل رجلا أو فقا عين رجل أو أحرق ثوب 
إنسان أو قتل دابة» گان صان ها قلف بذلك من الماك أو الدابة في مال 
الحدادء ودية القتيل والعين تكون على عاقلته؛ لأنْ ما طار من دق الحدّاد وضربه 
فهو کجنایته بيده لا عن قصد. e n E Ce‏ 
النار عن كيره› أو الحديدة المحماةء وأخرجته إلعر طريق المسلمين» فقتلت 
اا أو أحرقت ثوب إنسانء أو قتلت دابته كان هدراً. 

ولو هبت الريح بعمامة رجل» فأوقعته على قارورة رجل» فانكسرت القارورة»› 
لا يضمن صاحب العمامة. 

رجل مر في الطريق وهو يحمل حملاً فوقع الحمل على إنسان» فأتلفه ضمن. 
ولو عثر إنسان بذلك الحمل الواقع في الطريق› وف ي اا ؛ لأنه هو 
الذي وضع الحمل في ذلك الموضع؛› إذا لم يتخلل بين وقوع الحمل في ذلك 
الموضع فعل غيره. 

ولو وضع جرَة على حائط فسقطت على رجل» فأتلفته» لا يضمن الواضع إذا 
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كان له حقّ الوضع على الحائط؛ لأله لا يكون متعدياً. ولو وضع جرّة في طريق 
المسلمين ورجل آخر وضع جرَة في ذلك الطريق› فتدحرجت إحداهماء فكسرت 
الأخرى. ذكر في الأصل: أنه لا ضمان على الذي تدحرجت جرّته» لأنْ جنايته 
قد زالت فبرىء عن الضمان. وإن انكسرت التي تدحرجت كان ضمانها على 
صاحب الجرّة القائمة؛ لأنه كان متعدَياً في الوضع ولم تزل جنايته . 

ولو أوقف رجل دابته في الطريق ورجل آخر كذلك» فنفرت إحداهما وهربت» 
فاسات ا لغري ل شمن صاخ لار ان جات رال ول ل 
الهاربة بالأخرى» كان ضمان الهاربة على صاحب الأخرى لما قلنا فى الجرتين. 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى في مسألة الجرتين. إن كانت 
الجرتان على جادة الطريق ضمن كل واحد منهما قيمة جرٌّة صاحبه إذا تدحرجت 
إحداهماء فأصابت الأخرى» فانكسرتا. 

ولو أن رجلاً اغترف من الحوض الكبير بجرة» فوضعها على الشط ثم جاء 
آخر وفعل مشل ذلك فتدحرجت الأخيرة وصدمت الأولىء فانكسرتا. قال 
بعضهم: يضمن صاحب الجرّة الأخيرة قيمة الجرَّة الأولى لصاحبها. وقال 
بعضهم : يضمن كل واحد منهما جرّة صاحبه. 

والأصل في هذه المسائل أن في كل موضع» كان للواضع حن الوضع في 
ذلك المكانء لا يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شيء سواء تلف 
به» وهو في مکانه أو بعدما زال عن مکانه وفي کل موضع لم یکن للواضع حق 
الوضع في ذلك المكان إذا عطب بالموضوع شيء. إن عطب والموضوع في 
مکانة لم بزل يضمن الواصع. وإن عطب به بعدما زال الموضوع عن مكانهء إن 
زال بمزيل نحو أن يضع جمرة في الطريق» فهبت بها الربح وأزالتها عن مكانها 
فأحرقت شيئاء لا يضمن الواضع. وكذا لو وضع حجراً فى الطريق» فجاء السيل 
ودحرجه› فک شتا : لا يضمن الواضع ؛ لأنْ جنايته زالت بالماء والريح. 

E CN E ENE 
الطريقء ثم جاء آخر ووضع جرة أخرى في الطريق فتدحرجت إحداهما على‎ 
الأخرى» فانكسرتا . قال أبو يوسف رحمه الله تعالی : يضمن کل واحد منهما‎ 
جرة صاحبه. وعنه في رواية: يضمن صاحب الجرّة القائمة في موضعها قيمة‎ 
الجرّة التي زالت عن موضعها؛ لأن جناية صاحب الأولى قد زالت.‎ 

وإن دحرجتها الريح ونحتها عن موضعهاء فعطب بها شيء لا يضمن صاحب 
اة الي ر ا ا دن ها و ا جي 

وكذا لو وضع حجراً في الطريق فعثر به إنسان وأزاله ومات الذي عثر ضمن 
الواضع . رف عفر المي تبان ولت كاا عالل عاق المية دا فر 
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بالميت؛ لأنْ جنايته قد زالت حيث زال الحجر عن ذلك الموضع» فلا يجب 
ضمان من عثر بالميت على الواضع 

ولو وضع رجل في الطريق جرَّة مملوءة من الزيت أو غيره» ثم جاء آخر 
ووضع بجنب هذه الجرة جرّة أخرى» فسال من الأولى شيء وابتل المكان» 
فر تیت غل آلاغری: مسرت الول قال محمد رحمه الله تعالی : ا 
أدري هذاء ثم قال: لا يضمن صاحب الأولى . 

وذكر ابن رستم رحمه الله تعالى: رجل وضع في الطريق جرَة فيها زيت»› 
أوليس فيها شيء؟ فوضع رجل آخر في الطريق جرّة أخرى» فتدحرجت إحداهما 
فأصابت الأخرى فانكسرتا. قال: يضمن صاحب القائمة ای ج ب 
الجرّة التي تدحرجت ويضمن مثل ما فيها من الزيت أيضاً؛ لأن كل واحد منهما 
كان متعدياً بالوضع في الطريق إلا أن جناية صاحب القائمة لم تزل» وجناية 
صاحب التى تدحرجت قد زالت فما تلف بالجرّة القائمة» يضمن صاحبها وما 
تلف بالك الئن تحرج لم تقض صاعها: وهدا رافق ما فا لسن 
الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى في المسألة الأولى . 

رجل أوقف دابة في سوق الدواب» فأتلفت الدابة شيئاًء لا يضمن صاحبها 
لأن إيقاف الدواب في سوق الدواب يكون بإذن الوالي»ء فلا يكون موجباً 
للضمان. وكذلك أرباب السفن إذا أوقفوا السفينة على الشظ› فجاءت سفينة 
فأصابت السفينة الواقفةء فانكسرت الواقفة. كأن ضمان الواقفة على صاحب 
السفينة الجائيةء فإن انکسرت الجائية» لا يضمن صاحب الواقفة؛ لان الإمام أذن 
لأرباب السفن بإيقاف السفن على الشظ فلا يكون فعلهم تعدَياً . 

رجل وضع شيئاً في الطريق فنفرت عنه دابة رجل وأتلفت شيئاًء لا يضمن 
الوا ا ا ي ي ري 

وكذلك رجل أشهد على حائط مائل إلى طريق المسلمين» فسقط الحائط 
فنفرت عنه دابة رجل فقتلت رجلا E‏ إنما يضمن 
صاحب الحائط إذا سقط الحائط على إنسان أو دابة فقتله. 

رجل مر في سوق المسلمين فتعلق ثوبه به بقفل حانوت رجل» فتخرق. قال 
الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى : إن کان القفل في ملکه لا يضمن وإِن 
کان في غیر ملکه ضمن . ثم قال : : وههنا شيء آخر أنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجرّ 
ثوبه» فتخرق بجرّه» لا يضمن صاحب القفل وإن لم يعلم أن ثوبه تعلق بالقفل؛ 
لأن إذا جر الثوب فهو الذي خرق. 

وجل دت ف دار شا فق جن ولف ف دارا شىء وله كان خان 
ذلك على من دق في داره. ٤‏ 1 
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رجل دخل بيت رجل فأذن له صاحب البيت بالجلوس على وسادة» فجلس 
عليها . فإذا تحتها قارورة فيها دهن لا يعلم به» فاندقت القارورة» فذهب الدهن»› 
فضمان الدهن وضمان ما تخرق من الوسادة والقارورة على الجالس . 

ولو كانت القارورة تحت ملاءة قد غطاهاء فأذن له بالجلوس على الملاءق لا 
يضمن الجالس . قال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالى في الوسادة» لا يضمن عند 
البعضن ابا وهر ترت إن العا أن الرساوة ل تمك الخال كن 
تمسكه الملاءة وعليه الفتوى. وإن أذن له بالجلوس على سطح»› »> فانخسف به 
فوقع على سطح مملوك للآذن ضمن الجالس . 

قال مولانا ول : هذه المسائل من مسائل الجنايات» وإتما ذكرنا هاهنا لأنها 
سب لفان المال كان بتر لضت 

رجل قلع تالة من أرض رجل وغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض»› 
فكبرت . كانت الشجرة للغارس وعليه قيمة التالة يوم قلع التالةء ويؤمر الغاصب 
بقلع الشجرةء فإن كان القلع يضر بالأرض كان لصاحب الأرض أن يعطيه قيمة 
الشجرة المقلوعة. 

رجل قطع أشجار كرم لإنسان كان عليه قيمتها . وطريق معرفة القيمة أن يقَوّم 
الكرم مع الأشجار القائمة» ويقوم مقلوع الآننجاز فما بينهما يكون قيمة 
الأشجار» فإذا عرفت قيمة الأشجار بعد ذلك يخيّر صاحب إن شاء دفع 
الأشجار المقلوعة إلى الغارس وضمنه تلك القيمة» وإن شاء أمسك المقلوعة 
ويرفع من قيمة الأشجار قيمة الأشجار المقلوعة» ويضمنه الباقي . رجل قطع 
شجرة فى دار رجل بغير أمره» يخير صاحب الدار: إن شاء ترك الشجرة على 
القاطع» وضمنه قيمة الشجرة قائمة؛ لأّه أتلف عليه شجرة قائمة . 

وطريق معرفة تلك القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة وتقرّم بغير شجرة» فيضمنه 
فضل ما بينهما. وإن أمسك الشجرة وضمنه قيمة النقصانء كان له ذلك لأله 
أتلف عليه القائم . وطريق معرفة ذلك أنه إذا ظهرت قيمة الشجرة القائمة بالطريق 
الذي قلنا فيما تقدم» فبعد ذلك ينظر إلى تلك القيمة وإلى قيمة الشجرة 
ار ا ا فإن كانت قيمة المقطوعة» وقيمة 

غير المقطوعة سواءء فلا شيء على القاطع؛ لأنه لم يتلف شيئاً. 

رجل له شجرة الجوز أخرجت الشجرة جوزاً صغاراً رطبةء فأتلف إنسان تلك 
الجوزات» كان عليه نقصان الشجرة لأن تلك الجوزات. وإن لم تكن لها قيمة 
وليست بمال حتى لا تضمن بالإتلاف إذا لم تكن على الشجرة فبإتلافها وقطعها 
تة تنقص قيمة الشجرة› ا ہماذا تشتری 
ومع تلك الجوزات بماذا تشترى؟ فيضمن فضل ما بينهما . 
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وكذلك رجل كسر غصناً من أغصان الشجرة القائمة تقرّم الشجرة مع الغصن 
ن 

رجل اتاخ اما ودفع إلى أجير له ليعمل بهء فذهب به الأجير. قال 

يشمن الم اجر تة الفاس: وقال بعضهم : بظر إن اماج ر الاجي 

ا قال مولانا رحمه الله تعالی: وینبغي أن لا يضمن على کل حال؛ 
لأن المستأجر يملك الإجارة فيملك الإعارة والإيداع. 

رجل غصب دابة فهلكت وأقام صاحبها البيّنة أنها هلكت عند الغاصب من 
ركوبه» وأقام الغاصب ببيّنة أنه رها وماتت عند صاحبها» كانت بيّنة صاحبها 
أولى ويقضى على الغاصب بالقيمة. وكذا لو شهد شهود صاحبها: أن الغاصب 
قتلهاء أو كان المغصوب دارا فأقام صاحبها البيّنة أن الخاصب هدم الدار وأقام 
الغاصب بيّنة أنه رها على صاحبهاء كانت بيّنة صاحبها أولى؛ لأن القتل وهدم 
الدار يتصوّر بعد الردء فج الغاصب رها ثم هدم الدار وقتل الدابةء 
كانت اة احا اول اها شت ما خاد لاان 

ولو أقام صاحبها البيّنة أنها ا( وأقام الغاصب بينة أنه رڏهاء 
فماتت عند صاحبها. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: بيّلة صاحبها أولى ويقضى 
أولى لما قلنا. وقال محمد رحمه الله تعالى: يقضى ببيّنة الغاصب؛ لأنّها قامت 
على الإثبات» وهو إثبات فعل الرد وليس في بيَّنة صاحبها إثبات فعل على 
الغاصب» ولا إثبات سبب الضمان بعد الغصب بخلاف الأول . 

رجل غصب حنطة وطحنها فإن الدقيق يكون للغاصب وعليه حنطة لصاحبها . ثم 
في القياس: للغاصب أن يأكل هذا الدقيق» وهو قول زفر رحمه الله تعالی . . وفي 
الاستحسان : وهو قولنا : ليس له أن ينتفع بالدقيق ما لم يؤدٌ الضمان بالتراضي» أو 
بقضاء القاضي أو يقضي القاضي عليه بالضمان؛ لأن أجزاء الحنطة تفرّقت بالطحن 
ولم تتبدل» فلا يحل له أن يأكل وينتفع به ما لم يتحول المغصوب إلى الغاصب 
بالضمان» وذلك باستيفاء الضمان أو بقضاء القاضى بالضمان. 

وقيل: هذا قول محمد رحمه الله تعالى. أمَّا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
يحل له أن يأكل الدقيق وينتفع به؛ لأن ملك المغصوب منه قد تبدّل. وكذا إذا 
فصب لما وجه وعن هذا قالوا : إذا غصب طعاماً فمضغه وأكله حل له 
ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأه صار مستهلكاً بالمضغ» فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى : شرط الطيب ثبوت الملك بالبدل. وعند صاحبيه رحمهما 
الله تعالى : أداء البدل وقولهما أقرب إلى الاحتياط . 

وذكر في الأصل: إذا غصب حنطة فزرعها أو نوى فغرسه أو تالةء فأنبتها أو 
غصب غزلاً فنسجه» لا يحل للغاصب أن ينتفع بها قبل أداء الضمان أو يقضي 
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القاضى بالضمان. وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى التالة إذا أنبتها الغاصب»› 
لا يحل له أن ينتفع بها قبل أداء الضمان» وفيما سوى ذلك يحل . 

ول و ا فولدت عند المالك 
وماتت في نفاسها وات الولد أيضا . كان على الغخاصب قيمتها في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: ليس عليه إلا نقصان 
الحبل. كما لو غصب جارية صحيحة»› فحمّت عنده فرذها محمومة وماتت عند 
المالك من ذلك فإته لا يضمن إلا نقصان الحمَى في قول أبي حنيفة وأبي 
توت رة اله ال 

ولو غصب جارية فحمّت عنده أو ابيضت عينهاء أو حبلت فرذّها وأذى معها 
أرش العين ونقصان الحمَّى» ثم ذهب بياض عينها أو ولدت وسلمت» فإن 
المولى يرد ما أخذ من أرش البياض ونقصان الحمّى . أمّا فى الحبل ينظر إن كان 

من الزنا فإته ينظر إلى أرش الحبل» ونقصان عيب الزنا. كان عيب الزنا أكثر لا 
يرد شيئاً» وإن كان أرش الحبل أكثر يرد الفضل عن نقصان عيب الزنا؛ لأنٌ عيب 
الزنا قائم وعيب الحمل قد زال. 

ولو كان الحبل من زوج لا ضمان على الغاصب فيه على كل حال» وإن ماتت 
عنده من ذلك. ولو كان المولى هو الذي أحبلهاء ثم ماتت عند الغاصب من 
ذلك الحبل أو من غيره» لا ضمان على الغاصب فيها. ولو أن رجلين اختصما 
رجلاً في جارية وأقام أحد المدعيين البيّنة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية في 
وقت كذا» وأقام المذعي الخر البسنة» أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية ووقت 
لذلك وقتاً بعد الوقت. قال : هي للثاني في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
تفال وغلى الخاصب تيمها للذرل: وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالی : الجارية للأول ولا يضمن الخاصب للثاني شيعا . غاصب الغاصب إذا 
استهلك الغصب أو هلك عنده فأدى القيمة إلى الأول» برىء عن الضمان. وعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا يبرأ. ولو رد عين الغصب على الأول برىء 
من الغصب» ولو أقرّ الغاصب الأول أنه أخذ القيمة من الثاني . لم يصح إقراره 
على المغخصوب منهء وكان للمغخصوب منه أن يضمن الثاني إلا ان يقب الثاني 
البيْنة على ما اذعى› وكذا لو كان مكان الثاني غاصب المودع . 

الغاصب إذا تزوّج بدراهم الغصب امرأة أو اشترى بها شيئأ عن محمد رحمه 
الله تعالی : ES‏ ولو كات النضصت عر ضا قا شتری بالعرض 
شيئاًء لا يحل له أن ينتفع بالمشتري قبل أداء الضمان. ولو تزوّج امرأة بالعرض 
ا و 

رجل كسر عصا لرجل أو خرق ثوبه» ضمن النقصان. ولو كان الكسر فاحفاً 
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بأن صار حطباً أو وتداً لا ينتفع به منفعة العصاء أو كان الخرق فاحشاًء كان له 
آ ن ق کی لق ما قف به اکر ن تف 
القيمة. ولو شن الثوب بنصفين» كان له الخيار: إن شاء ضمنه النقصان» وإن 
شاء ترك الثوب عليه وضمنه القيمة. 

رجل غصب عبد حسن الصوت› فتغير صوته عند الغاصب . كان له النقصان. 
ولو كان العبد مفتياًء فنسي ذلك عند الغاصب» لا يضمن الغاصب شيئ . 

رجل غصب خمراً فحلله بغير شيء أخذه صاحبه بخير شيء. ولو غصب 
عصيراً فصار خلا عنده كان لصاحبه أن يضمنه. وإذا غزلت المرأة قطن زوجهاء 
فهو على وجوه. أمّا إن أذن لها بالغزل أو نهاها عن الغزلء أو لم يأذن ولم ينه 
ولكنه سكت ولم يعلم بغزلها . فإن أذن لها بالغزلء فهو على وجوه أربعة 

أحدها: أن يقول لها: اغزليه لي أو يقول اغزليه لنفسك. أو يقول اغزليه 
ليكون الثوب لي ولك أو قال اغزليه ولم يزد ففي الوجه الأول وهو ما إذا قال 
اغزليه» كان الغزل للزوج . 

وإن قال: اغزليه لي بأجر كذا. كان الغزل للزوج وعليه الأجر المسمّى 
للمرأة. وإن لم يذكر الأجر» كان الغزل للزوج ولا شيء عليه؛ لأنها متطوعة من 
حيث الظاهر . 

وإن اختلفا فقالت المرأة: غزلت بأجر. وقال الزوج: لم أذكر الأجر. كان 
القول قول الزوج مع اليمين. ولو كان قال لها: اغزليه لنفسك. كان الغزل لها 
ويكون الزوج ر 

وإن اختلفا فقال الزوج: إما أذنت لك لتغزليه لي. وقالت المرأة: لا بل 
قلت: اغزليه لنفسك. كان القول قول الزوج مع اليمين. ولو كان الزوج قال 

لها : اغزليه ليكون اللوب لي ولك. كان الغزل ا ولها عليه أجر المثل؛, لاله 
ا إلى 
حائك لينسجه بالنصف فإن الثوب يكون لصاحب الغزل وعليه أجر المثل . 

ولو کان الزوج قال لها اغرلية ولم باكر اء کان الغرل باروج ول شي 
لها عليه؛ لأتها غزلت تبرعاً من حيث الظاهر . وهذا كله إذا كان أذن لها بالغزل. 
فإن نهاها عن الغزل فغزلت بعد النهي» كان الغزل لها وعليها للزوج مثل قطنه؛ 
لأنها صارت غاصبة مستهلكة» فيضمن كمن غصب حنطة وطحنهاء فإن الدقيق 
يكون للخاصب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: وعليه مثل الحنطة. 

ون لم يأذن لها ولم ينه فخزلت» فهو على وجهين : 

إن كان الزوج بائع القطن› كان الخزل لها وعليها القطن للزوج› لأنه د يشتر 
القطن للتجارة» فكان النهي ثابتاً من حيث الظاهر. ا ا 


1۲۲ کتاب الفغصب 


القطن› > فاشترى قطنا وجاء به إلى منزله فغزلت المرأةي كان الغرل اروج ولا 
شيء لها من الأجر؛ لأته إتما حمل القطن إلى منزله لتغزل له المرأة تطرغاء فهو 
بمنزلة ما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت قدراً بلحم جاء به الزوج» فإن 
الطعام يكون للزوج وتكون المرأة متطوعة. . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
المنتقى : جل ای طا راس ارات أن ل فغزلت . . كان الغزل للزوج . 

وإن وضع القطن في بيته ولم يقل شيئ فغزلت» كان الغزل لها ولا شيء 
عليهاء وهو بمنزلة طعام وضع في بيته فأكلته المرأة. . وذکر هشام رحمه الله تعالی 
في نوادره: رجل غزل قطن غيره» ثم اختلفا فقال صاحب القطن : غزلت بإذني 
والغزل لي . وقال الآخر: غزلت بغير إذنك»› فالغزل لي ولك علي مشل قطنك. 
كان القول قول صاحب القطن . . وإن كان الأصل عدم الإذن إلا أنه يتمسك بهذا 
الظاهر لاستحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله. 

رجل غصب ذهباً أو فضة» فجعلها دراهم أو دانير أو آئية عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی : لا ينقطع حق المالك بهذه الصنعة. وع چ رو 
تعالی: ينقطع . وکذا النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزنا ا 
مقلوعاً لرجل إن نة نقشه بالنقر فإنه يملك الباب بقيمته؛ لال فاب الاي ل احا 
لم يعطه شيئاً. 

ولو أخذ إناء فضة فنقشه بالنقر» فهو كالباب لما قلنا ولو غب خلا و 
زرعا فسقاه وآنفق عليه حتى انتهى أو عبداً جريحاً فداواه» فلا شيء له . وکذا لو 

قصر الثوب المغصوب› أو فتله لا شيء له. ولو ری وا فرقاه يقوم صحيحاً 
ويقوّم مرفراً» فيضمن فضل ما بينهما . 

ولو شق زقا فيه حمر لمسلم من هؤلاء الفسقة الذين يحملون للشرب إن فعل 
ن ور إذن الإمام» يضمن اى 
1 فصل ي براءة الخغاصب والمديون 

رجل باع أثواباً ومات قبل استيفاء الديون» ولم يدع وارثاً ظاهراًء اغا 
السلطان ديونه من الغرماء ثم ظهر له وارث. كان على الغرماء أداء الديون إلى 
الوارٹث انيا لأنه لما ظهر الوارث ظهر أنه لم يكن للسلطان حقّ الأخذ. 

رجل مات وعليه دين وله دين على رجل آخرء فأخذ صاحب دين الميت من 
او ا . اختلف المشايخ فيه. قال الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله 
تعالى : صاحب دين الميت يكون غاصباً ويصير ما أخذ قصاصاً بدينه؛ لألّه أخحذ 
مال الميت بغير إذنه. . وقال بعضهم : : لا يكون غاصباً وهو الصحيح؛ لأنه أخحذ 
بإذن الشرع إلا أن المأخوذ يصير مضموناً عليه» »> فیکون قصاصاً بدینه کما لو ظفر 
بمال المديون في حیاته من جنس دینه. 


كتاب الغصب ۳ 


ولو كان على رجل دين لرجل» فأخذ غير صاحب الدين من المديون» ودفع 
إلى صاحب الدين . اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى . فيه قال محمد بن سلمة 
ره اة الى الم لار إن فاك فن الخد وان هاه ف صا 
الدين؛ لأن الأول غاصب والثاني غاصب الغاصب . فإن اختار تضمين الآخذ لم 
يضر قصاضا ديه وإن اختار تضمين صاحب الدين يصير قصاصاً . وقال نصر بن 
بسي رخمة اه الي ل خارالة وبضير قضاصا لان الاخ با المع ل 
على أخذ حقهء والفتوى على هذا القول. 

رجل غصب مالا فغصب من الغاصب المغصوب رجل له على المغصوب منه 
دين من جنس الغخصب» كان المغخصوب منه بالخيار: إن شاء ضمن الأول وإن 
اء واا ان كل واا وما غاص فان لرل لا ا 
ال ع وإن ضمن الثانى برىء الأول. 

رجل عليه دين فجاء المديون إلى صاحب دينه ليقضي دينه» فدفع المال إلى 
الطالب لينتقده» فهلك المال في يد الطالب. يهلك من مال المطلوب والدين 
على حاله؛ لأن الطالب وكيل المديون فى الانتقادء فكان يده كيد المديون. 

ولو أن المطلوب دفع المال إلى الطالب» ولم يقل شيا فأخذ منه الطالبء ثم 
دفع إلى المديون لينتقده فهلك في يده. يهلك من مال الطالب؛ لأن الطالب أخذ 
حقه فإذا دفع إلى المديون لينتقده صار المطلوب وكيل الطالب في الانتقاد. وكان 
الهلاك في يد المطلوب بعد ذلك كالهلاك في يد الطالب. 

جا لوی وجل هال قرفن اقا 6 و اا ان 
يدع عليه لأن في الإبراء تخليص المديون عن نار الأخرة. 

رجل مات وعلیه قرض . ذكر الناطفي رحمه الله تعالی : یرجی أن لا يکون 
مۇاخذا في دار الآّخرة إذا كان من نيته قضاء الدين . 

رجل مات وعليه Sse‏ فإن الوارث يقضي دينه من مال 
الميت. ولو أن هذا الوارث نسي أيضاً حتى مات لا يؤاخذ الوارث بذلك في 
الدار الآخرة؛ لأن الوارث لم يباشر سبب الدين في الابتداء» فلم يكن ظالماً 
والنسیان لم یکن منه. 

رجل مات وله على رجل حى ولم يخلف وارثأًء قالوا: يتصدَق المديون بما 
E E NE ES Ea EE‏ 

غصب من ذڏمي ا أو سرق منه» فإنه عاقب به يوم القيامة؛ لأنه أخذ 

فال يا والذمي لا يرجى منه العفوء > ويرجى ذلك من المسلم. فکانت 
خصومة الذمي اشا وعند الخصومة لا يعطى ثواب طاعة المسلم الكافر؛ لأنه 
ليس من أهل الثواب. ولا وجه أن يوضع على المسلم وبال كفر الكافرء فيبقى 


في خحصومته. وعن هذا قالوا: إن خصومة الدابة تكون أشد من خصومة الآدمى 
على الآدمي . 1 

رجل سرق من أبيه مالا ثم مات الأب والسارق وارثه. قالوا: لا يؤاخذ به 
السارق في دار الآخرة؛ لان الدين انتقل إلى الابن فسقط عنه إلا أله يأثم إثم 
السرقة بالجناية على المسروق منه. قالوا: هذه المسألة تدلّ على أن صاحب 
الدين إذا طلب الدين من مديونه فماطل المديون مع القدرة عليه ومات الطالب. 
اختلفوا فيه. قال أكبر المشايح: حقّ الخصومة في الدار الآخرة» لا يكون للأوّل 
لأن الدين انتقل إلى الوارث» والخصومة تكون بسبب الدين. وقال بعضهم: حن 
الخصومة يكون للأوّل. 

واختلفوا أن الدين لمن يكون» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : الدين يكون 
للميت إلا أن وارثه لو أخذ المال من المديون أو أبرأه» برىء المديون قال 
بعضهم : الدين يكون للوارث والخصومة له أيضاً في الدار الآخرة» وهو الصحيح . 

رجل مات وترك ديناً على رجل أو غصباً في يد غيره» ولم يصل يصل ذلك إلى 
الوارث. لمن يكون ثواب ذلك في الدار الآخرة؟ قالوا في القياس: یکون 
للوارث لأنه انتقل ذلك إلى الوارث 

وفي الاستحسان: إن نوى المال قبل الموت» فالثواب يكون للميت وإن نوى 
بعد الموت فالثواب يكون للوارث؛ لأنٌ في الوجه الأول إذا هلك المال قبل 
الموت» لم ينتقل إلى الوارث لأن الإرث لا يجري في الهالك. وفي الوجه 
الثاني : لم يكن هالكاً عند الموت فصار للوارث. 

المديون إذا جحد الدين هل يستحلفه الطالب أم يتركه من غير يمين؟ قال الشيخ 
الإمام نصير بن يحيى رحمه الله تعالى : استحلفه الطالب أو لم يستحلفه. كان الأجر 
للطالب دون وارثه إذا مات الطالب قبل القبض إن طلب» فإن دفع المديون إلى 
وارث الطالب برىء عن الدين ويبقى عليه وزر المماطلة لا مخلص عن ذلك. 

رجل له على رجل دین فبلغه أن المديون قد مات»› فقال : جعلته في حل أو قال : 
وهبته منه» ثم ظهر أنه حيّ ليس للطالب أن يأخذ منه لأله وهبه منه بغير شرط . 

رجل غصب عبداً أو ثوباً أو دابة أو دراهم» وهي قائمة فأبرأه منها برىء الغاصب 
عن ضمان الغصب› ويصير المخصوب أمانة في يده . وكذا لو قال المخصوب منه: 
حللته من الغصب برىء الغاصب عن الضمان . وإن كان المغخصوب مستهلكاً برىء 
الغاصب عن ضمان القيمة؛ لأنه أبرأه عن الدين› والدين يقبل الإبراء. 

فأما إذا كان المغصوتب قاتماء كات التخليل إبراء له عن سيب الضمان فصي 
العين أمانة في يده عندنا. وعلى قول زفر رحمه الله تعالى: لا يبرا عن ضمان 
الغصب. رجل خاصم رجلا في دار ثم قال للمدعى عليه: قد أبرأتك عن هذه 


کتاب الغصب \Yo‏ 


الدار أو عن خصومتي في هذه الدار» أو عن دعواي في هذه الدار. ذکر الناطفي 
رحمه الله تعالی : أن جميع ذلك باطل وله أن يخاصمه فيقيم البيّنة فيأخذه. ولو 
قال : قد برئت من هذه الدار› أو قال: برئت من دعواي فى هذه الدار. . صح 
ذلك ولا حق له فيها ولو أقام البينة لا تقبل. 

ولو قال: أنا بريء من هذا العبد أو قال: خرجت من هذا العبد» ليس له أن 
يعي بعد ذلك لأنه أخبر عن البراءة فيثبت البراءة. أمَّا في الوجه الأوّل: صرح 
بالإبراء عن العين أو عن الدعوى والخصومة وذلك باطل . 

رجل قال لآخر: حللني من كل حق لك عليّء > ففعل وأبرأه» فإن کان صاحب 
الخ غالا ها عة وة ليون جا 06 وإ نلم یکن غالما يبرا في 
الحكم ولا يبرا ديانة في قول محمد رحمه الله تعالى . وقال أبو يوسف رحمه الله 
تخالىئ: ييرآء وغلة الفخوى لأن الإبراء إسقاط والجهالة لا تمنع صخة الإسقاط» 
فإن المشتري إذا أبرأً البائع عن العيوب› صح إبراؤه عند الكل . وإن کان لا یعلم 
بالعیوب . وذګر في التوازل: e‏ وهو لا يعلم بجميع بجمیع ذلك» 
فقال له المديون: أبرئني مما لك علىّء فقال صاحب الدين: أبرأتك. قال نصير 
رحمه الله تعالی: لا يبرا إلا عن مقدار ما يتوهَم أنه له عليه. وقال محمد بن 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: حكم القضاء ما قال محمد بن سلمة 
رحمه الله تعالى» وحكم الآخرة ما قال نصير رحمه الله تعالى؛ لأن القضاء بناء 
على الظاهر. وظاهر اللفظ عام وحكم الآخرة بناء على الرضاء فلا يبرأً عمَّا لا 
E‏ 
ا ا لأ الإبراء إ إیجاب ا ولا يجوز إیجاب 
الحقوق إلا لقوم بأعيانهم. 1 
غرماؤه في قول علمائنا رحمهم الله تعالی . 

وكذا لو قال: ليس لي بالريٰ شيء؛ ثم جاء في الغد واذعی أن هذه الدار له 
منذ عشرين سنة› وغو اي کا5 ای فول عا وچ ا ای قال 
ابن مقاتل : وأا غندى فض السالين جيعا ا غرماؤه ولا يسمع دعواه. ولو 
قال: أبرأت جميع غرمائي» لم يكن ذلك براءة إذا لم ينض على أقوام معينين . 
ولو قال: قبيلة فلان»› فإن کانوا لا يحصون»› فهو مثل ذلك. وإن كانوا يحصون 
فالبراءة جائزة وكذلك اللإقرار. 


۱۲٦‏ کتاب الغصب 


جل لد على :الاس ديون وعم ع ع قال من کان لي عليه شيء۰ فهو 
فی ل ذكر الناطفي رحمه الله تعالی : فيه خلافاً فقال : قال محمد رحمه الله 
تعالى: أن يأخذهم بما له عليهم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی: هو جائز 
وهم في حل ٳذا کان عليهم دين. أما إذا كان ثوب قائم في يد رجل أو عبد قائم 
في يده» فله ان يأخذه منه» ولا یکون الذي في يده في حل منه. ولو کان له على 
آخر حق فأبرأه على أنه بالخيار» صح الإبراء وبطل الخيار؛ لأن الإبراء في كونه 
تمليكاً دون الهبة. ولو وهب عيناً على أنه بالخيار» صخت الهبة وبطل الخيار 
فالإبراء أولى . 

رجل قال لآخر: جعلتك في حل في الدنيا. أو قال: جعلتك في حل في 
ساعة قالوا: يصير فى حل فى الدارين» وفى الساعات. ولو قال: لا أخاصمك»› 
أو قال: لا أطلبك مالي قبلك فهذا ليس بشيء وحقّه على حاله. 

رجل قال: إذا تناول فلان من مالی» فهو له حلال فتناول فلان من غير أن 
يعلم بإباحته. قال نصیر رحمه الله تعالى: يجوز ذلك ولا ضمان علیه. وإن قال: 
كل إنسان تناول من مالي» فهو له حلال. قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالی : 
لا يجوز. ومن تناول ضمن . وقال أبو نصر محمد بن سلام رحمه الله تعالى هو 
جائز» فأبو نصر رحمه الله تعالى جعل هذا إباحة. والإباحة للمجهول جائزة» 
ومحمد بن سلمة رحمه الله تعالى جعله إبراء عمّا تناول. والإبراء للمجهول 
باطل› والفتوى على قول أبي نصر رحمه الله تعالى . ولو قال الاآخر: : جميع ما 
تأكل من مالي فقد جعلتك في حل» فهو حلال له في قولهم. ولو قال: جميع ما 
تأكل من مالي فقد أبرأتك. 

ذكر عن بعضهم: أنه لا يصح هذا الإبراء. والصحيح أنه يبرأً. أمّا على قول 
أبي نصر رحمه الله تعالى: فلان هذه إباحة» وإباحة المجهول جائزة. وأمّا على 
قول محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: فلان هذا إبراء للمعلوم عن ضمان ما 
تناوله› فيكون إبراء عن الدين الواجب لا عن العين. 

رجل قال لآخر: نت في حل مما أكلت من مالي» أو أخذت أو أعطيت حل 
له الأكل ولا يحل له الأخذ والإعطاء؛ لان إباحة الطعام المجهول جائزة» فإن 
من قدم مائدة بين قوم حل لهم الأكل منها وتمليك المجهول باطل. 

رجل قال : أذنت الناس في تمر نخيلي»› »> فمن أخذ شيئاًء فهو له فبلغ الناس 
وأخذوا من ذلك شيا ء فهو لهم لأن هذه إباحة. 

رجل قال: أبحت لفلان أن يأكل من مالي وفلان لا يعلم بذلك. قال الفقيه 
أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: لا يباح له الأكل لأن الإباحة إطلاق»› 
والإطلاق لا يثبت قبل العلم كالتوكيل . وعند البعض الإباحة تثبت قبل العلم . 


کتاب الغصب ۲۷ 


إنسان واحد؛ لأن هذا إذن بقدر ما يحتاج إليه في الحال. 

رجل أراد أن یوکل غيره في أملاكه» فقال الوكيل: آنا إذا دخلت فيها لا آمن 
من أن أتناول شيئا من مالك. فقال الموكل: أنت في حل من تناولك من مالي 
من درهم إلى مائة درهم» فدخل فيها. له أن يتناول من ماله من المأكول 
والمشروب والدراهم ما لا بد منه. أمّا أن يقصد فيأخذ من ماله جملة مائة أو 
خمسين درهماً» فليس له ذلك» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


| فصل فيما يڪون هبة من الألفاظ وما لا يڪون 

رجل قال لغيره: هذه الأمة لك. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هذه هبة 
جائزة يملكها إذا قبض . ولو قال: هى لك حلال» لا يكون هبة إلا أن يكون قبله 
كلام يستدلٌ به على أنه أراد به الهبة. ولو قال: وهبت لك فرجهاء فهي هبة 
يملكها إذا قيض . 

رجل في يديه ثوب وديعة لرجل فقال لصاحب الثوب: أعطنيه. فقال: 
أعطيتك عن محمد رحمه الله تعالى : أنها تكون هبة. 

رجل قال لآخر: قد متعتك بهذا الثوب» أو قال: بهذه الدراهم» فقبضها منه. 
قال محمد رحمه الله تعالى: هي عندي هبة. رجل قال لآخر»ء أنت في حل من 
مالي حيشما أصبت فخذ منه ما شئت . عن ابي يوسف رحمه الله تعالی : إن هذا 
على الدراهم والدنانير خاصة. ولو أخذ من أرضه فاكهة أو لوزة أو حلب بقرة أو 
غنمة لا يحل له ذلك. 

رجي دفع إلى رجل طعاماًء وقال : هذا لك منحة أو دفع إليه شاةء وقال: هذه 
لك منحة فله أن يشرب لبنها ويأكل الطعام. وكذا لو أعطاه درهماً وقال: هذا 
لك منحة. وكذا الدينار وما يؤكل ويشرب. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو 
على الهبةء وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . 

رجل قال لغيره: داري هذه لك رقبى وقبضها. قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: هى عارية وهو قول محمد رحمه الله تعالی» وقال ابو يوسف رحمه الله 
تحال خي ية انوت وفولهة رقيى باط رلو ال هته الا ر لك فان مت 
قبلي فهي لي وإن مت قبلك» فهي لك. ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
اللر ارا لوال هئ كات اة جا وط ارط وع الخ ن 
زياد عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى لو قال: أرقبتك داري هذه» 
فهي عارية. وإن قال: أرقبتك داري هذه وهي لك فهي هبة. وأما في العمرى 
کلاهما سواء وهي هبة. وعن محمد رحمه الله تعالى: رجل قال: أرضي فلان 
وحد الأرض أو قال: الأرض التي هي لي وحدها لولدي فلان وهو صغير. قال 


۲۹ 


محمد رحمه الله تعالی : : هو جائز وهي هبة وإشهاده قبض للصغير. وعن أبى 
حنيفة رحمه الله تعالی : إذا قال الرجل لخيره قد جعلت هذه الدار: لك غمرى أو 
قال: عمرك أو حياتك› أو هي لك حياتك› فإذا مت فهو رذ علي قال: هذه هبة 
جنرت ارالرط بال 

وتفسير الخمرئ: أن يقول: : وهبته منك على أك إن مٽ قبلي فهي لي وإن 
مٿ قبلك فهي لك»› فهذه هبة جائزة والشرط باطل . ولو قال: هذه الدار لك 
حبيس فدفعها إليه» كان باطلاً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 
وقال بو يوسف رحمه الله تعالی: : هي هبة جائزة وقوله: : حبیس أو رقبى باطل . 

رجل منح رجلا بعيراً أو شاة أو ثوباً أو غير ذلك. قال : : کل شيء منحه مما 
ينتفع به اللسكى أو الل مل الدار والثوب ولبن الشاة وظهر البعير» فهو عارية 
بر وني العام والبرا رائلين وما ,3 تتم به إل ا 
في ظاهر الرواية كإعارة الدراهم . . وفي النوادر يكون هبة. ولو وضع یکا و 
قوم وقال : خذوه فمن أخذ فهو له. 

ولو نثره فوقع في حجر رجل أو كقّه» فأخذه آخر منه» فهو جائز وهذا إذا لم 
يبسط كقه أو ذيله لذلك» فأمَا إذا بسط لذلك فما وقع فيه فهو له. 

وقال الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالی : الدراهم 
المنشورة في هذا بمنزلة السكر. ولو وقع السكر أو الدراهم على رأس رجل ثم 
سقط عن رأسهء فأخذه آخر فهو للشاني. ولو أخذه رجل بيده» E‏ 
فأخحذه آخر فهو للأوّل. و الله تعالی : النهبة عندنا جائزة ذا أذن 
EE‏ 

ذکر محمد رحمه الله تعالی : ذ فى السير الكبير: : رجل قال لقوم : إني وهبت 
جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من يشاء فأخذها واحد منهم» كانت له . رجل رمی 
ثوبه لا يجوز لأحد أن يأخذه حتى يقول حين رماه: من أراد أن يأخذه فليأخذه. 

رجل سيب دابته لعلةء فأخذها إنسان وتعاهدها. قال أبو القاسم رحمه الله 
تعالى : لصاحبها أن يسترذها إلا أن يقول عند التسييب من شاء فليأخذهاء فحينئزٍ 
تكون الدابة لمن تعاهدها . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: الجواب كذلك 
إذا قال صاحبها لقوم معلومين ويكون هبة استحساناً لان الموهوب لهء وإن كان 
مجهولاً فعند القبض يصير معلوماً. 

Ea‏ : لا حاجة لي إليهاء ولم يقل: هئ الجن أشذها قأغزه 
إنسان» ق أرسل طيراً لوكا له» فإرسال الطير بمنزلة تسييب 
الدابة. قالوا: في الطير لا ينبغي أن يرسلها إذا كان وحشي الأصل إذا لم يقل: 
هي لمن أخذها لأته إذا لم يقل ذلك فمن أخذها لا تکون له فیكون كلا مال 


كتاب الهبة ۱۳۹ 


الغير. رجل قال: أذنت الناس جميعاً في تمر نخلتي هذه» فمن أخذ شيئاً منهاء 
فهو له فبلغ ذلك ناساً من الناس» وأخذوا من ذلك شيا كان لهم . 

رجل رفع عيناً ساقطاً فزعم أن الملقي قال: : من أخذ فهو له وصاحب العين 
ينكر ذلك القول قول الناطفي رحمه الله تعالى : إن أقام الرافع بيّنة على ما اذعى 
أو حلف صاحب العين» فأبى أن يحلف . فإن العين يكون للرافع 

ولو أن الرافع لم يسمع ذلك من صاحب العين لكن أخبر بما قال صاحب 
العين عند الإلقاءء وسعه أن يأخذه بالخبر. 

رجل عنده دراهم لغیره؛ فقال له صاحب الدراهم: اصرفها في حوائجك› 
کان قرضاً . وإن كانت حنطة فقال له صاحب الحنطة: كلها كانت هبة له. 

رجل قال لآخر: هب لي هذا الشيء مزاحاًء فقال: وهبت وسلم. قال أبو 
نصر رحمه الله تعالى : يجوز ذلك. 

رجل قال لختنه بالفارسية: (اين زمين ترا) فاذهب وازرعهاء فقال الختن: 
قبلت وزرع . قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: كان الأرض للختن وإن لم يقل 
الختن: قبلت. لم تکن له. 
ول ان س وهبت عبدي هذا منك» والعبد حاضر بحیث لو مد يده ناله» 
فقال: قبضته. قال أبو بکر رحمه الله تعالی : جازت الهبة من غير قوله: قبلت 
ويصیر قابضاً في قول محمد رحمه الله تعالی . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : 
لا یصیر قابضاً ما لم يقبض. 

اق كات اليو غاا فقال له: وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقہضه»› 
فقبضه. جاز وإن لم يقل» قبلت وبه نأخذ. ولو قال: هو لك إن شئت ودفعه 
إليهء فقال: شئت. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يجوز. 

رجل قال لغيره: وهبت لك هذا العبد أمس ولم تقبل. كان القول قول 
الواهب. 

رجل قال لآخر: كسوتك هذا الثوب أو أعطيتك» أو قال: جعلت لك هذه 
الدار» أو قال: هذه لك فاقبضها أو قال: هى لك هبة تسكنها فهو هبة. ولو 
6ھ سک ای مکی هة او سكي دة أو قال اعدك مده لجرت 
فهي عارية في جميع ذلك. وكذلك لو قال: حملتك على هذه الدابة يكون عارية 
إلا أن ينوي الهبة. وقيل: هي من السلطان تكون هبة. ولو قال في الدار: هي 
ل هة رجا كل شر درف او فال ار هة ون جار ولو وخب لرل 
غائب دراهم وأرسل بها على يد رسول» فقال الموهوب له للرسول: تصدقت بها 
عليك» لا يجوز. ولو قال للرسول: تصدق بها عني» لا يجوز. فإن تصدق 
ال سول عة فن الرشول راهب 


۱۳۲ كتاب الهبة 


رجل قال: جمیع ما أملکه لفلان يكون هبة» حتی لا يجوز بدون القبض. ولو 
قال: جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان»ء فهو إقرار لأن في الوجه الأول: 
صرح بإضافة الملك إلى نفسه ثم إضافة إلى فلان ومثلهء يكون هبة. وفي المسألة 
الثانية: لم يصرح بملك نفسه لأن ما يعرف به أو ينسب إليه قد يكون لغيره. ولو 
قال بالفارسية: (اين غلام تراست)» يكون إقرارا. 

ولو قال: (اين غلام ترا) يكون هبة لا يملكه إلا بالقبض. وذكر في الزيادات: 
إذا قال لجماعة من المسلمين: هذا المال لكم يكون هبة. 

رجل قال لآخر: خذ هذا المال واغز في سبيل الله تعالى يكون قرضاً لأنٌ 
الكلام محتمل يحتمل القرض ويحتمل الهبة والقرض أدناهماء فيحمل عليه. 
ولأن الأخحذ المطلق سبب للضمان في الشرع. ولو دفع إليه دراهم» فقال: 
أنفقها. ففعل فهو قرض وهو كما قال: اصرفها في حوائجك. ولو دفع إليه ثوباً 
فقال: اكس به نفسك› ففعلل يكون هبة لأ قرض الثوب باطل» فإذا تعذر حمله 
على القرض يجعل هبة تصحيحاً للتصرّف. 

رجل غرس كرما وله ابن صغير فقال: جعلته لابني فلان» يكون هبة لأن 
الجعل عبارة عن التمليك. وإن قال: اغرسه باسم ابني لا يكون هبة. وإِن قال : 
جعلته باسم ابني يكون هبة ظاهراً؛ لأن الناس يريدون بهذا التمليك والهبة. 

رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا وضعوا بين يديه. قالوا: إن 
كانت الهدية مما يصلح للصبيان مشل ثياب الصبيان أو يكون شيا يستعمله 
الصبيان» فهي للصبي لأن مثله يكون هبة للصبي عادة. وإن كانت الهدية دراهم 
أو دنانير أو غير ذلك»› يرجع إلى المهدي. فإن قال المهدي: هى هبة e‏ 
كانت للصغير. وإن تعذر ا إليه ينظر إن كان الى ار الأب أو 
أقاربه» فهي للأب» وإن كان من قرابة الأم أو من معارفهاء فهي للأم. وكذا إذا 
اتخذ وليمة لزفاف الابنة إلى بيت زوجهاء فأهدى الناس هدايا» فهو على ما 
ذكرنا من قرابة الأب أو من قرابة الأم. TT‏ 
أو من أقاربه أو من معارف المرأة أو أقاربها إلا إذا بيّن المهديء وقال: أهديت 
لهذا ولهذا فيكون القول له. 

وقال بعضهم: في الأحوال كلها تكون الهدية للوالد؛ لأن الوالد هو الذي اتخذ 
الوليمة. وقال بعضهم : تكون للولد لأن الوالد اتخذ الوليمة لأجل الولد. ولا يعتبر 
قول المهدي عند الإهداء: أهديت للولد لأن الوالد وصاحب الوليمة إذا كان رجلاً 
عظيماً محترماً . يقول المهدي : هذا لخدمكم والاعتماد على ما قلنا أولاً. 

رجل قال لآخر: وهبت لك هذه الغرارة الحنطة أو هذا الزق السمن»ء كانت 
الهبة هي الحنطة والسمن دون الغرارة والزق. ولو قال: وهبت منك غرارة 


كتاب الهبة ۳ 


الخطة وري ال عاك اا في الزق والغرارة ولا يدخل فيه الحنطة والسمن؛ 
لأن في الوجه الثاني : أضاف الهبة إلى الغرارة والزق لا إلى الحنطة والسمنء 
فلا يدخل فيه الحنطة والتن :كات الد وفي الوجه الأول: أضاف الهبة إلى 
الحنطة والسمن. 

رجل أهدى إليه جاره شيئاً من المأكولات في إناء» هل له أن يأكل في إنائه؟ 
قال النقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : إن كان ثريداً أو نحو ذلك لا بأس به لاه 
لو جعله في آنية أخرى تذهب لذته» وإن كان شيئاً من الفواكة لا يسعه أن يأكل 
فيه إلا أن یکون بينهما انبساط . 

قوم أجلسوا على أخونة» هل لأهل الخوان أن يناول شيئاً من على خوان آخر 
ومن هو لیس بجالس معه على خوانه. قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى: ليس لهم 
ذلك ومن ناول من معه على خوانهء فإنه لا بأس به. وقال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله تعالى: القياس ما قال ابن مقاتل. وفي الاستحسان: كل من كان في تلك 
الضيافة إذا أعطاه جازء قال: وبه نأخذ. 

رجل وهب عبد إنسان بغير إذن المولى وسلمه» ثم اذعى مولاه آنه عبده وأقام 
البيّنة وقضى القاضي له» ثم أجاز المولى هبة العبد. ذكر الخصاف رحمه الله 
تعالی : آل ور ار ل ا ی ی رچ ای وهذا على 
الرواية التي تروى عن آبي حنيفة رحمه اله تعالى: إن قضاء القاضي للمستحق 
يكون فسخاً للعقود الماضية. أمّا في ظاهر الرواية لا يكون فسخا . کذا ذکر 
E‏ مَة الحلواني رحمه الله تعالى: فإذا لم ينفسخ البيع بالاستحقاق لا 

تنفسخ الهبة› ا المستحق› والفتوى على البيع على ظاهر الرواية. 

ly‏ كنت وهبت لي آلف درهم» ثم قال بعدما سكت : لم 
أقبضها. كان القول قوله لأ الإقرار بالهبة لا يكون إقراراً بالقبض . 

رجل افر أنه وهب لفلان هذا العبده قال بعضهم : :کون إقرارا بالهبة والقبض 
جميعاً لأنٌ الإقرار بالهبة المطلقة إقرار بهبة صحيحة تامَة» وذلك لا يكون إلا 
بالقبض . والأصخ أن الإقرار بالهبة لا يكون إقراراً بالقبض . 

رجل قال لآخر: أعرتك هذه القصعة من الثريدء فأخذها وأكلها کان عليه 
ملها أو قيمتها لأنّ إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضاً. 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: هذا إذا لم يكن بينهما دلالة الهبة ولا 
تهادي وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: أنه مر بقوم يضربون الطنبور 
فوقف عليهم› وقال: هبوه مني حتی تروا كيف أضرب» فدفعوا إليه فضربه على 
الأرض وكسره. وقال: رأيتم كيف أضرب . قالوا: أيها الشيخ خدعتنا وإنما قال 
ا و ا فإن عنده كسر الملاهي 


۳٤‏ كتاب الهبة 


يوجب الضمان. وهذا دليل على ما مر أن هبة المازح جائزة. 

رل ا0 غر وت دى هذا منك رالعيد حاص فف الرخرن ل 
جازت الهبة ؛ لأن القبض في المجلس بحضرة الواهب دلالة القبول بخلاف ما مر 
من مسألة هبة الأرض من الختن؛ لأنه ثم لم يكن القبض بحضرة الواهب في 
الا 

رجل أآمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالاًء فامتنع الشريك عن الأداء. قالوا: 
٠‏ إن كان أمره بالدفع إلى ولده على وجه الهبة للولد لم يكن أن يخاصم الشريك؛ 
لأن حقوق الهبة لا يثبت قبل القبض»› وإن لم يكن الأمر بالدفع على وجه الهبة 
للولدء كان للولد أن يخاصمه الشريك لأنه يخاصم لأبيه بحكم الوكالة لا لنفسهء 
وحق الأب ثابت على الشريك فتسمع دعواه. 

رجل وهب أمة لرجل وسلمها إليه وعليها حلي وثياب» جازت الهبة. وكذا 
الصدقة ويكون الثياب والحلي للواهب لا للموهوب له والمتصدّق عليه لمكان 
العرف والعادة. قال مولانا رحمه الله تعالى: فإن كان الوب عليها قدر ما يستر 
عورتهاء ينبغي أن يکون ذلك للموهوب له. ولو وهب الحلي الذي له على 
الجارية والثوب» ولم يهب الجارية لم تجز الهبة حتى ينزعه ويدفع الثوب والحلي 
إلى الموهوب له؛ لأن الحلي والثوب ما دام على الجارية يكون تبعاً للجارية 
مشغولاً بالأصلء فلا تجوز هبته كجوالتق الحنطة وخوان الطعام. 

رجل قال لخيره: وهبت لك هذا البيت فقال الموهوب له قبلت جاز قالوا ولا 
يدخل في الهبة الخلق والسرد والسلاليم المغرزة لأنها بمنزلة متاع موضوع في 
البيت. 

ولو قال وهبت لك هذا البيت بمرافقهء قالوا: تدخحل هذه الأشياء فى الهبة. 
قال مولانا رحمه الله تعالى: عندي الغلق لا يدخل في بيع البيت بذكر المرافقء 
فلا يدخل في الهبة. 

رجل وهب لاخر أرضاً على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك 
على الواهب. وقال مولانا أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن كان في الأرض كرم 
وأشجار» جازت الهبة ويبطل الشرط» وإن كانت الأرض قراحاً فالهبة فاسدة. 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لأ في الثمر شرط على الموهوب له رد 
بعض الهبة على الواهب» فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبةء لا تبطل 
بالشروط الفاسدة وفي الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضاً مجهولاً؛ 
لأن الخارج من الأرض نماء ملكه» فيكون له فكان مفسداً للهبة. 

رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها. قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالی : هذه هبة فاسدة لأنها هبة على خطر والهبة لا تصح 


کتاب الهبة 1o‏ 


مع الخطر. وقال زفر رحمه الله تعالى: تجوز هذه الهبة. 

ا ا وقال للمديون: 
وهبت لك أحد المالين. قال محمد رحمه الله تعالى: جازت الهبة والبيان إليه ما 
دام حياً ولوارثه بعد موته إن مات قبل البيان؛ لأن هبة الدين إسقاط» والجهالة لا 
تمنع صخة الإسقاط ويكون البيان إلى المسقط . 

رجل دفع إلى رجل ثوبين» وقال له: أيّهما شئت فلك والآخر لابنك فلان 
والابن صغير إن بيّن الموهوب له قبل أن يتفرّقا جاز؛ لأن ارتفاع الجهالة في 
المجلس بمنزلة البيان وقت العقدء وإن تفرّقا قبل البيان لا يجوز لتقرر 
وعلى هذا لو وهب غلاماً أو شيئاً على أل الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام: ! 
أجاز قبل الافتراق جاز» وإن لم يجز حتى افترقا لم يجز. ا 
أن الواهب بالخيار ثلاثة أيام صخت الهبة وبطل الخيار؛ لأن الهبة عقد غير لازم 
i mg‏ الخيار. 

أحد الشريكين إذا قال لشريكه: وهبت لك حقّي من الربح» قالوا: إن كان 
المال قائماً لا تصح لأنها هبة المشاع فيما يقسم» e‏ 
المال صخت الهبة لأتها صارت دیناً بالاستهلاك والدین لا يقسم › > فیکون هذا 
هبة المشاع فيما لا يقسم فتصح . 

رجل وهب لآخر ما في بطن غنمه وأمره بقبضه إذا وضعت لا تصخ؛ » وإن 
قبض بعد الوضع لأنها هبة المعدوم. وكذلك الدهن في السمسم والزيت في 
ا ا 

رجل وهب الدين ممن عليه الدين. ذكر شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله 
تعالی : أنها لا تصح من غير قبول المديون عندنا خلافاً لزفر رحمه اله تعالى. 
وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» وفي أكثر الكتب أنها تصحَ من غير 
قبول. وهكذا ذكر شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى أنها تصح من غير قبول 
إلا أنها تبطل بالرد. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها لا تصح من غير 
قبول كما قال شمس الأئمَّة السرخسي رحمه الله تعالى. ولو كان الدين بين 
شريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون» جاز. وإن وهب نصف الدين مطلقا 
ينفذ في الربع ويتوقف في الربع كما لو وهب نصف العبد المشترك. 
[ | فصل في هبة المشاع 

رجل وهب نصیبه مما يقسم کالدار والأرض والمکیل والموزون من غير شریکه» 
لا يجوز عند الكل . وإن وهب من شريكه لا يجوز عندنا. وقال ابن أبي ليلى رحمه 
الله تعالی : يجوز. ولو وهب داره من رجلين لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى . وكذلك کل ما يقسم» وقال صاحباه رحمهما الله تعالی : جاز. 


۱۳٢‏ كتاب الهبة 


ولو رهن داره من رجلين جاز عند الکل. وکذا لو آجر داره من رجلين. ولو 
وهب نصف داره من رجل ووهب النصف الآخر من رجل آخر وسلم الدار إليهما 
ا ا وإن تقدم تسليمه إلى أحدهما لا يجوز. وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: لا يجوز في الوجهين وفيما لا يقسم كالعبد والدابة والثوب والحمام 
يجوز هبة المشاع من الشريك وغيره في قولهم. 

ولو وهب درغما جا من رجن ارا فف قال بعض المشايخ رحمهم 
الله تعالی : : لا يجوز لأن تنصيف الدرهم لا يضر فكان مما يحتمل القسمة. 
والصحيح: أنه يجوز» وبه قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي والشيخ 
الإمام شمس الأتمّة الحلواني رحمهما الله تعالى؛ لأن الدرهم الصحيح لا يكسر 
عادة فكان مما لا يحتمل القسمة حتى لو كان من الدراهم التى تكسر عادة ولا 
يضرَّها الكسر والتبعيض» كانت بمنزلة المشاع الذي الق ا ج 
والدينار الصحيح» قالوا: ينبغي أن يكون بمنزلة الدره هم الصحيح . 

رجل معه درهمان فقال لرجل: وهبت منك درهماً منهماء قالوا: إن کان 
الدرهمان مستويين في الوزن والجودة لا يجوز؛ لأن الهبة تناولت أحدهما وهو 
جود ان انا ارت جاز؛ لأن في الوجه الأول: الهبة تناولت أحدهما. 
وفي الوجه الثاني : تناولت وزن درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة وفيما 
إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع إذا هلكت الهبة عند الموهوب له. هل تكون 
مر ع وکو ابن ری رجه اله الى : رجل دقع درهمين إلى رجلء 
وقال أحدهما: هبة لك» والآخر: أمانة عندك فهلكا جميعأء يضمن درهماء وفي 
الآخر: أمين. قال: وإنما يضمن لأنه أخذه بهبة فاسدة نص أنها تكون مضمونة. 
وذكر في مضاربة الكبير رجل دفع إلى رجل ألف درهم. وقال: نصفها هبة 
لك ونصفها مضاربة عندك» لا يجوز فإن هلك المال عند القابض يضمن 
ا ر O TS‏ 
وهب أو تصدَق . وذكر في وقف الأصل : أنه يجوز بيعه لأنه لم يقبض . ولو 
باعها الموهوب له لا يجوز بيعه؛ لأنه لم يملك نص أن هبة المشاع فيما يقسم لا 
تفيد الملك› وإن اتصل به القبض وبه قال الطحاوي . . وذکر عصام رحمه الله 
تمال : نها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى. 

رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال : ثلاثة لك قضاء من حقك وثلائثة لك هبة 
ES SS‏ 
صدقة لم تجز ولم يضمن وثلاثة هبة لم تجز ويضمن نص أن الهبة الفاسدة مضمونة. 
رجل أعطى رجلاً درهمين» وقال: نصفهما لك وهما في الوزن والجودة» 
سواء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال : لم یجز. وإِن کان أحدهما : أثقل 


كتاب الهبة ۴۷ 


وأجود أو أردأء جاز ويكون مشاعاً لا يحتمل القسمة. وإن قال: وهبت لك 
ثلثهما وهما في الوزن والجودة سواء» ودفعهما إليه جاز. وإن قال أحدهما لك 
هبة لم تجز كانا سواء أو مختلفين . . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر: 
إذا قال: وهبت لك نصفاً من هذه الدار ولهذا الآخر: نصفها لم تجز. وإن قال: 
وهبت لكما لهذا نصفها ولهذا الآخر نصفهاء جاز. 

رجل تصدّق بعشرة دراهم على رجلين فقيرين . . قال في الجامع الصغير جاز» وإن 
تصدق بها على غنيين» لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه 
رحمهما الله تعالى› از کانا رين أو :+ وذكر في هبة الأصل إذا وهب 
لرجلين شيئاً يحتمل القسمة» لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وكذلك 
الصدقة فصار في الصدقة على رجلين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان. 

ووجه الفرق بين الهبة والصدقة معروف› فيحتمل أن تكون الصدقة على غنيين 
بمثزلة الهبةء والهبة من الفقيرين بمثزلة الصدقة. ولو وهب دارا من رجل فؤكل 
الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاهاء »> جاز. 

عبد بين رجلين وهب له أحد الموليين شيئاً» يحتمل القسمة لا تصح أصلاً 
LS E sa‏ لألّه يكون واهبا لنفسه فبقي في نصيب صاحبه 

شىء يحتمل القسمة› فإن كان الموهو سا شا لا يمل القمة: > جازت الهبة في 

فی فا ج لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء لا يحتمل القسمة. 

رجل وهب داراً لرجل وسلم وفيها متاع الواهب» لا يجوز لأن الموهوب له 
مشغول بما ليس بهبة» فلا يصح التسليم . 

امرأة وهبت دارها من زوجها وهي ساكنة فيها ومتاعها فيها وزوجها ساکن 
معها في الدار» جازت الهبة ويصير الزوج قابضاً للدارء لأن المرأة ومتاعها في 
ا ی ا 

رجل وهب داراً فيها متاع الواهب أو جوالق أو جراباً فيها طعام الواهب وسلم» 
لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة . ولو وهب المتاع والطعام دون 
الجوالق والدار وسلم› > جاز لأن الموهوب غير مشغول بغيره بل هو شاغل غيره . 

ولو وهب أرضاً فيها زرع أو نخل أو نخلاً عليها تمرء أو وهب الزرع بدون 
الأرض أو النخل بدون الأرض أو نخلاً بدون التمرء لا تجوز الهبة في هذه 
المسائل؛ لأن الموهوب متصل بغير الهبة اتصال خلقة مع إمكان القطع والفصل› 
فقبض أحدهما بدون الآخر غير ممكن في حالة الاتصال» فيكون بمنزلة المشاع 
الذي يحتمل القسمة. 

ولو وهب داراً فيها متاع الواهب وسلم الدار بما فيهاء ثم وهب المتاع؛ 
جازت الهبة في المتاع لأن الدار مشغولة بالمتاع فصخت هبة المتاع . 


۱۴۸ كتاب الهبة 


ولو وهب المتاع أَوَلاً وسلم الدار مع المتاع» ثم وهب الدار صخت الهبة 
فيهما جميعا . 

ولو وهب الدار دون المتاع أو الأرض دون الزرع والنخل› أو النخل دون 
افر أو التمر دون النخل ولم یسلم حتی وهب المتاع والزرع والنخل والتہر 
وسلم الكل» صخت الهبة في الكل لأنه لم يوجد عند القبض والتسليم ما يمنع 
القبض» فصار كما لو وهب الكل هبة واحدة وسلم . 

أمّا إذا فرق التسليم والقبض ففرق العقد» فيفسد كل عقد بحكم فساد القبض› 
كما لو وهب نصف الدار وسلم» ثم وهب النصف الآخر وسلم فإنه يفسد 
الحقداة جميعا ولو زهت زعا بدزة الارن أر مرا دون الل وامر 
بالحصاد والجذاذ» ففعل الموهوب له ذلك جاز لأن الموهوب له إذا قيض الهبة 
بإذن الواجبت ص قبضه فى السجلين وبعاه وإن قبض بدون إذنه إن قبض في 
الجن ل اراق ET‏ لأن القبض في الهبة بمنزلة القبول فصح 

في المجلس ما لم ينهه. . وإن قام الواهب وخرج قبل قبض الموهوب» فقبضه 
الموهوب له إن كان بأمر الواهب صح وإلا فلا. 

وإن كان الموهوب غائبًا عن حضرة الموهوب له فإن قبضه بأمر الواهب» صح 
وإلا فلا. والصدقة في هذا بمنزلة الهبة» وكذلك القرض والبيع الفاسد والرهن 
إن قبض بعد الافتراق عن المجلس»› إن قبض بحكم الإذن» صح قبضه وإلا فلا . 

والتخلية في الهبة الفاسدة لا تكون قبضاً عند الكل كما في البيع الفاسد. > وف 
الهبة الجائزة التخلية قبض عند محمد رحمه الله تعالى . والموهوب إذا كان غائاً 
عن حضرة الواهب والموهوب له فالقبض فيها أن يأمره بالقبض. وعند أبي 
یوسف رحمه الله تعالی : لا یکرت فا فعا بقل س براه ن كان 
والتخلية : أن يخلى بين الهبة والموهوب له ويقول: أاقبضه . 

a‏ وخلى بين الكل والموهوب له ثم 

ستحق المتاع بقيت الهبة جائزة في الدار؛ لأن الكل كان في يده فصح التسليم 

لو استعار دارا أو غصب متاع رجل ووضعه في الدار» ثم إن المعير 
وهب الدار منه» صخت الهبة لن المتاع والدار کانت في یده. 

وكذا لو أودعه المتاع والدارء» ثم وهب الدار صخت الهبةء فإن هلك المتاع ولم 
يحوله» ثم جاء مستحق واستحق المتاع» كان له أن يضمن الموهوب له» جعل 
AS O‏ 

وكذا لو وهب جوالق بما فيه من المتاع وخلى بين الكلء ثم استحق ق الجوالق 
صخت الهبة فيما كان فيه. ولو باع متاعا في دار» وخلی بینه وبين المتاع» ثم 
وهب الدار صخت الهبة. 


كتاب الهبة ۱۴۹ 


ولو وهب الدار وفيها متاع الواهب فسلم الدار بما فیهاء ثم وهب المتاع 
جازت الهبة في المتاع دون الدار؛ لأنه حين سلم الدار أولاً بكم الهبة لم 
يصح تسليمه» > فإذا وهب المتاع بعد ذلك» كانت الدار مشخولة بمتاع الواهب 
فصخت هبة المتاع. ولو وهب المتاع أولاً وسلم الدار مع المتاع» ثم وهب 
الفا اة فيا ةا 

رجل وهب داراً لرجلين» لأحدهما ثلثهاء وللآخر ثلثاهاء لا يجوز في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويجوز في قول محمد رحمه الله 
تال . ولو تصدق بدار على فلانة معينة وعلى ما في بطنها والعلم محيط بأنه لا 
ولد في بطنها حين تصدَق بالدار» لا يجوز. 

ولو تصدَق عليها وعلى هذا الحائطء جازت الصدقة. ولو وهب داراً لابنين 
له» أحدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل . بخلاف ما لو وهب 
من كبيرين وسلم إليهما جملة فإن الهبة جائزة؛ لأن في الكبيرين لم يوجد الشيوع 
لا وقت العقد ولا وقت القبض . وأما إذا كان أحدهما صغيراً» فكما وهب يصير 
الأب قابضا خضة الصغير: > فتمكن الشيوع وقت القبض . 

رجل وهب من رجل داراً وسلمه» فاستحقّ نصفها بطلت الهبة في الباقي . ولو 
وهب دارا في مرضه ولیس له مال سوی الدار» ثم مات ولم يجز الوارث هبته. 
بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين . . ولو وهب دارا بما فيها من المتاع وسلم» 
ثم استحق المتاع. ذكر في الزيادات : أن الهبة لا تبطل في الدار. وذکر ابن 
رستم رحمه الله تعالی : أن هذا قول محمد رحمه الله تعالی. أما في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالی: لو استحق ى وسادة منها تبطل الهبة في الدار؛ لأن موضع 
الوسادة من الدار لم يقبض. 

E 
الكل والزرع لا يشبه المتاع. . ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامهاء ثم | ستحق‎ 
a : الطعام بطلت الهبة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. قال ابن رستم‎ 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . وقال محمد رحمه الله تعالى: لا تبطل الهبة في‎ 
الس لاب برشت زح ا الى: . إن موضع الطعام من السفينة لم يقبض›‎ 
فلم تصح هبة السفينة.‎ 

ولو وهب لابنه الصغير أرضاً فيها زرع للأب» أو وهب لابنه داراً والأب 
ساکن فيها»› > لم تجز الهبة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد: رجل 
تضق على ابه الصغي داز والأب قيا ساكن أوله فيها متاع» أو فيها قوم 
يسکنون بغير أجر› جازت الصدقة ويصير الأب قابضاً لابنه. ولو کان فیها ساکن 
بأجرء كانت الصدقة باطلة. 


رجل وهب لرجل جارية واستشنى ما في بطنهاء فقال: على أن يكون الولد 
لي . ذكر في الأصل : أن الهبة جائزة وتكون الجارية مع ولدها للموهوب لهءٍ 
لأله لو لم يستَثنِ الولد كانت الجارية وولدها للموهوب له› فیکون الولد داخلاً 
في الهبة . فكان استثناء الولد شرطا مبطلاً والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد على حيوان بدون الولد في هذاء یکون 
بمنزلة الهبة . 

والبيع والإجارة والرهن يبطل باستئناء الولد. ولو أعتتق ما في بطن جاريته» ثم 
وهب الجارية جازت الهبة في الأم. وذكر في عتاق الأصل: لو دبر ما في 
بطنهاء ثم وهب الأم لم يجز. قيل فيها روايتان: 

في رواية: لا تجوز الهبة في الإعتاق والتدبير جميعاً. وقيل: جازت الهبة 
فيهما والصحيح: هو الفرق بين الإعتاق والتدبير في الإعتاقء تجوز الهبة في 
ار د جور إا لا يزيل الجارية عن ملكه فيكون الموهوب متصلاً 
بغير الهبة من ملك الواهب والإعتاق يزيل الملك» فلا يصير الموهوب بعد إعتاق 
الولد متصلاً بغير الهبة» فيجوز كما لو وهب لرجل داراً فيها ابن الواهب» فصار 
استثناء الولد على ثلاثة أقسام. 

في قسم: استشناء الولد يفسد التصرف» وهو البيع والإجارة والرهن؛ لِأنْ 
استشناء الولد بمنزلة شرط فاسد. وهذه التصرفات لا تتحمل الشرط الفاسد. 

وفي قسم : يجوز التصرف ويبطل الاستثناء» وهو النكاح والخلع والصلح عن 
دم العمد؛ لأن الشرط الفاسد لا يفسد هذه العقود. 

وفي قسم: يجوز التصرف والاستثناء جميعاً وهو الوصية لأن في حكم 
الوصية ما في البطن لشخص على حدة»ء يجوز إقراره بالوصية فجاز استثناؤه» 
و 
| فصل في جنس مسائل لا يصح فيها الشرط 

ذکر این رم رحمه الله تعالى في النوادر: رجل قال لآخر: أعرني جوالقك أو 
ثوبك على آنه إن ضاع فأنا ضامن لك فال بلكو دا الشر طول کون اشا 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر: رجل دفع زجاجة إلى رجل يقطعها 
بأجر» فقال له : ضمان عليك إن كسرتهاء فكسرها. قال: إن كان مثلها ربما يسلم 
وربما لا یسلم یکون ضامناًء وإن کان لا يسلم لا يضمن ويبطل الشرط . 

ومنها : رجل استأجر دابة» فقال له صاحبها: لا تؤاجرها. کان له أن يواجرها 
ولو رهن عند إنسان فقال المرتهن للراهن: آخذه على أنه إن ضاع» ضاع بغير 
شيء» فقال الراهن: نعم . فالرهن جائز والشرط باطل إن ضاع ضاع بالمال. 
وعن محمد رحمه الله تعالی : رجل دفع إلى قصار ثوباً ليقصره» فقال له: لا تضع 
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من يدك حتى تفرغ عنه کي تضمنه» فليس ذلك بشيء ولا يضمن . ون ای 
یوسف رحمه الله تعالی : جل رخن علد نان غا بألف درهم وقيمته ألفان على 
أن المرتهن يضمن الفضل إذا هلك المرتهن» أو اشتر شترط المرتهن أنه لو مات 
العبد» لا يبطل دينه› كان الرهن فاسدا. وعن محمد رحمه الله تعالى فى السير: 
الإمام إذا أودع غنيمة في دار الحرب وشرط على المودع أنه لو استهلكها يضمن 
لا يصح هذا الشرط ولو استهلكهاء > لا يضمن . 

وذكر في الحيل: جل :اجر دارا وام المستأجر أن ينفق الأجر على الدارء 
وشرط أن يكون مقبول القول في الإنفاق› كان الشرط باطلاً ولا يقبل قوله 
ونظائر هذا تأتي في كتاب الوديعة والعارية إن شاء الله تعالى . الشيوع الطارىء لا 
يبطل الهبة إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى . 

E Cg O‏ ولم يجز الوارث 
هبته فإن الهبة تن تنقض في الثلثين وتبقى في الثلث . ولو اشتری رجل دارا وهو 
شفيعها وقبضها ووهبهاء ولها شفيع آخر ثم إن الشفيع الثاني أخذ نصف الدار 
بالشفعة» بطلت الهبة في الباقي؛ لأن الشفيع الثاني أخذ الشفعة بحق سابق على 
الهبة» فیکون الشيوع مقارنا للهبة. 

أما في فصل المريض الشيوع مقصور على الحال» لم يكن للوارث حق الفسخ 
في حياة المورث وإنما يثبت ذلك بعد موته» فإنما يبطل الملك في الثلثين عند 
القبض لا قبله. ألا ترى أن الهبة لو كانت جارية فوطئها الموهوب له» ثم 
انتقضت الهبة برد الورثة» أو برجوع الواهب في الهبةء لا يلزمه العقد؟ . 

رجل عليه دين فمات قبل القضاء» فوهب صاحب الدين الدين لوارث المديون 
صح سواء كانت التركة مستغرقةء أو لم تكن. فلو أن الوارث رد الهبة صح رده 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وتبطل الهبة. وقال محمد رحمه الله تعالى: 
لا تصح. وقيل : لا خلاف بينهما فيص رده عندهماء إنما الخلاف بينهما فيما 
دا وهب الدين من الميت فرد الوارث» فعند أبي يوسف رحمه الله تعالی يصح»› 
وعند محمد رحمه الله تعالی: لا يصح . 

رجل له على عبد إنسان دين»› فوهب صاحب الدين الدين من مولاه» صخت 
الهبة. ولو أن المولى رد هبته قيل: هو على هذا الخلاف عند أبى يوسف رحمه 
اله تغالى + بے رده سواء كان على الحبد دين خط أو لم يكن. وقیل: يصح 
رذه عند الكل»› وهو الصحيح . 

مريض وهب شيئاًء» ولم يسلم حتى مات بطلت هبته؛ لأن هبة المريض هبة 
حقيقة» وإن كانت وصية حتى يعتبر فيها الثلث واللثان» فلا تتم بدون القبض . 

رجل جعل داره مسجداً» ثم استحقَ شيء منه خرج الباقي من أن يکون 
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فا ن الج ا الفن جن ابی فان يوا مارا فطل 
والله ا 
| | فصل في الرجوع ف الهبة 

للواهب أن يرجع في هبته من غير المحارم ما لو يعض أو ازدادت الهبة في 
بدنها وزيادة السعر»› ا ولو ولدت الهبة ولد كان للواهب أن 
ES‏ وقال أبو یوسف رحمه الله تعالی : لا یرجع فیھا حتی 

يستغنى الولد عنهاء ثم يرجع في الام دون الولد. ولو ازدادت الهبة في بدنهاء 

کیت الرا اا ارامت ان تر ی مه ولو خرجت الهبة عن ملك 
الموهوب له إلى غيره» أو هلكت لا يرجع الواهب. 

وكذا لو هلك الواهب أو الموهوب له. ولو اذعى الموهوب له الهلاك» كان 
القول قوله من غير يمين. ولا يرجع في الهبة من المحارم بالقرابة» كالاباء 
والأمهات وإن علوا والأولاد وإن سفلرا أولاد البنين وأولاد البنات فى ذلك 
سواء. وكذا الأخوة والأخوات والأعمام والعمات. 

والمحرمية بالسبب لا بالقرابة لا تمنع الرجوع» كالآباء والأمهات والأخوة 
والأخوات من الرضاع . وكذا المحرمية بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب 
وأزواج البنين والبنات. 

إذا وهب العبد المديون من صاحب دينه بطل دينه. وكذا لو كان على العبد 
جناية خطأاًء فوهبه لولي الجناية» بطلت الجناية ويكون للواهب أن يرجع في هبته 
ااا 

وإذا رجع مولى العبد في هبة لا يعود الدين والجناية في قول محمد رحمه الله 
تعالی› وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وفي القياس: لا يصح رجوعه 
في الهبة› وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعلى عن أبي يوسف وهشام عن 
محمد رحمهم الله تعالى . وفي الاستحسان: يصح رجوعه. 

ولو وهب الأمة من زوجهاء بطل النكاح فإن رجع في الهبة بعد ذلك» صح 
رجوعه ولا يعود النكاح كما لا يعود الدين والجناية. وعلى قول أبي يوسف رحمه 
لله تعالى : إذا رجع المولى في الهبة يعود الدين والجنايةء وأبو يوسف رحمه الله 
تعالی استفحش قول محمد رحمه الله تعالی»› وقال: أرأيت لو كان على العبد دين 
لصغير» فوهب المولى عبده من من الصغير فقبل الوصي وقبض» يسقط الدين فإن رجي 
الواهب في الهبة بعد ذلك» > لو قلنا بأنه لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا 
ضارا على الصغير وأنه لا يملك ذلك . وأما مسألة النكاح» ففيها روايتان عن أبي 
یوسف رحمه الله تعالی . في رواية : إذا رجع الواهب يعود النكاح . 

رجل وهب شيئاً من ذي الرحم المحرم وأحدهما مسلم والآخر كافرء لا 
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رچ لواف ا ا لأن المانع ن اجن العر به E E GG‏ 
الموهوب القرآن أو الكتابةء أو كانت أعجمية فعلمها الكلام أو ا و 
الحرف»› لا يرجح الواهب في الهبة لحدوث الزيادة في العين. وعلى قول زفر 
رحمه الله تعالى: تعليم الحرف وما أشبه ذلك لا يمنع الرجوع في الهبة. وعن 
محمد رحمه الله تعالى في المنتقى : أنه لا يبطل حى الواهب في الرجوع كما هو 
قول زفر رحمه الله تعالی. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فيه روايتان. 

ولو و ھت عدا گافرا فأسلم عند الموهوب له لا يكون للواهب أن يرجع في 
الهبة؛ لأن الإسلام زيادة. ولو زت شا له حمل ومؤنة ببغداد» فحمله 
الموهوب له إلى بلدة أخرى» لا يكون للواهب أن يرجع في الهبة. 

قيل : هذا إذا كانت قيمة الهبة فى المكان الذي انتقل إليه أكثر . وإن استوى قيمتها 
في المكانين» كان للواهب أن يرجع في هبته. ولو وهب جارية في دار الحرب» 
فأخرجها الموهوب له إلى دار الإسلام» ليس للواهب أن يرجع في هبته. 

رجل وهب ثوبا فقصره الموهوب له» لا يرجع الواهب في الهبة بخلاف ما لو 
غسله؛ لأن القصارة زيادة بخلاف الخسل. وفى الإملاء: إذا غسله أو قصره» له 
أن يرجع في الهبةء وإن فتله لا يرجع إذا كان يزيد ذلك في الثمن. 

رجل وهب لآخر دراهم وسلمها RSS NES‏ 

من الموهوب له وأقرضه› جاز ولا يكون للواهب أن يرجع في الهبة أبداً؛ لأنها 
صارت مستهلكة وديناً على الواهب. 

رجل وهب تراباً قبله الموهوب له بالماء بطل حقّ الواهب في الرجوع ؛ لن 
اسم التراب قد زال وصار شيئاً آخر. اق إا وت سو قا قله الموشرت 
له بالماءء» فإته لا يبطل حى الواهب في الرجوع؛ لأن اسم السويق لا يبطل ولم 
يحدث فيه زيادة» بل حدث فيه نقصان» فلا يبطل حت الواهب في الرجوع» كما 
لو وهب حنطة فبلها الموهوب له بالماء. 

رجل وهب عبداً فقطعت يده عند الموهوب له فأخذ الموهوب له أرش اليدء 
کان للواهب أن يرجع في الهبة فيأخذ العبد ولا يأخذ الأرش في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالی. 

رجل وهب لرجل ثوباًء فسلمه إليه» ثم اختلسه منه» فاستهلکه ضمن الواهب 
قيمة الشوب للموهوب له؛ لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا. 
وذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى: رجل وهب جارية وسلمها إلى 
الموهوب له» ثم رجع فيها بغير قضاء ولا رضا وأعتقهاء لم يجز عتقه. قال : 
وليس له أن يرجع فيها إلا بقضاء أو رضا. 

ولو تصدق على رجل بشيء» ثم استقال من المتصدّق عليه فأقاله» لم يجز 
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حتى يقبض لأنها هبة مستقلة. وكذا إذا وهب لذي رحم وكل شيء لا يفسخه 
القاضي إذا رفع إليه لو اختصما إليه» كان الرجوع فيها بمنزلة الهبة المستقلةء 
وكلٌ شىء يفسخه القاضى لو اختصما إليه» فأقاله الموهوب له فهلك» يهلك من 
مال الواهب وإن لم يقبضه. 

مريض وهب له عبد ثم رجع الواهب في الهبة بغير قضاءء فرده المريض عليه 
برضاه» جاز ذلك من الثلث فإن كان الرد بقضاء يجوز ولا شيء لورثة المريض 
E‏ وكذلك رجل اشتری عبدا a‏ لإنسان وسلم» ٹم رجع 

فى الهبة بغير قضاءء ثم وجد بالعبد عيباً» کان له أن يرڏّه على بائعه جعل 
الرجوع في هذا بغير قضاء بمنزلة الرجوع بقضاء القاضي . 

رجل وهب عبدا فمرض العبد عند الموهوب له» فداواه حتى صح كان 
للواهب أن يرجع فيه . 

رجل وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضيافة التي سميت بالفارسية: 
(کاشانه) تنوراً للخبز كان للواهب أن يرجع في هبته؛ لأنّ مثل هذا يعد نقصاناً ولا 
يعد زيادة» وکذا لر جحل فيه ارا ولو رها صخرا وه فار رجلا 
طویلاًء لا يرجع الواهب فيه ؛ لأن الزيادة في البدن تمنع الرجوع› وإن كانت تنقص 
القيمة SS‏ الواهب. 

رجل وهب لرجل جارية» فأراد الواهب أن يرجع فيهاء فقال الموهوب له: 
وهہتنيها صغيرة»› فکبرت وازدادت خیراً. وقال الواهب: لا بل وهبتها لك. 
كذلك كان القول للواهب. وكذا فى كل زيادة متولدة. وأما فى البناء والخياطة 
وجرا كا الول رل ال هرت 2 

رجل في يده دار قال لرجل آخر: تصدّقت بها علي وأذنت لي في قبضهاء 
فقبضتها وقال المتصدق: لا بل قبضتها بغير إذني» كان القول للمتصدّق. ولو قال 
الذي في يده الدار: کانت في يدي فتصدقت علي »› فأجزت . وقال المتصدَّق: لا 
بل كانت حينئٍ في يدي وقبضتها بغير إذني» كان القول للمتصدق عليه . ولو اذعی 
رجل عبداً في يد غيره» وزعم أنه کان وهبه للذي في يده» وکان العبد غائباً عنهماء 
فقبضه الموهوب له بغير إذنه. وقال الموهوب له : وهبته لي وقبضته بإذنك»› کان 
القول قول الموهوب له . وإن قال الموهوب له : حين وهبته لي کان في منزلك لا 
بحضرتنا» فأمرتني بقبضه فقبضته لا يصدّق . ولو قال المذعي : وهب لك والدي 
ولم تقبضه إلا بعد موته» وقال الموهوب له: قبضته في حياته» فإن كان العبد في 
يد الذي يعي القبض في حياتهء كان القول للوارث. 

رجل وهب لرجل مصحفا فنقطه الموهوب له بإعراب» لا يرجع الواهب في هبته . 
وإذا وهب أحد الزوجين لصاحبه› لا يرجع في الهبة» وإن انقطع النكاح بينهما. 


کتاب الهبة 1f‏ 


ولو وهب لأجنبية ثم تزوجها . أو وهبت لأجنبي» E‏ نفسها منهء کان 
للواهب أن يرجع في الهبة؛ ا يمنع الرجوع . 

ولو وة الماد اا وادعت أنه استكرهها في الهبة» يسمع دعواها. 
وإذا مات الواهب أو الموهوب له يبطل حق الرجوع . ولو وهب أحد ق 
ل رجح ی ال وإ گان اعدا سلاا واا افا . ولو وهب لأخيه 
ولأجنبي عبداًء فقبضاه . كان له أن يرجع في نصيب الأجنبي . ولو وهب لأخيه 
وهو عبد لأجنبي» كان له أن يرجع في الهبة؛ لأن الهبة وقعت لمولى الأخ. وإن 
وهب لعبد أخيه كان له أن يرجع في الهبة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يرجع . 

ولوریت اهر و لاا ذو رحم ا 
کان ره لأية:غيدا لأخيه لأمه. ذكر الكرخي عن محمد رحمه الله تعالى : 
في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن يرجع في الهبة. e‏ 
جعفر رحمه الله تعالى: لا يرجع» هو الصحيح لأن المقصود من هذه الهبة صلة 
الرحم في جانب العبد والمولى جميعاً. 

وكا لر كان الخد عا للراهت ومولاء خال فوات ا لله قال محمد 
رحمه الله تعالى في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: للواهب أن يرجع في 
هبته . وقال محمد رحمه الله تعالی : وهذا قبيح . 

إذا وهب لذي الج المخرم وهر كاي لا يرجع ما دام مکاتباً في قولهم» 
فإن عجز ورد في الرق كان للواهب أن يرجع في قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالی . وقال محمد رحمه الله تعالی : لا يرجع . 

ولو أذى الكتابة فعتق» لا يرجع الواهب في قولهم . والصدقة إذا تمّت بالقبض لا 
يرجع المتصدق فيها سواء كانت للقريب أو للأجنبي . . وللواهب أن يرجع في هبته قبل 
أن يقبضه الموهوب له سواء كان الموهوب له حاضراً أو غائباًء أذن له في قبضه أو لم 
يأذن» ينفرد الواهب في الرجوع قبل القبض . وبعد القبض لا يرجع إلا بقضاء أو 
رضا. وللموهوب له أن يتصرف في الهبة ما لم يقض القاضي بالرجوع وينقض الهبة› 
ودا في ا جور رد ود رجن في العا و 2 فى ال جلى الحاج :ون 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : : لا يرجع في الصدقة على غني أو فقير استحساناً . 

رجل وهب داراً وبنى فيها أو جصصها أو طينها أو جعل فيها مغتسلاً أو 
أرضاً» فبنى في طائفة منها بناء أو غرس شجراًء فلا رجوع في شيء من ذلك 
عندنا. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: له أن يرجع في جميع ذلك وهذا إذا 
كان البناء يعد زيادة» وإن كان لا يعد زيادة كالآري فى البيت والتنور فى 
الكاشانة» لا يمنع الرجوع. 
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ولو وهب دارا فهدم الموهوب له بناءهاء كان له أن يرجع في الأرض. وكذا 
في غير الدار إذا استهلك البعض بهدم أو بيعء کان له أن يرجع في الباقي»› وإن 
كانت الهبة ثوباً فصبغه أحمر أو أصفر أو خاطهء لا يرجع الواهب. ولو قطعه 
و کان له أن يرجع . ولم يذكر في الكتاب إذا صبغه أسودء قالوا عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : له أن يرجع فيه. وقال صاحباه رحمهما الله تعالی : 
لا يرجع کما لو صبغه بشيء آخر. وأبو یوسف رحمه الله تعالی کان يقول اول 
بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالىء» ثم رجع وقال : ربما ينفق على السواد أكثر مما 
ينفق على صبغ آخر. وقيل: هذا إذا كان السواد لا يعد زيادة. فإن كان يعد زيادة 
تزداد قيمته بذلك» لا يرجع عند الكل . 

رجل وهب لرجل هبة فقبضها الموهوب له ووهبها لاخر ثم رجع الواهب 
الثاني في هبته بقضاء أو رضاء کان للواهب أن يرجع في هبته؛ لأن الرجوع في 
الهبة فسخ عند الكلء فإذا عاد إلى الواهب الثاني في ملكه عاد بما كان متعلقا 
به. وعلی قول زفر رحمه الله تعالی: إذا کان الرجوع بغير قضاء لا يجوز للواهب 
أن يرجع لما عرف . 

الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاءء» يعتبر ذلك من 
جميع مال الموهوب له أو من الثلث» فيه روايتان. ذكر ابن سماعة رحمه الله 
تعالى : أن في القياس يعتبر من جميع ماله. 

رجل وهب شجرة وأذن له بقطعهاء »> فقطعها وأنفق في القطع كان للواهب أن 
يرجع فيه . . ولو وهب شجرة بأصلهاء و ا ا 
فيها وفي مكانها من الأرض» وهو اتصضخيخ؟ لأن القطع نقصان. والنقصان لا 

يع الرجئ» فلو أنه جعل الشجرة ااا أو دوعا لا يرجع الواهب فيه . 

ر ا ر ا > فإنه يرجع في الحطب. ولو 
وهب شاة أو بقرة فذبحها الموهوب له»› کان للواهب آن یرجع فیهاء وإن ذبحها 
عن هدي أو أضحية عند محمد رحمه الله تعالى . وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالی . 

إذا وهب هبة كان له أن يرجع في بعضها إن شاء. وكذا لو وهب عبداً 
لرجلين» كان له أن يرجع في حصة أحدهما إن شاء. وكذا لو وهب نصف 
العبد» لأحدهما وتصدق بالنصف على الآخر كان له أن يرجع في الهبة دون 
الصدقة. وإذا وهب دارا فرجع في نصفها لا تبطل الهبة في الباقي . ولو اختلف 
الواهب والموهوب له عند رجوع الواهب الرجوع فقال الواهب: كانت هبة» 
وقال الموهوب له› e E‏ كان القول قول الواهب. 

رجل وهب مشاعاً يحتمل القسمة» ثم قسم ما وهب وسلم إلى الموهوب له جاز. 


کتاب الهبة 14۷ 


رجلان وها عبداً لرجل وسلما»ء تم أراد أحدهما أن يرجع في حصّته والآخر 
غائب» كان له ذلك لأن كل واحد منهما منفرد بهبة نصيبه حكماء فینفرد بالرد 
کا ا 

رجل وهب عبده لرجلين أو رجلان وهبا عبداً لرجلين» أو وهب أحدهما 
نصيبه لشريكه أو لأجنبي وسلمء جاز. وإن قال أحدهما لرجل: وهبت لك 
نصيبي من هذا العبدء فاقبضه ولم يبيّن النصيب ولم يعلم الموهوب له نصيبهء لا 
يجوز . 

رجل وهب نصف عبدين أو نصف ثوبين مختلفين: هروي ومروي» أو نصف 
عشرة أثواب مختلفة : زطي ومروي ونحو ذلك» جاز. 

وكذا الدواب المختلفة لأن العبيد» والثياب المختلفة والدواب المختلفة من 
أجناس مختلفة من جملة ما لا يحتمل القسمة» فالشيوع فيها لا يمنع جواز الهبة. 
أمّا الدواب والثياب من نوع واحد من جملة ما يحتمل القسمة» فالشيوع فيها 
يمنع جواز الهبة. 

ا وش ال کا ثم قال الواهب: أسقطت حقّي في الرجوع لا يسقط 
حقه . 

رجل وهب لرجلين ألف درهمء فقال: لأحدكما الثلث والثلثان لآخرء لا 
يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . جوز فن قزل ج 
رحمه الله تعالى . وكذا لو قال: لأحدكما منها ستمائة» وللآخر: أربعمائة. 

وصي اليتيم إذا وهب عبده للصغير» وللصغير عليه دين صخت الهبة وسقط 
دينه» فإن أراد الواهب أن يرجع في هبته» كان له ذلك في ظاهر الرواية. وروى 
a a‏ آنل له ذلك 

رجل وگل رجلا بهبة ماله فوهب الوكيل وسلم»ء جاز ويكون التوكيل بالهبة 
توكلا بالت 2إا وهب الدين من المديون ليس له أن يرجع فيه؛ لأن الدين 
سقط بالهبة» فلا يحتمل العود. 

SS‏ :ل ينيقي له آنا يشقرئ لأن 
الموهوب له يستحيي عن المماكسة» فيصير شترا بائ ن هة إلا الوالد إذا 
وهب لولده شيئاً؛ لأنْ شفقته على ولده تمنعه من الشراء بأقل من قيمته . ومما 
يمنع الواهب من الرجوع وصول العوض إليه. 
فصل ي العوض 

الموهوب له إذا عرض الواهب بعد الهبة» وقال: هذا عوض هبتك أو ثواب 
هبتك» أو بدل هبتك أو مكان هبتك» أو قال: كافأتك أو أثبتك أو تصدقت بها 
عليك بدلاً عن هبتك» يكون عوضاً لا يبقى للواهب حق الرجوع ولا للمعّض 


۱4۸ كتاب الهبة 


أن يرجع على الواهب في العوض» وإن لم يقل شيئاً من هذه الألفاظء كان لكل 
e‏ 
يشترط شرائط الهبة ذ تي الجوفن ب الي مو الان و اران لأنه تبرّع . 

ویجوز تعویضص الأجتى كان بار الموعوب.لة أو : بخ امز ولا یہقی للواهب 

حق الرجوع في الهبة بعد ذلك» ولا للأجنبي أن يرجع في العوض. ولیس 
ي ارين أن a E SE‏ عوضص ا اروا 

ه: أطعم عن كفارة يمينيء أو قال: أذ زكاة مالي» أو قال: هب لفلان عبدك 

فإن المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يقول له الآمر: على أني 
ضامن بخلاف ما لو قال لغيره: اقض ديني لفلان» فقضاه» كان للمأمور أن 
يرجع على الآمر» وإن لم يقل على أني ضامن. 

وموضع هذه المسائل: هبة الأصل . SS‏ 
أو نحله أو أعمره» وقال: هذا ٠ا‏ عوض هبتك وسلم وجاز» رکون ا : 
وجد الواهب في العوض عيباًء لم يكن له أن يرجع في شيء من الهبة»› کان 
العيب فاحشاً أو لم يكن. 

رجل وهب عبده لرجلین › > فعرّضه أحدهما عن حصّته» کان للواهب أن يرجع 
في حصّة الآخرء ويصح رجوعه في النصف الشائع . 

ولو عوّضه أحدهما عن نفسه وعن صاحبه» لا یون للواهب أن يرجع في 
شيء من العبد لما قلنا : إن التعويض يصح من الأجنبي . إذا وهب للصغير هبة 
فعوّض الأب أو الوصي للواهب من مال الصغيرء لا يجوز لأنه تبرّع» فإذا بطل 
التعويض› کان للواهب أن يرجع في هبته» وهو كما لو استحق العوض . کان 
للواهب أن يرجع في الهبة إذا كانت قائمة» ولم تزدد خیراًء فإن استحقٌَ نصف 
العوض لا يرجع الواهب في شيء من الهبة» ويصير كأنه عوّضه الباقي. والعوض 
وإن کان یسیراً پبطل حى الواهب ذ في الرجوع › فإن قال الواهب: أرد ما بقي من 
العوض وارجع : في البة لم يكن له ذلك وعن ابي پوسف رخمه الله تغالی: له 
أن يرد ما بقي من العوض»› ويرجع في الهبة إن شاء. وعلی قول زفر رحمه الله 
تعالی : إذا استحق نصف العوض› كان للواهب أن يرجع في نصف الهبة. 
وعندنا ليس له ذلك؛ لأنها ليست بمعاوضة. ولهذا ر يصح التعويض بشيء ڍ يسير أو 
كثير من جنس الهبة› أو ن غر جنسهاء E‏ 
يرجع في العوض› وإن استحقٌ نصف الهبةء كان للمعرّض أن يرجع في نصف 
العوض؛ لأنه إنما عوّضه لتسلم له الهبة. 

رجل وهب لرجل ألف درهم فعرّضه الموهوب له درهماً من تلك الدراهم» لم 


کتاب الهبة 1۹ 


يكن ذلك عوضاً عندنا» وكان للواهب أن يرجع في هبته. وقال زفر رحمه الله 
تعالی : بكرن غو ضا 

وكذا لو كانت الهبة دارا فعوّضه بيتاً منها ss mE‏ 
فعوّضه المسلم خمراً أو خنزيراًء لم يكن عوضاًء وللنصراني أن يرجع في هبته. 

وكذا الرجل إذا عض الواهب شاة مسلوخة» ثم ظهر أنها ميتة» رجع الواهب 
في هبته . . وكذا العبد المأذون إذا وهب لرجل هبة فعرّضه الموهوب له» کان لکل 
واحد منهما أن يرجع فيما دفع؛ د فاط عادر نا کان وکوا 
وإذا بطلت الهبة بطل التعويض . وكذا الصغير إذا وهب ماله لرجل فعوّضه 
الموهوب له لا يصح لأنه عوض عن هبة باطلة. 

وخا و ا ا رو و ا ا 
المالك وله أن يرجع فيها ما لم يعض أو يكون الموهوب له ذا رحم محرم من 
المالك» فرق البية تكرت لصاحب الهة لا اللذى اها 

فلو أن الموهوب له عوض الذي باشر الهبةء أو كان بينهما قرابة فذلك لا 
يملع صاحب الهبة عن الرجوع في الهبة. 

رجل وهب لرجل ثوباً وخمسة دراهم» فسلم الكل إليه ثم عوضه الثوب أو 
الدراهم» لم يكن عوضاً عندنا استحسانا ؛ لأن الكل هبة واحدة فلا يكون البعض 
عوضاً. 

ولو وهب لرجل هبتين مختلفتين» يعني في عقدين في مجلس واحد أو مجلسين 
فعرّضه إحداهما عن الأخرى» كان عوضاً . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : آنه لا 
یکون عوضاً كما لو كان العقد واحداً؛ لأن ماله لا يكون عوضاً عن ماله . ولو کانت 
إحداهما صدقة والأخرى هبة» فعوّضه الصدقة عن الهبة» کان عوضاً. 

رجل وهب لرجل حنطة» > فطحن الموهوب له بعضهاء وعوضه دقيقاً من تلك 
الحنطة كان عوضاً . وكذا لو وهب ثياباً وصبغ ثوباً منها بعصفر أو خاطه قميصاء 
ثم عۆضه» کان عوضاً دوكلا لو وش را ول د ثم عوضه کان 
عوضاً ؛ لأنه صار شيثاً آخر» ولهذا لا يكون للواهب أن يرجع في الهبة بعدما 
فعل ذلك» فإن كانت الهبة بشرط العوض يشترط لها شرائط الهبة: فى الابتداء 
حتى لا يصح في المشاع الذي يحتمل القسمة» ولا يثبت بها الملك قبل القبض› 
ولكل واحد منهما أن يمتنع من التسليم وبعد التقابض يثبت لها حكم البيع فلا 
يكون لأحدهما أن يرجع فيما كان له ويثبت بها الشفعة. 

ولكل واحد منهما أن يرد بالعیب ما قبض . وإن استحق ما في أحدهما يرجع 
على صاحبه بما في یده» إن کان قائماً وبقیمته إن کان هالكاً . 

ا ا یق 1 ر وی اا 


10۰ کتاب الهبة 


الفا أن تكرت اله تشرط اوخن عا إبتداء وانتهاء. ألا ترى أن المكره 

على البيع إذا وهب بشرط العوض كان مكرهاً فيه؟ والمكره على الهبة بشرط 
العوض إذا باع» یکون مکرهاً والإكراه بأحدهما نکون گر اها با لا غر 

وچا ھت ل جل عدا ان و هاا . إن تقابضا جاز» إن لم يتقابضا 
لم يجزء والله أعلم. 
| فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير 

ae O LES as‏ ويفضل أحدهما على الآخر في 
الهبة. أجمعوا على أنه لا بأس بتفضيل بعض الأولاد على البعض في المحبة؛ 
لان الحخبة عمل القلب؛ وذلك غير مقدور. قال غاي الصلاة راللام جين رى 
بين النساء في القسم : «هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك». 

ولو وهب رجل شيا لأولاده في الصحةء وأراد تفضيل البعض في ذلك على 
البعض› > لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى. روي عن ابي 
حنيفة رحمه الله تعالى : أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدينء 
فإن کانا سواء یکره. وروی المعلى رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالی : أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرارء وإن قصد به اللإاضرار سؤّى 
بينهم › يعطي للابنة ما يعطي للابن. SS‏ يعطي للذكر 
ضعف ما يعطي للأنثی» والفتوی على قول أبي يوسف رحمه الله تعالی. 

رجل وهب في صخته كل المال للولد» جاز في القضاء ويكون آثماً فيما صنع . 

رجل قال: جعلت هذا لولدي فلان» كانت هبة. ولو قال: هذا الشيء لولدي 
الصغير فلان» جاز ويتم من غير قبولء كما لو باع ماله من ولده الصغير» جاز 
ولا يحتاج إلى القبول. 

رجل وهب لابنه الصغير دارا هي مشغولة بمتاع الأب. قال أبو نصر رحمه الله 
تعالى : جاز ولا يحتاج إلى التفريغ؛ لأنها مشغولة بمتاع القابض» وهو الأب. 
ولو تصدق على ابنه الصغير بدارء والأب ساكن فيها لا يجوز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی› ويجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وعليه الفتوى لما 
قلنا في الهبة. ولو وهب عبده البق لولده الصغير» لا يجوز وإن باع» جاز. 

رجل اتّخذ ثياباً لولده الصغیر» ثم أراد أن پدفع إلى ولد له آخر» لم یکن له 
ذلك انه لا اتد را لولده الأولء صار ملكاً للأول بحكم العرف» فلا يملك 
القع إلى يره إلا OE‏ لأن الدفع 
إلى الأول يحتمل الإعارة E‏ 

وكذا الرجل إذا أخذ ثياباً لتلميذه» فأبى ا بعدما دفع إليه» فأراد أن يدفع 
إلى غيره» فهو على هذا إن بيّن وقت الاتخاذ أنه إعارة يمكنه الدفع إلى غيره. 


کتاب الهبة 10۱ 


رجل جز ابنته بماله» فوجه الابنة مع الجهاز إلى زوجهاء فماتت الابنة 
فاذعى الأب أنه كان عارية وزوجها يدعي الملك»› اخحتلفوا فيه. الم 
القول قول الزوج والبيّنة على الأب» وبه قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى. وقال بعضهم : القول قول الأب لأنه هو 
الدافع والمملك. قال مولانا رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون الجواب على 
التفصيل* إن كان الأب من الكرام والأشراف لا يقبل قول الأب؛ لأن مثله يأنف 
عن الإإعارة» وإن کان من أوساط الناس» یکول القول قول الأب؛ لأنه هر 
الداع وين بمكذب فيما قال من حيث الظاهر. 

امرأة لها مهر على زوجها ووهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج 
الصحيح» أنه لا تصخ هذه الهبة؛ لأ هبة الدين من غير من عليه الدينء لا 
تجوز إلا إذا ا کر و ا ولد ا 
قبيض» ولا يجوز للأب أن يهب شيثاً من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض»› 
لأتها تبرع ابتداء . 

ولو وهب أجنبي للصغير هبة فقبض الهبة»› > يكون للأب كان الصغير في عياله 
ار کن والله أعلم . 

فصل في قبض الهبة للصغير 

إذا وهب أجنبي لصغير هبة فحق قبض الهبة› والقبول للأب» فإن مات الأب 
أو غاب غيبة منقطعة› كان ذلك لوصي الأب؛ لأنه بمنزلة الأب وهو أولی من 
الجد. فإن لم يكن له وصي ولا أب فحقٌ القبيض› E‏ 
بعده وصي الجد ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة إلا أن يكون الصغير في 
عیاله» فإن کان الصغير في حجر العم وعیاله» فوهب للصغير هبة ووصيّ الأب 
حاضر فقبض العم قيل لا يجوز قبضه لأن الوصي بمنزلة الأب وإن قبض الأخ أو 
العم أو الأم والصبي في عيال أجنبي لا يجوز وإن قبض ذلك الأجنبي الذي 
الصغير في عياله جاز. 

ولو كانت الصغيرة في بیت زوجها فوهب أجنبي لها هبة» فقبض الزوج»› 
جاز» وإِن کان الأب جاظا . ولو قبض الأب يجوز أيضاًء وإ كانت هي في 
بيت زوجها. ولو كان الصغير في عيال الج أو الأخ أو الأم أو العمَّ» فوهب له 
هبة» فقبض الهبة من كان الصغير في عياله» والأب حاضر. 

اختلف المشايخ رحمهم الله تعالی فیه. قال بعضهم : لا يجوز› والصحيح هو 
الجواز كما لو قبض الزوج» وأبو الصغيرة حاضر. وإن كان الصغير يعقل 
القبض» فقبض الهبة» جاز قبضه ويبيعه القاضي حتى لا يرجع الواهب في الهبة. 
ولو قبض الملتقط هبة للقيط . واللقيط في عياله وليس له أحد سواه» جاز قبضه. 
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وكذا لو كان الصغير في عيال أجنبي» كان لذلك الأجنبي حى القبض› وللملتقط 
أن يسلم اللقيط إلى غيره في تعليم الأعمال ولا يكون لأجنبي آخر أن يسترد منه. 
ا فصل يي هبة المرأة مهرها من الزوج 

وخر قال ماه درن وت ل ری فقالت وهي أعجمية لا تحسن 
العربية» قالوا: لا تصح هذه الهبة» فرقوا بين هذا والطلاق والعتاق. إذا أمر 
الرجل امرأته حتى قالت: طلقت نفسي» أو قيل لرجل: قل طلقت امرأتي أو 
أعتقت عبدي» فقال ذلك وقع الطلاق والعتاق . والفرق: إن الرضا شرط جواز 
الهبة» وليس وی الطلاق والعتاق. ولهذا لو طلّق مكرهاً أو أعتق يقع 
الطلاق والعتاق. ولو أكره على الهبةء فوهب لا تصح. وقال الفقيه بو الليث 
رحمه الله تعالی : عندي لا يقع العتاق أيضاً إذا گان مغرو بالجهل. ولو قال 
لعبده: أنت حرّء وهو لا يعلم أن هذا إعتاق» عتق في القضاءء ولا يعتق فيما 
بینه وبين الله تعالی . 

امرأة تريد أن تهب مهرها من الزوج ولا تصح هبتهاء» ولا يبرا زوجها. قالوا: 
تصالح سرا عن زوجها مع أجنبي من المهر على عوض» لم تره ولا تنظر إلى 
بدل الصلح» حتى تهب مهرها من زوجهاء ثم تنظر إلى البدل» فترذه بخيار 
الوزتة نعود الهو على الروج كما كان زتجل ال 

رجل مات فوهبت مهرها منه امرأته» صخت هبتها وبرىء الزوج؛ لأن الدين 
لا يسقط بالموت وقبول المديون ليس بشرط لجواز الهبة» فصخت الهبة. 

مريضة وهبت مهرها من زوجهاء ثم ماتت. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى: إن كانت عند الهبة تقوم لحاجتها وترجع من غير معين لها على القيام» 

امرأة قالت لزوجها: وهبت مهري منك على أن كل امرأة تتزوجهاء تجعل أمرها 
بيدي» فان لم يقبل الزوج ذلك» > بطلت الهبة . وإن قبل ذلك في المجلسء ا 
e O‏ 

عتق أمته على أن لا تتزوج»› فقبلت»› عتقت› تزوجت› أو لم تتزوج . 

امرة قالت لزوجها: اتخذ الوليمة وقت الجهازء فما أنفقتهاء فانقص ذلك من 
مهري . قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : الأمر كما قالت. 

رجل منع امرأته المريضة من المصير إلى أبويهاء فقال الزوج: لت اوعبتا لى 
مهرك بعثتك إلى أبويك» فقالت المرأة: افعل . و إلى الشهود» فوهہت 
بعض مهرها وأوصت بصدقة البعض على الفقراءء أو غير ذلك» فمنعها ولم 
يبعثها إلى أبويها. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : الهبة باطلة لأنها بمنزلة 
المكرهة في الهبة. 
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امرأة قالت لزوجها: وهبت مهري إن لم تظلمني» فقبل الزوج ذلك ثم 
ظلمها بعد ذلك. قال أبو بكر الإاسكاف وأبو القاسم الصفار رحمهما الله تعالى : 
فاسدة لأنها تعليق الهبة بالشرط. وهذا بخلاف ما لو قالت: وهبت منك مهري 
على أن لا تظلمني» فقبل الزوج صخت الهبة بالقبول؛ لأن هذا تعليق الهبة 
بالقبول» فإذا قبل تمت الهبة» فلا يعود المهر بعد ذلك وهو نظير ما لو قال 
لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدارء لا تطلق ما لم تدخل. ولو قال: أنت طالق 
على دخولك الدار» فقالت: قبلت» وقع الطلاق. 

وقال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى في مسألة الظلم: مهرها عليها على 
حاله إذا ظلمها؛ لأن المرأة لم ترضَ بالهبة إلا بهذا الشرط فإذا فات الشرط» 
فات الرضا. أَمّا الطلاق فالرضا فيه ليس بشرط . والدليل على هذا ما ذكر في 
كتاب الحج: إذا تركت المرأة مهرها على الزوج على أن يحجَ بهاء وقبل الزوج 
ذلك ولم يح بهاء كان المهر عليه على حاله والفتوى على هذا القول. قال 
مولانا رحمه الله تعالی : ويمكن الفرق بين مسألة الح وبين مسألة الظلم» ووجه 
SO Sl‏ 
فیکون هذا بمنزلة الهبة بشرط العوض› فإذا لم يحصل العوض لا تت تتم الهبة. 

اا في مسان اقلم شرطت عليه ترك الظلم» ورك الظلم لا بصا عوضا تال 
مولانا رحمه الله تعالى . ذكر في بعض النسخ: إذا شرطت عليه أن لا يظلمهاء فقبل 
الزوج› ثم ضربها وأجاب كما ذكر» وعندي إنما يعود المهر إذا ضربها بغير حقّ. 
أمّا إذا ضربها بتأديب مستحقّ عليها لا يعود المهر؛ لأن ما کان حقاً لا یکون ظلماً. 

امرأة وهبت مهرها من زوجها ليقطعها في کل حول ثوباً مرتين › وقبل الزوج ذلك 
فمضی حولان ولم يقطع . قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى : إن كان ذلك شرطاً في الهبة» فمهرها عليه على حاله؛ لأن هذا بمنزلة 
الهبة بشرط العوض» فإذا لم يحصل العوض لا تصح الهبة. وإن لم يكن ذلك شرطاً 
في الهبة سقط مهرها ولا يعود بعد ذلك E O‏ 
ولم يحسن» كانت الهبة باطلة وتكون بمنزلة الهبة بشرط العوض . 

رجل قال لامرأته: أبرئيني من مهرك حتى أهب لك كذا وكذاء فأبرأته» ثم 
أبى الزوج أن يهب منها ما قال» كان المهر عليه كما كان. 

امرأة وهبت مهرها من زوجها على أن يمسكها ولا يطلقهاء فقبل الزوج ذلك» ثم 
طلقها . قال الشيخ الإمام الجليل بو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ا 
يكن وقت لاإمساك وقتاًء لا يعود مهرها على الزوج» وإن وت وقتاً فطلقها قبل 
ذلك الوقت» كان المهر عليه على حالهء فقيل له : إذا لم يوقت لذلك وقتاًء كان 
قصدها أن يمسكها ما عاش . قال: نعم . إلا أن العبرة الإطلاق في اللفظ» فإنه ذكر 
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في كتاب الوصايا رجل أوصى لأم ولده بثلث ماله إن لم تتزوج» فقبلت ذلك» ثم 
تزوّجت بعد انقضاء عدّتها بزمان» فإِنها تستحق الثلث بحكم الوصية. 

امرأة وهبت مهرها من زوجها على أن لا يطلقها فقبل الزوج . قال خحلف 
رحمه اله تعالی: صخت الهبة طلقها أو لم يطلّق؛ لان ترك الطلاق لا يكون 
وا ت وة هة ر قا د والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وذكر فى 
النوازك: إ5 الت المرا اروها تر كت رى غك علي أن نجل اى 
بيدي» ففعل الزوج ذلك فإن مهرها عليه ما لم تطلق نفسها. 

لالع ل (کابین ترابخشیدم جنك أزمن بازداران) لم يطلق لا يبرا من 
المهر؛ لأنها جعلت المهر عوضاً عن الطلاق» فما لم يطلق لا يبرأ. 

المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقهاء فقال لها المطلق: لا أتزوجك 
حتى تهبيني مالك عليَّ» فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوّجهاء ثم أبى أن 
يتزوجها. قالوا: مهرها عليه على حاله تزوّجها أو لم يتزوّجها؛ لأنها جعلت 
المال على نفسها عوضاً عن النكاح . في النكاح والعوض لا يكون على المرأة. 
امرأة تقول لزوجها : إنك تخيب عني كثيرأًء فإن مكثت معي ولا تغب فقد 
وهبت منك الحائط الذي لي في مكان كذا» فمكث معها زماناًء ثم طلقها. 
قالوا: هذه المسألة على خمسة أوجه: 

إن كان كلامها عدة منها لا هبة للحال» لا يكون الحائط للزوج لأن بالوعد لا 
وإن كانت وهبت منه وسلمت إليه والزوج وعدها أن يمكث معها > یکون 
الحائط للزوج؛ لأنها وهبت للحال ولم تعلقها بشرط» وإنما شرطت عليه شرطاً 
فاسداً. والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 

والوجه الثالث: أن تقول المرأة: وهبت منك الحائط إن مكثت معى» فقبل 
الزوج ذلك» كانت باطلة لأنها علقت الهبة بالشرط . والهبة لا تحتمل التعليق 
بالشرط . 

والوجه الرابع: أن تقول المرأة: وهبت منك على أن تمكث معي . قال أبو 
القاسم الصفار رحمه الله تعالى في هذا الوجه يكون الحائط للزوج . 

وعلی ما قال محمد بن مقاتل ونصیر رحمهما الله تعالی فیما تقدم لا یکون 
للزوج» والاعتماد على ما قالا لأنها ما رضيت إلا بهذا الشرط . 

والوجه الخامس : أن تصالح المرأة زوجها على أن يمكث معها على ن يكون 
الحائط هبة للزوج. وفي هذا الوجه لا يكون الحائط للزوج أيضاًء فالصلح 
باطل . 

رجل وهب لرجل أرضاً وسلمها إليه» وشرط أن ينفق الموهوب له على 
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الواهب من الخارج» كانت الهبة فاسدة. بخلاف ما إذا كانت الهبة كرماً وشرط 
أن ينفق الموهوب له على الواهب من ثمرته» فإن ثمَة تصح الهبة ويبطل الشرط› 
وقد ذکرناه. 

رجل قال لمديونه: إن لم تقض مالي عليك حتى تموت» فأنت في حل» فهو 
باطل لأنه تعليق والبراءات لا تحتمل التعليق. ولو قال رب الدين: إذا مث فأنت 
في حلٌ» فهو جائز لأن هذه وصية. ولو قالت لزوجها المريض: إن مت من 
مرضك هذاء فأنت في حل من مهري» أو قالت: فمهري عليك صدقة فهو باطل 
لان هك مخاطرة وتلق : 

ولو قال الطالب لمديونه: إذا مت فأنا بريء من الدين الذي لي عليك» جاز 
ويكون وصية من الطالب للمطلوب. ولو قال: إن مت فأنا بريء من ذلك الدينء› 
لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله: إن دخلت الدار فأنت بريء مما لى عليك لا يبرأً. 
ولو قالت المريضة لزوجها: إن مت من مرضي هذاء فمهري عليك صدقة أو 
قالت: فأنت في حل من مهري» فماتت من ذلك المرض كان مهرها على 
زوجها ؛ لأن هذه مخاطرة فلا يصح . 
[ , فصل في الصدقة 

رجل محتاج أراد أن يتصدق بالدراهم التي معه على الفقراءء قالوا: إن كان 
او ت ااا ی ا فالصدقة إفضل لآية نزلت فيهء وهو 
قوله تعالی: وشرو عل نیہ کو کان رہم حَصَاصَةٌ) وإِن کان لا یصبر على 
الشدةء فالإنفاق على نفسه أفضل لما روي: أن رجلا جاء إلى رسول الله لاء 
وقال: عندي دينار يا رسول الله فماذا أصنع به؟ قال عليه السلام: «أنفق على 
نفسك» فقال الرجل: عندي آخر» فقال عليه السلام: «أنفق على عيالك)» فقال: 
عندي آخر» فقال: «تصدَّق به . 

رجل في يده دراهم» فقال: لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم» فتصدّق 
بغيرها. قال نصير رحمه الله تعالى: جاز. وإن لم يتصدَق حتى هلكت تلك 
الدراهم فلا شي ءَ عليه . 

رجل أخرج كسرة إلى مسكين» فلم يجده. قال الحسن البصري رحمه الله 
تعالى : يضعها حتى يجيء آخر فإن أكلها أطعم مثلها. وعن إبراهيم النخعي رحمه 
الله تعالى مثل هذا E N RG‏ إن كاء 
قضاهاء وإن شاء لم يقضهاء وما أخرجه للصدقة لا يكون صدقة إلا بالدفع إلى 
الفقير. وقال مجاهد رحمه الله تعالی: هو بالخيار متى أخرج صدقة إن شاء 
أمضى وإن شاء لم يمض . وعن عطاء مثل هذاء وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه 
الله تعالى وسثل عن المكدين الذين يسالون الناس إلحافاً ويأكلون إسرافاً. قالوا : 
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ما لم يظهر أن ما يتصدَق عليه ينفقها في المعصيةء أو هو غني لا بأس بالتصدّق 
عليه» وهو مأجور في نیته انه سد خلته. 

وروي أن رسول الله ييه سئل: قد كثر السؤال» فلمن نعطي؟ قال عليه 
السلام: «من رق قلبك عليه». وعن محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى مثل ذلك. 

رجل قال لآخر: كل منفعة تصل إليّ من مالك فعلى أن أتصدَق به. قال 
محمد بن مقاتل رحمه الله تعالی : إن وهب ل شا وجت عل أن تى نه 
وإن أذن له أن يأکل من طعامه لا يحل له أن يتصدَق به» وإنما يحل له أن يأكل 
من طعامه . 

رجل تصدَق على امرأة معسرة لها زوج موسر. قال محمد بن سلمة رحمه الله 
تعالى : إن كان الزوج يوسع عليها في النفقة» فهي موسرة بغناء الزوج . 

رجل قال: مالى فى المساكين صدقة إن فعلت كذا وله على الناس ديون. قال 
تفا ره ا ها فال أب ةرج ا ال امكل ف 9 الات 
وأموال التجارة. 

رجل تصدَق عن الميت ودعا له. قالوا: يجوز ذلك ويصل إلى الميت لما جاء 
في الأخبار: أن الحيّ إذا تصدق عن الميت بعث الله تعالى تلك الصدقة إليه على 
طبق من النور. 

إذا فعل الصغير شيعا من الحسنات لمن يكون کک اختلفوا فيه. قال 
أبو بکر الإسکاف رحمه الله تعالی: حسناته تکون له دون أبویه لقوله تعالی› 
مرن لس لون إلا ما سى 6 [النجم: ]۳١‏ وإنما يكون لوالده من ذلك أجر 
الحا وا راد ادا ل د وقال بعضهم: حسناته تکون لأبويه لما روي عن 
أنس بن مالك طبه أنه قال : من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن يترك ولداً 
علمه القرآن ال > فیکون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد 
شل افوا ف التصدق على سائل الحسجك قالرا: لا ييفى أن حدق 
على الشائل في :المدتجد الجامع؛ لأن ذلك إعانة على أذى الناس. 

وعن خلف ب بن أیوب رحمه الله تعالی» قال : لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من 
تصدق على سائل المسجد. وعن أبي بكر بن إسماعيل» قال : ا ا 
يحتاج إلى سبعين فلساً لتكون تلك السبعون كفارة لذلك الفلس الواحد» ولکن 
يتصدق قبل أن يدخل المسجد أو بعدما يخرج منه. وعن أبي مطيع البلخي رحمه 
الله تعالى : لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد لما فيه من الوعيد المروي 
عى الحسن التضرى رمه اله تغالى فإف كان الال لا عطي رقاب الناس» 
زلا يم ين يى الحصلن وسال لام لا بده ولا سال إلحافا ل باس ل 
بالسؤال والتصدق عليه. 
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روي أن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله ية في المسجد حتى روي 
أن علا طبه تصدق بخاتمه وهو في الركوع» فمدحه الله تعالى بقوله: #ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون). وإن كان السائل يتخظى رقاب الناس ويمر بين يدي 
المصلين ولا يبالي» فالتصدق على مثله مكروه. 

وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: يعجبنى أن السائل إذا سأل لوجه 
الله تعالى لا يعطى له شيء؛ لأن الدنيا خسيس» فإذا سأل لوجه الله تعالى فقد 
عظم ما حقره الله تعالی» فلا یعطی له زجراً. 

الوالد إذا احتاج إلى مال ولده الصغيرء فإن كانا في المصر كان للوالد 
المحتاج أن يأكل مال ولده بغير القيمة» وإن كانا في المفازة واحتاج الأب إلى 
مال ولده» فإن كان الأب له مال في بلده ولم یکن معه مال» کان له أن يأکل 
مال الولد بالقيمة» وإن كان فقيراً يأكل بغير عوض . وللأب الفقير أن يبيع مال 
ولده لأجل نفقته . 

رجل وولده في الصحراء أو في المفازة ومعهما من الماء ما يكفي لأحدهما 
من كان أولى منهما بهذا الماء» كان الابن أولى به لأنّ الأب لو كان أحنّ بهذا 
الماءء كان على الابن أن يسقي أباه. ومتى سقى أباه يموت هو من العطش»ء 
فيصير قاتلا نفسه. وإن شرب هو لم يكن هو معيناً للأب في قتل نفسه» هذا 
بمنزلة رجلين: أحدهما قتل نفسهء والآخر قتل غيره. كان قاتل النفس أعظم 
وزرا وإثماً. 

إذا أراد الأب أن يأمر ولده بشيء ویخاف أنه لو أمره لا يفعل» قالوا: ينبغى 
للوالد أن يقول للولد: على سبيل المشورة (خوب ايدان يسيرا كر فلان كاركنى) 
لأنه لو أمره بذلك ربما يصير عاقاًء فيلحقه عقوبة العقوق ولا بأس للأب أن 
يغضب على ولده إذا فعل ما يكره؛ لأن الإنسان مجبول على ذلك طبعاً. 

قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم أرضى بما يرضى به البشرء 
وأغضب بما يغضب به البشرا» والله أعلم. 


الوقت جائز عند غلمائنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد 
رحمهم الله تعالى . وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجيز 
الوقف. وبظاهر هذا اللفظ أخذ بعض الناس» فقال: عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى: لا يجوز الوقف. وليس كما أظن بل هو جاثز عند الكل إلا أن عند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا صح الوقف يزول عن ملك الواقف» لا إلى 
مالك وعد ابی بوسف ورحمه اله تعالی : یزول مجر قرول الراقفت» ولا يجوز 
الى مات ال بررت هه وعد مید رخمه اه الى 9 زول ملك ال اق 
إلا ابالعمكم إلى المترلىة أو إلى المرفرف علية: 

وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز الوقف جواز الإعارة. تصرف المنفعة 
إلى جهة الوقف ويبقى العين على ملك الواقف» وله أن يرجع عنه ويجوز بيعه» 
وإن مات یورث عنه. ولا یلزم إلا بطریقین : 

أحدهما: قضاء القاضي بلزومه؛ لآنه مجتهد فيه» يسلم الواقف ما وقفه إلى 
المتوليء ثم يريد أن يرجع عنه فينازعه بعلة عدم اللزوم» ويختصمان إلى 
القاضي» فيقضي بلزومه. . وإن حكما رجلا فحكم بلزوم الوقف بينهما > اختلفوا 
فيه . والصحيح : : أن يحكم الحكم لا يرتفع الخلاف وللقاضي أن يبطله. 

والوجه الثاني : للزوم الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن يخرجه 
مخرج الوصية› فيقول : أوصيت بغلة داري هذه أو بعْلَّة أرضي هذه أو يقول: 
جعلت هذه الدار وقفاً فتصدقوا بغْلتها على المساكين. وكذا لو أوصى بأن يوقف 
يجوز من الثلث في قولهم . وعندهما: الوقف لازم بغیر هذه التكلفات . 

والناس لم يأخذوا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا للآثار المشهورة عن 
رسول الله ية والصحابة رحمهم الله تعالی»› وتعامل الناس باتخاذ الرباطات 
والخانات أوّلها وقف الخليل صلوات الله وسلامه عليه. 
فصل قي ألفاظ الوقف 

ادها : أن يقول: : أرضي هذه صدقة ولم يزد على هذا. قالوا جميعاً: ينبغي 
لهذا الواقف أن يتصدَق بأصلها على الفقراء. ولو باعها وتصدَق بثمنها جاز 
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أيضاًء كما لو باع مال الزكاة وأذى الزكاة من الثمن» ولا يجبره القاضي على 
الصدقة؛ لأن هذا بمنزلة النذر بالصدقة عند الكل . 

ولو قال: أرضي وبين حدودها موقوفة ولم يزد على هذاء لا يجوز عند عامَة 
مجيزي الوقف. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : : يجوز»› ویکون وقفا عل 
المساك: 

ولو قال: داري هذه موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة» ولم يزد على ذلك» جاز 
في قول أبي يوسف ومحمد وهلال المرادي رحمهم الله تعالى» کون وتا عل 
الفقراء. وقال يوسف بن خالد التيمي رحمه الله تعالى: لا يجوز ما لم يقل: 
وآخرها للمساكين أبدا» والصحيح: قول أصحابنا رحمهم الله تعالى؛ لأن محل 
الصدقة في الأصل الفقراء» فلا يحتاج إلى ذكر الفقراء ولا انقطاع للفقراء» فلا 
يحتاج إلى ذكر الأبد آ 

ولو قال : صدقة موقوفة مۇبدة»› جاز عند عامة العلماء رحمهم الله تعالی› إلا 
أن عند محمد رحمه الله تعالى: يحتاج إلى التسليم » وعلى قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى : یکون نذراً بالصدقة بغلّة الأرض› ويبقى ملك الواقف على حاله لو 
ات رن رانا که 

ولو قال: صدقة موقوفة ة مؤبدة في حياتي وبعد وفاتي» جاز عندهم إلا أن عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ما دام حیاً . كان هذا نذراً بالتصدق بالغلّة» فكان 
E‏ ولو لم یرجع حتی مات» جاز من الثلث 
ویکون سبیله سبل من أوصى بخدمة عبده لإإنسان» فإن الخدمة تكون للموصى 
له» ر ی ا ا 
العبد ميراثاً لورثة المالك إلا أن في هذا الوقف لا يتوهم انقطاع الموصى لهم 
وهم الفقراء فتتأبد هذه الوصية. 

ولو قال: أرضي هذه وقف ولم يزد على ذلك. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى : كان أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقول: هو على الاختلاف الذي 
ذكرنا في قوله: موقوفة . 

ولو قال: أرضى هذه محرمة صدقة جاز» ويكون هذه بمنزلة قوله: موقوفة 
صدقة؛ لأن المحرمة بمنزلة قوله: موقوفة في لغة أهل المدينة. 

ولو قال: حبست أرض هذه أو أرض هذه حبيس» لا يكون وقفاً في قولهم . 
ولو قال: حرمت أرضى هذه أو هى محرمةء قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى 
هذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» كقوله: موقوفة. 

ولو قال: حبيس موقوف أو حبيس وقف» فهو باطل. ولو قال: حبيس 
صدقة. قال الفقيه هذا رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون بمنزلة قوله: صدقة 


کتاب الوقف ۱٩۱‏ 


موقوفة. ولو قال: موقوفة لله تعالى أبداء جاز. وإن لم يذكر الصدقة ویکون وقفاً 
على المساكين . وكذا لو قال: صدقة موقوفة على المساكين ولم يقل : ls‏ 

وكذا لو قال: موقوفة لوجه الله تعالى أو موقوفة لطلب ثواب الله تعالى. ولو 
أوصى بأن يوقف ثلث أرضه بعد وفاته لله تعالى أبداًء يكون وصية بالوقف على 
الفقراء. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان» صح ويصير تقديره صدقة موقوفة 
على الفقراء؛ لأن محل الصدقة الفقراء إلا أن غلتها تكون لفلان ما دام حيا 

وكذا لو قال: صدقة موقوفة على فلان أبداًء أو قال: ا أبداً کان 
الجواب كذلك ؛ لأنه يصح من غير ذكر الأبدء فمع ذکر الأبد اول وعلی قول 
یوسف بن خالد: لا يصح» إن دك ابا لآن ذكر لفظ بدا مضاف إلى الصدقة 
على فلان وفلان لا يتأبد فيلغو هذا اللفظ . 

وكذا لو قال: أرضي هذه موقوفة على وجه البرّ» أو على وجه الخيرء أو على 
وة ال واه كر فا جا عر ال د ن e‏ 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة على الجهاد» أو في الجهاد أو في الغزو أو في 
أكفان الموتى» أو في حفر القبور أو غير ذلك من سبيل البرّ مما يتأبدء فإنه يصح 
يكرد وا ول ولك السل: قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : متی ذکر 
موضع الحاجة على وجه يتأبدء فذلك يكفي عن ذكر الصدقة 

وكذا لو قال: موقوفة على أبناء السبيل؛ لأنهم لا ينقطعون ويكون الفقراء أبناء 
السبيل دون أغنيائهم بمنزلة خمس الغنيمة تصرف إلى فقراء أبناء السبيل دو 
أغنيائهم . 

وكذا لو قال: علي الزمنى أو على المنقطع؛ صح لأنهم يتأبدون ويكون 
رام 0 

ولو قال: أرضي موقوفة على فقراء قرابتي» لا يصح. وكذا لو قال: على 
ولدي لأنهم ينقطعون» فلا يتأبد الوقف وبدون التأبيد لا يصح إلا أن يجعل آخره 
للفقراء. 

ولو قال: على فقراء بنی فلان» أو على یتامی بنی فلان» فإن کانوا يحصون 
وكان ذلك في الصحة لا يصح لأنه لا يتأبد. 

وإن کانوا لا يحصون» صح ويصير بمنزلة الوقف على اليتامى مطلقاًء أو على 
الر اء ظا 

فرق أبو يوسف رحمه الله تعالى بين قوله: أرضي موقوفة» وبين قوله: أرضي 
موقوفة على ولدي . فإن الأول: : يصح والثاني : لا يصح لأن مطلق قوله: 
موقوفة ينصرف إلى الفقراء عرفاًء فإذا ذكر الولد صار شا فلا يبقى العرف. 


۱۲ كتاب الوقف 


ولو وقف أرضه على مسجد قوم بأعيانهم ولم يجعل آخره للمساكين. | 
المشايخ فيه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: OS‏ 
الاختلاف بين أصحابنا رحمهم الله تعالى . وعلی قول محمد رحمه الله تعالی: لا 
يصح» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : يصح لأن عند محمد رحمه الله 
تعالی : : إذا خرب حول المسجد واستغنى الناس عنه يعود إلى ملك الباني فلا 
يتأبد. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: قالخا د رات ما 
مسجدا کون موبدا: 

قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: : ينبغي أن لا يصح هذا عند الكل ؛ 
لأن الوقف على المسجد يكون وقفاً على عمارة المسجد. والمسجد يكون 
دا بدون البناء» فلا يكون عمارة البناء مما يتأبدء فلا يصح الوقف. وقال 
أبو بكر بن أبي سعيد البلخي رحمه الله تعالى : : ينبغي أن يصح هذا عند الكل ؛ 
لأن البناء وإن لم يكن مسجداً يصير تبعاً للمسجد عند الاتصال» فيصير من 
المسجد حكماً. ألا ترى أن البناء حالة الأتصال يستحق بالشفعة تبعاً للبقعة؟ 
فيكون بناء المسجد بمنزلة جزء من المسجده فكان الوقف على عمارة المسجد 
بمنزلة الأرض مسجداًء أو بمنزلة زيادة في المسجد. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : هذا القول أصح وأحب إليّء ولو قال: 
أرضي هذه صدقة لا تباع يكون نذراً بالصدقة ولا يكون وقفاً؛ لأن قوله: صدقة 
عبارة عن النذر. وإذا أراد الرجل أن يقف أرضه على المسجد فى عمارة المسجد 
i‏ يحتاج إليه من الدهن والحصير وغير ذلك على وجه لا ير عليه الإبطال. 
يقول : وقفت أرضي هذه ويبيّن حدودها بحقوقها ومرافقها وا مؤبداً في حياتي 
وبعد وفاتي على أن يغتسل ويبداً من غلاتها بما فيه عمارة الوقف» وأجر القرّام 
یار مرا نا فل س الك رتا إلى شان الم روف وه: 
وما فيه مصلحة المسجد على أن للقيم أن يتصرف في ذلك على ما يرى. 

وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين» فيجوز ذلك؛ لأن 
جنس هذه القربة مما لا ينقطع ويبقى ما بقي الإسلام. وإن أراد زيادة احتياط 
يؤكده بحكم الحاكم حتى يقضي القاضي بلزوم الوقف وبطلان رجوعه؛ لن 
الوقف» وإن كان مضافاً إلى ما بعد الموت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا 
یکون لازماً للحال له أن یبیعه؛ لأن عنده الواقف المضاف إلى ما بعد الموت 
بل الوصة بالغلة خد الموت: والوصية لا تلزم حالة الحياة» وإنما تلزم بعد 
او ا پد ا س ا فإذا قضى القاضي بلزومه 
في الحال وبطلان رجوعه» يصير لازماً عند الكل . 

قال شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى: إذا خاف الواقف أن يبطل وقفه 


کاب الرف ۱۹۳ 


بعض القضاةء فللتحرز عن ذلك طريقان: 

أحدهما: ما ذكرنا من حكم القاضي بلزومه» وذلك أن الواقف بعد الوقف 
والتسليم إلى المتولي يخاصمه إلى قاض يرى لزوم الوقف ويطلب منه حتى يقضي 
بلزوم الوقف» فإذا قضى نفذ قضاؤه؛ لأنه صدر عن اجتهاد في محل الاجتهاد. 
وسواء کتب قضاء القاضي بلزوم الوقف في سجل على حدة» ويشهد الشهود على 
ذلك أو يكتب ذلك في آخر صك الوقف . 

والوجه الثاني : أن يذكر الواقف بعد الوقف والتسليم› > فإن أبطله قاضٍ أو 
غیره بوجه من الوجوه»› فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من فلان 
الواقف يباع» فيتصدق بثمنه على الفقراء والمساكين؛ لأن القاضي إنما يبطل 
الوقف بعد موت الواقف عند خحصومة الوارث» أو الغريم ليصل منفعة الوقف 

. وبما ذكر الواقف وكتب ينعدم ذلك فلا يستغل أحد بإبطاله لعدم الفائدة. 

والوصية مما يحتمل التعليتق بالشرط. فإذا أبطله قاض من القضاة يصير وصية› 
يعتبر من جميع ماله. هكذا ذكر في آخر وقف الأصل. قال شمس الأئمَة 
السرخسي رحمه الله تعالى : والذي جرى الرسم به في زماننا أنهم يكتبون إقرار 
الوقف: أن قاضياً من القضاة»› قضى بلزوم هذا الوقف› فذلك ليس بشيء ولا 
يحصل به المقصود؛ لأن إقراره لا يصير حجّة على القاضي الذي يريد إبطاله. 
ولو لم بكر القاضي فضي يارو هدا الرففا فلك لين شىء ولا يحص ب 
المقصود؛ لأن إقراره لا يصير حجَّة على القاضي الذي يريد إبطاله. 

ولو لم يكن القاضي قضى بلزوم الوقف فإقراره يكون كبا ا ولا 
في الكذب وبه لا يتم المقصود أا فربما يذهب اجتهاد هذا القاضي . إ 
القضاء والإمارة من المجهول لا يصح فلا يحصل به المقصود. 

وعن المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى أنه قال: إذا كتب في آخر 
الصكڭ: وقد قضى بصخة هذا الوقف ولزومه قاض من قضاة المسلمين ولم يسم 
القاضي› يجوز . وتمسك هذا القائل بلفظ محمد رحمه الله تعالى في الكتاب : 
إذا حاف الواقف أن يبطله القاضي› فإنه يكتب في صك الوقف . وان کان اکا 
من الحكام قضى بلزوم هذا الوقف ولم يذكر الكاتب اسم القاضي ونسبه ويمكن 
معرفة ذلك بالرجوع إلى صك الوقف» فإذا علم تاريخ الصك» يصير القاضي في 
ذلك الزمان معلوماء فترتفع الجهالة. 

قال مولانا رحمه الله تعالی : والصحيح ما قاله شمس الأئمّة السرخسي رحمه 
الله تعالی : إن ما يكتب في صك الوقف أن قاضياً من القضاة ة قضى بلزوم هذا 
الوقف وبطلان حى الرجوع ليس بشيء؛ فإن ا رحمه الله تعالی ذکر في 
الزيادات: رجل أقام شاهدين شهدا أن هذا المدعي وارث فلان الميت» لا 
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وارث له سواه» ثم مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن سبب 
الميراث» فإن القاضي لا يقضي بهذه الشهادة؛ لأن أسباب الوراثة مختلفةء فلا 
يدري القاضي اباي سبب نقضي. 
ولو أن هذا المدّعي أقام شاهدين بأنه وارث فلان الميت لا وارث له سوا 
أو أن قاضي بلد کذا فلان بن فلان قضی باه وارثه» لا وارث له سواه» وأشهدنا 
على قضائه ولا ندري بأي سبب قضى القاضي بوراثته» فإن القاضي يسأل 
المذعي عن السبب الذي قضى به فان بین سببه يقضي له بالمیراث» فوجه 
الاستدلال بتلك المسألة أنه لما أراد أن يثبت قضاء القاضي شرط تعريف کک 
بالاسم والنسب؛ ولم یکتفب بقولهء وأن قاضياً من القضاة قضى له بالوراثة 
في هذه المسألة. وقوله: أن قاضياً من القضاة ا 
رجل قال : جعلت غلّة داري هذه للمساكين يكون نذراً بالتصدَق بالغلة. ولو 
قال: جعلت هذه الدار للمساكين كان نذراً بالتصدَق لعين الدار للمساكين للحالء 


والله أعلم . 


باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقاية أو مقبرة 


قال محمد رحمه الله تعالی : : وهو قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ل 
E‏ . وبه أخذ شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى. . ثم 
التسليم في المسجد أن يصلى فيه بالجماعة بإذنه. وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی» فيه روایتان : 

في رواية الحسن عنه يشترط فيه أداء الصلاة بالجماعة بإذنه اثنان 

وقال محمد رحمه الله تعالى و في رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی : 
صلى واحد بإذنه يصير مسجداً إلا أن بعضهم قالوا oH‏ 
وإقامة. وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة. وإنما يكتفي بصلاة الواحد؛ لأن 
المسجد حى الله تعالى» أو حقَّ عامة المسلمين والواحد في استيفاء حن الله 
تعالى وحق العامة يقوم مقام الكل. والصحيح رواية الحسن رحمه الله تعالى؛ 
لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به وذلك في المسجد بأداء 
الصلاة في الجماعة. اما الواحد يصلي في كل مكان» وعلى قول بي يوسف 
رحمه الله تعالی : التسليم ليس بشرط لا في المسجد ولا في غيره من الأوقاف» 
فإذا قال: جعلت هذا مسجداً وأذن الناس بالصلاة فيه يتم ذلك. 

ثم على الرواية التي لا يث يشترط أداء الصلاة بالجماعة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی : إذا بنی مسجداً وصلی هو فيه وحده» هل یصیر مسجداً اختلفوا فیه. قال 
بعضهم : شر ما لأن محمداً رحمه الله تعالى ذكر في الكتاب: أن غل فول 
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أبي حنيفة رحمه الله تعالی: لا يصير مسجداً حتى يصلي فيه . 

وقوله: يصلي فيه فعل ما لم يس فاعله» فيدخل فيه الباني وغيره. وقال 
بعضهم : : صلاته لا تكفي» وهو الصحيح لأن الصلاة إنما تشترط لأجل قبض 
العامة وقبضه لا يكفى فكذلك صلاته. 

ولو بنی مسجداً وسلم إلى المتولي» هل يصير مسجداً قبل أداء الصلاة؟ لا 
رواية فيه عن أصحابنا رحمهم الله تعالی» o E‏ 
فیه»› قال بعضهم : ا ویتم کما ي يتم سائر الأرقاف بالتسليم إلى 
المتولي . وقال بعضهم : لا ا e‏ إلى المتولي»› وهو اختيار 
خن الأة ال سى ره اله تالی لان یق کل شی یکوت با یكی به 
رالغات كرت رول و اعد عن الماد فة اذ 

ولو جعل أرضه سقاية في حياته» كان له أن يرجع فيها وتسليمها يكون 
بالاستقاء منها» وكذلك الحوض والبئر. ولو هدم داره وجعلها مقبرة› کان له أن 
وخ فا إلى لقعا الي دنن نها بإذت له لا ر فهاد رل فلاو 
يوسف رحمه الله تعالی : لا رجوع في جميعها. وقال محمد رحمه الله تعالی: إن 
دفن فيها اثنان فلا رجوع فيها نأخذ في ذلك بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
وإن لم يدفن فيه فله فيه الرجوع» كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: : وإذا بنى 
انا SS‏ فنزل واحد فلا رجوع فيه . 

رجل له ساحة لا بناء فيهاء أمر قوما أن يصلرا فيها بجماعةء قالوا: إن 

أمرهم بالصلاة أبداء أو أمرهم بالصلاة فيها بجماعة ولم يذكر الأبد إلا أنه أراد 
به الأبده ثم مات لا یکون میراثا عنه. وإن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنة» ثم 
مات یکون میراثاً عنه؛ لأنه لا بد من التأبيد والتوقيت ينافي التأبيد. 

ولو جعل داره ا وجعل رجلاً رادا مۇذناً U‏ فإن أذن هذا الرجل 
وأقام وصلّی وحده» کان E:‏ لأن أداء الصلاة بإذن وإقامة كإقامة الجماعة. 
ولهذا قالوا: لو صلّى واحد من أهل المسجد بأذان وإقامة لا يكون لمن يجيء 
بعده من أهل المسجد أداء الصلاة فيه بالجماعة عند البعض . 

متولي المسجد إذا جعل المنزل الموقوف على المسجد مسجدأًء ول الاش 
م ثم ترك الصلاة فيه وأعيد منزلاً مستقلاً جاز؛ لأن المتولي وإن جعله 
مما ا فر محا : 

مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيده هل يكون له حكم المسجد؟ 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالی فيه قال بعضهم: یکون مسجداً حت لو مات 
لا یورث عنه. وقال بعضهم : ما اتخذ لصلاة الجنازة» فهو مسجد لا يورث عنه 
وما اتخذ لصلاة العيد» لا يكون مسجداً مطلقاًء وإنما يعطى له حكم المسجد في 
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صخة الاقتداء بالإمام» وإن كان منفصلاً عن الصفوف . وأمّا فيما سوى ذلك ليس 
له حكم المسجد وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلاة ة لا غير» وهو 
الجباية سواء ويجتب هذا المكان عما يجنب المسجد احتياطاً. 

رجل قال : جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد» ولم یزد على على ذلك . 
قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : تصير الحجرة وقفاً على المسجد إذا سلمها 
إلى المتولي» وعليه الفتوى وليس للمتولي أن يصرف الغلّة إلى غير الدهن. وعن 
محمد رحمه الله تعالی : إذا جعل أرضه وقفاً على المسجد وسلم جاز» ولا يكون 
له أن يرجع . ولو قال: هذه الشجرة للمسجد. قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله 

رجل تصدَق بداره على المسجد أو على طريق المسلمين تكلموا فيه» والفتوى 
على أنه يجوز. وذكر الناطفي رحمه الله تعالی: أنه لا يجوز» ویکون ميراثا عنه . 

رجل أعطى دراهم في عمارة المسجد أو مصالح المسجد» أو نفقة المسجده 
قيل: بأنه يصح ويم القبض . 

رجل أوصى بشيء لعمارة المسجد في أي شيء يصرف ذلك المالء قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى : يصرف فيما كان من البناء دون التزيين . قيل له: أيصرف 
ذلك المال فى المنارة» قال: ذلك من بناء المسجد. وعن أبى بكر البلخى رحمه الله 
تغالى: أنه سغل عن الوقفا على الحسجد» أيجوز لهم أن يبنوا منارة من اة 
المسجد» قال : إذا كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان اسمع لهم فلا بأس به. 
وإن كان بحال يسمع الجيران الأذان بغير منارةء فلا أرى لهم أن يفعلوا ذلك . 

وليس للقيّم أن يتخذ من الوقف على عمارة المسجد شرفاً أن ينتقش المسجد 
من ذلك»› ولو فعل یکون ضامناً. 

رجل أوصى بثلث ماله لأعمال البرّ» هل يجوز أن يسرج المسجد من ذلك. قال 
الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى: يجوز ولا يجوز أن يزاد على سراج المسجد؛ لأن 
ذلك إسراف سواء كان في رمضان أو في غيره» ولا يزين المسجد بهذه الوصية. 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي للمسجد. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هو 
باطل حتى يقول: ينفق على المسجد. وقال محمد رحمه الله تعالى: هو جائز. 
وذكر الناطفي رحمه الله تعالى: إذا وقف ماله لإصلاح المساجد يجوزء وإن ' 
وقف لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور» 0 اتخاذ السقايات 
والخانات للمسلمين› أو لشراء الأكفان لهمء > لا يجوز وهو جائز فى الفتوى . 

ولو جال ارفا لا دة فرقر ق عل مرا مسجت کا e‏ وزيت 
قنادیله وما يحتاج إليه . ذكر الخصاف رحمه الله تعالى : أنه باطل لأنه قد تخرب 
المحلة» فيبطل المسجد ولا يحتاج إلى المرمة» فإن زاد على ذلك. وقال: فإن 


کتاب الوقف 11۷ 


استغنى عنه المسجد كانت الغلَّة للمساكين جاز لأنه مما يتأبّد. 

ولو كانت الأرض وقفاً على عمارة المساجدء أو على مرّمة المقابر» جاز لأنْ 
ذلك مما لا ينقطع . 

أرض هي وقف على عمارة المسجد على أن ما فضل من عمارته» فهو للفقراء 
فاجتمعت الغلّة والمسجد غير محتاج إلى العمارة. قال الفقيه أبو بكر البلخي 
رحمه الله تعالی : تخس الغلة لأنه ريما بدك بالمسجد خدت وتصير الازض 
بحال لا تغل . وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: الجواب كما قال وعندي 
لو علم أنه لو اجتمع من الغلّة مقدار ما لو احتاج المسجد والأرض إلى العمارة 
يمكن العمارة بها» ويفضل تصرف الزيادة إلى الفقراء على ما شرط الواقف. 

یا ا و ای ن ا یل ا . قال الخصاف رحمه الله 
تعالی: لا تنه تنفتق الغلّة في البناء لأنٌ الواقف وقف على مرمَتها ولم يأمر بأن يني 
فا جف وال عل اه ر ا 

ولو كان الوقف على عمارة المسجد» هل للقيم أن ي ری لا لی غل 
السطح لکنس السطح أو ت تطيينه» أو يعطي من غلّة المسجد أجر من يكنس السطح 
ويطرح الثلج ويخرج ال المجتمع من المسجد. قال أبو نصر رحمه الله 
تعالی : للقيم أن يفعل ما في تركه خراب المسجد. 

مسجدا أ انكسر حائطه من ماء بجنب المسجد في الشارع وهو ماء الشفهء أو 
انکسرت ضفته› هل يصرف من غلَّة المسجد إلى عمارة النهر ومرمَته. قال الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله تعالى : إنت كان ما يصرف إلى عمارة النهر ومرمته لا يزيد 
على عمارة القائم فيه» جاز. ولأهل المسجد أن يمنعوا أهل النهر من الانتفاع 
بالنهر ومرمّته حتى يعطوهم قيمة العمارة» فيصرف ذلك إلى عمارة المسجد» وإن 
شاء أهل المسجد تقدموا إلى أهل النهر بإصلاح النهرء فإن لم يصلحوا حتى 
انهدم حائط المسجد» وانكسر ضمنوا مرمَة ما هدم . 

ولو أن مسجدا بابه على مهب الريح يصب المطر على باب المسجد» 
ويبتلٌ داحل المسجد من ذلك وخارجه ويشق على الناس الدخول في المسجد» 
انرز اة تد فة ن غل التجة. ال انه ار جر رح اه الى ن 
كان لا يضر ذلك بأهل الطريق» جاز. 

طريق للعامة هي واسع فبنى فيه أهل المحلّة مسجداً للعامة» ولا يضر ذلك 
بالطریق»› قالوا: لا بأس به . وهكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالی ؛ لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضاً. 

وإن أراد أهل المحلّة أن يدخلوا شيئاً من الطريق في دورهم» وذلك لا يضر بالطريق 
لا يكون لهم ذلك» ولأهل المحلّة تحويل باب المسجد من موضع إلى موضع آخر . 
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قوم بنوا مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجده فأحذوا من الطريق 
وأدخلوه a‏ الطريق» فلا يجوز وإلا فلا 
بأس به. ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل يۇخحذ أرضه بالقيمة 
كرهاً. ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد» فأرادوا أن يزيدوا شيغاً 
في المسجد من الأرض» جاز ذلك بأمر القاضي . ولو أن قَيّم المسجد أراد أن 
يبني حوانيت في حريم المسجد وفنائه . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : لا 
يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً. 

ولو أن سلطاناً أذن لقو م أن يجعلوا أرضاً من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على 
ن د : إن كانت البلدة فتحت عنوة 
وذلك لا يضر بالمارّة والناس» ينفذ أمر السلطان فيها . وإن كانت البلدة فتحت 
وا > لا ينف أمر السلطان؛ لأن البلدة إذا فتحت عنوة ‏ ضر كلانه فد 
أمر السلطان وإذا فتحت صلحاً تبقى على ملك ملاكها افلا ية أن الطان فا 
وبلدة بخارى فتحت عنوة بدليل وضع الخراج عليها» وإن كان بعض أراضيها عشرية 
كأراضي مرسان» فإنها عشرية لأن الإمام أعطى ذلك لمرسان. 

رجل بسط من ماله حصيراً في المسجدء > فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه» 
فإن ذلك یکون له آن کان حیاً ولوارثه إن کان میتاًء وان بلي ذلك» کان له أن 
يبيع ويشتري بثمنها حصیراً آخر . وکذا لو اڈ شترى حشيفاً أو قنديلاً للمسجد» فوقع 
الاستغناء عنه» كان ذلك له إن کان حياً ولوارثه إن کان ميعاً . وعند أبي يوسف 
رحمه الله تعالی : : يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد. فان استغنی عنه هذا 
المسجد يحول إلى المسجد الآخرء والفتوی على قول محمد رحمه الله تعالی . 

ولو كفن ميتاً فافترسه سبع» فإن الكفن يكون للمكفن إن كان حبأًء ویکون لوارٹه 
إن کان ميتاً . ولو أن أهل المسجد باعوا حشيش المسجد» أو جنازة أو نعشاً» صار 
خلقاً» ومن فعل ذلك غائب اختلفوا فيه . E‏ يجوز والأٌولی أن يون بإذن 
القاضي . وقال بعضهم ور إلا بإذن القاضي» وهو الصحيح . 

وديباج الكعبة إذا صار خلقاً يبيعه السلطان» ويستعين به في أمر الكعبة؛ لأن 
الولاية فيه للسلطان لا لغيرهء ويجوز الإنفاق على قناديل المسجد من وقف 
المسجد. ذكره الناطفى رحمه الله تعالى . 

مسجد بجنبه فارقين يضر بحائط المسجد ضرراً بيّناًء فا فأراد القَيّم أو أهل 
المسجد أن يتخذ من مال المسجد حصنا بجثب حائط المسجدء > ليمنع الضرر عن 
الكسحة: قالوا: إن كان الواقف على مصالح المسجد جاز للقيّم ذلك لأن هذا 
من مصالح المسجد. وإن كان الواقف على عمارة المسجد» لا يجوز لأن هذا 
ليس من عمارة المسجد. 
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متولي المسجد إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد سنةء أو أكثر بأجر معلوم» 
جازت الإجارة فبعد ذلك إن كان ما سمى له من الأجر مثل أجر عملهء أو زيادة 
يتغابن فيه الناس» كانت الأجارة للمسجد ولا يضمن القيّم بدفع الأجر من مال 
الوقف. 

ويح للمؤذن أن يأخذ ذلك وإن كان ذلك أكثر من أجر عمله بما لا يتغابن الناس 
فيه» كانت الإجارة للمتولي عليه الأجر في ماله . فإن دفع ذلك من مال الوقف يكون 
افا . وإن علم المؤذن أن ما أخذ من مال الوقف لا يحل له ذلك. 

متولي المسجد إذا اشترى بالغلّة التي اجتمعت عنده من الوقف مزلا ودفع 
المنزل إلى المؤذن ليسكن فيه أن علم المؤذن ذلكء کره له أن يسكن في ذلك 
المنزل؛ لأن هذا المنزل من مستغلات المسجد. فهذه المسألة دليل على أن 
متولي المسجد إذا دفع إلى المؤذنء أو إلى الإمام ما هو من مستغلات المسجده 
لا يجوز ذلك للمتولي ويكره للإمام والمؤذن أن يسكن في ذلك المنزل. 

متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته» وله أن يحمل من 
لبت إلى :المسجد. 

رجل اذعى في مسجد أو مقبرة حقاً وقضى القاضي للمدعي بالبيّنة على بعض 
أهلها . كان ذلك قضاء على جميعهم؛ لأن كل واحد منهم خصم عن الباقين كالوارث 
عن الميّت وعن بقية الورثة . وفي الخان لا يقضي حتى يحضر نائب قيّم الوقف . 

إذا اث شترى شيئاً لمرمّة المسجد بدون إذن القاضي . قالوا : لا يرجع بذلك في 
مال المسجد»ء وله أن ينفق على المرمّة من ماله كالوصي في مال الصغير. ولو 
أدخل المتولي جذعاً من ماله في الوقف» جاز وله أن يرجع في غلّة الوقف. 

رجل اث شرن ارفا فوقفهاء ثم جاء مستحقّ واستحقًها وأجاز البيع» بطل 
الوقف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» رلو فن ان اا جار 
الوقف في قول محمد رحمه الله تعالى. 

رجل اث شتری موضعاً وزاده في طريق المسلمين› > وجعله طريقاً لهم وأشهد على 
ذلك» صحَ. ويشترط لذلك مرور واحد من الناس بإذنه على قول من يشترط 
القبض فى الأوقاف» وسرّى فى الكتاب بين الطريق والمقبرة وسائر الأوقاف . 
وقال على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» يكون له الرجوع فيها إلا في المسجد 
خحاصة»› وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا يرجع في 
المبقرة في الموضع الذي دفن فيه ويرجع فيما سوى ذلك؛ لأن النبش قبيح . 

وحكي عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال : وجدت في النوادر عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز وقف المقبرة والطريق» كما أجاز وقف المسجد. 
وكا الفنطرة تخذها الرجل للمسلمين :وط رفرة بها ولا بكو بتاعا فيرانا 


۷۰ کتاب الوقف 


لورثته» خص بناء القنطرة في بطلان الميراث. قالوا: تأويل ذلك إذا لم يكن 
موضع القنطرة ملك الباني وهو المعتاد. 

والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر وهذه المسألة دليل على 
جواز وقف البناء بدون الأصل. وذكر في الأصل: أن وقف البناء بدون أصل 
الدار» لا يجوز ولا يجوز وقف البناء في أرض هي عارية وإجارة» فإن كانت 
ملكا لواقف البناء جاز عند البعض. وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا كان البناء 
في أرض وقف» جاز على الجهة التي تكون الأرض وقفاً عليها. 

وقف ضيعة ولم يذكر حكمها إذا خلت عن أهلها . قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : إن كات الواقف جعلها وقفاً في صخته 
وحیاته» وقال: : وقفت هذه الضيعة على مسجد كذا ولم يزد على هذا ولم يجعل 
الوقف بلفظ الصدقة› ر ی ارا رل کن الور ی وإن 
جعله وقفاً في الحياة وبعد الموت أو بعد الممات بلفظ الصدقةء صح وتصرف 
إيضاً غلتها إلى الفقراء» وإن لم يذكر لفظة الصدقة» كات الوقف صحيحاً. 

رجل وقف أرضاً على جهة ولم يشتر ترط الولاية لنفسه ولا لغيره» ذكر هلال 
الناطفي رحمه الله تعالى: أن الولاية تكون للواقف. وذكر محمد رحمه الله تعالى 

الجر آنه إذا وقف وأخرجها إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن 

يشترط الولاية لنفسه. وكذا لو مات الواقف وله وصي»› فالولاية تكون للقيم دون 
اي ومن المشايخ من قال: الواقف أحق بالولاية وله أن يأخذها من المتولي 
ما لم يقبض القاضي» يعني ما لم يقض القاضي بلزوم الوقف. وهذه المسألة بناء 
على أن عند محمد رحمه الله تعالی : الم ي القوي جرب اص الوب 
فلا يبقي له ولاية بعد التسليم إلا أن ي ترط الو لابه اله 

أا على قول آبي يوسف رحمه الله تعالى : التسليم إلى المتولي ليس بشرط فكانت 
الولاية للواقف» وإِن لم ي يشترط الولاية لنفسه. ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا 
بقول بي یوسف رحمه الله تعالی ومشایخنا أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالی ولو 
ا0 و a e‏ . ذكر الناطفي رحمه الله 
تعالى : ليس له أن يعزل المتولي إلا أن يشترط أن له عزله . فلو أن الواقف شرط 
الولاية لنفسه وشرط أن ليس للسلطان والقاضي عزله» > فان لم يکن هو مأموناً في 
ولاية» كان الشرط باطلاً وللقاضي أن يعزله ويولي غيره» ويكون هو كرجل أوصى 
إلى رجل في ولده» وهو غير مأمون» كان للقاضي أن يعزله . 

ولو أن رجلا جعل أرضه صدقة موقوفة» فلما مَرِضَ مَرَضنَ الموت أوصى إلى رجل 
وجعله وصي نفسه» ولم يذكر من أمر الوقف شيئ » فإن ولاية الوقف تكون إلى وصيّه . 

ولو قال الواقف: أنت وصي في أمر الوقف خاصة. قال آیو يوتف رحمه الله 


كتاب الوقف ۱۷۱ 


تعالی : هو کما قال. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هو وصي في الأشياء 

كلها. ولو أن هذا الواقف جعل ولاية الوقف إلى غيره› E Cs‏ 
ولاية المتولي في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأنه وكيله إلا أن يقول ولاية 
الوقف إليه في حياته وبعد وفاته» فحينئلٍ إذا مات الواقف» لا تبطل ولاية 
المتولي؛ لأنه وصيه بعد موته . ولو شرط أن تكون الولاية له ولأولاده في توليه 
القرام وعزلهم والاستبدال بالوقف› وما هو من أنواع الولاية وأخرجه من يده إلى 
المتولي› جاز ذلك. ذکره في الستير: إن لم يشترط لنفسه ولاية على عزل المتولي 
فبعدما أخرجه إلى المتولي» لا يكون له أن يعزله في قول محمد رحمه الله 
فال على قول أن يوست رمه اه ان له آ6 رل 

ولو أن الواقف جعل ولاية الوقف إلى رجلين بعد موته» ثم إن أحد الرجلين 
أوصى إلى صاحبه في أمر الوقف ومات» جاز تصرف الحىّ منهما في جميع أمر 
الوقف. وروى يوسف بن خالد التيمي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا 
يجوز لأن الواقف رضي برأيهما ولم برض برأي آحدهما. 

ول أن الاقف عل رجا مرا وشرط أنه إن مات هذا المتولي» لن لان 
يوصي إلى غيره»› جاز هذا الشرط . ولو أن رجلا جعل أرضاً له وقفاً على الفقراء 
والمساكين» أو على قوم سماهم ثم بعدهم على الفقراءء ثم إن الواهب زرعها 
بعدما أخرجها إلى المتولي. وقال: زرعتها لنفسي» وقال أهل الوقف: زرعتها 
للوقف. كان القول قول الواقف ويكون الزرع له» فإن سأل أهل الوقف من 
القاضي أن يخرج الوقف من يده بذلك» فإن القاضي لا يخرج . 

ولو كان فعل هذا متولي الوقف» فإن القاضي يخرج الوقف من يده بذلك على 
الواقف والمتولي في هذا ضمان نقصان الوقف» وليس عليهما أجر مثل الأرض› 
ثم يقول القاضي للواقف ازرعها للوقف» فإن ليس للوقف مال أزرع للوقف ولا 
لأهل الوقف› فإن القاضي يقول له: استدل على الوقف بثمن البذر والنفقة› ثم 
يرجع بذلك في غلة الوقف» فإن قال الواقف : ls a E‏ 
لأهل الوقف استدينوا آنتم. فإن قالوا: : لا يمكننا ذلك» بل نحن نزرع لأنفسناء 
فإنه لا ينبغي للقاضي أن يطلق لهم ذلك؛ لأن الوقف في يد الواقف› فهو أحقّ 
بالقيام به إلا أن يكون الواقف مخوفاً على الوقف»› فیځرجه من يده . 

رجل وقف ضيعة في صخته على الفقراء وأخرجها من يده إلى المتولي» ثم 
قال لوصيّه عند الموت: أعط من غلتك ارك ال لوو فو 

E E LSS‏ لأنها 
صارت حقاً للفقراء أولاًء فلا يملك إبطال حقهم إلا إذا كان شرط الواقف أن 
يصرف غلها إلى ما شاء. 


1۷۲ كتاب الوقف 


رجل طلب التولية في الأوقاف» قالوا: لا يعطى له التولية وهو كمن طلب 
القضاء لا يقلد. 

رجل وقف وقفاً في حیاته ولم یجعل له قيّماً حتی حضرته الوفاق فأوصى إلى 
رجل قالوا : بان هذا الوصي يكون وصياً وقيما على أوقافه أيضاً في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالی ؛ لان غد اكان لي كر فیصح فيصح الوقف في حياته 
بغر تسليم . 

ولو کان هذا الواقف جعل للوقف قَيّماًء فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رجل 
فإن هذا الوصي لا يكون قَيّماً على أوقافه» يعني لا يكون متولياً . 

وقف صحيح على مسجد بعينه وله قيّم» فمات القيّم فاجتمع أهل المسجد 
وجعلوا رجلاً متولياً بغير أمر القاضي› فقام هذا المتولي بعمارة المسجد من غلات 
وقف المسجد. اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في هذه التولية› والا صح أنھا لا 
تصح ويكون نصب القيم إلى القاضي › راا د ا 
العمارة من غلآت الوقف إن كان هذا المتولي أجر الوقف وأخذ العلّة وأنفق؛ لأنه 
إذا لم تصح التولية يصير غاصباًء والغاصب إذا آجر الغصب» كان له الأجر له. 
ا ا و 
القاضي» صح ذلك منهم إذا كان هذا المتولي من أهل الصلاح› ولا یکون فاسقاًء 
والأولى أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قَيّماً . 

قالوا: في زماننا الأولى أن لا يرفع الأمر إلى القاضي؛ لأن في زماننا أظهر 
الأطماع الفاسدة من القضاة ومع هذا لا يكون لأهل المسجد نصب القَيّم 
والمتولي بدون استطلاع رأي القاضي . 

رجل بنى مسجداً في سكة فاحتاج إلى العمارة» فنازعه أهل السكة في 
العمارة» كان الباني بالعمارة أولى من أهل السكة» ولا يكون لأهل السكة 
منازعة في ذلك. . وكذلك لو نازعه أهل السكة في نصب الإمام والمؤذنء کان 
ذلك إليه إلا إذا عيّن هو لذلك رجلا وعين أهل السكّة رجلا آخر أصلح ممن عيّنه 
الباني» فحينئلٍ لا يكون الباني أولى . 

وقف له متول ومشرف لا يكون للمشرف أن يتصرف فى مال الوقف؛ لأن 
ذلك مفوّض إلى المتولي» والمشرف مأمور بالحفظ لا غير. ٠‏ 

رجل قال في مرضه: اشتروا من غلَة داري هذه بعد موتي كل شهر بعشرة 
دراهم خبزاً» وفرّقوا على المساكين. قالوا: تصير الدار وقفاًء كما لو قال: 
وقفت داري بعد موتي على المساكين . 

والمتولي إذا اشترى من غلَّة المسجد حانوتاً أو داراً» أو مستغلاً آخر» جاز 
لأن هذا من مصالح المسجد. فإذا أراد المتولي أن يبيع ما اشترى وباع» اختلفوا 


کتاب الوقف ۳\ 


فيه . قال بعضهم : لا يجوز هذا البيع ؛ لأن هذا صار من أوقاف المسجد. وقال 
بعضهم: يجوز هذا البيع وهو الصحيح؛ لأن المخرى لم داك فا من راط 
الوقف» فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسجد. 

مسجد له مستغلات وأوقاف» أراد المتولي أن ب يشتري من غلَة الوقف للمسجد 
دا ار ف ا أو ا ار آخرا او ها لر اله او جي 
قالوا: إن وسع الواقف ذلك القيّم . وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد» 
کان له أن يشتري للمسجد ما شاء. 

وإن لم يوسع ذلك ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد» ليس للقَيّم أن 
يشتري ما ذكرنا؛ لأن هذا ليس من العمارة ولا من البناء» وإن لم يعرف شرط 
الواقف في ذلك ينظر هذا القَيّم إلى من كان قبلهء فإن كانوا يشترون من أوقاف 
المسجد الدهن والحصير والحشيش والآجرء وما ذكرناء كان للقيّم أن يفعل ذلك 
وإلا فلا. 

وقف ومستغل ذكر الواقف في كتاب الوقف أن القَيّم يث يشتري جنازة» لا يجوز 
للقيّم أن ي يشتري جنازة من غلة الوقف. 

ولو اث شترى ونقد الثمن من غلة الوقف يكون ضامنًا لأن مستغل المسجد يكون 
وقفاً على مصالح المسجد وشراء الجنازة ليس من مصالح المسجد. 

ولو اد شترى القيّم بغلّة المسجد ا ودفع إلى المساكين» لا يجوز E‏ 
ضمان ما نقد من مال الوقف؛ لأن شراء الثوب وقع للقيّم» فيصير ناقد الثمن من 
مال الوقف» كثوب اشتراه لنفسه فيضمن . 

ق قيم الوقف إذا طلب منه الخراج والجباية وليس في يده من غلة الوقف شيء. 
قال ا ايو القاسم رحمه الله تعالى: إن كان الواقف أمره بالاستدانة» کان له 
أن يستدين وإن لم يأمره بالاستدانة فاستدان» کان ذلك في ماله ولا يرجع في غلة 
الوقف . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إذا استقبله أمر ولم يجد بدا من 
الاستدانة» فينبغخي ان يستدين بأمر الحاكم م يرجع في الغلة؛ لأن للقاضي ولاية 
الاستدانة على الوقف. وذكر الناطفي رحمه الله تعالى: إذا أراد القَيّم أن يستدين 
ليجعل ذلك في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف إن فعل ذلك بأمر القاضي› 
له ذلك عند الكلٌ؛ لأن القاضي يملك الاستدانةء فإذا أمر القيّم بذلك صح 

. أما القَيّم لا يملك الاستدانة. قال مولانا طله: وتفسير الاستدانة أن 

Na Ne ی‎ 
a 

فأما إذا كان في يده شيء من غلات الوقف» فاشترى للوقف شيئاء فنقد الثمن 


۱۷٤‏ كتاب الوقف 


مال نفسه» ينبغي له أن يرجع بذلك في غلَّة الوقف وإن لم يكن ذلك بأمر 
القاضي» كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه» کان له أن يرجع بذلك 
على الموكل. ولو أن القيّم أراد أن يرهن الوقف بدينء لا يصح لأن في ذلك 
تعطيل الوقف» كما لا يصح ذلك من المتوليء لا يصح من أهل المسجد أيضاً. 
فإن رهن القيّم داراً للوقف وسكن المرتهن فيها. قالوا: يجب عليه أجر المثل 
سواء كانت الدار معدّة للاستغلالء أو لم تكن احتياطاً لأمر الوقف. 

وكذلك متولي المسجد إذا باع الدار الموقوفة وسكنها المشتريء ثم إن 
القاضي عزل هذا المتولي وجعل غيره متولياًء فادّعى المتولي الثاني على 
المشتري واستحق الوقف واسترده» كان على المشتري أجر مثل هذا الدار. 

قالوا مولانا وله : وهذا شيء يخالف ظاهر الروايةء وإنما قال ذلك بعض 
المشايخ رحمهم شال اط لامر الف 

أكار تناول من مال الوقف» فصالحه المتولي على شيء إن وجد المتولي بينه 
على ما اذعی» أو كان الأكار مقراً لا يملك المتولي أن يحظ شيئاً منه إن كان 
الأكار غنياًء وإن كان محتاجاء جاز ذلك إذا لم يكن ما على الأكار فاحشاً. 

متولي الوقف إذا مرض مرض الموت وفوّض أمر الوقف إلى غيره» جاز لأن 
المتولي بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره. 

متولي المسجد إذا أخذ من غلات المسجد ومات من غير بيان» لا يكون 
ضامناً E‏ الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن 
تجهيل إلا في ثلا 

E‏ الا السلطان إذا خرج إلى الغزوة وغنموا وأودع بعض 
الغنيمة عند بعض الغانمين› ومات ولم يبن عند من ودع لا ضمان عليه 

والثالثة: القاضي إذا أخذ مال اليتيم» وأودع عند غيره» ڻم مات ولم يبين عند 
من أودع» لا ضمان عليه . 

وأحد المتفاوضين إذا كان المال عنده» ولم يبيّن حال المال الذي عنده 
فمات. ذكر بعض الفقهاء : أنه لا يضمن وأحاله إلى شركة الأصلء وذلك غاط 
بل الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه. 

ولو أن قاضياً قبض مال اليتيم ووضعه في بيته» ات اقاي ر يبین. ذکر 
هشام عن محمد رحمهما الله تعالى : أنه يضمن. ولو أن القاضي أخذ مال اليتيم 
وأودفع عند غيره» وعرف ذلك منه» ثم مات ولا يدري ي إلى من دفع لا يضمن . وذكر 
این ی وکت ا الین : لو قال القاضي في حياته ضاع مال اليتيم عندي» أو 
قال : أنفقته على اليتيم لا ضمان عليه. ولو مات قبل أن يقول شيئاً كان ضامناً . 

حشيش المسجد إذا طرح في أيام الربيع عن المسجد قالوا: إن لم يكن له 
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قيمة لا بأس بطرحه. وإذا طرح فمن أخذه کان له أن يصنع به ما شاء» وإن لم 
کان اشرما لا اجوز طرخهة؛ وإذا طرح فرفعه إنسان كان ضامناً. . ولو أخذ إنسان 
من حشيش المسجد وجعله قطعاً قطعا بالسوط»› كان ضامناً. 

جنازة أن نعش للمسجد فسد فباعه أهل المسجد قالوا: الأولى أن يكون 
البيع بأمر القاضي . والصحيح: أن بيعهم لا يصح بخير أمر القاضي . ولا بأس 
بأن يترك سراج المسجد في المسجد من وقت المغرب إلى وقت العشاء» ولا 
يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه» كمسجد بيت 
المقدس ومسجد النبي بيه والحرم. فإن أراد إنسان أن يدرس الكتاب بسراج 
المسجد» > كان السراج موضوعاً في المسجد للصلاةء قيل : لا بأس به . وإن کان 
موضوعاً لا للصلاة بأن القوم من صلاتهم وذهبوا إلى بیوتهم › وبقي السراج 
في المسجد. قالوا: لا بأس بأن يدرس به إلى ثلث الليل؛ لأنهم لو أخروا 
الصلاة إلى ثلث الليل» لا بأس بأن يدرس به فلا يبطل حقّه بتعجيلهم» وفيما زاد 
على ثلث الليل ليس لهم تأخير الصلاة فلا يكون لهم حق الدرس. 

قوم بنوا مسجدا وفضل من خشبهم شيء٠›‏ قالوا: يصرف الفاضل إلى بنائهء 
ولا يصرف إلى الدهن والحصير وهذا إذا سلم أصحاب الخشب» الخشب إلى 
المتولي ليبني به المسجد. فلو أنهم قطعوا الخشب من فضل من خشبهم يكون 
لهم يفعلون به ما شاؤوا. 

رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد» وأنفق من تلك الدراهم في 
حاجة نفسه ثم رد بدلها في نفقة المسجد» لا يسعه أن يفعل ذلك» وإذا فعل إن كان 
يعرف صاحب المال» رد الضمان عليه أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان فى 
المسجد. وإن لم يعرف صاحب المال يرفع الأمر إلى القاضي» حتى يأمره بإنفاق 
ذلك في المسجد. فإن لم يقدر على أن يرفع الأمر إلى القاضي»› قالوا: نرجو له في 
الاستحسان SS GS a‏ 
بينه وبين الله تعالى . وفي القضاء: يكون ضامنا فيكون ذلك دينا عليه لصاحب 
المال» وهو نظير ما ذكر في الأصل : الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في 
حاجة نفسه» ثم قضى بمال نفسه دين الموكل يكون متبرعأً في قضاء دين الموكل . 

المذكر إذا سأل للفقير شيا وخلط ما أخذ بعضها ببعض إن لم يأمره الفقير 
بالسۇال› والآخذ يكون ضامناً . فإن أدى ذلك المال بعد ذلك إلى الفقير يكون 
مقصدقاً لتفسة من مال نقسهء ولا يجزي ذلك عن أرباب الأموال. وإن كانوا 
دفعوا إليه بنية الزكاة لا تسقط زكاتهم» وإن كان الفقير أمره أن يسأل له فأخذ 
المال وخلط البعض بالبعض» ثم دفع إلى الفقير لا يضمن. وهو الرجل الذي 
يقال له: (باي مرد) إذا قام وسأل للفقير شيئاً وخلط المال بعضه ببعض» ثم دفع 


۱۷٦‏ کتاب الوقف 


إلى الفقير إن لم يكن الفقير أمره بذلك» کان ضامناً ولا بسقط عن أرباب 
الأموال زکاة مالم إذا دفعوا بنيّة الزكاة» وينبغي أن يأمره الفقير بالسؤال فيصير 
قائماً مقام الفقير ادوا بالخلط» فيسقط عن الدافع زكاة ماله. 
حوانيت مال بعضها إلى بعض والأول منها وقف والباقي ملك» والمتولي لا 
يعمر الوقف. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن كان للوقف غلة كان 
لاحاب الحوانيت التي هي ملك أن يأخذوا القيم ليسوّي ذلك الحائط المائل 
من غلة الوقف› وإن لم يكن للوقف غلة في يد القيم» رفعوا الأمر إلى القاضي 
لياش القاضي القيم بالاستدانة على الوقف في إصلاح الوقف»› ولیس للقيم أنه 
پستدین پیر اهر القاضي . وتفسير الاستدانة أن لا يکون للوقف غل فیحتاج إلى 
القرض والاستدانة. أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقفء 
كان له أن يرجع بذلك في غلة الوقف. 
حائط بین دارین› أحدهما: وقف . والآخر: ملك فانهدم الحائط فبناه صاحب 
الملك في حد دار الوقف. قال بو القاسم رحمه الله تعالى : : يرفع القيم الأمر 
إلى القاضي حتى يجبر صاحب الملك بأن ينقض الحائط الذي بناه في حدَ دار 
او ا ولو أن القَيَّم قال للباني: أعطيك قيمة 
بنائك وأقرّ الحائط حيث بنيت وأنت تبني لنفسك حائطاً في حدّك. قال بو 
ا رحمه الله تعالی : ليش للق ذلك بل بامز اعب الدار لينقض حائطه› 
يبنيه في ارح الذي کان في القديم . 
رجل جعل أرضه وقفاً على المساكين وقفا صحيحاًء ولم يذكر العمارة 
فعمارتها تكون في غلّة الأرض»› يبدأ من الغلة بالعمارة ويما يصلحها وبخراجها 
وبمؤنهاء ثم يقسم الباقي على المساكين. فإن كان في الأرض الموقوفة نخل 
وخاف القيم هلاكهاء کان للقيم أن ي يشتري من غَلّة الوقف فسيلاً ويغرسه كي لا 
ينقطع. ولو كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تنبت شيثاًء فيحتاج إلى رفع 
وجهها وإصلاحها حتى تنبت» كان للقيّم أن يبدأ من جملة غلّة الأرض في ذلك 
ويصلح القطعة. 
aS‏ > ليجمع 
فيها العْلَّة كان له أن يفعل ذلك. وكذا لو كان الوقف خاناً على الفقراء واحتاج 
إلى خادم يكسح الخان ويقوم بفتح بابه وسذه» فسلم بعض البيوت إلى رجل 
أجرة له ليقوم بذلك» كان له ذلك. 
وإن آراد قَيّم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارةء لا 
يكون له ذلك لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع. ولو كانت الأرض متصلة 
ببيوت المصر» يرغب الناس في استئجار بيوتها ويكون غلة ذلك فوق غلّة الزرع 


كتاب الوقف ۱۷V‏ 


والنخل» كان للقيم أن يبني فيها بيوتاً ويؤاجرها؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه 
يكون أنفع للفقراء. 

وروي عن محمد رحمه الله تعالی : ما هو فوق هذاء قال : إذا ضعفت الأرض 
الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بشمنها أرضا أخرى» هي أنفع للفقراء وأكثر 
ا کان له أن يبيع هذه الأرض وي ری مها :ارا ار ی جوز رحمه الله 
تعالى امال الأر بالارن لاف ما إ6 كانت الأرض المرزترنة تيعد مز 
بيوت المصر› فإن ثمة لا يكون للقيّم أن يبني فيها بيوتاً يؤاجرها؛ لأن ثمَة لا 
يرغب الناس فى استئجار البيوت بأجره تربى منفعتها على منفعة الزراعة. 

وعن هشام رحمه الله تعالی قال: سمعت محمداً رحمه الله تعالی يقول: إذا 


صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين» للقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره 
وليس ذلك إلا للقاضي . 

وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى قال: إذا لم يشترط الواقف في وقف 
الأرض دفعها مزارعة أو إجارة» فما كان أنفع للفقراء يُفعل. قال: إلا أنه في 
الدور لا اها أك سه ان 8 إذاطالت تصرف المتاجر نها 
تصرف المالك على طول الزمان» فكل من يراه يزعم أنه يتصرف بحكم الملك» 
فيؤدي ذلك إلى إبطال الوقف فأما في الأرض إن كانت تزرع كل سنة فكذلك . 
و ا ون ی کل مین م أو في كل ثلاث سنين مرة يزرع› فزرع في 
كل سنة طائفة منها ينبغي أن ي يشترط من المدَّة القدر الذي يمكن المستأجر من 
زراعة الكل على سبيل العادة. 

فإن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في 
مارا وکات :اا ا أكثر من سنة أنفع للفقراء» فليس للقيّم أن يؤاجرها 
اکر و د ولکنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤاجرها القاضي آکر من نة 
لأن للقاضي ولاية النظر على الفقراء وعلى الميت أيضاًء > فإن كان الواقف شرط 

في الوقف وكتب في صك الوقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك 
أنفع للفقراءء كان للقيم أن يؤاجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيراًء ولا 
يحتاج إلى القاضي . 

وسيأتي مسائل إجارة الوقف بعد هذاء وإذا اجتمع من غلّة أرض الوقف في يد 
الق فظهر له وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضاء 
ويخاف القيّم أنه لو صرف الغلة إلى المرمّة يفوته ذلك البرء فإنه ينظر إن لم يکن في 
تأخير إصلاح الأرض ومرمتها إلى الغلّة الثانية ضرر بيّن يخاف خراب الوقف» فاه 
يصرف الغلّة إلى ذلك البرّ ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية . وإن كان في تأخير المرمة 
ضرر بيّن فإنه يصرف العْلّة إلى المرمة» فإن فضل شيء يصرفه إلى ذلك البرّ. 
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والمراد من وجه البرّ ههنا وجه تصدَق بالخلة على نوع من الفقراءء نحو فك 
سارى المسلمين و إعانة الغازي المنقطع؛ لأن هؤلاء من أهل التصدق عليهم 
فجاز صرف الغلَّة إليهم . فأمَا عمارة المسجد والرباط ونحو ذلك مما ليس بأهل 
للتملك»› لا تجوز صرف الغلة إل لأن التصدّق عبارة عن التمليك فلا يصح إلا 
ممن هو من أهل التملك. 

رجل وقف ضيعة على مواليه وقفاً صحيحاًء فمات الواقف وجعل القاضي 
الوفافي ي وجل اا عر اا تن وفي الوقف طاحونة في يد رجل 
بالمقاطعة»› لا حاجة فيها إلى القَيٍ وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا 
يجب للقيّم عشر غلَة هذه الطاحونة؛ لأن القيم ما يأخذ» يأخذ بطريق الأجر فلا 
يستوجب الأجر بدون العمل . 

رجل وقف ضيعة وشرط الواقف أن يعطي القَيّم غَلّتها من شاءء جاز وللقيّم 
أن يعطي الأغنياء والفقراء. 

رجل جاء إلى المفتي وقال: إني أريد أن أتقرّب إلى الله تعالى» أبني رباطاً 
لجان أ راغت الح ار وة آايتفرتب إلى انه تعالى عدار فال 
أبيعها وأتصدق بثمنهاء أو اث ری ا عا فأعتقهم؟ أو أجعلها دارا 
للمسلمين› أي ذلك يكون أفضل؟ قالوا: يقال له إن بنيت رباطاً وتجعل لها وقفاً 
ومستغلاً لعمارتهاء » فالرباط أفضل لأنه أدوم وأعمَ نفعاًء وإن لم تجعل للرباط 
مستغلاً للعمارةء فالأفضل أن تبيع وتتصدّق بثمنه على المساكين . 

فصل في وقف المشاع وفيما يدخل قي الوقف تبعاً بدون ذڪرء وقي الشروط 
في الوقف ما يبطل وما لا يبطل 

أما فصل المشاع: أرض بين شريكين وقف أحدهما نصيبه مشاعاًء جاز في 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وبه أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى» ولا 
يجوز في قول محمد رحمه الله تعالی» وبه آخذ مشايخنا وأفتوا به» ثم فرع على 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» قالوا: لو أنهما اقتسما الأرض بعد ذلك 
ووقعت قطعة في نصيب الواقف› SG GS E‏ 
الوقف فيهاء» وإن وقف المقسوم كان أحوط هذا إذا كانت الأرض مشتركة. 

فإن كانت الأرض كلها له ووقف نصفهاء > ينبغي أن يبيع النصف بعد ٍذلك» ثم 
يقتسمان فإن لم يبع ولكن رفع الأمر إلى القاضي› فأمر القاضي رجلا بالقسمة 
معه حجاز. 

ولو وقف مشاعاً ولم يجز في قزل ميد رتم الله تعالی» ورفع الأمر إلى 
القاضي وقضى بجواز الوقف› جاز؛ لأن قضاء القاضي في المجتهد يرفع 
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الخلاف. فإن طلبوا القسمة من القاضي . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» لا 
يقسم القاضي ويأمرهم بالمهايأًة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : 
اا ي ا إذا كان فى الا رضن لكا والبحض قا . فإن كان الكل وقفاً 
على أرباب» فأراد الأرباب قسمة الأراضي بينهم» لا يقسم القاضي . 

ولو أن قرية بعضها وقف على قول من يرى وقف المشاع» وبعضها سلطاني 
يعني المملكةء وبعضها ملك فأرادوا قسمة بعضها ليتعين الملك فيجعلوها مقبرة. 
و : إن أراد قسمة موضع من هذه القرية» لا يجوز لأن المقصود من القسمة 

تمييز الوقف من غيره. وبهذه القسمة لا يتعيْن الملك عن الوقف› فإن أرادوا 
تی کل الد ل ار کت کل ر جازت القسمة لأن هذه القسمة تفيد 
التمييز بين الوقف وغيره. 

حانوت بین شریکین وقف أحدهما نصيبه وأراد الواقف أن يضرب لوح الوقف 
CS SNE RS o‏ لأن ذلك تصرف في محل 

مشترك. فإن رفع الأمر إلى القاضي› فأذن له القاضي بذلك جاز صيانة للوقف 
عن البطلان . 

رجل وقف نصف الحمام» جاز عند الكل لأنه مما لا يحتمل القسم» فجاز 
وقفه كهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة. 

امرأة وقفت داراً في مرضها على ثلاث بنات لها وآخرها للفقراء» وليس لها 
لك غير الدار ول وار لها غيرهن الزات لك الدار و فف والفكان لين 
يصنعن ما شئن. وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأن عنده وقف المشاع 
جائز. وعلی قول محمد رحمه الله تعالی: لا يجوز. والفتوى على قول محمد 
رحمه الله تعالی» ثم على قول محمد: لو كانت الأرض بين رجلين فتصدَقا بها 
صدقة موقوفة على المساكين» أو على وجه من وجوه البرٌ التي يجوز الوقف 
عليها ودفعاها إلى قَيّم يقوم عليهاء كان جائزاً؛ لأنْ عند محمد رحمه الله تعالى : 
المانع من الجواز هو الشيوع وقت القبض» لا وقت العقد. وهنا ل يوج 
الشيوع وقت العقد؛ لأنهما تصدَقا بالأرض جملة ولا وقت القبض لأنهما سلما 
الأرض جملة. ولو تصدّق كل واحد منهما بنصف هذه الأرض مشاعاً صدقة 
موقوفة› وجعل کل واحد منهما لوقفه متولیاً ای ج لا يجوز لوجود الشيوع 
وقت العقد؛ لأن كل واحد منهما باشر عقداً على حدة» ويمكن الشيوع وقت 
القبض أيضاً؛ ؛ لأن كل واحد من المتوليين» قبض نصفاً شائعاً. 

فان قال کل واحد منهما للذي جعله متولياً في نصیبه : اقبض نصيبي مع نصيب 
صاحبي جاز. ولو تصدق أحدهما بنصف الأرض صدقة موقوفة على المساكين› 
ثم تصدق الآخر بنصفه صدقة موقوفة على المساكين» وجعلا لذلك قَيّماً واخدا 
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جاز لانه إن وجد الشيوع وقت العقد لم يوجد وقت القبض؛ لأن المتولي قبض 
الارض عة هاسنا اله ج 

وكذلك لو جعلا التولية إلى رجلين معاً؛ لأنهما صارا كمتول واحد. وکذا لو 
اختلفت جهة الوقف بان وقف أحدهما على ولده وولد ولده أبداً ما تناسلو فإذا 
اقفر ماتيا لى الاير وجل ار نمت ارش رفا عل 
إخوته وأهل بيته» فإذا انقرضوا كانت غلته في الحج يحجَ في كل سنة وسلماها 
إلى رجل واحد» جاز. 

وكذا لو كان الواقف واحداًء فجعل نصف الأرض وقفاً على الفقراء مشاعاًء 
والنصف الآخر على أمر آخرء فهو جائز. وهذا کله قول محمد رحمه الله تعالی . 
أما على قول أبي يوسف: يجوز الوقف في جميع هذه الوجوه؛ لأن عنده يجوز 
الوقف کر ری رر ر م 

رجل قال : جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة» أو هذه الأرض الأخرى . وبين 
وجه الصرف كان باطلاً لمكان الجهالة. ولو قال: ا 
وف وهو ثلث جميع الدارء فوجدت حصته نصف الدار أو ثلثي الدارء کان 
جميع ذلك وقفاً . وكذلك في الوصية إذا قال : أوصيت لفلان بثلث مالي وهو 
ا فوجد ثلث ماله أربعة آلاف» كان الكل للموصى له. ولو کان هذا 
في في ال ان لسري القدر المسمى. 

دور بین اثنين أو أراض , بين اثنين» وقف أحدهما نصيبه على جهة البرّء ثم 
أراد افيه ا حه > فجمع الوقف كله في دار واحدة أو ا 
واحدة» جاز في قول هلال» وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی› 
كما لو كان بينهما داران وطلبا القسمة» > فجمع القاضي نصيب أحدهما في دارء 
ونصيب الآخر في دارء جاز ذلك فكذلك ههنا إلا أن ثمة يجوز سواء كان في 
کک أو في مضرين» وههنا في المصر الواحد يقسم القاضي› وفي 
المصرين لا يقم . وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : القاضي يقم كل دار 
على حدة وأرض على حدة إلا أن يرى القاضي الصلاح ذ في الجمع› فيجمع 
الوقف كله في أرض واحدة ودار وأحدة» فتصير عند جمع القاضي في الحكم 
گان الشريكن افسا باتيما وذلك جا: 

ولو أن رجلين بينهما أرض»› فوقف أحدهما نصيبه» جاز في قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالی . . فلو أن الواقف مع شريكه اقتسما وأدخلا في القسمة دراهم 
معلومة› إن كان الواقف هو الذي يأخذ الدراهم مع طائفة من الأرض لا يجوز؛ 
لأن الواقف يصير بائعاً شيئاً من الوقف بالدراهم وذلك فاسد. 

وإن كان الواقف هو الذي أعطى الدراهم جاز» ويصير كأنه أخذ الوقف 
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شتری بعض ما لیس بوقف من نصیب شریکه بالدراهم» فیجوز» ثم حصه 
a‏ اشترى بالدراهم فذلك ملك له ولا یکون وقفاًء حتی لا يتصدق 
بشيء» فإن احتاج إلى تمييز الوقف عن الملك» يرفع الأمر إل القاضي حتى 
ينصب قيما فيقاسمه . 

جل وف جریا شاا من أزض» ثم انقسم فأصاب الوقف أقل من جريب 
بجودة هذه الطائفة لو ا ا الطائفة الأخرى› أو 
على العكسن» جاز لأن مغل هذه القسمة» يجوز في الملك فكذلك في الوقف إذا 
كان فيه صلاح الوقف لتحقق المعادلة. 

رجل له دور أو أرض ووقف من تلك الأراضي أرضا بعهاء أن دارا ن بلك 
الدور. ثم أراد أن يصرف الوقف إلى أرض أخرى»ء أو إلى ار ار وةل 
الأرض التي وقفها لنفسه فهذه منه مناقلة الوقف إلى غير الوقف إن لم يكن 
الواقف شرط لنفسه الاستبدال في أصل الوقف» لا تجوز هذه المناقلةء واکان 
شرط الاستبدال جاز» وهو ما لو شرط الاستبدال لنفسه في أصل الوقف سواء. 

رجل قال : وقفت من هذه الأرض شيئاً ولم يسمّء کان باطلاً لأن الشيء 
E‏ ولو بيّن بعد ذلك ربما بيّن شيا قليلاً لا يوقف عادة. 

فصل ي مسائل الشرط في الوقف 

رجل وقف أرضاً أو داراً وشرط لنفسه الخيار ثلاثة ة أيام . قال ابو يوسف رحمه 
الله تعالی : إن بين للخيار وقتاً معلوماًء يجوز الوقف والشرط» كما في البيع› وإن 
کان ال قت چول ل پور الوقف . وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : : ينبغخي 
أن يجوز الوقف ويبطل الشرط . وقال هلال رحمه الله تعالی : لا يصح الوقف كان 
الت ارما او مهولا وهو قول محمد رحمه الله تعالی . وقال يوسف بن خالد 
التيمي رحمه الله تعالى: الوقف جائز والشرط باطل على كل حال» كما لو شرط 
الخيار في العتق» فإله يصح العتق ويبطل شرط الخيار» وكماالى حع دار سيدا 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام يصخ اتخاذ المسجد ويبطل الخيار . 

رجل وقف داره یوما أن ا أو وقتاً ا ولم یزد على ذلك جاز الوقف 
ويكون الوقف أبداً . ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة شهراء فإذا مضى شهر 
فالوقف باطل› كان الوقف باطلاً في الحال في قول هلال رحمه الله تعالى؛ لأن 
الوقف لا يجوز إلا مۇبد فإذا كان التأبيد شرطاً لا يجوز مۇقتاً . 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على فلان سنة بعد موتي› فإذا مضت 
السنة فالوقف باطل» کات وف اا ب موت ك ت بضر وه لاا کين 
فيصرف غلتها إلى المساكين . 

ولو قال: أرضي موقوفة على فلان سنة بعد موتي» ولم يزد على ذلك» فإِن 
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الغلّة تكون لفلان سنة» ثم بعد السنة تصير للورثة. 

ولو قال: إذا جاء غد فأرضى صدقة موقوفة» أو قال: إذا ملكت هذه 
الأرقن ف دة وقرف لا بجوو ات تفلن والوقت لا جم الاي 
بالخطر؛ لأنه لا يحلف به فلا يصح تعليقه» كما لو يصح تعليق الهبة بخلاف 
النذر؛ لأنه يحتمل التعليق ويحلف به. 

ولو قال: أرضي بعد وفاتي موقوفة سنة» جاز وتصير الأرض موقوفة أبداً؛ 
لأنه في معنى الوصية بخلاف ما إذا لم يضف إلى ما بعد الموت» فقال: أرضي 
صدقة موقوفة سنة لأن ذلك ليس بوصية» بل هو محض تعليق أو إضافة . 

فالحاصل: أن على قول هلال رحمه الله تعالى: إذا شرط في الوقف شرطاً 
يمنع التأبيد لا يصح الوقف. ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لي إبطالهاء 
کان الوقف:باطلا على قول غلال رة اه تعالن: وقال يوسف بن خالد رحمه 
الله تعالى: الوقف جائز والشرط باطل . وعلی قول أبی يوسف رحمه الله تعالی : 
وقت الخيار ليس بمعلوم» فيبغى أن لا يجوز الوقف:. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن أصلها لي» أو على أنه لا يزول ملكي 

عن أصلهاء أو على أن أبيع أصلها وأتصدّق بثمنها» كان الوقف باطلاً. 

وکذا لو قال: أرضي صدقة موقوفة» إن شئ شت أو أحببت أو هويت› کان 
الوقف باطلاً في قولهم؛ IG‏ 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة إن د شئت» ثم قال : شت کان الوقف باطلاً بما 
قلنا إنه تعليق . ولو قال: شئت شئت وجعلتها صدقة موقوفة صح ؛ لأنه ابتداء وقف . وإذا 
شرط الخيار في الوقف لم يصح الوقف في قول هلال رحمه الله تعالى . فلو أنه أبطل 
الخيار بعد ذلك لا يصير الوقف جائزآء بخلاف ما لو شرط الخيار في البيع أكثر من 
ثلاثة أيام» ثم أبطل الخيار قبل الأيام الثلاثة ة ينقلب البيع جائزآً؛ لأن الوقف لا 
يجوز إلا مؤبداً. وشرط الخيار يمنع التأبيد» فكان شرط الخيار شرطاً فاسداً في 
نفس العقد» أما الخيار لا يمنع جواز البيع وإنما يفسد البيع إذا شرط الخيار أكثر من 
ثلاثة أيام لامتناع لزوم العقد بعد الأيام الثلاثةء »> فلم يكن الفساد في صلب العقد. 

ول :زجلا قال إن كانت هذه الأرض في ملكي > فهي صدقة موقوفة فإنه 
ينظر إن كانت في ملکه وقت التكلم» صح الوقف وإلا فلا؛ لأن التعليق بشرط 
کائن تنجیز. 

رجل وقف أرضاً لرجل آخر في بر سمّاه» ثم ملك الأرض لم يجز. وإن آجاز 
المالك جاز عندناء حلاف للشافعي رحمه اله تعالی . 

رجل قال : أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على أن أبيعهاء وأشتري 
مها ارا آغری» فتكوك وقفاءعلی شروط الارلی: قال هلال رمه اه 
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تعالى: وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: الوقف والشرط جائزان. وقال 
يوسف بن خالد رحمه الله تعالى: الوقف صحيح والشرط باطل. 
وقال بعضهم: هما فاسدان. والصحيح: قول هلال وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى؛ لأن هذا شرط لا يبطل حكم الوقف› EO‏ 
أرض إلى أرض» ويكون الثاني قائماً مقام الأول فإن أرض الوقف إذا غصبها 
ھک حتى صار بحراً لا يصلح للزراعةء يضمن قيمتها 
يشترى بقيمتها أرضاً أخرى»› فتكون القانة قفا على وة اولي وكذلك 
أرضس الوقف إذا قل نزلها لآفة» وصارت بحيث لا تصلح للزراعة أو لا تفضل 
غلتها عن مؤنها يكون صلاح الوقف في الاستبدال بأرض أخرى» فيص شرط 
ولاية الاستبدال» وإن لم يكن للحال ضرورة داعية إلى الاستبدال. 
ES yT‏ 
أو كثير» أو قال: على أن أبيعها وأشتري بشمنها عبداًء أو قال: أبيعها ولم يزد على 
ذلك . قال هلال رحمه الله تعالى : هذا الشرط فاسد يفسد به الوقف؛ لأن هذا شرط 
ولاية إبطال الوقف» كأنه قال: على أن أبطلها وإنما لا يبطل الوقف إذا شرط 
الاستبدال بأرض أخرى؛ لأن ذلك نقل وتحريل. وأجمعوا على أن الواقف إذا 
O e N Ea N E‏ 
أما بدون الشرط أشار في السير: أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى 
ا ولو قال الواقف في الوقف على أن أبيعها وأ شتري بثمنها 
ارفا اخري. ولم يزد على هذا في القياس» بيبطل الوقف لأنه لم يذكر إقامة 
أرض أخرى مقام الأولى: > وفي الاستحسان ر يصح الوقف؛ لن الأرض ا 
یت الوت وکر تھا جا مایا ی الک وا وا شترى الثانية» تصير 
الثانية وقفاً بشرائط الأولى وقائمة مقام الأولى» ولا يحتاج إلى مباشرة الوقف 
WH‏ كالعبد الموصى بخدمته لإنسان إذا قتل خطأء وأخذت قيمته 
ری ھا عدا اجو ت حن المر ی له مدمه افا جن فی دید 
وكذا المدبر إذا قتل خطأً وأخذ المولى قيمته» يؤمر أن يشتري عبدا آخر 
فيدبره» وينتقل حكم الأولى إلى بدله كذلك ههنا. ثم ليس له أن يستبدل الثانية 
بأرض ثالثة ؛ لأن هذا حكم ثبت بالشرط» والشرط وجد في الأولى دون الثانية. 
ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على آن لي أن أستبدلها بأرض أخرى» لم يكن 
له أن يستبدلها بدار؛ لانه لا يملك تغير الشرط وله أن يشترى بشمنها أرزض 
الخراج؛ لأن أرض الوقف لا تخلو عن وظيفة: إما العشر أو الخراج. ولو قال: 
على أن لي أن أستبدلها بدار لم يكن له أن يستبدلها بأرض. ولو قال: على أن 
لي أن أستبدلها بأرض من أراضي البصرة» لم يكن له أن يستبدلها بأرض من غير 
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أرض البصرة؛ لأن أراضى البلدان تتفاوت فى الغلة والمؤنةء فلا يغير شرطه› 
ايس له ا 
ا وأداء متها اا ق 
والرقبة ملك لصاحبها ومنفعتها للمسلمين . 

ولو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا داراء فباع الأرض الول دا 
یستبدلها بجنس العقارات ما شاء من دار أو أرض . وکذا إذا لم يقد يقد الاستبدال 
على بلد» كان له أن يستبدلها بأي بلد شاء لإطلاق اللفظ . 

ولو باع أرض الوقف بثمن فيه غين فاحش» لا يجوز بيعه في قول أبي حنيفة 
فاحش . ولو كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجيز الوقف بشرط الاستبدال يجيز 

بيع القيّم إذا م e‏ بال عنده. 
ديناً في ترکته . راد کان لو راڈ لم باکر يشرط لاسا e‏ 
أن يبيعها ويستبدل بهاء وإن كانت أرض الوقف سبخةء لا ينتعع ينتفع بها ؛ لأن سبيل 
الوقف أن يكون مؤبداً لا يباع» وإنما تثبت ولاية الاستبدال بالشرط وبدون 
الشرط ا ت فيو كال النظلى ص رط الخيار» لا يملك المشتري رده 
وإن لحقه في ذلك غبن . 

ولو أنه شرط الاستبدال فى الوقف» فباعها ووهب الثمن صخت الهبة» 
ويضمن الثمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالی : کک وإن ا الوقف بعروض . ففي قياس قول آبي حنيفة 
بها ا أو يشتري a‏ أرتاً . وقال اة يوسف وهلال ا اله 
تعالى: لا يملك البيع إلا بالدراهم أو بالدنانیر وهو کالوکیل بالبیع. 

ولو باع أرض الوقف وقد شرط له ولاية الاستبدال» ثم عادت الأرض إليه. 
إن عادت الأرض بما هو فسخ من كل وجه» كان له أن يبيعها ثانياً ؛ لأن البيع 
الأول صار كأن لم يكن . 

وإن عادت إليه بما هو عقد جديدء لا يملك بيعها ثانياً لأنه صار كأنه اشتراها 
راديا فض وففا كما لو اشترى أرضاً أخرى» والعقد الجديد والفسخ 

ولو باع أرض الوقف واشترى بثمنها أرضا أخرى» ثم ردت الأولى عليه بعيب 
بقضاء قاض» كان له أن يصنع بالأرض الأخرى ما شاء» والأرض الأولى تعود 
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فا لن الأرض الثانية بدل عن الأولىء فإذا e‏ البيع في الأولى من كل 
وجه انتقلت الوقفية عن البدل إلى الأصل؛ فإذا لم ت تبقّ الثانية بدلا عن الوقف»ء 
TS‏ رلو ارات الارلى عله بيت بغير فشان ال 
ال في الارن فبقيت الثانية بدلاً عن الأولي» فلا تبطل الوقفية في 

افا و مشترياً الأولى لنفسه» ولق الأرض الغانيةء Ms‏ 
لنفسه لأنها كانت وقفاً بدلا عن الأولىء فلا تتغيّر بعود الأولى إليه بعقد جديد. 

ولو باع أرض الأولى واڈ شترى بشمنها أرضاً أخرى»› ثم استحقّت الأرض 
الأولى في القياس» تبقى الثانية وقفاً . وفي الاستحسان: لا تبقى الثانية وقفاً؛ 
لأن الثانية كانت وقغاً بدلاً عن الأولى بالاستحقاق انتقضت تلك المبادلة من كل 
وجه» فلا تبقى الثانية وقغا: 

ولو كان الواقف قال في الوقف: على أن لي أن أستبدل بهاء ثم مات 
وأوصى لي وصيه بالاستبدال» فإن وصيّه لا يملك الاستبدال لأنه شرط في 
الوقف ولاية الاستبدال لنفسهء وهذا أمر یحتاج فيه إلى الرأي والمشورة. بخلاف 
ما إذا وكل الواقف في حياته بالاستبدال حيث يصح التوكيل ؛ لأن رأي الموكل 

ئم لو یمکنه الخلل يمكنه التدارك. ولو شرط الواقف في الوقف الاستبدال لكل 
الوقف صح ذلك»› ولکل من ولي الوقف ولاية الاستبدال. 

أما إذا قال الواقف: على أن لفلان ولاية الاستبدالء فمات الواقف لا يكون 
لفلان ولاية الاستبدال بعد موت الواقف إلا أن يشترط الولاية بعد وفاته. وهذا 
كله قول أبى يوسف وهلال رحمهما الله تعالى؛ لأن عندهما: الواقف إذا ولى 
غيره» كان له أن يعزله بعد ذلك» فكان القيّم بمنزلة الوكيل. والوكالة تبطل 
بالموت. أما على قول محمد رحمه الله تعالى: لا تبطل ولاية المتولى بوفاة 
الواقفف؛ لأن عنده لو أراد الواقف أن يعزل المتولي لا يملك؛ لأن المتولي وكيل 
الفقراء» لا وكيل الواقف . 

ولو أن الواقف شرط الاستبدال لرجل آخر مع نفسه على أن يستبدلا معاء 
فتفرد ذلك الرجل لم يجز؛ لأنه اشترط رأيه مع رأي غيره. ولو تفرد الواقف 
بالاستبدال» جاز لأن الواقف هو الذي شرط لذلك الرجل وما شرط لغيره» فهو 
مشروط لنفسه. 

ولو أن قيّمين ذ ۳ أقام كل قيم قاضي بلدة غير قاضي بلدة أخرى» هل 
جر لكا واحد موا أن يتصرف بدون الخر. قال الشيخ الإمام استاعيل 
الزاهد رحمه الله تعالى: ينبغى أن يجوز تصرف كل واحد منهما. ولو ھک 
من هذين القاضيين» أراد أن يعزل القيّم الذي أقامه القاضي الآخر. قال: إن 
رأى القاضي المصلحة في عزل الأخرء كان له ذلك وإلا فلا. 


۱۸٩‏ کتاب الوقف 


متولي الوقف إذا E‏ فالرأي في نصب القيّم للواقف› 
وإِن مات القيّم بعد موت الواقف إن أوصى القَيّم إلى وصي» فوصيّه أولى من 
القاضي» وإن لم يكن أوصى إلى رجل فالرأي فيه إلى القاضي» والله أعلم . 
| | فصل فيما يدخل ق الوقف من غير ذڪر وما لا يدخل 

رجل قال: أرضي صدقة موقوفة لله تعالى أبدأء ولم يزد على ذلك وفيها ثمرة 
قائمة› فإن الثمرة لا تدخل في الوقف› ووقف الأرض جائز» رعو کال و 
أرضاًء وفيها زرع أو باع شجراً وفيها ثمر لا يدخل الزرع والثمر في البيع بدون 
الذكر. كذلك الوقف ويدخل الأشجار والبناء في وقف الأرض كما يدخل في في 
البيع. ولو أقرّ بأرض في يده لرجل» وفيها ثمرة قائمة» كانت الثمرة للمقرٌ له 
بالأرض إذا كانت متصلة بالأرض دون الهبة. 

قال هلال رحمه الله تعالى: لا تدخل الثمرة فى الهبةء والهبة باطلة لمكان 
الشيوع . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : هذا الحكم في الهبة إنما عرف 
بقول هلال رحمه الله تعالى: ليس فيها رواية ظاهرة عن أصحابنا رحمه الله 
تعالى. وفي رهن الأرض يدخل الشجر والثمر والكرم والبناء والزرع في قول 
أصحاينا رجیم اله تعالی؛ ويجوز الرهن فيها. 

رجل قال : أرضي صدقة موقوفة على الفقراءء ولم يذكر الشرب والطريق»› فإنه 
بعل فة الشرتب والطريى امانا لأن الأرض لا توقف إلا للاستغلالء 
وذلك لا يحون إلا بالماء والطريق› فيدحل ذلك في الوقف كما يدخل في 
الإجارة. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه صدقة موقوفة بحقوقها وجميع ما فيها ومنهاء 
وفيها ثمرة قائمة يوم الوقف. قال هلال رحمه الله تعالى في القياس: يكون الثمر 
للواقف ولا يدخل في الوقف . وفي الاستحسان: يلزمه أن يتصدَق بالثمرة القائمة 
على الفقراء والمساكين» لا على وجه الوقف» بل على وجه النذر وما يحدٿ من 
الثمر بعد الوقف» فإنه يصرف إلى الوجه الذي سمي في الوقف. 

أما الثمر لا يدخل في الوقف لما قلناء ولكن لما قال: صدقة موقوفة بجميع 
ما فيها فقد تكلم بما يوجب التصدق به» فيلزمه أن يتصدَق بالثمرة القائمة . 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة بعد وفاتي على أن ما أخرج الله تعالى من 
غلاتهاء > فهي لعبد الله ثم مات الواقف وفيها ثمرة قائمة لا تكون الثمرة القائمة 
لعبد اله؛ لأن الأرض إنما تصير وقفاً بعد وفاته» فصار كأنه وقف الأرض وفيها 
ثمرة قائمة فلا تدخل الثمرة الموجودة في الوقف . 

ثم قال هلال رحمه الله تعالى: ههنا إذا كان لم تدخل الثمرة الموجودة في 
الوقف. في القياس: تكون الثمرة لورئة الواقف . وفي الاستحسان: يتصدق على 


کتاب الوقف AY‏ 


الفقراء وقال بالاستحسان نأخذ ونأمر بالتصدّق على الفقراء. قال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالی: إن كان لفظ الواقف في الوقف هذا القدر الذي ذکر في 
الكتات يتبخى أن تكرن الفمرة القاثمة بعد الموت لورثة الواففت فاا 
ا ن ا ل ل ر ا فی وا ل ارت ران ان 
يبيعها بالثمرة القائمة فعند الموت تكون الثمرة على ملك الواقف» ثم يبتدأً الوقف 
وعليها ثمرة قائمة فلا تدخل الثمرة القائمة في الوقف إلا أن يكون الواقف» قال: 
هذه الأرض بجميع ما فيها. ومنها صدقة موقوفة بعد وفاتي على أن ما آخرج اله 
تعالی من غلاتهاء فهي لعبد الله فحينئاٍ تصير الأرض هذه وقفاًء ويتصدق بالثمرة 
القائمة على الفقراء استحساناً. 

وذكر الناطفي رحمه الله تعالی : رجل قال : جعلت أرضي هذه وقفاً على الفقراءء 
ولم يقل بحقوقها يدخل البناء الذي هو فيهاء ويكون وقفاً مع الأرض ولا يدخل 
الزرع النابت» وهو الواقف وكذا البقل والس والرياحين والزروع كلها من الحنطة 
والشعير وغيرهما. والخلاف والطرفاء وما في الأجمة من الحطب يقطع في كل 
ا ر ا ا ن اکر في ن اوی اوت ن 
فهو داخل في الوقف . وكذا ما يثمر في المستقبل . ولو قال بحقوقهاء فالثمرة التي 
کون غل لافار تدخل في الوقف وفي البيع» لا تدخل . 

ولو قال بكل قليل أو كثير يدخل في البيع› والورد وورق الحناء والياسمين 
يكون للواقف. وكذا كل ما كان من الأرطاب والباذنجان والقطن» ويكون 
للواقف وما كان من أصولهاء فهو داخل في الوقف. وليس لمتولي الوقف أن 
يقطع الأشجار المثمرة ة ولا يبيعهاء وما لا ثمر لها فللمتولي قطعها. ولو وقف 
دارا فیها حمامات يطرن ويرجعن»› قالوا: الحمامات تكون داخلة فى الوقف كما 
لو وقف ضيعة فيها مماليك بأزواجهم وأولادهم يعملون فيهاء» فوقف الضيعة وما 
فيها من الثيران والعبید وسماهم› جاز ذلك . 

ولو وقف بيت فيها كوارات عسل» جاز ويصير النحل تبعاً للعسل . 

ولو وقف أرضاأً وله فيها أشجار» وقال: وقفتها بعد أن يقلع الأشجار هذه 
على كذا وكذاء وسمى من وجوه الخير. قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن وقف بهذا اللفظء كان باطلاً لأن هذه 
الإضافة للوقف لا على وجه الوصية» فيبطل ولا يصح الوقف. 

وإِن كان وقفها قبل أن يقطع الأشجارء واستجمع شرائط الوقف» فهو جائز. 
ويجوز بيع الأشجار الموقوفة في أرض الوقف e O‏ ولا 
يجوز قبل القلع لأنها قبل القلع متصلة بالأرض› فتكون تبعاً للأرض» وبع أرض 
الوقف لا تجوز فكذلك ما كان ثبغا له: 


۱۸۸ كتاب الوقف 
فصل قي الأشجار 


رجل غرس شجراً على حوض القرية أو في طريق العامة أو على شط نهر 
SS SE DES‏ ا 
وهذا التي يجري 0 باب E‏ قالوا : إن کان موضع الشجر ملكا 
للشربة فما نبت في ملكهم» ولم يعرف غارسه يكون لهم وإن لم تكن أرض 
الأشجار ملكا للشربة» بل هي للعامة وللشربة فيها حق تسييل الماءء إن علم أن 
صاحب الدار حين اشترى الدار» کانت هذه الأشجار في هذا الموضع ¢ فإن 
الأشجار لا تکون لصاحب الدارء وإن لم يعلم ذلك كانت الأشجار له ؛ ا 
نبت في فناء داره یکون له ظاهراً . 

رجل وقف ضيعة على جهة معلومةء أو على قوم معلومين. ا 
کس فا را فالا : إن غرس من غلة الوقف أو من مال نفسه» لكن ذكر أنه 
غرس للوقف» يون للوقف وإن لم یذکر شیئا وقد غرس من مال نفسه» یکون له 
E‏ . ولو غرس في المسجد يكون للمسجد؛ لأنه لا 

أراضٍ و استأجرها رجل من المتولي وطرح فيها السرقين› 
وغرس الأشجار ثم مات الخستا ج فإن الأشجار تکون لورئته ويؤمر الورثة 

بقلعها» وليس للورثة الرجوع بما زاد السرقين في هذه الأراضي عندنا. 

رجل وقف شجرة بأصلها على مسجد فيبست الشجرة» أو يبس بعضها فإنه يقطع 
اليابس من أغصانها ويترك الباقي؛ لأن اليابس لا ينتفع به وينتفع بغير اليابس . 

رجل وقف شجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها أو بأثمارها. قال الفقيه 
أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: الوقف جائز»ء فإن كان ينتفع بأوراقها أو 
بأثمارهاء فإنه لا يقطع أصلها إلا أن يفسد أغصانهاء ولو كان لا ينتفع بأوراقها 
ولا بأثمارهاء فإنه يقطع ويتصدَق بها . 

رباطي غرس شجرة في أرض موقوفة على الرباط» وقام عليها في سقيها 
وتعاهدها حتى كبرت» ولم يذكر وقت الغرس أنها للرباط . قال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالى: إن كان هذا الرباطي يلي تعاهد الأرض الموقوفة على الرباط» 
فالجر نكون وقفاً؛ وإن لم يكن إليه ولاية الوقف› فالشجر یکون للغارس وله 
أن يرفعها . 

مسجد فيه شجرة التفاح› قال بعضهم يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح»› 
والصحيح : أنه لا يباح؛ لأن ذلك صار للمسجد يصرف إلى عمارة المسجد. 


كتاب الوقف ۱۸۹ 


علط امار ا وا للا ر ياح تناول ثمرها للمارة» ویسوی 
فيه الفقير والغني» وكذلك الماء الماء الموضوع في الفلوات» وماء السقاية وسرير 
الجنازة وثيابها ومصحف الوقف› يستوي الفقير والغني في هذه الأشياءء ولو کانت 
القمار على أشجار رباط للمازة . قال أبو القاسم رحمه ا الى : ار چو ان کون 
النزال في سعة من تناولها إلا أن يعلم أن غارسها جعلها للفقراء. وقال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى : إذا لم يكن الرجل من ساكني الرباط فالأحوط له أن يحترز 
عن تناولها إلا أن تكون ثماراً لا قيمة لها كالتوت . 

مقبرة فيها أشجار عظيمة» وكانت الأشجار فيها قبل اتخاذ الأرض مقبرةء فإن 
كانت الأرض يعرف مالكها فالأشجار بأصلها للمالك يصنع بالأشجارء وأصلها 
ما شاء. وإن كانت الأرض مواتاً ليس لها مالك فاتخذها أهل القرية مقبرةء 
N‏ هذا إذا كانت 
الأشجار فيها قبل جعل الأرض مقبرة» وإن ذز نبتت الأشجار فيها بعد اتخاذ 
الأرض مقبرة» E eh‏ کانت الا وإن لم يعلم الغارس فالرأي 
فیها يكون للقاضي : إن رأى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرةء 

فله ذلك ویکون في الحکم کأنها وقف . 

رجل جعل أرضه مقبرة وفيها أشجار» فأراد ورثته أن يقطعوا الأشجارء كان 
له ذلك لا موقن الافجار كانت عر فلا تدخحل في الوقف كما لو جعل 
داره مقبرة» لا يدخل موضع البناء ذ في الوقف . 

فصل ي وقف المنقول 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئة ی و ا ای ی ر 
المنقول مقصوداً خلاف بین أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی ذکره د فى السير 
الكبير. قال: والصحيح : من الجواب أن ما فيه عرف ظاهر بين الناس بوقفه» 
كالجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من القدور والأواني لغسل الميت والمصاحف 
والكراع والسلاح والفرس للجهاد يجوز وقفه. واختلف المشايخ رحمهم الله 
تعالى في وقف الكتب جرزه الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» وعليه الفتوىء 
ونصیر رحمه الله تعالی وقف کتبه. 

رجل وقف بقرة على رباط على أن ما يخرج من لبنها وسمنها وشيرازها يعطى 
لأبناء السبيلء إن كان ذلك في موضع تعارفوا ذلك جاز كما يجوز ماء السقاية. 

رجل وقف دابة على رباط» فخرب الرباط واستغنى الناس عنه فإنها تربط في 
أقرب الرباط إليه. 

رجل وقف ثوراً على أهل قرية لإنزاء بقرهم» لا يصح لأنه ليس بقرية مقصودة 
ولیس فيه عرف ظاهر . 


۱۹۰ كتاب الوقف 


رجل وضع حباً في مسجد أو علق قندیلاًء کان له أن يرجع فيه ؛ لأن ذلك لا 
يترك فى المسجد دائما. 

ج او ر ا ر 
زفر رحمه الله تعالى: رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن» قال: 
يجوز. قيل له: وكيف يكون؟ قال: تدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدّق بفضلها في 
الوجه الذي وقف عليه» وما يكال ويوزن يباع» فيدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة 
كالدراهم» قالوا: على هذا القياس لو قال: هذا الكرٌ من الحنطة وقف على 
شرط أن يقرض من الفقراء الذين لا بذر لهم فيزرعوها لأنفسهم» ثم يؤخذ منهم 
بعد الإدراك قدر القرض» ثم يقرض لغيرهم من الفقراء على هذا أبداء جاز على 
هذا الوجه. 

مريض أوصى أن يدفع إلى فلان ألف درهم يمسكها سنة ويتجر بهاء ثم يردها 
على الورثة. ذكر في بعض نسخ الوصايا أنه يجوز من الثلث. وعن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی : لا يجوز. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر: ل 
يجوز الوقف في الحيوان والرقيق والمتاع والثياب ما خلا الكراع والسلاح إلا 
على وجه التبع كالرقيق والثيران وآلات الزراعة. 

رجل وقف بستاناً بما فيه من البقر والغنم والرقيقء فاه يجوز . 

رجل وقف موضعاً في صخته وأخرجه عن يده فاستولی عليه غاصب وحال بین 
الوقف وبینه. قال اا و ان الف ر الله تعالى : يأخذ 

من الغاصب قيمتها وي يشتري بها موضعاً آخر» فيقفه على شرائط الأوّل» قيل له: 
أليس بيع الوقف لا يجوز؟ فقال: إذا كان الغاصب جاحداً وليس للوقف بينة› 
بطر ملكا والشيء ء المسبل إذا صار مستهلکاً»› یجب به الاستبدال کالفرس 
المسبل إذا قتل والعبد الموصى بخدمة الكعبة إذا قتل . 

متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه» ثم أنفق من ماله مثل 
تلك الدراهم في الوقف. قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى: جاز ويبرأً عن 
الضمان. 

قال: ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامناً للكلٌ. 

إذا اجتمع من مال الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع» ثم نابت الإسلام 
نائبة بن غلبت جماعة من الكفرةء فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم . قال رحمه 
الله تعالی : ما كان من غلة المسجد الجامع» يجوز للحاكم أن يصرف ذلك على وجه 
القرض إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى ذلك المال» ويكون ذلك دينً. 

رباط فيها دواب مربوطة لأجل المرابطين كثرت وعظمت مؤنتهاء قالوا: للقيم 
أن يبيع الدواب التي كبر سنها وخرجت من أن تكون صالحة لما ربطت وما هي 


کتاب الوقف ۹۱ 


صالحة لما ربطت يمسك منها في هذا الرباط مقدار ما يحتاج إليهاء وما زاد على 
ذلك يربط في أدنى الرباط إلى هذا الرباط . 

أهل مسجد أو بعضهم باعوا غلّة المسجد أو نقض المسجد إذا استغنى 
المسجد عن ذلك» أو أمروا ببيع ذلك رجلاًء قالوا: إن فعلوا ذلك بأمر القاضي 
جاز» وإن فعلوا ب بغير أمره قال بعضهم : یرجی أن يجوز . والصحيح : آنه لا يجوز 
إلا أن يكون في موضع لم يكن هناك قاض . 

مولي المسجد ذا اششرى بخلة المسجد دارا أو انوا لأجل المسجد» ثم باع 
ذلك . اختلف المشايخ فيه» والصحيح: أنه يجوز بيعه لأن المشتري بمال 
E LS‏ 

مسجد له غلة» ذكر الواقف في وقفه: أن القَيّم يث يشتري بتلك الغلة جنازة لا 
يجوز للقَيّم أن ي ری ولو اشر کون اسا : 

قرية فيها بئر مطويَّة بالآجر خربت القرية وانقرض أهلهاء وبقرب هذه القرية 
قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجرء فأرادوا أن ينقلوا الجر من القرية التي 
خربت ويجعلوها في هذا الحوض . قالوا : إن عرف باني تلك البئر» لا يجوز 
صرف الجر إلا بإذنه؛ لأنه عاد إلى ملكه. وإن لم يعرف الباني» قالوا: الطريق 
في ذلك أن يتصدَق بها على فقيرء ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض ؛ لأنه 
بمنزلة اللقطة. والأولى أن ينفق القاضي في هذا الحوض ولا حاجة فيه إلى 
التصدَق على الفقير. 

رجل وقف بناء أرض له» قال هلال رحمه الله تعالى: لا يجوز. وقيل: إن 
كان البناء في أرض وقف جاز» وعن زفر رحمه الله تعالى: إذا وقف الدراهم 
والطعام وما يکال آو پوت جوز . إذا وقف جنازة اوا ی م وهو 
E‏ 
دلق امیا فلو ل پود إل ورد الزائ بل برل الل مدل آحری ارت 
إلى غه المحلة: 

فرقوا بين هذا وبين المسجد إذا خرب ما حوله على قول محمد رحمه الله تعال : 
يصير ميراثاً ؛ لأن المسجد مما لا ينقل إلى مكان آخرء وهذه الأشياء مما ينقل . 
| | فصل في المقابر والرباطات 

رجل جعل أرضه مقبرة وفيها أشجار عظيمة› قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى: وقف الأشجار لا يصح فتكون الأشجار للواقف ولورثته إن مات. وكذا 
البناء في الدار التي جعلها مقبرة. 

أرض لأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيهاء ثم إن واحداً من أهل القرية بنى 
فيها بيتاً لوضع اللبن وأداة القبرء ا E‏ 


۱۹۲ كتاب الوقف 


القرية» أو رضي بذلك بعضهم. قالوا: إن كان في المقبرة سعة بحيث لا يحتاج 
إلى ذلك المكان لا بأس به وبعدما بنى لو احتاجوا إلى ذلك المكان» رفع البناء 

رجل حفر لنفسه قبرأ في مقبرة» هل يکون لغيره أن يقبر فيه ميته؟ قالوا: إن 
كان في المقبرة سعة فالمستحبً أن لا يوحش الذي حفر»ء وإن لم يكن في 
المكان سعة» كان لغيره أن يدفن فيه ميته» وهو كرجل بسط المصلي في 
الحتكه ار رل فن الرنافة اء ا جر ن ان ق الان ية لا بر 
ا 

ولو أن الثانى دفن ميته فى هذا القبر. قال أبو نصر رحمه الله تعالى: يكره 
ذلك. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يكره لأن هذا الذي حفر لنفسه 
لا يدري باي أرض يموت وفي أي أرض يدفن . 

مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين. قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالى : إن كانت آثارهم قد اندرست لا بأس بذلك» وإن كانت عظامهم 
باقية لا بأس بأن تنبش ويقبر فيها المسلمون» فإن موضع مسجد رسول الله با 
كان مقبرة للمشركين فنبشت واتخذت مسجدا. 

امرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها من يدها ودفنت فيها ابنها» وهذه 
الأرض غير صالحة للقبر لغلبة الماء عليها. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى : إن كانت الأرض بحال يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لفسادهاء لم 
تصر مقبرة. وكان للمرأة أن تبيعها وإذا باعت كان للمشتري أن يرفع الميت 
عنهاء أو يأمر برفع الميت عنها. 

ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن المالك» كان المالك بالخيار إن شاء رضي 
بذلك» وإن شاء أمر بإخراج الميت» وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها؛ لأن 
الأرض ظهرها وبطنها مملوكة له. 

ميّت دفن في مكان ثم أراد أهله إخراجه عن ذلك المكانء ودفنه في موضع 
آخر بعد مدة طويلة»ء أو قليلة. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: لا یباح 
إخراجه بعدما دفن إلا بعذر»ء والعذر أن يکون مدفوناً في أرض مغخصوبة ونحو 
ذلك . وذكر الناطفي رحمه الله تعالى: إذا حفر الرجل قبراً في موضع يباح له 
SS E‏ ولكن يضمن قيمة حفره ليكون 

بين الحقين ومراعاة لهما 

N‏ لأهل المحلة الانتفاع 
بها» قال أبو نصر رحمه الله تعالی: لا يباح» قيل له: فإن کان فيها حشيش 
قال : يحتش منها ويخرج إلى الدواب فذاك أيسر من إرسال الدواب فيها. 


كتاب الوقف ۱۹۳ 


رجل جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلّة أو مسكناًء سقط الخراج عنها إن كانت 
خراجية. وقيل: لا يسقط والصحيح: هو الأول . 

E O O O 
ينتفع به» فجاء رجل وعمّره وبنی فيه بيتاً من ماله بغير إذن أحد» قالوا: الأصل‎ 
: یکرت لارا ن کان کا ویره إن کان معا‎ 

وكذلك وقف صحيح على أقوام مسمين خرب» ولا ينتفع به وهو بعید من 
القرية لا يرغب أحد في عمارته ولا يستأجر أصله» > يبطل الوقف ويجوز بيعه وإن 
کان أصله يستأجر بشيء قليل يبقى أصله وقفاً . وكذلك علو وقف انهدم وليس في 
a‏ إن کان 

حیاً وإلی ورثته إن کان ميتاً . 

وكذلك حانوت وهو وقف صحيح في سوق احترق السوق والحانوت» وصار 
بحيث لا ينتفع به ولا يستأجر أصله يخرج من أن يكون وقفاً. وكذا الرباط إذا 
احترق يبطل الوقف ويصير ميراثاً. 

وبواري المسجد إذا صارت خلقاً واس ستخنى أهل المسجد عنهاء فان کان الذي 
طرحها في المسجد حياً تكون له؛ نالم تزل عن ملکه» وان کان ا ول 
يترك وارثاء قالوا : لا بأس لأهل المسجد أن يدفعوا إلى فقير e‏ 
بمب ضرا ويكون حكمه حكم اللقطة . وقد ذکرنا أن الصحيح من الجواب أن 
بيعتهم بغير أمر القاضي› لا يصح إلا آن يكون في موضع لا قاضي هناك. 

ر ا ای و فقال : إني أريد أن أصرف مالي إلى خير»ء أعتق الغبيك 
أفضل أم اتخاذ الرباط للعامة؟ قال بعضهم : الرباط أفضل . وقال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله تعالی : إن جعل الرباط مستغلاً يصرف غلته إلى عمارة الرباطء فالرباط 
أفضل وإن لم يجعل إلا رباطاًء فالإعتاق أفضل. ولو تصدّق بهذا المال على 
المحتاجين فذاك أفضل من الإعتاق. 

رجل بنی رباطاً على أن يكون ذلك الرباط في یدہ ما دام حیاً . قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالی : : يقر في يده ما لم یستوجب الخراج عن يده ومتی جاء منه في 
الرباط فساد من شرب أو فسق مما ليس فيه رضا الله تعالى»› لا يترك في يده. 

رباط للمختلفة فيها سكان انهدم الرباط» فلما بنى أراد الساكنون الذين كانوا فيها 
قبل الانهدام أن يسكنوا فيها قال بو القاسم رحمه اله تعالی: : إذا انهدم الرباط كله 
aS‏ . ولو لم يتغير ترتيبه» بل هو على 
حاله إلا آنه زید فيه أو نقص» کانوا هم أولی بالسکنی من غيرهم . 

N‏ وكان السلطان يأخذ العشر 
منهم ؛ لأن على قول محمد رحمه الله تعالى: ماء الجيحون ليس مال الخراج. 


۱4٤‏ كتاب الوقف 
وبقرب ذلك رباط فقام متولي الرباط إلى السلطان»ء فأطلق السلطان له ذلك 
العشر»› هل يکون للمتولي أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن يوؤّذن هذا في الرباط» 
يستعين بهذا في طعامه وکسوته» هل يجوز له ذلك؟ وهل یکون للمؤذن أن يأخذ 
من ذلك العشر الذي أباح السلطان للرباط. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالی : : لو كان المؤذن محتاجاً يطيب له ولا ينبغي أن يصرف ذلك العشر إلى 
عمارة الرباط» وإنما يصرف إلى الفقراء لا غير. ولو صرف إلى المحتاجين ثم 
إنهم أنفقوا في عمارة الرباطء جاز ويكون ذلك حسناً. 

رباط على بابه قنطرة على نهر عظيم خربت القنطرة» ولا يمكن الوصول إلى 
الرباط إلا بمجاوزة النهر وبدون القنطرة لا يمكن المجاوزة» هل يجوز عمارة 
القطرةبفلة.الرباط. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : إن كان الواقف وقف 
على مصالح الرباطء لا بأس به وإلا فلا؛ لأن الرباط للعامة والقنطرة كذلك 
فهو كطريق بجنب مسجد وضاق على أهل المسجد مسجدهم» فإن الطريق يلحق 
بالمسجد كذا هذا. 

متولي الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط في حاجة نفسه قرضاً. قال الفقيه أبر 
جعفر رحمه الله تعالی: لا ينبغي له أن يفعل» »> ولو فعل ڈ ثم أنفق في الرباط 
رجوت أن يبراء e‏ قال : رجوت أن 
کون اسا لك 

رباط استخنى عنه المارة وبقربه رباط آخر. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تال يصرف غلّة الرباط الأول إلى الثانيء وإن لم يكن بقربه رباط يعود الوقف 
إلى ورثة من بنى الرباط . 

رجل أوصى بثلث ماله للرباط فإلى من يصرف؟ قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالی : : إن كان هناك دلالة أنه أراد به المقيمين يصرف إليهم وإلا يصرف إلى 
ار 

رباط في طريق بعيد استغنى عنه المارّة وبجنبه رباط آخر» قال السيد الإمام 
آبو شجاع رحمه الله تعالى : : يصرف غلته إلى الرباط الثاني» كالمسجد إذا خرب 
واستخنى عنه أهل القريةء فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى 
مسجد آخر» جاز. . وقال بعضهم : : إذا خرب الرباط والمسجد واستغنى الناس 
عنهما» تیر رانا وكذلك حوض العامة إذا خرب . 

٠‏ رجل اشترى مصحفاً فجعله في المسجد الحرام» أو مسجدا أخر وقفاً آبداً 
لأهل ذلك المسجد ولجيرانه ولمارّة الطريق وأبناء السبيل أن يقرأوا . هذا روی 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : : وإن بدا له أن يرجع في ذلك» کان له 
ذلك ویکون لورثته بعد موته» وبه أخذ الحسن رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف 


کتاب الوقف 1۹ 


رحمه الله تعالی: جاز وقفه ولیس له أن يرجع فيه ولو رجع»› كان لأهل المسجد 
| فصل في وقف المريض 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : الوقف على ثلاثة 
وجه : 

إما أن يكون في الصخة أو في حالة المرض» أو وقف بعد الموت. فما كان 
في الصخة فالقبض والإفراز يكون شرطاً لصخته كالهبة وما كان بعد الموت 
فالقبض والافراز ليس بشرط لصخته؛ لأنه وصية إلا أنه يعتبر من الثلث وما كان 
a ela‏ وإن كان يعتبر من الثلث 
كالهبة في المرض» يعتبر من الثلث ويشترط فيهاء ما يشترط في الهبة من القبيض 
والإفراز كذلك الوقف فى المرض. وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى: إن الوقف 
العف الهر ي كالم اف ال ايحت الر ت خي ب من الت لان 
تصرف المريض مرض الموت في الحكم بمنزلة المضاف إلى ما بعد الموت» 
حتى يعتبر من الثلث . 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: الصحيح أن وقف المريض 
مرض الموت بمنزلة المباشر في الصحة حتى لا يمنع الإرث في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ولا يتعلق به اللزوم كالعارية إلا أن يقول : في حياتي وبعد 
وفاتي»› فحينئلِ يكون لأزماً إذا كان مۇبداً ويصير الأبد فيه كعمر الموصى له 
بالخدمة في لزوم الوصية بعد الموت. 

مريض وقف دارا في مرض موته» فهو جائز إذا کان يخرج من ثلث ماله» وإن 
لم يخرج فأجازت الورثة فكذلك. وإن لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث» وإن 
أجاز البعض دون البعض» جاز بقدر ما أجاز وبطل الباقي إلا أن يظهر للميت 
مال غير ذلك» فينفذ الوقف في الكل فإن كان الوارث الذي لم يجز الوقف› 
باع نصيبه قبل أن يظهر للميت مال آخر لا يبطل بيعه» ويغرم قيمة ذلك يشتر 
بذلك أرض ويوقف على ذلك الوجه. 

مریض وقف داراً وعلیه دين یحیط بماله» و ي الاار وض اوی کيا او 
اشترى دارا ووقفهاء ثم جاء الشفيع كان له أن يأخذ الدار بالشفعة وينقض الوقف. 

ولا شتری رجل داراً شراء فاسداً وقبضهاء ثم وقفها على الفقراء والمساكينء 
جاز ويصير وقفاً على ما وقف عليه وعليه قيمتها للبائع. ول ادها مدا 
قال هلال رحمه الله تعالی : تصير مسجداً في قول علمائنا رحمهم الله تعالى . 
وقال الفقیه أبو جعفر رحمه الله تعالی: ذکر محمد رحمه الله تعالی فی کتاب 
ال اه ل ضير جد فإ كي لو اى ارا ا اف و اها 


۱۹٩‏ كتاب الوقف 


مسجداً وبناها بناء المسجد» جاز وعليه قيمتها للبائع عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: ينقض البناء ويرد 
الأرض على البائع لفساد البيع . فاشتراط البناء ثم دليل على أنه لا يصير مسجدا 
قبل البناء عند الكل› فكان في المسجد روايتان عن أصحابنا رحمهم الله تعالى 
في رواية الوقف لهلالء بق مسا عند اض انا . وفى رواية كتاب الشفعة: 
ا تفي سا 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: لقائل أن يقول في الوقف أيضاًء 
روایتان عن أصحابنا رحمهم الله تعالى . قال : ولقائل أن يقول في الوقف يصير 
وقفاً في الروايتين جميعاً. ويغرق هذا القائل بين المسجد والوقف على إحدى 
الروايتين . 

ووجه الفرق أن في الوقف حق العبادء فيكون بمنزلة البيع والهبة والبيع 
والهبة»› > يبطل حق البائع في الاسترداد. وأما N‏ 
حق للعبد فيه وما هو خبيث لا يصلح حقاً لله تعالى. ولهذا قالوا: لو اشتر 
دارا لها شفیع › فجعلها مسجد كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة. فکذا e‏ 
للبائع فيها حق الاستردادء کان للبائم أن يبطل المسجد. 

رجل اد ری ارا رفا فل :الد »> جاز إن نقد الثمن› > وإن لم ينقد 
الثمن› فالوقف موقوف ؛ لأن الوقف بشبه العتق› فإنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. 
ولهذا لو وقف أرضاً على رجل على أن يقرضه دراهم» جاز الوقف ويبطل 
الشرط . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : إعتاق المشتري قبل القبض جائزء 
وقبل نقد الثمن موقوف فكذلك الوقف» وال أعلم. 
[ | فصل تي رجل يقڙ بارض بي يده انها وقف 

رجل افر بأرض في يده انها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز إقراره 
وتصير الأرض وقفاً على الفقراء؛ لأن الأوقاف عادة تكون في يد القرّام فلو لم 
يصح الإقرار ممن في يده يبطل الوقف ولا يجعل المقرّ هو الواقف إلا أن يشهد 
الشهود أن الأرض كانت للمقرَ حين أقرّء فحينئزٍ يكون المقرّ هو الواقف وقبل 
شهادة الشهود» كان الرأي فيه للقاضي : إن شاء تركه فى يده» وإن شاء أخذه من 
يده. وتأويل قبول هذه البيّنة لو جاء رجل غير المقَرًّء واذعى أنه هو الواقف 
وأراد أن يأخذه من يد المقر» فيقيم يم المقرٌ بينة أنه هو الواقف» فيدفع خصومة 
المدعى ويثبت لنفسه ولاية»› اا 

وهذا كرجل في ده عبد افر ته خر صح إفرارة رل يكرذاك الراك إل أن بقع 
البيّنة أن العبد كان له حين أقرٌ بعتقه» فيصير الولاء له فكذلك هذا المقرٌ بالوقف إذا 
أقام البيّنة على ذلك قبلت بينته وقبل إقامة البيّنة» لا يكون له الولاية قياساً. وفي 
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الاستحسان: يتركها القاضي في يده» وهو الذي يقسم الخلة على الفقراء. 

ولو أن هذا المقرٌ بعد هذا الإقرار أقَرَّ أن الواقف فلان لا يقبل ذلك منه. ولو 
قال: أنا واقفها قبل قوله؛ لأنها في يده فيقبل قوله. ولو أقرٌ بعبد في يده أنه 
حر ثم قال: أنا أعتقهء لا يثبت له الولاء إلا أن يقيم البيّنة على ذلك؛ لن 
العبد بعد الإقرار بالحرية لا يبقى في يده بخلاف الأرض . 

ولو قال رجل: هذه الأرض صدقة موقوفة من أبي» وقد مات أبوه صح 
إقراره» فإن کان على الأب دين ولیس للميت مال آخر› فإنه يباع من هذه الأرض 
مقدار الدين وما بقي يکون وا وإن كان مع المقرّ وارث آخر يجحد ذلك› کان 
نصيب الجاحد من هذه الأرض للجاحد يفعل به ما شاء» ونصيب المقَرّ يكون 
وقفاً على ما أقر به. 

ولو أقرٌ رجل بأرض في يده أنها وقف على قوم معلومين وسماهم» د ثم أَقرَ بعد 
ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد معهم» ار ی رت ا ر 
الآخر» ويعمل بقوله الأوّل. 

ولو أقَرَ رجل بأرض في يده أنها وقف و سكت» ثم قال: إنها وقف على فلان 
وفلان وسمّى عدداً معلوماً في القياس لا يقبل قوله الآخر؛ لأن بكلامه الأول 
صارت الغلّة للفقراء» فلا يملك الإبطال. وفي الاستحسان: يقبل قوله لأن في 
E a E‏ 

ولو اقزر بأرض في يده أن القاضي فلاناً ولاه هذه الأرض وهي صدقة موقوفة . 
في القياس : لا يقبل قوله في التولية . وفي الاستحسان : يتلوم القاضي زماناًء فان 
لم يظهر عنده غير ما أَقرٌ به جز إقراره على سبيل ما أقرّ. 

أرض في يد ورثة أقرّوا أن أباهم وقفها وسمّی کل واحد منھم وجهاً غیر ما 
سمى صاحبه» فإن القاضي يقبل إقرارهم ويصرف غلة حصّة كل واحد منهم إلى 
الوجه الذي أقَرّ؛ لأن هذا إقرار لا تهمة فيه فيكون ولاية هذا الوقف للقاضي 
يولیها من شاء. 

أرض في يد رجل شهد شاهدان على إقراره أنها موقوفة على فلان بن فلان 
و وشهد آخران أنه أَقَرّ أنها موقوفة على فلان بن فلان لرجل آخر وعلى 

نسله. ذكر في الكتاب: إن عرف أي الإقرارين› کان الأول جاز الأول ویہطل 
الثاني وإن لم يعرف الأول من الآخر يقضي بجميع ذلك وتكون الغلّة بين 
الفريقين نصفين . 

رجل أقرّ بوقف صحيح وأقرٌ بأنه أخرجه من يده ووارٹه يعلم آنه لم يکن 
أخرجه من يده» قالوا: إقراره على نفسه جائز وليس للورثة أن يأخذوه» ولا 
تسمع دعواهم في القضاء. 
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رجل قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي» قال هلال رحمه الله تعالى : 
لا يجوز هذا الوقف. وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: ينبغي أن يجوز. 
في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالی : وإنما قال ذلك بناء على أن الواقف 
إذا شرط في الوقف أن يؤكل ويأكل منه ما دام حياً» لا يجوز ذلك في قول هلال 
رحمه الله تعالی› ويجوز في قول أبي يوسف ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى: 
أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعاً. 

وذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى: أن الفتوى على قول ابی يوسف رحمه 
الله تعالى : ترغيباً للناس في الوقف. وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : 
وليس في هذا عن محمد رحمه الله تعالى رواية ظاهرة إلا شيء ذكره في كتاب 
الوقف. قال: إذا وقف على أمهات أولاده جاز. وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى : الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه؛ لأن ما يكون لأم 
الولد في حياة المولى يكون للمولى . 

رجل وقف على الفقراء وشرط لنفسه الأكل» وقال: على أن لى أن آكل منها. 
ا0 و اماف ر ا ال رر کلت ول ال وت هلین یي 
لا يجوز . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: يجوز ذلك وإذا ات بض 
للمساكين. ولو قال : أرضي صدقة موقوفة على أن غلّتها لي ما عشت» قال هلال 
رحمه الله تعالى: لا يجوز هذا الوقف. 

وفي وقف الأنصاري رحمه الله تعالى لو قال: أرض صدقة موقوفة لله تعالى 
أبداء تجري غلتها علي ما عشت»› ولم يزد على على ذلك جاز» وإذا مات يكون 
للفقراء. وذكر الخصاف رحمه الله تعالى لو قال: أرضي صدقة موقوفة تجري 
غلتها علي ما عشت»› ثم بعدي على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبدا فا تناسلوا: 
فإذا انقرضوا فهي على المساكين» جاز ذلك على ما روي عن أبي يوسف رحمه 
اله تعالى . وفي بعض الروايات: إذا شرط الواقف مع نفقته أن يقضي منه دينه» 
جور هدا الشرط: 

رجل وقف على أمهات أولاده فى حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك فى 
حیاته وما بعد وفاته» ما لم يتزوجن فهو جائز. أما على أصل أبي يوسف رحمه 
الله تعالى : فلان عنده يجوز الوقف على نفسه» فكذلك على أمهات أولاده وعلى 
قول محمد رحمه الله تعالى: إنما جاز الوقف على أمهات أولاده؛ لأنه لا بد من 
تصحيح هذا الوقف بعد موته؛ لأنهن أجنبيات وإذا جاز بعد الموت» جاز في 
خان تاه وکم من شيء يجوز تب ا ل وا 
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ولو وقف وقفاً واستشنی لنفسه أن یأکل منه ما دام حیا» ثم مات وعنده من هذا 
الو ف الي عا اه زبيب. فذلك كله مردود إلى الوقف ولو كان عنده خبز من 
بر ذلك الوقف كان ا عله ؛ انلك سي من الوقف حقيقة 
| فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 

رجل قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي» كانت الغلة لولد صلبه 
يستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة» والولادة موجودة 
في الذكر الى إلا أن يقول: على الذکور من ولدي› فلا يدخل فيه الإناث» 
وإذا جاز هذا ارف ا وا رجدو د ولد الع > كانت الغْلَّة له لا 
غير › وإن لم يبق واحد من البطن الأول تصرف الغلّة إلى الفقراء ولا يصرف إلى 
ولد الولد شيء٠‏ وإن لم يکن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد الابن» كانت 
الغلة لولد الابن لا يشاركه فى ذلك من دونه من البطون»ء ويكون ولد الابن عند 
عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب» ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية 
وبه أخحذ هلال رحمه الله تعالى . وذكر الخصاف عن محمد رحمه الله تعالى : أنه 
يدخل فيه أولاد البنات أيضاً. والصحيح: ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات 
ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن. 

وذكر في السير: إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولادناء فأمنهم يدخل في 
الأمان أولادهم لأصلابهم من الذكور والإناث وأولاده أولادهم من قبل الرجالء 
فأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم 

ذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية» ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على 
ولدي وولد ولدي» ولم يزد على هذا یدخل فيه ولده لصلبه وأولاده بنیه یشترکون 
في الغلة» ولا يقدم ولد الصلب على ولد الابن؛ لأنه سى بينهما في الذكر. 
وهل یدخل فيه ولد البنت؟ قال هلال رحمه الله تعالی: یدخل . 

وكذالو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي الذكور» قال 
هلال رحمه الله تعالى : يدخل فيه الذكور من ولد البنين والبنات. وقال على الرازي 
زه آل الى دا رتفا على وده ررلدرلفه جل ف ال درن و انات 
ولده» فإذا انقرضوا فهو لمن كان من ولد ابن الواقف دون ولد بنت الواقف . 

ولو قال: على أولادي وأولادهم» کان ذلك لکلهم يدخل فيه ولد الابن وولد 
البنت. والصحيح: ما قال هلال رحمه الله تعالى: أن اسم ولد الولد» كما 

يتناول أولاد البنين يتناول آولاد البنات» فإنه ذكر في السير إذا ا الحرب 
ا أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات. قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى؛ O ee‏ 
ولدته ابنته یکون ولد ولده حقيقة» بخلاف ما ذا قال : على ولدي» فان ثمَة ولد 
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الخلا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية؛ٍ لأن اسم الولد يتناول 
وإنما يتناول ولد الابن؛ لاه تفت إلة عرفا . وعن محمد رحمه الله تعالی : 
ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا رحمهم الله تعالى . 

وذکر هلال رحمه الله تعالی في الوقف ٳذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي 
الذكورء فالذكور من ولد البنين والبنات سواء يدخلون في الوقف. 

رجل قال : وقفت أرضي هذه على ولدي وقفاًء وآخره للمساکین فمات ولده. 
قال أبو القاسم رحمه ال ال٠‏ تصرف الغلة إلى الفقراء . ولو قال: على ولدي 
وولد ولدي وآخره للمساكين» قال: يصرف الغلّة إلى ولده وولد ولدهء فإذا ماتوا 
ولم يبق واحد منهم ووجد البطن الثالث» تصرف الغلّة إلى الفقراءء ولا تصرف 
إلى البطن الثالث. 

وإن قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي . ذكر البطن الثالث» فإنه 
تصرف الغلَّة إلى أولاده أبداً ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما بقي أحد من 
أولاده وإن سفل . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالی وهکذا ذکر هلال رحمه 
الله تعالى في وقفه: إذا ذكر الواقف ثلاث بطون» يكون الوقف عليهم وعلى من 
أسفل منهم الأقرب SS‏ إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب» 
فالأقرب أو يقول: على ولدي ڈ ا ای ای و د ولي أو يقول: ظا ند 
بطن . فحينئذٍ يبدأ بما بدأ به الواقف؛ لأنه لما ذكر البطن الثالث فقد فحش فتعلّق 
الحكم بنفس الانتساب لا غيره» والانتساب موجود في حق من قرب وبعد 
بخلاف البطن الثانى؛ لأن الواسطة له واحدة. ولو وقف رجل ضيعة على ولديهء 
وقال: هذه صدقة موقوفة» فإذا انقرضا فهي على أولادهما أبداً ما تناسلوا. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إذا انقرض أحد 
الولدين وخلف ولد يصرف نصف العلّة إلى الولد الباقي والنصف إلى الفقراءء 
فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاد الواقف؛ لأن مراعاة 
شرط الواقف لازم في الوقف . والواقف إنما جعل لأولاد الأولاد بعدما انقرض 
البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف النصف إلى الفقراء. 

وجل وقفت ضيعة على ولده وليس له ولد اللبة وله ولة الاين فإن الله 
تصرف إلى ولد الابن» فإن حدث للواقف بعد ذلك ولد لصلبه. قال الفقيه أبو 
جعفر رحمه الله تعالى: تصرف الغلة إلى الولد الحادث» وينظر في كل غلة إلى 
مستحقها يوم الإدراك» ولا يعتبر ما مضى سواء حدث بعد الوقف أو كان موجوداً 
وقت الوقف. ولو قال: هذه الضيعة صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي› 
وليس في ولده إلا محتاج واحد. قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى يصرف نصف الغلة إلى هذا المحتاج والنصف إلى 
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الفقراء؛ لأنه لم يجعل لأحد المحتاجين من ولده إلا النصف . 

ولو وقف أرضاً على أولاده وآخره للفقراءء فمات بعض أولاده فإن الغلة 
تصرف إلى الباقي . وإن اترا ضرفت الغلة إلى فقراء المسلمين؛ لأن ههنا وقف 
على أولاده وقد بقي بعد موت واحد منهم أولاده» فلا تصرف إلى الفقراء ما بقي 
أولاده. 

ولو وق فة غل اشراتة وأولاده» فماتت المرأة وأحد الورثة وا 
لم يكن نصيب المرأة لولدها. حاص بل يكرت فردودا إلى ميم الورثة إذا لم 
يكن الواقف شرط في الوقف أنها إذا O OE‏ خاصة. 

ولو وقف ضيعة له نصفها على امرأته ونصفها على ولد له بعینه على أنه إن 
ماتت المرأةء يصرف نصيبها إلى أولاده وآخره للفقراء ثم ماتت المرأة» کان 
نصف الغلَّة للابن الذي عينه ونصيب المرأة يكون لسائر الورثةء والابن الذي عينه 
جميعاً؛ لأن الواقف جعل نصيب المرأة بعد موتها لأولاده» وابن المعين فن 
أولاده أيضا. 

ر قال : وقفت هذه الضيعة على ولدي وولد ولدي أبداً ما تناسلوا ومات› 
قالوا: ما كان من حصّة الوارث»ء لا يجوز فيه الوقف. وما كان من حصة غير 
الوارث» جاز فيه الوقف من الثلث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والحسن 
رحمهم الله تعالى؛ لأن وقف المريض وصيةء فلا يجوز للوارث ويجوز فيما كان 
لغير الوارث . 

رجل وقف ضيعة له على فقراء أولاده فاذعى أحد منهم الفقر. قال الفقيه أبو 
بكر البلخي رحمه الله تعالى: لا يعطى له شيء من الوقف ما لم يثبت فقره عند 
القاضي . 

رجل وقف ضيعة له على ابن له لوالا ورول اا ها نالا :قا 
أبو القاسم رحمه الله تعالى : E‏ 
ال زوش رى فة الذكر والاتی»؛ فقيل له: أولاد البنت. قال مولانا رحمه الله 
تعالى: تدخحل؛ لأنهم أولاد أولاده. قال رضي الله تعالى: وهذا يوافق ما مر أن 
في ولد الولد يدخل أولاد البنات كما يدخل أولاده البنين. 

رجل قال : أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين» وهو يخرج من الثلث 
ثم مات»› فاحتاج ولده. قال هلال رحمه الله تعالی : لا يعطى لولده من العلّة 
شيء إلا إذا كان الوقف في صخته» ولم يضف إلى ما بعد الموت ثم مات وفي 
e‏ 

ئتي درهم› وهو أحتق بذلك من سائر الفقراءء وإِن لم يعطهم شيئاًء لا 
E E‏ 
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وكذا قالوا في الذي وقف ضيعة في صخته على الفقراءء ٹم مات وله بنت 
ضعيفة» كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها مقدار حاجتها. 

رجل وقف ضيعة على الفقراء في صخته» وأخرجها من يده. ڈ ثم قال لوصيه 
عند الموت: أعط من غلَّة الضيعة لفلان؛ الفقير حمسن جزهما ا 
مائة درهم» ثم مات 2 ابن محتاج . وقد قال لوصيه: افعل ما رأيت»› قالو: 
جعله لأولئك باطل وهو للفقير. ولو دفع إلى ولده المحتاج كان ذلك أفضل إذا 
كان الوقف في صخته. 

ولو وقف ضيعة على ابنه وابنته› فأراد أحدهما قسمة الضيعة ليدفع نصيبه 
مزارعة. قال أبو القاسم رحمه الله تعالی : : قسمة الوقف لا تجوز يدفع القيم كل 
اللأرض مزارعة» ولا يدفع واحد من الأرباب شيثاً مزارعة» وإنما يكون ذلك 
للقيم. وإن أراد الواقف أن يقسم أرض الوقف ويعطي كل واحد من الذين 
الوقف عليهم يزرعونهاء» ویکون له دون سائر شركائه لم يكن له ذلك إلا أن 
يرضى أهل الوقف بذلك» ولو قسم وفعل ذلك كان لأهل الوقف إبطاله وكذا 
للواحد منهم. ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم» جاز ذلك ولمن أتى بعد 
ذلك إبطاله» وليس للواقف أن يسكن أحد بغير أجر. 

رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي» وليس في ولده 
إلا محتاج واحد. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 
لولده المحتاج نصف الغلّة والنصف للفقراء. قيل له: فإن أعطى القيم نصف 
الغلَّة فقيراً واحدأًء قال: يجوز على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأن 
الفقراء لا يحصون فيكون للجنس . 

وجل وف مرل له على ولد وغل او لاذهما ما اشكر ثم إن أحد 
الولدين طلب من الآخر المهايأةء وأبی الآخر إلا أن يضربا وسط المنزل خانظاء 
فیسکن هذا ناحية والآخر ناحية. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالی : إن لم يوص 
الواقف لهما بالسكنى» لم يكن لهما حق السكنى» وإن كان الواقف أوصى لهما 
بالسكنى» كان لكل واحد منهما أن يسكن نصف المنزل بغير مهايأًة. 

رجل جعل أرضه وقفاً على أقوام معينين» فأرادوا المهايأةء فيأخذ كل واحد 
منهم بعضها يزرعها لنفسه. قال: إن كانت التولية إلى غيرهم» فدفع المتولي 
ا وإن كانت التولية إليهم أو إلى غيرهمء فأخذ واحد منهم 

بعضا يزرعها لنفسه» > لا يجوز لأن حق الوقف تقدم على حقهم وحقّ الوقف في 

أن ېدا بغلّة الوقف للعمارة والمؤنة› فلا يجوز إلا أن يدفعوها إلى غيرهم مزارعة 
إن كانت التولية لهم . 

امرأة وقفت منزلاً في مرضها على بناتهاء ثم من بعدهن على أولادهن وعلى 


کتاب الوقف ۳ 


أولاد أولادهن أبداً ما تناسلواء فإذا انقرضواء فعلى مصالح المسجد ثم ماتت 
من مرضها ذلك» وخلفت ابنتين وأختا الأخحت لا ترضى بهذا الوقف» ولا يخرج 
المنزل من الثلث. قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى: جاز الوقف بقدر 
الثلث» ويبطل فيما زاد على الثلث وما زاد على الثلث» يصير ملكا للورثة على 
سهامهم وقدر الثلث يصير وقفاًء فما خرج من غلة المنزل يقسم بين الورثة جميعا 
على فرائض الله تعالى ما عاشت الابنتان» فإذا ماتتا صرفت الغلة كلها إلى 
أولادهما وأولاد أولادهماء ولا شيء للأخحت من ذلك قال: لأن الوقف في 
الف و لم تجز الأخت بطلت الوصية لور وتجرر ولات 
وأولاد أولادهم» غير أن الواقف إنما رضي لأولاد الأولاد بعد موت الورثة» 
فکأنه قال : أوصيت لأولاد أولادي بغلة هذا المنزل بعد خمس سنين وذلك جائز 
والوصية بالغلّة لابنتين. 

وإن بطلت فالمنزل وقف على حالهء فإذا جاءت نوبة أولاد الورثة صرفت 
الغلّة إليهم . ولو كانت هذه المرأة قالت: على ولدي وولد ولدي يكون نصيب 
الولد مصروفاً إلى الورثةء إذا لم يجيزوا ذلك والوصية بنصيب ولد الولد جائزة. 

رجل وقف أرضاً على أولاده وجعل آخره للفقراءء فمات بعضهم . قال هلال 
رحمه الله تعالى: يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى 
ولد الولد. ولو وقف على أولاده وسماهم» فقال: على فلان وفلان وفلان 
وجعل آخره للفقراء؛ فمات واحد منهم فإنه يصرف نصيب هذا الواحد إلى الفقراء 
تخلاف المسالة الأولن؛ لأن في المسألة الأولى وقف على أولاده بعد موت 
أحدهم بقي أولاده» وههنا وقف على كل واحد منهم وجعل آخره للفقراءء فإذا 
مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء. 

رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على نفسي وعلى فلان» صح نصفه وهو 
E E N‏ 
على فلات صح کله فإذا جع بينهما شيت یثبت لکل واحد حکم نفسه . ولو قال: 
ا ی ی أو قال : غل وان قم فلن تي» لا يصح شيء منه ؛ 
لأنه جعل الكل لنفسه في زمان والكل لفلان في زمان وشرط الكل لنفسه مفسد 
للوقف في أي زمان کان. 

ولو قال: على عبدي وعلى فلان» صح في النصف وبطل في النصف؛ ؛ لأن 
الوقف على عبده أو على مدبره كالوقف على نفسه. ولو قال: على نفسي وولدي 
ونسلي» فالوقف كله باطل؛ لأن حصَة النسل مجهولة لا يدرى كم هم ووقف 
المجهول باطل . 

رجل جعل أرضه صدقة موقوفة على ولده ومن بعدهم على المساكين» جاز 


٤‏ كتاب الوقف 


هذا الوقف. واختلفوا ف فى الولد الذي يستحقٌ هذا الوقف. قال هلال رحمه الله 
تعالی : المت شو الل الموجود عند وجود الغلة سواء کان مرچ وقف 
الوقف أو حدٿث بعده» وبه أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله تعالی . وقال يوسف بن 
خالد السمنى رحمه الله تعالى : المستحقٌ هو الموجود وقت الوقف ومن حدث 
ب الوفتا ل ماحل في الرقت: 

وكذا ولد الولد لا يدخل في الوقف إن كان له ولد وقت الوقف. أو حدث 
قبل وجود الغلّة؛ لأنه خص ولده بالذكر» فلا يدخل فيه ولد الولد مع وجود 
الولدهء فإن لم يكن له ولد وقت وجود الغْلّةء کانت الل لأولاد بنيه. 

ولو قال : على ولدي وولد ولدي دخل الفريقان خا ويعتبر ولده وولد 
و 2 2 الخلة» uy‏ ووقت ا الغلة 
OT E‏ 
والنصف للفقراءء ويدخل فيه الذكر والأنثى من أولاده ویدخحل فيه ولد الان 
اا لما قلنا إن ولد الابن بمنزلة ولده. 

ولو قال: وقفت أرضي على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد دخلوا في 
الوقف؛ لأن النسل يتضمن القريب والبعيد القريب بحقيقته والبعيد بحكم العرف. 
ثم اتفقت الروايات على أن أولاد البنين يدخلون في لفظة النسل. وفي أولاده 
البنات روايتان كما ذكرنا في اسم الولد. 

ولو قال : وقفت على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد» ثم حدث له ولد صلب 
بعد الوقف» دخلوا فى الاستحقاق. أما ولده وولد ولده؛ لأن لفظة الولد 
يتناولهم . وكذا لو قال: على ولدي المخلوقين ونسلي يدخل الولد الحادث بلفظ 
النسل؛ لأن الولد الحادث من نسله. ولو قال: على ولدي المخلوقين ونسلهم» 
لا يدخل فيه الولد الحادث؛ لأنه أثبت الاستحقاق للأولاد المخلوقين والمعدوم 
لا يكون مخلوقا هكذا. قالوا: فلا يدخل فيه الولد الحادث ويدخل فيه الأولاد 
المخلوقون وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا؛ لأن أولاده المخلوقين ثبت لهم 
الاستحقاق بلفظ الولد ويثبت الاستحقاق لمن بعدهم من البطون بلفظ النسل 
لأنهم من نسلهم . وکذا لو قال: على ولدي المخلوقين وعلى أولادهم فحدث له 
ولد من صلبه لا يكون لهذا الولد الحادث شيء. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولده ولیس له ولد 
يصح هذا الوقف» فإذا أدركت الغلّة تقسم على الفقراءء فان حدث له ولد بعد 
القسمة تصرف الغلّة التي توجد بعد ذلك إلى هذا الولد ما بقي هذا الولدء فإن لم 


يبق له ولد صرفت الغلّة إلى الفقراء؛ لأن قوله: صدقة موقوفة وقف على الفقراء 


کتاب الوقف Y0‏ 


وذكر الولد الحادث للاستفناءء كأنه قال: أرضى صدقة موقوفة على الفقراء إلا 
إذا حدث لي ولد فغلتها له ما بقي . ٠‏ 

ولو قال : أرضي صدقة موقوفة على بني ولر ابثان» أو أكثر كانت الغْلّة لهم 
فإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلّة كان نصف العلّة له والنصف 
للفقراء. ولو کان له بنون وبنات» قال هلال رحمه الله تعالی : كانت الغلّة لهم 
بالسوية؛ لأن اسم البنين يتناول البنين والبنات . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی 
في رواية تکون الغلة ليشن اة والصحيح : هو الأول. وهو كما لو قال: 
أرضي موقوفة على إخوتي وله إخوة وأخوات اشتركوا جميعاً. 

ولو قال: موقوفة على بني فلان وله بنون وبنات. روى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: أنه على الذكور من ولده دون الإناث. وروی یوسف بن 
خالد السمني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنهم يدخلون جمیعاًء فان کان بنو 
فلان قوماً لا يحصون يكون ذلك على الذكور والإناث جميعاً في الروايات كلها . 

ولو فال أرهي صدنة رقو فة على ن ول تات لس معن ابن كانت الد 
للفقراء ولا شيء للبنات؛ لأن اسم البئين لا يتناول البنات عند الانفراد. وكذا لو 
وقف على بناته وله بنون لا بنات لهء كانت الغلّة للفقراء. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على ولدي الذين يسكنون البصرة» فالغلّة 
لساكني البصرة دون غيرهم؛ لأنه خصهم بوصف ويعتبر ساكن البصرة يوم وجود 
الغْلة. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على ولدي العور أو العميان» كان الوقف لهم 
خاصة دون غيرهم؛ لأنه علق الاستحقاق بوصف ويعتبر العور أو العميان من 
ولده يوم الوقف› E‏ 

وكذا لو قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي» يعني : صخار ولدي 
كان الوقف على الصغار خحاصة› ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيراً عند 
الوقف› لا عند وجود الغلة؛ لأن الصغر وإن كان يزول لكن يزول زوالا لا 
يعود» فكان ذكره بمنزلة اسم العلم بخلاف الفقر وسكنى البصرة؛ لأن الفقر 
وسكنى البصرة يحتمل العود بعد الزوالء فلا يكون بمنزلة اسم العلم . 

ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على ولده وله ولد» فجاءت امرأته الحرة بولد 
لأقل من ستة أشهر من وقت وجود الغلَّةء فإن هذا الولد يشارك الولد الأول في 
الغلة لعلمنا أنه كان موجوداً وقت وجود الخلة. ولو جاءت به لستة أشهر فصاعداً 
لا يشاركه؛ لأن الولد الأول كان مستحقاً كل الغلَّة ظاهراً الحادث 
مشكوك أنه كان موجوداً وقت وجود الغْلّة أو علق بعد ذلك» فلا يزاحم الولد 
الأول بالشك. وهكذا لو لم يكن للواقف ولد أصلاً e‏ 


۲۰۹ كتاب الوقف 


امرأته بولد لستة أشهر فصاعداًء كانت الغْلّة للفقراء ولا شيءَ لهذا الولد. 

ولو كان للواقف ولد عند وجود الغلّة» ثم جاءت أم ولده بولد بعد مجيء 
الغلة لأقل من ستة أشهرء فإن هذا الولد يشارك الولد الأول في هذه ار 
جات ف لن أشن فضاغدا لا بشاركة: 

ولو كانت له أمة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت وجود الغْلَةء 
فادّعاه المولى يثبت نسبه ولا يشارك الأول فى هذه الغلّة؛ لأنه لا يصدق على 
الولد الأول الذي كان مستحقاً للغلّة فى اشتراك الولد الحادث ويصدق على نفسه 
ال ت ی ا ا 

و مات نراقت اة جات الا ا ات اماه رة ما ها ر ر 
من الساعة التي جاءت فيها الغلةء فإن هذا الولد يشارك الولد الأول في العلّة؛ 
لأن المتوفى عنها الزوج إذا جاءت بولد ما بينها وبين سنتين من وقت الموت 
:الت 

E TT‏ ولم يقر بانقضاء ء العذة حتى جاءت بولد 
ما بينها وبين سنتين كان الجواب كذلك . ولو كان الطلاق رجعياًء فالجواب في 
الولد الحادث بعد الطلاق الرجعي . ما هو الجواب في منكوحة غير مطلقة؛ لأن 
الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . وإن عاش الواقف بعد وجود العْلَة من الوقف ما 
يمكنه الوصول إليهاء ثم مات فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين سنتين من وقت 
وجود الغلّة لا حق لهذا الولد في هذه الغلة لتوهم علوق هذا الولد بعد مجيء الغلّةء 
إلا أن تكون الولادة لأقل من ستَّة أشهر من وقت وجود الغلّة فيشارك الولد الأول. 

ولو کان موت الواقف قبل مجيء الله بيوم أو یومین› ثم جاءت امرأته بولد 
ما بينها وبين سنتين من وقت الموت» كان لهذا الولد حصة من هذه العْلّة؛ لأن 
الموت لو كان وقت مجيء العْلَّة كان لهذا الولد حصّة. فإذا كان قبله كان أولى ؛ 
لانه أدل على وجود الولد عند مجيء الغلة. 

فصل ف الوقف على القرابات 

lk‏ قال: أرضي صدقة موقوفة على أقاربي» أو على قرابتي» أو على ذوي 
قرابتي . قال هلال رحمه الله تعالى : يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى› 
ولا يدخل فيه والد الواقف ولا جه ولا ولده. في المجرد عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وفى الزيادات : بال فة الد وال ورلا الل إلا عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی : يكون استحقاق الوقف لذي الرحم المحرم من الواقف» ويعتبر 
أيقا الأقرب فالأقرب: وعلى قول صاخه :رمه الل تعالى: لا يعتبر الرحم 
المحرم من الواقف» ويدخل فيه الج والجدَّة من قبل الآباء والأمهات أقصى 
آبائهما في الإسلام . 


کتاب الوقف ۰¥ 


رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على أقرب قرابتي وله أخت لأب وأم وابنة 
ابنة الابنة. قال الفقيه أبو بكر البلخى رحمه الله تعالى: ابنة ابنة الابنة وإن 
سفلت؛ لأنها من صلبه فتكون أقرب من التي من صلب أبيه. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي» أو قال: على فقراء ولدي»› 

يصح الوقف واستحق الغلّة من كان فقيراً وقت وجود الغلّة في قول هلال رحمه 
u‏ وعليه الفتوى . 

ولو قال: على من افتقر من ولدي . قال محمد رحمه الله تعالی : تكون الغلَة 
لمن کان غنياً ثم افتقر. . وقال غيره: يدخل كل من كان فقيراً وقت وجود الغلَة 
سواء کان غنياً ثم افتقر» أو لم يكن غنياً أصلاً. 

ولو قال: على من احتاج من قرابتي فهو على من کان محتاجاً وقت وجود 
الغلة سواء كان غنياًء ثم احتاج» أو كان محتاجاً من الأصل. أما الفقير فمن له 
مسكن لا غير› نو فک ا ت وا 6 جا و کد می کان لیک 
وخادم. وکذا من کان له ثیاب کفاف لا فضل فيهاء فإن كان له مع ذلك من متاع 
البيت ما لا غنى عنه فكذلك. 

إن کان له فضل من متاع البيت أو الثياب» وذلك الفضل يساوي مائتي 
درهم» فهو غني لا تحل له الزكاة ولا أخذ الوقف. وكذا لو كان له مسكنان أو 
خادمان» وأحدهما يساوي مائتي درهم» فهو غني في حكم الوقف» ولا يكون 
غنياً في وجوب الزكاة في قول أصحابنا رحمهم الله تعالى . 

وقال يوسف بن خالد السمني رحمه الله تعالى: إذا كان الفضل خمسين 
درهماً» أو ما يساوي خمسين فهو غني لا يحل له أخذ الزكاة والوقف. وإن کان 
فضل من الثياب وفضل من متاع البيت وفضل مسكن وفضل كل صنف بانفراده لا 
يساوي مائتي ي درم . وإذا جمعت بلغت مائتی کرشم کان غا 

وإن کانت له أرض تساوي مائتی ٿتي درهم› ولا يخرج من غلتها ما يکفيه. قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالی: هو غنی وبه أخذ هلال رحمه الله تعالی: لا یعطی 
له شيء من الوقف ولا من الزكاة. وقال محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل 
الرازي رحمهما الله تعالی : : هو فقير. وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إن 
E yT‏ 


الله تعالى : أحوط . ا و 
o TS‏ 

الأخذ يعطى له من الوقف والزكاة جميعاء لأنه بمنزلة أبن السبيل: 
کا چ ای کان ها عل الا ل قدو على ااا انه 


۲۰۸ کتاب الوقف 


يقدر على الاستقراض» كان الاستقراض خيراً له من قبول الصدقة. فلو أنه لم 
يستقرض وأخذ الزكاة لا بأس به ويجعل ماله الغائب فى حقّ حل الأخذ 
كالمعدوم. 

ولو لم يكن له مال وقدر على الاستقراض» ولم يستقرض وأخذ الصدقة لا بأس 
كذلك هذا. ويعطى الوقف للفقير الكسوب ولا بأس به ويكره له أخذ الزكاة. 

رجل وقف وقفاً على حفدته وموالیه من کان منهم فقیراً ولحفدته أو لمولاه فرس . 
قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : إن كان في ثغر من الثغور يرتبطه لمجاهدة أعداء الله 
تعالی› فهو فقير. . وإن كان به زمانة يركبها فكذلك . وإن لم يكن به ذلك وإنما 
یمسکه د تشرفاً به والدابة تساوي مائ a‏ فإن هذا غني 
لیس بفقیر. ومن کان له دين على مفلس لا يقدر على أخذه» فهو فقير . 

وان گان عل مء مقر فهو غ ولو کان المدیو ق العمل کر فان كانت 
له بيّنة فهو غني. وإن لم يكن له بيّنة فهو فقير؛ لأن الجاحد إذا استحلف يحلف 
ظاهرا. 

ولو قال: أرضي روو ی ا ی و ی ا و کی 
الغلة فقير فاستغنى قبل أن يأخذ حصّته من غلّة الوقف» كان له حصته؛ لأن 
الملك ثبت له وقت مجيء الغلَة فإنه لو مات بعد مجيء ء الغْلّة قبل أن يأخذ حصته 


ت ا 
E O N‏ 
هذا الولد شيثاً من هذه الغلّة؛ لأن مستحق الغلّة هو الفقير من قرابته والحمل لا 


يعد فقیراً؛ لأن الفقر هو الحاجة والحمل لا يحتاج إلى شيء فالحمل في هذه 
الغلّة بمنزلة من كان غنياً من قرابته وقت مجيء ء الغلة» ثم افتقر بعد ذلك» فإنه لا 
يستحق شيئاً من هذه الغلّة ويستحق ما يستقبل من الغلات بخلاف ما لو وقف 
على ولده» أو ر فجاءت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من يوم مجيء الخلة 
يكون لهذا الولد حصّة من هذا الوقف؛ لأن ثمّة الاستحقاق تعلق بالنسب. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على من كان فقيراً من نسل فلان أو من آل فلان» 
وليس في نسل فلان أو في آل فلان إلا فقير واحد كان جميع الغلَّة له؛ لأن كلمة من 
SS E a‏ أرضي صدقة موقوفة على 
aS GS CEOS LS‏ 
الغلة؛ لأن ثمّة نص على الجميع» »> فلا ي يستحق الواحد كل الغلَة. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على المساكين من قرابتي» أو على المحتاجين 
من قرابتي› كان الجواب فيه ما هو الجواب في قوله على فقراء قرابتي ي؛ لان 
الاج والسكة وال عن فى وراد 


كتاب الوقف ۲۹ 


ولو قال: أرضي صدقة موقوفة لفقراء قرابتي» أو في فقراء قرابتي» فهو كما 
لو قال: على فقراء قرابتي؛ لأن حروف الصلات يقام بعضها مقام بعض . 

ولو قال: على أيتام قرابتي فكذلك؛ لأن اليتيم ينبىء عن الحاجة. واليتيم 
صغير أو صغيرة مات أبوه وحياة الام والجد لا تزيل اليتيم إذا كان الأت ميتاً. 
وإذا أدرك الصغير أو الصغيرة ة يزول عنه اليتم . 

وإدراك الخلام يكون بالاحتلام وإدراك الجارية بالحيض أو بالحبلء فإن لم 
يكن شيء من ذلك» فهو أن يتم خمس عشرة سنة في الغلام والجارية في قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في 
الغلام: SS‏ 
سبع عشرة سنة. . وقال زفر رحمه الله تعالی : هما سواء والإدراك فيهما ثما 
عشرة سنة؛ فإن احتلم الغلام بعد مجيء ء الغلَّة» فله حصضته من هذه الغلة؛ 
کان يتيماً يوم مجيء الغلةء فلا يزول استحقاقه بزوال اليتم» > کما لا یزول بزوال 
2 فان وقع بینه وبين غیره من أهل المستحقين خصومة في هذه الغلةء فقال 

من المستحقين إنما احتملت قبل مجيء ء الغْلَّةء فلا حصّة لك. وقال: هو 

. الغلّة کان القول قوله مع اليمين‎ oT u 

وكذلك حیض الجارية؛ لأن اا وصفة اليتم» كانت ثابتة 
له» فکان القول فن إنكاره زوال الاستحقاق قوله کالمدیون إذا اڏعی الإبراءء 
COE‏ كان القول قول المنكر. 

وإن مات واحد من القرابة بعد مجيء ء الغْلّة وترك أولاداً ارا لا یکون لهؤلاء 
الأولاد حصة في هذه الغْلّة؛ لأن صفة اليتم إنما ثب E‏ 

جل قال: رضي صدقة موقوفة على فقراء ولد عمر بن الخطاب ط۰ ورجل 
آخر وقف أرضه على مثل ذلك وفي أولاد عمر بن الخطاب یه فقراء» فأيّ 
الغلتين أدركت» فهي لهم . وإن أدركت إحدى الخلتين اول فأصاب أحدهم 
تلك الغلّة مائ تي درهم فصاعداًء ثم أدركت الغلّة الثانية وعنده الغلّة الأولى» فلا 
ES‏ لأن صفة الفقر قد بطلت قبل مجيء الغلة الثانية. 

فإن أدركت الغلتان معا كانتا لهم وإن كانت حصة كل واحد منهم مائتي 
درهم؛ لأن مجيء الغلتين كان قبل زوال الفقر» فهو كما لو أدى من الزكاة مائتي 
درهم الى قير واحد» وذلك جائز عندنا. 

رجل وقف وقفاً على أهل الحاجة من قراباتهء ا 
أن يعطي ابن ابن الواقف إذا كان فقيراً. قال بعض المشايخ: له أن يعطي ابن 
الان إذا كان فقرا؛ لأنه من قرابة الراقف. وقال الفقية أب و آللبث ربجمه ”اث 
تعالی: هذا قول محمد رحمه الله تعالی في الزيادات»› أما في قول أبى حنيفة› 


1۰ کتاب الوقف 


وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» لا يعطى ابن ابن الواقف؛ لأن ولد الولد 
دحا ن من ارا 

رجل وقف ضيعة له على فقراء أقربائه. وفي بعض القرابات موسر لكن خفي 
e E‏ هم أغنياء» فإن كان القيم 
ميل إ اا ان ا ال YS‏ إن 
اآعوا لهم مال صاروا به أغنياء وجيت اليمين على المدعى عليهم ولا قبل قول 
القيم ولا يمين عليه. وعن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى: أنه أجاب 
بمثل هذا الجواب . 

رجل أوصى أن يخرج ثلث ماله فيعطي ر بع الثلث لفلان وثلاثة أرباعه لأقربائه 
وللفقراء» ثم قال: رر کے اتر امین سے انوت اور ااا بی 
للرباطين. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: ينظر إلى القرابة إن كانوا يبحصون 
يؤخ عدد رؤوسهم ویجعل عدد کل واحد منهم جزءاًء ويجعل للمساكين جزء 
وللرباطين جزء. . فإن كانت القرابة عشرة أنفس يجعل ثلاثة أرباع الثلث على اثني 
عشر جزءاً عشرة من ذلك للقرابة وجزء من ذلك للفقراء وجزء للرباطين . 

وإن كانت القرابة لا يحصى عددهم يجعل ثلاثة ثة أرباع الثلث أثلاثاً: ثلث 
للقرابة وثلث للمساكين وثلث للرباطين . 

أخوان لأب وأم وقف كل واحد منهما وقفاً على فقراء قرابته» فجاء فقير 
واحد من القرابة ينظر إن كانا وقفا أرضاً LEE‏ > يعطى للفقير قوت 
واحد؛ لأن هذا وقف واحد. 

وإن وقف كل واحد منهما داراً على حدة يعطي هذا الفقير من كل دار قوته على 

حدة. والمراد من القوت في جنس هذه المسائل الكفاية. فإن كان الوقف أرضاً 
يعطى كفاية سنة بلا إسراف» ولا تقتير؛ لأن غلة الأرض تحصل في كل سنة. . وإن 
كان الوقف حانوتاً يعطى كفاية شهر ؛ لأن غلة الحانوتِ تحصل في كل شهر. 

دار موقوفة سقط من بناء الدار شيء إن أمكن إعادة الساقط إلى موضعه يعاد 
وإلا يباع ويصرف ثمنه إلى المرمّة» ولا يجوز أن يصرف شيء من ثمن النقض 
إلى الفقراء؛ ؛ لأنه بدل النقض» ولا حق للفقراء فيه إّما حقهم في غلته فيمسك 
الثمن إلى وقت الحاجة إلى المرمة. 

دار موقوفة› قال بعضهم : لا يکون للموقوف عليه أن يسكن الدار» وهو قول 
الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى. واستدل في ذلك بجواز إجارة هذه الدار 
الموقوفة للموقوف عليه. . ولو كان له حق السكنى لما جازت الإجارة للموقوف 
عليه ؛ لأنه يكون مستأجراً سكنى دار له حقّ السكنى وذلك باطلء فلما جازت 
الإجارة دل ذلك على أنه في سكنى الدار بمنزلة الأجنبي . 


كتاب الوقف 1۱ 


رجل وقف وقفاً على أقاربه المقيمين في بلدة كذا وآخره للفقراءء ثم أراد 
أقاربه الانتقال من تلك البلدة» هل يحرمون عن نزل هذا الوقف. قال الفقيه أبو 
بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كان أقاربه في تلك البلدة يحصون ويحاط بهم 
فإن وظيفتهم وحقهم من الوقف يدور معهم أينما داروا. 

وإن کانوا لا یحصون ولا يحاط بهم؛ فكل ن انتقل عن تلك القربة انقطغت 
وظيفته من الوقف ويعطى من كان مقيماً في تلك القريةء وإن لم يبق أحد منهم 
مقيماً يصرف إلى الفقراء. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : فإن رجعوا إلى 
القرية وأقاموا بها رجعت إليهم الغلّة من المستقبل . 

رجل وقف ضيعة في صخته وأمر القيم أن يعطي أقراباءه كفايتهم وهم قوم لا 
يحصون ولم يذكر أولاد الأقرباء يدخل فيه أولادهم وأولاد أولادهم؛ اين 
أقربائه . وإن كان الواقف ذكر أولاد الأقرباءء فقال: ثم من بعدهم لأولادهم لا 
يدخل أولاد الأقرباء حال حياة الآباء؛ لأنه لما قال: من بعدهم رار ین 
أنه لم يرد باسم الأقرباء أولادهم. ا قدر ما يحتاج لنفسه ولمن 
یکون من أهله وولده وخادم واحد؛ لأن کفایتهم من کفایته . 

رجل أوصى بوصايا ووقف ضيعة على الفقراءء وقال: هو موسع على الوصي 
أن يعطي حيث شاء وأين شاء فإنه يحل للوصي أن يعطي من الوقف والديه 
وامرأته وقراباته وأحبته ا فقراء» وهو وقف على الفقراء. 

رجل وقف في صحته أرضاً على الفقراءء فاج ف ور الو قالوا: 
يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من سائر الفقراء بأحد شرطين أحدهما أن 
يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب» أو الكل إلى ورثة الواقف في بعض 
الأوقات؛ لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام يظن الناس أنها وقف عليهم 
فربّما یتخذونه ملكا . 

وقف في يد صاحب الأوقاف وجد في صك ذلك الوقف: إن الفاضل من غلته 
يصرف إلى فقراء أهل السكة التي فيها الوقف وغيرهم من فقراء المسلمين. قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يصرف الفاضل من 
عمارة الواقف ومرمته إلى فقراء السكة الذين كانوا موجودين يوم الوقف ويجعل 
لكل واحد منهم سهماًء ولسائر الفقراء سهماً. وکل من مات منهم سقط سهمه 
ويقسم ذلك السهم ب اا ن ی و فإذا انقرض فقراء السكة الذين 
کانوا موجودين يوم الوقف» کان فقراء أهل السكة ومن سواهم من فقراء 
المسلمين في ذلك سواء؛ لأن فقراء السكة الذين كانوا موجودين يوم الوقف 
استحقوا بأعيانهمء فصار لكل واحد منهم سهم. وغيرهم من الفقراء ما استحقوا 
بأعيانهم وكان للكل سهم واحد. 


1۲ كتاب الوقف 


ضيعة موقوفة على مسجد على أن ما يفضل من عمارة المسجد فهو للفقراء 
فاجتمعت الل والمسجد لا يحتاج إلى العمارة للحالء هل يصرف شيء من تلك 
الغلّة إلى الفقراء» تكلموا في ذلك. والصحيح ما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالی : : أنه ينظر إن اجتمع من اللّة ما لو احتاج الضيعة والمسجد إلى العمارة 
بعد ذلك يمكن العمارة منها ويبقى شيء يصرف تلك الزيادة إلى الفقراء. 

رجل وقف في صخته وقفاً على الفقراءء ارف إلى يفافل :د 
الناطفي رحمه الله تعالى : أن الصرف إلى ولد الواقف أفضل ڈ ll‏ 
ثم إلى موالي الواقف ثم إلى جيرانهء ثم إلى أهل ال أقرب إلى 
الواقف منزلا. 

وقف كان في يد الواقف» وكان الواقف يفرق الإنزال على أقربائه ومواليه ويفضل 
البعض على البعض ويضع فيمن شاء» فمات الواقف وأوصى إلى آخرء ولم يبین 
كيف كان سبيل الوقف› قالوا بأن الوصي يصرف إلى من كان يصرف إليه الأوّل؛ 
لأن الظاهر أن الأول كان يصرف إلى المصرف› فإن أشكل على الثاني أن الأول 
إلى من كان يصرف الزيادة على أقربائه ومواليه» فهو يصرف إلى الفقراء. 

رجل وقف ضيعة على رجل وشرط أن يعطي کفایته کل شهر ولیس له عیال» 
فصار له عيال» فإنه يعطي له ولعياله كفايتهم؛ لأن كفاية العيال من كفايته . 

رجل وقف على فقراء جيرانه في القياس» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی : يكون الوقف لفقراء جيرانه الملاصقين وفي الاستحسان. وهو قول آبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : يكوت الرقفا لكل فر مهه مسجد المحاة 
يستوي فيه الساكن والمالك» فإن كان الساكن غير المالك كان الوقف للساكن 
دون المالك ويدخل فيه المكاتب» ولا يدخل فيه العبيد وأمهات الأولاد 
والمدبرون» ويدخحل فيه الصبيان والنسوان. 

E N E NE 
دورهم» وانتقل قوم أخر بعد إدراك الغلة قبل الحصاد إلى جواره» فالمعتبر فيه‎ 
من كان جاره وقت قسمة الغلة. ولو وقعت الخصومة في الوقف فشهد شاهدان‎ 
انها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه والشاهدان من فقراء جيرانهء جازت‎ 
شھادتھما . ولو شهد شاهدان في ضيغة أنها صدقة موقوفة على فقراء قرابته»‎ 
. وهما من فقراء قرابته لا تقبل شهادتهما‎ 

قال الناطفي رحمه E N‏ 
تكن شهادة الجار شهادة لنفسه لا محالة. قال رضي الله تعالی عنه فعلی هذا 
شهادة أهل المدرسة بوقف المدرسة جائزة. 

ولو وقف على فقراء جيرانه وهو من البصرة» ثم خرج إلى مكة ومات بمكة» 


كتاب الوقف 1۳ 


فإن اتخذ بمكة دارا للإقامة. قال هلال رحمه الله تعالى: ينبغى أن يكون الوقف 
لجيرانه بمكة وإن لم يتخذ بها داراً» فجوار البصرة قائم» لم ينقطع ويكون الوقف 
الول 

ولو وقف على مواليه وله موال أعتقهم وأولاد الموالي وموالي الموالي» كان 
الوقف لمواليه وأولاد مواليه ولا يكون لموالي الموالي شيء٠‏ فإن مات موالیه 
وأولاد مواليه وبقي موالي الموالي»› كانت الغلّة لموالي الموالي استحساناً. 

ولو كان للواقف موال أعتقهم وموالي الابن أعتقهم ابنه كانت الغلّة لمواليه لا 
شيء لموالي الابن» وان لم یکن له موال وله موالي الابن. ال اب و رجه 
اال يعطى الغلّة لموالي الابن وبه أخذ هلال رحمه الله تعالى إذا لم يكن 
للواقف أحد من مواليه ولا من أولاد مواليه يعطى لموالي الإ ااا : 

رل کان ران کات الا ا . وإن لم یکن له إلا مولى واحد» کان 
نصف الغلة لمولاه والنصف للفقراء: ولو کان له موالي ومواليات كانت الغلّة لهم 
بالسوية. ولي كان له رالات لس مهن رجل كان للمرالات كل الغلةه فإن 
محمدا أ رحمه الله تعالى ذكر في السير حربي طلب الأمان لمواليه وله مواليات 
ليس معهن رجل دخلن جميعاً في الأمان. 

ولو أن رجلا أ وقف ضيعة على مواليه وأولادهم ونسلهم» دخل الكل في 
الرقفت: وولا على السراء سواءكانوا أؤلاد البئين أو أولادالبنات: 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة بعد وفاتي على مواليّ فإنه يعطى من الوقف 
لأمهات أولاده ومدبريه؛ لأنه أضاف الوقف إلى ما بعد الموت وهم أحرار بعد 
موته. 

ولو أقر الواقف لرجل مجهول النسب أنه مولاه وصدَقه المقر له» وليس للمقر 
له نسب معروف ولا ولاء معروف › كان له الوقف. ولو كان له موالي العتاقة 
وأيضاً موالي الموالاة أسلموا على يديه ووالوه» كان الوقف لموالي العتاقة. وإن 
لم يكن له إلا موالي الموالاة كان الوقف لهم. 

رجل وقف وقفاً صحيحاً على ساكني دار المحلة يعطى كل واحد منهم شيا 
معلوماً كل يوم كذا فسكن فيها إنسان» لكن لا يبيت فيها ويشتغل بالحراسة ليلا 
لا يحرم عن الوقف إن كان يأوي في بيت من بيوت المدرسة؛ لأنه يعد من 
E E E‏ ا 
بالحراسة» وفي النهار يقصر في التعلمء إن اشتغل في النهار في عمل آخر حتى 
لا يعد من طلبة العلم لا وظيفة له من الوقف» وإن لم يشتغل حتى يعد من جملة 
الطلبة» فله الوظيفة هذا إذا وقف على ساكني مدرسة كذا من طلبة العلم. أمَّا إذا 
وقف على ساكني مدرسة كذاء ولم يقل من طلبة العلم» فكذلك الجواب لا 
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يكون لساكني المدرسة من غير طلبة العلم شيء من الوظيفة؛ لأنه هو المفهوم» 
فإن كان المتعلم لا يختلف إلى الفقهاء للتعلم» فإن كان في المصرء وقد اشتغل 
بكتابة شيء من الفقه لنفسه مما يحتاج إليه لا بأس له أن يأخذ من الوظيفة؛ لأنه 
مشتغل بالتعلم» فإن هذا من جملة التعلم» وإن كان في المصرء وقد اشتغل بغير 
ذلك» لا يأخذ الوظيفة. وإن كان خارج المصر إن خرج إلى مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً لا يأخذ الوظيفة؛ لأنه صار مسافراً. 

وإن خرج إلى بعض القرى دون مسيرة ثلاثة أيام» فإن أقام هناك خمسة عشر 
يرما قضاغدا لا يا خد الوطفة: 

وإن كان أقل من ذلك إن کان خرج خروجاً له منه ڏه لا لخروج للتنزه Y‏ 
يأخذ الوظيفة أيضاء وإن کان خروجا لا بذ منه كالخروج لطلب القوت› یکون 
ذلك عفواً ليس لغيره أن يأخذ بيته . 

رجل وقف على العلوية الساكنين ببلخ» وجعل لهم شيئاً من الوظيفة» ومنهم 

يقتا عن البلداسنة أو تخو .ذلك اا ار ا 
تعالی : e‏ مسکنه» ولم یتخذ مسکناً آخر» فهو من سکان بلخ 
ولا تبطل وظیفته ولا وقفه. ESC CSCO‏ 
الوقف على بني هاشم» كما تجوز الوصية لهم ولا يجوز صرف الزكاة إليهم. 
وهکذا قال الشيخ الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه الله تعالى . 
1 فصل قي إجارة الأوقاف ومزارعتها 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إذا لم يذكر الواقف في صك الوقف 
إجارة الوقف» فرأى القيم أن يؤاجرها ويدفعها مزارعة» فما كان أدرّ على الوقف 
وأنفع للفقراء فعل إلا أن في الدور لا يؤاجر أكثر من سنة؛ لأن المدة إذا طالت 
تؤدي إلى إبطال الوقف» فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان 
يزعمه مالكاًء فلا يؤاجر الدور أكثر من سئة. 

أما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة لا يؤاجرها أكثر من سنة. 
وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة» أو في كل ثلاث سنين مرة» كان له أن 
يؤاجرها مدَة يتمكن المستأجر من الزراعة» هذا إذا لم يكن الواقف شرط أن لا 
يؤاجر أكثر من سنة» فإن كان شرط ذلك والناس لا يرغبون فى استفجارها سئة؛ 
وكانت إجارتها أكثر من سنة للوقف وأنفع للفقراء» فليس للقيّم أن يخالف شرطه 
ويؤاجرها أكثر من سنة» إلا أنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤاجرها القاضي 
أكثر من سنة؛ لأن هذا أنفع للوقف وللقاضي ولاية النظر للفقراء والغائب 
والميت» فإن كان الواقف ذكر فى صك الوقف أن لا يؤاجر أكثر من سنةء إلا 
إذا كان ذلك أنفع للفقراء» كان للقيم أن يؤاجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى 
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ذلك خيراًء ولا يحتاج إلى المرافعة إلى لأن الواقف أذن له بذلك. 

ولو أن القيم آجر دار الوقف خمس سنين . قال الشيخ الإمام أبو القاسم البلخي 
وة اه هال رو او الت ار س ت د ارغ ر ا إل 
تعجيل الأجرة بحال من الأحوال. وقال الفقيه أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى : إنا لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدّة طويلة» لكن الحاكم ينظر فيه» 
فإن كان ضرراً بالوقف أبطلها . وهكذا قال الإمام أبو الحسن علي السغدي رحمه الله 
تعالى . وعن الفقيه أبى الليث رحمه الله تعالى : أنه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث 
سنين من غير فصل بين الدار والأرض» إذا لم يكن الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر 
من سنة. وعن الإمام أبي حفص البخاري رحمه الله تعالى : أنه كان يجيز إجارة 
الضياع ثلاث سنين» فإن آجر أكثر من ثلاث سنين» اختلفوا فيه . 

قال أكثر مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى: لا يجوز. وقال غيرهم : يرفع الأمر إلى 
TT‏ وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» فإن احتاج القيم أن 

جر الوقف إجارة طويلةء قالوا الوخة ف أن يعقد عقودا مترادفة: کل عقد علی 

e‏ اشع جر فلات این فلات ارف کد آو دار گلا این نة 
بثلاثين عقداً» كل عقد سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطاً في بعض» فيكون 
ك والثاني : غير لازم؛ لأنه مضاف. 

قال سیه وکان ف قالوا : نظر» فإنهم فالوا : الأول: لازم» والثاني : غير 
لازم ؛ لأنه ماف ودن شن الائة السرخسي رحمه الله تعالی : إن الإجارة 
المضافة تكون ا ی انی روان وهو الصحيح . وذکروا أيضاً : القيم 
إذا احتاج إلى تعجيل الأجرة يعقد عقوداً مترادفة على نحو ما قالوا وأجمعوا على 
أن الأجرة لا تملك في الإجارة المضافة باشتراط التعجيل» فكان فيما قالوا: نظر 
من هذا الوجه. 

وصي اليتيم أو متولي الوقف إذا آجر وقفاًء أو منزلاً لليتيم بدون أجر المثل. 
قال الشيخ الإمام الجليل بو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: على أصل 
أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصباً إلا أن الخصاف رحمه الله تعالى ذكر 
في کتابه : ضر فاضا وام اجر ل > فقيل له: أتفتي بهذا؟ قال: 
نعم. . ووجه ما قال: ذلك أن المتولي والوصي أبطلا بتسميتها ما زاد على 
المسمى إلى تمام أجر المثل وهما لا يملكان الإبطال» فيجب أجر المثل كما لو 
اج أو لم سيا شا 

وقال بعضهم: بأن المستأجر يصير غاصباً عند من يرى غصب العقار» فإن لم 
ينتقض شيء من من المنزل وسلم كان على المستأجر الأجر المسمى لا غير› 
والفرئ عا ا ور ار ابه جب اجر الل ع كا الد وع اها في 
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الإمام أ بي الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى: في هذا قال رجل غصب دار 
صبي ۰ أ قت وا كان عليه أجر المشل فإذا وجب أجر المثل ثمة» فما ظنك 
في الإجارة بأقل من أجر المثل . 

رجل استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة» وهي أجر مثلهاء» فلما 
دخلت السنة الثالغة كثرت رغائب الناس»› أجر الأرض» قالوا: ليس للمتولي 
أن ينقض الإجارة لنقصان أجر المثل؛ لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد» 
ووقت العقد كان المسمی أجر المثلء لا بك العش بعد ذلك 

وقف على أرباب وأحدهم متولٍ فآجره من رجل» ثم مات هذا المتولي لا 
تبطل الإجارة؛ لأن الإجارة وقعت للوقف. فلا تبطل بموت العاقد» كما لا تبطل 
بموت الوكيل في الإجارة. 

عتولي الوقف e‏ لا یجوز؛ e‏ 

ااج ا موقوفة ة وبنى فيها سا ا آخر وزاد في غلَة 
الأرض وأراد أن يخرج البانى من الحانوت› ينظر إن کانت أجرة المتولى 
مشاهرة» فإذا جاء رأس الشهر كان للمتولي أن يفسخ الإجارة؛ لأن الإجارة إذا 
كانت مشاهرة يتجذد انعقادها عند رأس كل شهر» فإذا فسخ الإجارة إن كان رفع 
البناء لا يضر بالأرض»› كان لصاحب البناء أن يرفع بناء. E‏ 
يضر بالوقف ليس له أن يرفع البناء» فبعد ذلك إن رضي المستأجر أن يأخذ قيمة 
البناء» ويترك البناء على المتولي؛ کان للمتولي أن يقح إليه القيمة» ينظر إلى 
فة لاء هبضاء وإلى قيمته منزوعاً أيهما كان أقل يتملكه المتولي بذلك» فيصير فيصير 
البناء وقفاً مع الأرض› وإن کان رفع البناء يضر بالأرض› فان المتولي أن د 
إليه القيمة ب البناءء لا يجبر المتولي»› > بل یتربص صاحب البناء إلى أن 

متولى الوقف إذا آجر ضيعة من رجل سنين معلومة» ثم مات المؤاجر ثم 
المستأجر قبل انقضاء المدة» فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم . قال الشيخ 
الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: الغلة تكون لورثة 
المستأجر» ويصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف لاحق للموقوف عليهم 
الأرض في ذلك؛ لأن الضمان بدل عن نقصان الأرض وحق الموقوف عليهم في 
منفعة الأرض› لا في عين الأرض. 

متولي الوقف إذا قرب موته وفوّض التولية إلى غيره جاز؛ لأنه بمنزلة الوصي 
وللوصي أن پو صي إلى غیره . 
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المتولي إذا اا رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر مثله درهم؛ 
فاستعمله في عمارة النعكة قد الا م ال الف لرا رة تاا 
جميع ما نقد؛ لأنه لما زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه» ا سا ر 
لنفسه دون المسجد» ا قد الا جر س ال الجد > کان ضامناً . 

المثولي.إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد وسمى له أجراً معلوماً لكل سنة. قال 
الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : تصحَ الإجارة؛ 
لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد» ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة 
يتغابن فيها الناس» كانت الإجارة للمسجد» > فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل 
للمؤذن أخذه» وإن كان الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس» كانت الإجارة 
للمتولي ؛ لأنه لا يملك الاستئجار للمسجد بغين فاحش› وإذا أدى الأجر من مال 
الد 5ا . وإن علم المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد. 

رجل جعل أرضه أو منزله وقفاً على كل مؤذن يؤذن أو يؤم في مسجد بعينه. 
قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى: لا يجوز هذا الوقف؛ لأن 
هذه قربة وقعت لغير المعين؛ > وذلك المؤذن والإمام قد يكون غنياًء وقد يکون 
فقیراً» فلا يجوز. وإن كان المؤذن فقيراً تجوز القربة والصدقة للفقير› الکن 
الوقف على هذا الوجه» لا يجوز آنا :إن كان قرا والجاة فن :ذلات ان 
يكتب في صك الوقف وقفت هذا المنزل على كل مؤذن فقير يكون في هذا 
المشكد او الك فإذا خرب المسجد أو المحلة بعد ذلك» تصرف الغلة إلى 
فقراء المسلمين. أمّا إذا قال: وقفت على كل مؤذن فقير» فهو مجهول فلا 
يجوز» كما لو قال: أوصيت بثلث مالي لواحد من عرض الناس» لا يجوز. 

فقير سكن دارا موقوفة على الفقراء بأجرة وترك المتولي ما عليه من الأجر 
ی الرنت على لاء جار ا لو ر اام هراج الارفی غلی س 
له حق في بیت المال بحصته. 

متولي الوقف إذا آجر دارا الوقف› کان له أن یحتال تالعل حلي مدذيرن 
المستأجر إذا كان المديون ملياً» وإن أخذ كفيلاً بالأجر»ء فهو أولى بالجواز. 

القاضي ذا آجر الدار الموقوفة› تم عزل قبل انقضاء المدذة ل تہطل اللإجارة» 
کما لا تبطل بموت المتولي»› الول ي اجا وكذا لو مات بعض 
الموقوف عليهم قبل تمام المدة» لا تبطل الإجارة. ثم ما وجب من العْلّة إلى أن 
ا 2 ا ت ا 
إلى وارئه وما وجب من الغلة بعد موت هذاء فهو يکون لمن بقي. وکذا لو مات 
بعضهم بعد موت الأول بمدة» فهو على هذا القياس. 

رجل وقف دارا على قوم بأعيانهم وجعل آخر للفقراء» ثم إن المتولي آجر 
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الدار من الموقوف عليهم» جازت الإجارة؛ لأن حق الموقوف عليهم في العْلَة لا 
في رقبة الدار. 

رجل بنى في أرض الوقف بناء أو نصب باباًء إن نوى عند البناء أنه يبني 
للوقف› ت وا وإن لم ينو لا يصير وقفاً. 

حائط بین دارین › أحدهما وقف ا ا فبناه صاحب الدار في حد دار 
الوقف» كان للقيم أن يآمر بالنقض› » فإن أراد القيم أن يعطيه قيمة البناءء لیکون 
البناء للوقف لا يجوز› ولا يكون للقيم أن يجبره على أخذ القيمة. وكذا لو أعطاه 
قيمة البناء برضاه» لا يجوز؛ لأنه لو جاز ذلك يضيع ما تحت البناء من دار الوقف . 

حانوت من الوقف مال على حانوت لرجل» ومال الثاني على ثالث وتعطلت 
الحوانيت» وأبى القيم أن يعمر الوقف» قالوا: إن كان للوقف غلّة يمكن عمارة 
الحانوت د الغلّة کان لصاحبي الحانوتين أن يأخذا القيم بإقامة المائل ورده 
إلى موضعه من الوقف» وإزالة الشاغل عن ملكهماء > وإن لم يكن للوقف غلة 
يمكن عمارة المائل بتلك العْلَةَء كان للمالكين أن يرفعا الأمر إلى القاضي ليأمر 
القيم با للاستدانة. 

حانوت أصله وقف وعمارته لرجل› فأبی صاحب العمارة أن يستأجر أصل 
الحانوت بأجر المثلء قالوا: إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل باکثر 
مما یسا جره صاحب البناءء يكلف صاحب البناء برقع البناء ويؤجر الأصل من 
غيره. وإن كان لا يستأجر بذلك يترك في يد صاحب البناء بذلك الأجر. 

eS e‏ وليس في يد الموقوف عليه 
شي ءَ من غلّة الوقف»› فأراد صاحب الدار أن ساج ذلك الموضع E‏ طويلة» 
قالوا: إن كان لهذا الموضع مسلك إى الطريق الأعظمء لا يجوز للقيم أن يؤاجر 
الوقف مذة طويلة؛ لأن فيه إبطال الوقف . وإن لم يكن لذلك الموضع مسلك إلى 
الطريق الأعظم» جازت إجارة الوقف اصاحب الدار ْله طويلة. 

رجل باع أشجاراً من أرض الوقف» ثم آجر الأرض من مشتري الأشجارء 
قالوا: إن باع الأشجار بعروقها دون الأرض»› ثم آجر الأرض مدة» جازت 
الإجارة. وإن باع الأشجار من وجه الأرض» ثم آجر الأرض لم تصح إجارة 
الأرض؛ لان ر الأشجار مشغول بملك الآجرء وهذا ل يختص بالوقف . 

المتولي إذا آجر الوقف بشيء من العروض والحيوان بعينه. قيل: بأنه يجوز 
بلا خلاف بيع الوكيل. وكذا الوكيل بالإجارة إذا آجره بمكيل أو موزون» أو 
عروض» أو حيوان. قيل: بأنه لا يجوز بلا حلاف قال الفقيه أبو جعفر رحمه 
الله تعالى: في زماننا تكون الإجارة على الاختلاف أيضاً؛ لأن المتعارف الإجارة 


کتاب الوقف 14 


الموقوف عليه إذا آجر الوقف. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : في گل 
موضع يون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة» ولم یکن معه 
شريك في الوقف› كان له أن يواجر الدور والحوانيت. 

وإن كان الوقف أرضاء إن كان الواقف شرط بالبداءة بالخراج أو العشر» 
وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة» لم يكن للموقوف عليه أن 
يؤاجر؛ لأنه لو جازت إجارته» كان جميع الأجر له بحكم العقده فيفوت شرط 
الواقف» ولو لم يكن الواقف شرط البداءة بما ذكرناء فأجر الموقوف عليه 
الأرض أو زرعها لنفسه» ينبغي أن يجوز ويكون الخراج والمؤنة عليه. 

وکذا لو کان الموقوف عليهم في أرض الوقف انين فتهاياًء أو ثلاثة فتهايؤواء 
وأخذ كل واحد أرضاً ليزرعها لنفسه لا يجوز. وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالی : إن كانت الا رفن عة جازت مهايا تهم» وإن كانت خراجية› لا تجوز 
لأن العادة في الأراضي الخراجية الموقوفة يشترطون البداءة بالخراج» فلو 
a yg‏ فکان 
فيه تغيير شرط الواقف . وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: | حتال 
بعض الناس في زماننا أن يكتب في صك إجارة الوقف: أن الواقف وگل فلاناً 
بإجارة هذه الضيعة من فلان في كل سنة ومتى ما أخرجه من الوكالة» فهو وكيله 
وأراد بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : إلا أنا نبطل هذه الوكالة» كما تبطل 
الإإجارة الطويلة صيانة للوقف عن البطلان. وقد اخحتلف نصیر بن یحیی ومحمد بن 
سلمة رحمهما الله تعالى في الرجل إذا وكل وكيلاً على أنه متى أخرجه عن 
الوكاة ف كلد فال نص وخم ف الى تر ارال دارفال 
محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: لا تجوز»ء وإنما اختلفا لاختلاف تفسير هذا 
الشرط» فمحمد بن سلمة رحمه الله تعالى فهم من هذا الكلام أنه متى أخرجه عن 
هذه الوكالة» فهو وكيله بهذا الوكالة. وهذا مخالف للشرع؛ لأن حكم الوكالة في 
الشرع أن لا تكون لازمة ويرد عليها العزل. 

ونصير رحمه الله تعالى فهم هذا الكلام أنه متى أخرجه عن هذه الوكالة» فهو 
وكيله وكالة مستقبله ولو صرح بذلك» کان جائزا. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى: لو صرح بذلك إنما تجوز الوكالة في غير الوقف. أما الوقف وإن صرح 
بذلك فإنا نبطله صيانة للوقف عن البطلان» ثم في غير الوقف إذا جازت الوكالة 
بهذا الشرط» فإن أراد أن يخرجه عن الوكالةء ينبغى أن يقول: رجعت عن قولى 
متى ما أخرجتك عن الوكالة» فأنت وكيلي فيصح رجوعه عن الوكالات المعلقة 
ثم يقول: أخرجتك عن الوكالة. 


۲۰ كتاب الوقف 


أرض موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو بالنصف› وفيها حاکم من 
جهة قاضي البلدة» فاستأجر رجل من الحاكم هذه الأرض سنة بدراهم ا 
فلما أدرك الزرع جاء المتولي وطلب حصة الوقف من الخارج. قال بعضهم : 
للمتولي أن يأخذ حصة الوقف من الخارج على عرف أهل القرية؛ لأن قاضي 
البلدة إن كان جعل المتولي متولياً قبل تقليد الحاكم» أو كان متولياً من جهة 
الواقف لا تدخل تولية الحاكم في تقليده. 

وإن کان قاضي البلد جعل المتولي متولاً بعدما قلد الحاكم الحكومة» فقد 
أخرج الحاكم عن الولاية على تلك الأرض» فلا تصح إجارة الحاكم ويجعل 
وجودها کعدمهاء» فمتی زرعها المستأجر يصير كأن المتولي دفعها مزارعة على ما 
هو المتعارف في تلك القريةء فکان للمتولي أن يأخذ ذلك من الخارج . 

رجل غصب أرضاً موقوفة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر» كان للقيم 
EE)‏ فإن كان الخاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن 
الزيادة مالا موا بان کرت الارض أو حفر إل أو ألقى فيه السرقين» 
واختلط ذلك بالتراب فصار بمنزلة المستهلك› > فإن القيم يسترد الأرض من 
الغاصب بغير شيء . 

وإن كانت الزيادة مالا متقرّماً كالبناء والشجر يمر الغاصب برفع البناء» وقلع 
الأشجار ورد الأرض ا ذلك بالوقف» وإن أضرٌ بالوقف بان تخربت 
الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناءء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء ويقلع 
الأشجار إلا أن القيّم يضمن قيمة الغراس مقلوعة وقيمة البناء مرفوعاًء إن کان 
للواقف غلة في يد المتولي تكفي لذلك الضمان» وإن لم يكن للوقف غلة يواجر 
الوقف» فيعطي الضمان من ذلك. 

وإن اختار الغاصب قطع الشجر من أقضى موضع لا يخرب الأرض فله ذلك 
ولا يجبر على أخذ القيمةء ثم يضمن القيم ما بقي في الأرض من الشجر إن 
كانت له قيمة. 

وقف استولیى عليه غاصب وحال بينه وبين ¿ المتولي وعجز المتولي عن 
الاستردادء وأراد الغاصب أن يدفع قیمتهاء کان للمتولي أن يأخذ القيمة أو 
يصالحه على شيء» ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضاً رى جلها وفا 
على شرائط الأول؛ لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك» 
فيجوز أخذ القيمة. 

رجل غصب أرضاً موقوفة قيمتها ألف» ثم غصب من الغاصب رجل آخر 
بعدما ازدادت قيمة الأرض› وصارت تساوي ألفي درهم» فإِن المتولي يتبع 
الغاضب الان إن كان ملا غل فول من يرئ جحل العقار مضموة النوب؛ 


كتاب الوقف ۲۲۱ 


لأن يضمن الثاني أنفع للوقف . 

وإِن کان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول؛ لأن تضمين الأول يكون أنفع 
للوقف» وإذا ات ا أحدهما برىء الآخر عن الضمان» كالمالك إذا اختار 
تضمين الغاصب الأرل. والثاني الآخر. 

المتولي إذا رهن الوقف بدين لا يصح . . وكذلك آهل الجماعة إذا رهنواء فإن 
سكن المرتهن الدار» قال بعضهم : عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدّة 
للاستغلال» أو لم تكن نظراً للوقف . وكذلك متولي المسجد إذا باع منزلاً موقوفً 
على المسجده > فسكنه المشتري» ثم عزل هذا المتولي وولى غيره» فاذعى الثاني 
المنزل على المشتري وأبطل القاضي بيع المتولي وسلم الدار إلى المتولي الثاني»› 
فعلى المشتري أجر المثل. 

أرض وقف في يد أكار فيه قطن» فسرق القطن» فوجده الأكار في منزل رجل 
ر أخا صا حي الما ل وخاضمة إلى قاف قال ضاحت :الد لضت لك 
أن افك ن الفط الوا إن قان ضاخي المرل أغطاه رن ي 
هات الست > لا يحل له أن يأخذ؛ لأن ذلك رشوة وإن علم أنه سرق ذلك 
المقدار أو أكثرء جاز له أن يأخذ» فإن علم أنه سرق أقل من مائة من لا يجوز 
له أن يأخذ إلا مقدار ما يعلم يقيناً أنه سرق. 

أكار تناول من مال الوقف› فصالحه المتولي على شيء والأكار غني» ل 
a e‏ من مال الوقف› وإن کان فقيراً جاز ذلك» والله تعالی أعلم . 
| | فصل في دعوى الوقف والشهادة عليه 

رجل غصب ضيعة موقوفة فخاصمه المغصوب منه» فأقام البينة قبلت بينته ويرد 
عليه الضيعة إجماعاً . أما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فلأنه يصير وقفاً قبل 
الإخراج إلى المتولي» فكان له ولاية الاسترداد. . وعند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالی: إن لم يصر وقفاً قبل التسليم إلى المتولي كان هو أولى بها. 

صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمر الوقف» فيقضي بالبينة أو 
بالنكول إن كان السلطان ولاه ذلك نصاًء أو كان معلوماً ذلك دلالة جاز؛ لأنه 
بمنزلة القاضي في ذلك وإن لم يكن شيء من ذلك لا يكون خصماً. 

وقف على نفر استولى عليه ظالم لا يمكن الانتزاع منه» فادّعى أحد الموقوف 
عليهم على واحد منهم أنه باع الوقف من الغاصب وسلمه إليه» فأنكر المدعى 
عليه» فأراد المدعي تحليفه. r‏ له ذلك فإن 
نكل عن اليمين» أو قامت عليه البينة يقضي عليه بقيمتهاء ثم يشتري بتلك القيمة 
ضيعة ة أخرى»› فتكون على سبيل الوقف الأول؛ لأن اقا ا والتسليم 
عند الكل؛ لأن البيع والتسليم استهلاك. 


۲۲۲ كتاب الوقف 


رجل باع أرضاًء ثم اذعى أنه كان وقفها قبل البيع» فإذا أراد تحليف المذعى 
غلبه اليس له ذلك عند الكل ؛ لأن التحليف بعد صحة الدعوى ودعواه لم تصحَ 
لمكان التناقض . وإن أقام البيّنة على ما اذعى اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا تقبل 
بینته ؛ لأنه متناقض وقال بعضهم : تقبل بينته لأن التناقض لا يمنع الدعوى. وعلى 
a ay‏ 
الوقف؛ لأن الوقف حق الله تعالى» وهو التصديق بالغلةء فلا تشترط فيه الدعوى 
كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص› 
ولم يدع لا يعطى له من الغلة شيء ويصرف جميع الغلة إلى الفقراء؛ لأن الشهادة 
قبلت لحق الفقراء» فلا تظهر إلا في حق الفقراء. 

قال طب : وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الوقف على قوم 
بأعيانهم» لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل. وإن كان الوقف على 
الفقراءء أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: تقبل 
البينة بدون الدعوى وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا تقبل . 

رجل جاء إلى بلد من البلدان فاضا فوجد في دیوان الذي كان قاضياً قبله 
ذكر أوقاف» وهي في يدي الأمناء ووجد لها رسوماً في دیوانه. قال الخصاف 
رحمه الله تعالی : : هذا القاضي يحمل الأمر على ما كان عليه في ديوان من قبلهء 
فإن تنازع في ذلك قوم» قال فريق: هو لنا وقفه فلان ابن فلان علينا. وقال 
فريق: هو لنا وقفه فلان ذلك علينا وليس لهم بينة. قال الخصاف رحمه الله 
تعالى: إن كان للواقف ورثةء فأقروا أن صاحبهم وقف ذلك على هؤلاء جاز 
وإلا فالأمر موقوف» فإن اصطلحوا وأرادوا أخذ ذلك» كان للقاضي في 
الاستحسان أن يقسم ذلك بينهم . 

شاهد الوقف إذا شهد بوقف على نفسه أو على أحد من أولاده أو أولاد 
آولاده وإن سفلواء أو آبائه وإن علواء لا تقبل شهادته؛ لأنه شهد لنفسه. 

وكذا لو شهد بوقف على نفسه وعلى أجنبيء لا تقبل شهادة لا في حقه ولا 
في حق الأجنبي» وليس هذا كالشاهدين إذا شهد أحدهماء أنه وقفه على زيد 
صدفة عرفرقة وشهد الأخر أنه وقفة على همر وصدةة مرقرفة» فإن عة تقبل 
شهادتهماء ويصرف الغلة إلى الفقراء؛ لأن ثمة اتفقا على أن رقبة اورض وقف› 
وإنما اختلفا فيمن استثتى له الغلةء فتقبل شهادتهما على ما اتفقا عليه» وهو أصل 
الوقف» فيكون للفقرأء. 

ولو شهد شاهدان آنه وقفها على فقراء جیرانه» وهما من جیرانه جازت 
شهادتهما؛ لأن الجوار ليس بلازم. وكذا لو شهد أنه وقفها على فقراء مسجد 
كذا وهما من فقراء ذلك المسجد» جازت شهادتهما. وكذا لو شهد أهل المدرسة 


کتاب الوقف YY‏ 


بوقف المدرسة» جازت پاد 

ولو شهد شاهدان أنه وقف أرضه» ولم يحدها لنا ولكننا نعرف في أرضهء لا 
تقبل شهادتهماء > لعل للواقف أرضاً أخرى سوى التي يعرف الشاهدان و 
قا لا : لا نعرف له أرضاً أخرى لم تقبل شهادتهما لعل له ازضا رى وح 
يعلمان ولو قالا :شهدا على :رفت أرضة: وهو فیها ولم يذكر لنا حدودهاء جازت 
شهادتهما؛ لأنهما شهدا على وقف أرض بعينهاء وهو فيها إلا أنهما لم يعرفا فأحدا 
من الحدودء فلم يتمكن الخلل في شهادتهما . ولو شهدا أن الواقف وقف أرضه»› 
وذكر حدود الأرض ولكننا لا نعرف تلك الأرض نها في آي مکان» هي جازت 
شهادتهما ويكلف المدعي إقامة البينة أن الأرض التي يدعيها هذه الأرض . 

رل هاو اوخا ار مور حو ا و ی و 
وقفاً صحيحاً باتاًء كانت الشهادة باطلة؛ لأنهما اختلفا فى التصرف أحدهما شهد 
بالتنجيز» والآخر بالإضافة والتعليق بالموت» فلم يتفقا على شيء. 

ولو شهد أحدهما أنه وقفها في صحته» وشهد الآخر أنه وقفها في مرضهء 
جازت شھادتھہا ؛ لأنهما شهدا بوقفه باتاً إلا أن حكم الوقف في المرض أن 
ينقص فيما لا يخرج من الثلث» وهذا لا يمنع الشهادة. كما لو شهد أخدهما 
es‏ والآخر على أنه وقف ربع الأرض» وثم تقبل 

شهادتهما على الأقل في قول من يجيز وقف المشاع . 

ولو شهد أحدهما أنه جعلها وقفاً على المساكين› وشهد الآخر انه جعلها وقفاً 
على الفقراء» جازت شهادتهما لأنهما اتفقا على وقف يصرف إلى الله تعالى . 

رجل مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنها وقف عليه من أبيهء 
والار بن الآخر يقول: هي وقف علينا . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : 
القول قول الذي يدعي الوقف عليهما؛ لأنهما تصادقا آنھا کانت فی يد آبتههاً: 
وقال غیره: القول قول ذي اليد والأول أصح. 

رجل ادعی كرما في ید رجل أنه له» فزعم المدعى عليه أنه وقف وليس 
للمدعى بينة» وأراد تحليف المدعى عليه. قالوا: إن أراد تحليفه ليأخذ القيمة إن 
نكل عن البمين»ء كان له أن بحلفه. 

وإن راد تحليف ليأخذ الكرم إن نكل عن اليمين»ء ليس له أن يحلفه؛ لأن 
النكول بمنزلة الإقرار. ولو أَقرّ المدعي بعدما أقرّ أنه وقف لا يصح إقراره. 

ضيعة في يد حاضر وضيعة أخرى في يد غائب» فادعى رجل على الحاضر أن 
هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده على أولاده وأولاد أولاده. قال الفقيه أبو 
جعفر رحمه الله تعالى : إن شهد الشهود أن هاتين الضيعتين كانتا ملك الواقف 
وقفهما جميعاً وقفاً واحداً يقضي بوقف الضيعتين جميعاً. وإن شهدوا على وقفين 


۲٤‏ كتاب الوقف 


متفرّقين لا يقضي إلا بوقف الضيعة التي في يد الحاضر. 

رجل وقف فى صخته ضيعة ومات» فجاء رجل وادّعى أن الضيعة له وأقر به 
فق الور أو املف فكل فال الف أن ك ركه اه ها 
يصق الوارث على إبطال الواقف ويضمن هذا الوارث للمقرٌ له قيمة حصضته من 
الضيعة من تركه الميت في قول من يرى العقار مضومة بالغصب. 

أرض في يد ورثة أقروا جميعاً أن أباهم وقفهاء وسمّى كل واحد منهم وجهاً 
غير ما سمی صاحېه» قالوا : القاضي يقبل إقراره ويصرف حصّة كل واحد منهم 
من الغلة إلى الوجه الذي أقرء وولاية هذا الوقف تكون للقاضي يولي من يشاء» 
فإن كان في الورثة صغير أو غائب» لا يقضي القاضي في حصصهم حتى يدرك 
الصغير ويحضر الغائب . 

دار موقوفة على أخوين»› أحدهما غائب وقبض الحاضر غلتها تسع سنين؛ ثم 
مات الحاضر وترك Ey‏ ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلّة. 
قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو الق 
لهذا الوقف» كان للخائب أن يرجع في تركة البيت بحصّته من الغلَةء وان لم يکن 
الحا فخا ا الف ال آن اا جر خا عا ذلك وو که 
الحاضر كانت الغلّة كلها للحاضر في الحكم» ولا يطیب له» بل يتصدَق بما 
قبض من حصَة الغائب . 

رجل اذعى دارا فى يد رجل أنها بأصلها وبنائها له» وقال المدعى عليه: لا 
بل هي وقف على مصالح مسجد كذاء فأقام المدعي بينة على دعواه وقضى 
القاضي له» وكتب السجل ثم أقرّ المدعي أن أصل الدار كان وقفاً والبناء له. 
قالوا: يبطل دعواه ويبطل قضاء القاضي والسجل. 

إذا شهد الشهود على وقف بالتسامع . e a CE‏ 
إن كان الرقف هشهورا متقادماً نحو أوقاف عمرو بن العاص سه » وما أشبه ذلك› 
جازت الشهادة عليها بالتسامع . وقال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: لا 
يجوز. . وإن كان الوقف مشهوراء فأما الشهادة على شرائط الوقف وجهاته . ذکر 

شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : أنه لا تجوز الشهادة على الشرائط 

والجهات بالتسامع . وهكذا قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه اله 
تعالی . وإن اذعى وقفاً أو شهدوا على وقف› ولم يذكروا الواقف. ذكر الخصاف 
رحمه الله تعالى فى باب قبض المحاضر من ديوان القاضى المعزول على أن دعوى 
الوقف والشهادة على الوقف» تصح من غير بيان الواقف. 

رجل في يده ضيعة» فجاء رجل وادعى أنه وقف وأحضر صكًا فيه خطوط 
العدول والقضاة الماضية» وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك. قالوا: ليس 
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للقاضي أن يقضي بذلك الصكّ؛ لأن القاضي إنما يقضى بالحجة» والحجة هى 
ال رار أما الصكّ لا يصلح حجّة؛ لأن الخط يشبه الخط. وكذا لو 
كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف» لا يجوز للقاضي أن يقضي 
بالوقف ما لم يشهد الشهودء والله تعالى أعلم. 
| فصل فيما يتعلق بصكٌ الوقف 

رجل وقف ضيعة وأشهد على ذلك جماعة وكتب صكاًء فأخطأً في كتابة 
الحدودء فكتب حدين كما كان» وحدين بخلاف ما كان. قال الفقيه أبو بكر 
رحمه الله تعالى: إن كان الحدان اللذان غلط في ذكرهما في ذلك الجانب» لكن 
بين ما جعله حدَاً وبين ضيعة الوقف أرض غير أو كرم أو دار لغير الواقف» 
فالوقف جائز ولا يدخل ملك غيره فى الوقف. وإن كان الحد الذي سمّاه فى 
الصك. لا يوجد في ذلك الموضع ولا بالبعد منهء فالوقف باطل إلا أن يكون 
في الوقف ضيعة مشهورة مستغنية عن التحديد» فيجوز الوقف . 

رجل وقف ضيعة له وكتب صكًاً وأشهد الشهود على ما في الصك» ثم قال 
الواقف: إني وقفت على أن بيعي فيه جائز إلا أن الكاتب لم يكتب ذلك الشرط» 
ولم أعلم بالذي كتب في الصكڭَ. قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالی: إن کان 
الواقف رجلا فصيحاً يحسن العربية» فقرأً عليه الصك» فأقرّ بجمیع ما فيه 
فالوقف صحيح كما كتب ولا يقبل قوله. إن كان الواقف أعجميا لا يفهم 
العربية» ولم يشهد الشهود على تفسيره» فالقول قول الواقف : إني لم أعلم ما في 
الصك وأشهدت الشهود على ما في الصكّ من غير أن أعلم ما في الصكَ. وإن 
قال الشهود: قرىء عليه الكتاب بالفارسيةء وأقرٌ به وأشهدنا عليه» لا يقبل قوله. 
وهذا لا يختصض بالوقف بل البيع وسائر التصرفات يكون كذلك. 

رجل أراد أن يقف جميع ضيعة له في قرية من القرى على قوم وأمر بكتابة 
الصك في مرضه فنسي الكاتب أن يكتب بعض أقرحة من الأراضي والكروم» ثم 
قرىء الصك على الواقف› وكان المكتوب أن فلان ابن فلان وقف جميع ضيعة 
له في هذه القرية وهو كذا وكذا أقراحا على فلان وفلان وبين حدودها ولم يقرا 
عليه القراح الذي نسي الكاتب فأقرّ الواقف بجميع ذلك. قال أبو نصر رحمه 
الله تعالى : إن كان الوقف في صخته وأخبر الواقف: أنه راد به جميع ماله في 
هذه القرية المذكورة وغير المذكورة فذلك على الجميع الذي أراده. وكذا لو 
مات الواقف وقد أخبر الواقف عن نفسه قبل الموتء فالأمر على ما تكلم . قيل 
له ارات لو كان في هذه القرية برج الحمام مع الحمامات» ولم يكتب» هل 
يدخل ذلك في الوقف؟ وهل يجوز وقف ذلك؟ قال: أما برج الحمام أرجو أن 
يجوز وقفه» وتكون الحمامات تابعة لبرجها. 


١‏ کتاب الوقف 


قال لها جيرانها: اجعلي هذه الدار وقفاً على المسجد على أنك متى احتجت 
ERN‏ فكتبوا الصك بغير هذا الشرط» وقالوا: قد فعلنا 0ا ا 
جعفر رحمه الله تعالی : أنه فر غلا الك امار ةة وهي تسمع فأَقَرّت 
بالوقف› جاز الوقف وإن لم يقراً عليها» و 

متولي الوقف إذا آجر الوقف أو تصرف تصرفاً آجر الوقف» فكتب فى الصكّ 
ار وهو متول لهذا الوقف ولم يذكر أنه متولِ من أي جهة. قالوا: يكون فاسداً 
وكذا الوصي إذا لم يذكر آنه وصي من أي جهة؛ لأن الجهة إذا لم تذكر لا يعرف 
آنه متولٍ من جهة القاضي› أو من جهة الواقف . وكذا الوصي لا يعرف أنه وصي 
من جهة الأب او القاضي أو الأم أو الجده وأحكامهم تختلف فان کتب وهو 
متول أو وصي من جهة الحكيم» ولم يسم القاضي الذي ولأه. قالوا: لا يجوز 
ذلك؛ ؛ لأن جهة التولية صارت معلومة ويعرف ذلك القاضي بالنظر في التاريخ› 
فيعرف القاضي في ذلك الوقف» فيجوز. 

رجل استأجر من متولي الوقف على أرباب معلومين أرضاًء وكتب لذلك كتاباً 
فيكتب فيه : استأجر فلان أبن فلان أبن فلان المتولي على الأوقاف المنسوبة إلى 
فلان المعروف بكذاء ولم يكتب اسم الواقف»› ولم يعرف . قالوا: يجوز ذلك 
لأنه لو كتب من فلان بن فلان المتولي في كذاء وهو وقف على أرباب معلومين 
ولم يذكر الواقف»› جاز فهذا آولى . 

مريض قال : إني كنت متولي حانوت وقف على الفقراء» وكنت استهلكت من 
غلته» أو قال: لم أؤد زكاة مالي فأدوا ذلك من مالي بعد موتي . قالوا: إن 
صدقته الورثة في ذلك ففي غلة الوقف يعطي من جميع ماله» وفي الزكاة من 
الئلث؛ ائ ارال ت ا اا اجو ا د 
إقراره» فلا يكون الأخذ مضافاً إلى إقراره. أما في الزكاة لو ثبت ذلك لا يؤخذ 
من ترکته» فیکون الأخذ مضافا إلى إقراره. وإن کذبته الورثة فالكل من الثلث 
ولوصيٍّ الميت أن يحلف الورثة على العلم بالله ما يعلمون أن ما أَقَرَ به المريض 
حق؛ لأنهم لو أقروا بذلك يلزمهم» فإذا أنكروا حلفوا على العلم فإن حلفوا 
بقي إقرار الميت وينفذ من الثلث . وإن نكلوا فالزكاة تكون من الثلث والوقف من 
خیم الماله کیا لر آق ر الرازت بدا 

رجل آوم آ ا برا عن مالا ذا ودا رفا لد بطر عة كانت 
الوصية باطلة وقت لذلك وقتاًء أو لم يوقت لأنه بهذا الكلام لم يقر بدين واجب 
عليه للحال» فيكون ماله للوارث إذا لم يكن عليه دين أو وصية. 

ولو قال إن ارائ الوضن ذلك برقت من تلف ماله اة لما قال إن رائ 


1 


الوصي ذلك فكأنه قال: يعطى الوصي ذلك القدر من مالي من شاء» ولو نص 
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على ذلك صخ ویؤخذ من ثلث ماله . 

رجل أوصى بأن يخرج ثلث ماله» فيعطى ربع الثلث لفلان وثلاثة أرباعه 
لأقربائه وللفقراءء ثم قال: لا تتركوا خط الرباطين وفي الرباطين فقراء يسكنون 
فيهماء وقد مرت المسألة قبل هذا. 

مريض قال: أخرجوا نصيبي من مالي» ولم يزد على ذلك يخرح الثلث من 
ماله؛ لأن ثلث ماله نصيبهء قال كل : «تصدق عليكم بثلث أموالكم ي آخر 
أعماركم زيادة على أعمالكم». 

رجل أوصى لابن فلان من أهل الحرب» ثم أسلم ابن فلان قبل موت 
الموصي . قالوا : إن كان الموصي سمى الابن» لا يجوز لأن الوصية وقعت 
للحربي»› فتبطل وإن لم يکن سماه» ولکنه قال لابن فلان: جازت الوصية؛ لن 
هذه وصية لابن فلان عند موت الموصي . 


رجل عيّن أشجاراً له في ضيعة»› فقال لامرأته في صخته : إذا مت أنا فبيعي 
هذه اوشجار واصرفي ثمنها في كفني ومن الخبز للفقراء ومن الدهن e‏ 
المسجد» ثم مات و امرأته لدو کارا فاشتری الورثة الكفن من 
الميراث وجهزه» قال: تباع الأشجار فيحط من ثمن الأشجار مقدار ك 
وتصرف المرأة الباقي إلى ثمن الخبز ودهن اا 0 أمر بصرف تمن 
الأشجار إلى ثلاثة ثة أشياءء فيقسم الثمن على هذه الأشياء الثلائة 

وي جر عن الم بأمر ا فأقام الحاكم قيّماً اھر لا درن الأول؛ 
لأن للقاضي أن يضم الثاني إلى الأول. فإن أقام القاضي قَيّماً آحر مقام الأول» 
ينعزل الأول؛ لأن الثاني لا يقوم مقام الأول إلا بعد عزل الأول»ء وللقاضي أن 
يعزل الوصي إذا عجز عن القيام بأمر الميت» كي لا يضيع مال الميت» والله 


أعلم. 


a 
أمّا صفتها فهي واجبة في ظاهر الرواية على الرجل والمرأة الموسر المقيم في‎ 
الأمصار دون المسافر. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها سنّة وهو أحد‎ 
قولي الشافعي رحمه الله تعالى» وفي أحد قوليه تطرّع. وروى ابن زياد عن أبي‎ 

حنيفة وابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى: أنها فريضة. 

وأما شرائطها فهي ثلاثة 

أؤلها: الغنى والغنى فيها من له مائتا درهم» أو عرض يساوي مائتي درهم 
سوى مسكنه وخادمه وثيابه التي يلبسها وأثاث البيت» فالغنى في الأضحية ما هو 
الغنى في صدقة الفطر. وقد ذكرنا والمرأة تکون موسرة بمالها على الزوج من 
الصداق إذا کان الزوج ملياً في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی› وفي 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا تكون موسرة بذلك . وهذا إذا كان المهر 
متلا . فإن كان مؤجلاً لا تكون موسرة بذلك في قولهم جميعاً . 

والشرط الثانی : الوقت› ووقت الأداء لمن كان في المصر بعد فراغ الإمام من 
و العيد» فإن ضحیى قبل صلاة الإمام أو قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد» لا 

را مج ا ی اک فل ال ی ا ا لا يجوز. 
وقال بعضهم : يجوز. . ويکون مسيتاً وهو رواية عن آبي يوسف رحمه الله تعالی. 
وقال الحسن ابن زياد رحمه الله تعالى : ينبغي أن لا يضحي حتى يفرغ الإمام عن 
الخطبة. وعندنا إذا ضحى قبل الخطبة جاز. ا 
ظهر أنه کان ا وجا . إن تذكر الإمام قبل أن يتفرف الناس»› جازت 
الأضحية ويعيد بهم الصلاة؛ لأن هذه تضحية بعد صلاة معتبرة فإن عند الشافعي 
رحمه الله تعالی : إذا کان الإمام م أو ڪا جازت صلاة القوم» فجازت 
أضحيته. وعن ای یوسف رحمه الله تعالی : أنه لا يجوز أضحيته وعليه إعادتها. 

وإن تذكر بعدما تفرّق الناس عن المصلى» جازت الأضحية ولا يعيد الصلاة. 


۲۹ 
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وروی أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه يجوز الأضحية ويعيد 
بهم الصلاة غداً أو بعد غد وفي عيد الفطر لا يعيد الصلاة ة إلا في اليوم الأول» 
وقد مرت . وقال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى: إن علم الإمام قبل الزوال وقبل 
الذبح يعيد بهم الصلاةء ثم يضخون بعد الصلاة. وإن علم ذلك بعد الزوالء 
جازت الأضحية ولا شيء عليهم. وقال بعضهم: بعيد التضحية في الأحوال 
کلها. 

ولو ضحی بعدما سلم الإمام تسليمة واحدة» جازت الأضحية عند الكل. ولو 
خرج الإمام بطائفة إلى الجبانة» وأمر رجلاً ليصلي بالضعفة في المصر وضخى 
بعدما | صلى أحد الفريقين» يجوز ااا . وفي القياس : ينتظر صلاة الفريقين 

جميعاً . ولو اشتبه يوم النحر فصلى بهم وضحى› ثم عملوا في الخد أن أمس كان 

يوم عرفة» كان عليهم إعادة الصلاة والأضحية جميعاً. 

ولو وقع الشك أن هذا اليوم عاشر ذي الحجة أو تاسع ذي الحجة. الأحوط 
أن يضحي في الغد بعد الزوال. وإن كانت بلدة لا يصلي فيها صلاة العيد إما 
لعدم السلطان أو لغلبة أهل الفتنة» فإنهم يضحون في اليوم الأول بعد الزوال 
ويجوز في اليوم الثاني والثالث قبل الزوال وبعده. وقال بعضهم : في سائر الأيام 
تجوز التضحية في هذا المكان في أي وقت» كان لوقوع اليأس عن الصلاة وهذا 

هو الحكم في آهل الأمصار. 

فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر 
الثاني من اليوم العاشر من ذي الحجة. وأما أهل البوادي لا يضحو إلا بعد 
صلاة أقرب الأئمة إليهم. . وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا مضى من اليوم 
العاشر من ذي الحجّة بعد طلوع الشمس مقدار ما لو صلى الإمام صلاة العيد 
يقدر عليهاء > جازت لهم الأضحية وعنده: لا يجوز الأضحية لأهل السواد قبل 
طلوع ال ن ع العاشر وعندنا يجوز بعد طلوع الفجر الثاني من هذا 
اليوم؛ فإن كانت الأضحية في المصر وصاحبها في السواد» فوكل رجلا ليضخي 

في المصر فذبح الوكيل قبل صلاة العيد عندناء لا يجوز ولو كانت الأضحية في 
السواد وصاحبها في المصرء > فأمر أهله بالتضحية فذبح الأهل قبل صلاة العبدء 
يجوز عندنا ويعتبر مكان المذبوح لإمكان المالك وفي صدقة الفطر»ء يعتبر مكان 
المولى لإمكان العبيد في قول محمد وأبي يوسف الأول رحمهما الله تعالى. 
فرجع أبو يوسف رحمه الله تعالى» وقال: يعتبر مكان العبيد. 

ولو كان هو في مصر وقت الأضحية وأهله في مصر آخر» فكتب إلى الأهل 
وأمرهم بالتضحية في ظاهر الروايةء يعتبر مكان الأضحية . 

ولو أخرج أضحيته من المصر وذبح قبل صلاة العيد» قالوا: إن أخرج من 
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المصر مقدار ما يباح للمسافر قصر الصلاة في ذلك المكان يجوز الذبح قبل 
صلاة العيد وإلا فلا. 

ولو ضخى يوم عرفة بعد الزوال» ثم ظهر أنه كان يوم النحر ذكر الزعفراني 
رحمه الله تعالى: أنه يجوز. وكذا لو ذبح قبل صلاة العيد يوم النحر» ثم ظهر أن 
ذلك اليوم كان هو الثاني من أيام النحر» جاز. 

هذا كله في بيان أوّل الوقت للتضحية» ثم يمتدٌ وقت الأداء من بعد صلاة 
العيد من اليوم العاشر من ذي الحجْة لأهل الأمصار إلى غروب الشمس من اليوم 
الثاني عشر» فيكون ثلاثة أيام ولا تجوز التضحية في الليلة العاشرة من ذي 
الحجة؛ لأنها تضحية قبل الوقت . 

وتجوز في الليلتين الحادي عشر والثاني ویکره التضحية والذبح في الليالي . 
وأفضل أيام التضحية اليوم الأول وأدونها اليوم الآخر. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيام التضحية أربعة العاشر من ذي الحجة وثلاثة 
أيام بعده إلى وقت العصر من اليوم الرابع . وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده 
الكبار وامرأته إلا بإذنهم» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی : أنه يجوز بغير أمرهم 
اسساناء وفی في الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان : 

في ظاهر الرواية : يستحبٌ ولا يجب بخلاف صدقة الفطر» وروى الحسن عن 
کک الله تعالى: آله يجب أن يفشى عن ولك الصغير وولنة الذى ۲ 
له و الفیزی فل ام الروااه كان كان لاض مال قال مض اة 
e‏ يجب على الأب الوصي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أن يضخي من مال الصغير قياساً على صدقة الفطرء ولا يتصدَّق بلحمه بان يأکله 
الصغير› > فإن فضل شيء لا يمكن اذخاره يشتري بذلك ما ينفع بعینه . 

وعلى الرواية التي لا يجب في مال الصغير» ليس للأب والوصي أن يفعل 
ذلك» فإن فعل الأب لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى» وعليه الفتوى ويضمن في قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى فإن فعل 
واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قال 
بعضهم: لا يضمن» كما لا يضمن الأب. وقال بعضهم: إن كان الصبي يأكل لا 
يضمن وإلا يضمن . 

والمعتوه والمجنون في هذا بمنزلة الصبي . أما الذي يجن ويفيق فهو 
کا 

دار کان الرجل ساف وله ولد تیر ني وطن لا جب لی السار اد 
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وعلى الرواية التي يجب على الأب أن يضحي عن ولده الصغير» يجب على 
هذا المسافر أن يضحي عن ولده الصغيرء فإن مات ولده في أيام النحر» سقطت 
أضحيته ويعتبر آخر أيام النحر في الفقر والغنى والولادة والموت. 

موسر اشترى شاة للأضحية في أول أيام النحرء فلم يضح حتى افتقر قبل 
مضي أيام النحر أو أنفق» حتى انتقص النصاب سقطت عنه الأضحية. وإن افتقر 
بعدما مضت أيام النحر كان عليه أن يتصدّق بعينها أو بقيمتهاء ولا يسقط عنه 
الأضحية. وكذا لو اشترى شاة للأضحية عن نفسه أو عن ولده» فلم يضح حتى 
مضت أيام النحر كان عليه أن يتصق بتلك الشاة أو بقيمتها. وقال الحسن رحمه 
الله تعالى: لا يلزمه شيء ولو أنه ذبحها بعد أيام النحر وتصدَق بلحمهاء جاز فإن 
كانت قيمتها حية أكثر يتصدق بالفضل . 

وإن أكل منها شيئاً يغرم قيمتهاء وإن لم يفعل شيئاً من ذلك حتى جاء أيام 
النحر من السنة القابلة» وضخى بها عن العام الأول لا يجوز؛ لأن إراقة الدم 
عرف قربة أداء لا قضاء. 

وإن اشترى شاة يريد بها الأضحية لا تصير أضحية. وكذا لو كانت الشاة 
عنده» فأضمر بقلبه لا تصير أضحية في قولهم. ولو اشترى شاة للأضحية ثم 
باعها واشترى أخرى في أيام النحرء فهذه على وجوه ثلاثة : 

الأول: إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية. 

والثاني: أن يشتري بغير نية الأضحية ثم نوى الأضحية. 

والشالث: أن يشتري بغير نية الأضحية» ثم يوجب بلسانه أن يضحي بها 
فيقول: لله علي أن أضحي بها عامنا هذا. 

ففي الوجه الأول في ظاهر الرواية: لا تصير أضحية ما لم يوجبها بلسانه. 
وعن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى : أنها تصير أضحية بمجرد النية 
کال اھا ا ری اد ای رم که فان و ا ی 
وعن محمد رحمه الله تعالى في المنتقى: إذا اشترى شاة ليضحي بها وأضمر نية 
التضحية عند الشراء تصير أضحية كما نوى» فإن سافر قيل أيام النحر باعها 
وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة. 

وأما إذا اشترى شاة بغير نية الأضحيةء ثم نوى الأضحية بعد الشراء» لم يذكر 
هذا فى ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : أنه لا تصير 
أضحية لو باعهاء» يجوز بيعها وبه نأخذ. ٠‏ 

فأمًا إذا اشترى شاة» ثم أوجبها أضحية بلسانه» وهو الوجه الثالث: تصير 
أضحية في قولهم. ولو ولدت ولداً يكون ولدها للأضحيةء ولو باعها يجوز بيعها 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أنه يكره. وقال أبو يوسف 
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رحمه الله تعالى: لا يجوز بيعهاء وهي كالوقف عنده. إن اشترئ اة آخرى 
بعدما باع الأولى إن اث شترى القانية يجميع تمن الأولى» جاز ولا شيء عليه. وان 

شترى الأخرى بأقل مما تباع الأولى يتصدَق بما بقي عنده من ڈ تمن الاأولى» ول 
a‏ فصارت تساوي ثلاثين على 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : بيع الأولى جائز وكان عليه أن 
يتصدّق بحصة زيادة حدئثت عند المشتري . وعلى قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى : بيع الأولى باطل تؤخذ الأولى من المشتري . 

زجل اڈ شترى أضحية وأوجبها على نفسه بلسانه» ثم مات قبل أن يضحي بهاء 
كان ميراثاً عنه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وعلى قول أبي 
یوسف رحمه الله تعالی : لا جوز بیعه ولا هبته ولا یکون میراثاء ویکون کالوقف 
إلا أن يموت صاحبها قبل دخول أيام النحر» کر ھا 

رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه» ثم اشترى أخرى جاز له بيع 
الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى»› فإن كانت الثانية شراً من 
الأولى وذبح الثانية» فإنه يتصدق بفضل ما ! بين القيمتين ؛ لأنه لما أوجب الأولى 
بلسانه» فقد جعل مقدار مالية الأولى لله ال و ر اة ل ل 
شيئاًء فلهذا يلزمه التصدّق بالفضل. قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: هذا 
إذا كان الرجل فقيراًء فإن كان غنياً فليس عليه أن يتصدّق بفضل القيمة؛ لأن 
الأضحية واجبة على الغنى من غير إيجاب» ولهذا لو هلكت تلك الشاةء لا 
ا ا و ا 

اذا كان ما مني اكلا اة لا لزم شىء خر ما الفقر فليس غلة 
الأضحية بدون الإيجاب» وإيجابه أوجب التضحية بالأولى» ولهذا لو هلكت الأولى 
سقط عنه الواجب» فلا يجوز له أن يستفضل شيئاً من الأولى لنفسه» فيلزمه التصدق 
بالزيادة . قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمّة السرخسي رحمه اله تعالى. 
الصحيح : : أن الجواب فيهما سواءء يلزمه التصدق بالفضل فقيراً كان أو غنياً؛ لأن 
الأضحية وإن كانت واجبة على الغخني» فهي واجبة في الذمة وإنما يتعيّن المحل 
بتعيينه » فيتعين هذا المحل في قدر المالية؛ لأن التعيين مفيد في ذلك . 

إذا اشترى الغني أضحية فضلت» فاث شترى أخرى ثم وجد الأولى في يام 
النحر» كان له أن يضخي بأيتهما شاء. ولو کان مسرا فاشترئ اة وأوجتا 
بلسانه فضلت» ثم اث شترى آخرى فأوجبها ثم وجد الأولى» قالوا : عليه أن 
يضخي بهما . الفقير إذا نوی أن ر يشتري شاة للأضحية» لا يلزمه بهذه النية شيء. 
ولو اشترى شاة للأضحية فماتت أو باعهاء رق ا ا 

ولو أن رجلا اشترى شاة للأضحية فضلت» ثم اشترى شاة أخرى ثم وجد 
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الأولى قبل أن يذبح الثانية» كان له الخيار إن شاء ضخى الأولى» وإن شاء 
ضخى الثانية. ولو أنه ضخى الثانيةء ثم وجد الأولى هل عليه أن يضخي 
الأولى؟ قال بعضهم: إن كان الرجل فقيراً عليه أن يضخي الأولى› ون کان غا 
لا يجب عليه. وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكردري والشيخ الإمام إسماعيل 
الزاهد رحمهما الله تعالى : TS‏ 
الأولى بعدما ذبح الثانية . وإن کان فقيراً أوجبها على نفسه بأن قال: لله علي أن 
أضخي شاة عامنا. 

إذا اشترى شاة للأضحية فضلت» ثم اشترى أخرى فضحاهاء ثم وجد الأولى 
ينظر إن كان هذا الفقيرء قال: (اكرييشين كم شداينك Se‏ ل 
قال : (اكراييشين كم شدابنك دیکري) بدل (وي)» يلزمه أن يذبحه الثانية؛ لأنها 
صارت دلا ع الاو 

إذا شك الإمام في يوم الأضحى فالمستحبً أن لا يؤخر الذبح إلى اليوم 
الثالث لاحتمال أن يقع الدج في ير وت فان أخر كان المستحب أن يتصدّق 
بجميع ذلك ولا يأكل. ولو اشترى أضحية في اليوم الثالث. الا ا 
ليس عليه شيء؛ لأنه وقع الشك في الوجوب. 

رجل له مائتا درهم اد شرق شرن رها أضحية يوم الثلاثاء مثلاًء فهلكت 
[لأضحة يوم الأربعاءء فجاء يوم الخميس› وهو يوم الأضحى . قالوا : ليس عليه 
الأضحية؛ لأن الأضحية إنما تجب في يوم الأضحى وهو فقير في يوم الأضحى . 

إذا شهد عند الإمام شهود على هلال ذي الحجة وصلی صلاة العيد وضحی › 
ثم ظهر أن ذلك اليوم كان يوم عرفةء قالوا: جازت الصلاة والأضحية؛ لأن 
الاحتراز عن هذا الخطأًء غير ممكن فتجوز الصلاة وإذا جازت الصلاة جازت 
الأضحية ضرورة» وإن لم يشهد الشهود عنده على هلال ذي الحجّة لم تجز 
ومتى لم تجز الصلاة» لم تجز الأضحية. 

فصل فيما يجوز في الضحايا وما لا يجوز 

الأضحية تجوز من أربع من الحيوان: الضأن والمعز والبقر والإبل ذكورها 
وإناثها. وكذلك الجاموس؛ لأنه نوع من البقر الأهلي . وإن ندت الأهلية 
وتوخشت فرماها عن الأضحية جاز. ولا يجوز البقر الوحشي . والذي ل 
الأهلي والوحشي» إن كانت الأم أهلية جاز. ويشترط الكامل فلا يجوز الناقص 
سواء کان النقصان من حيث السن أو من حيث الذات» فلا يجوز من الإبل 
والبقر والمعز إلا الثني . 

والكن من الإبل ما أ عة مستبن وطن فن الب السادمة قال ا 
سدیس وبازل عام . 
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والثني من البقر ما ا 

والثني من الغنم والمعز ما تمت تمت له سنة وطعن في الثانية . 

ويجوز من الإبل والبقر والمعز الثنيان. ولا يجوز الجذعان إلا الجذع العظيم 
من الضأن» وهو عند الفقهاء الذي أتى عليه أكثر السنة ستة أشهر وشيء من 
الشهر السابع› فيجوز إذا کو ا بحیث لو رآه إنسان يحسبه ننيا. 
والثني من الضأن أفضل من الجذع والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكرء 
والذكر من المعز أفضل. وكذا الذكر من الضأن إذا كان موجوداً أي خصياً. 
واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى: أن البدنة أفضل أو الشاة الواحدة. قال 
بعضهم: إذا كان قيمة الشاة أكثر من قيمة البدنة» فالشاة أفضل ؛ لأن الشاة كلها 
تكون فرضا والبدنة سبعها يكون فرضاء والباقي يكون نفلا وما كان كلها فرضاًء 
کان أفضل . 

وقال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: البدنة 
تكزن أفضل؟ لاا أك لما من الاه وما فالواة بان الد تكرت مضا فلا 
فليس كذلك بل إذا ذبحت عن واحد کان كلها فرضاً. وشبه هذا بالقراءة فى 
الصلاة لو اقتصر على ما تجوز به الصلاة» جازت ولو زاد عليها يكون لكر 
فرضاً . وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير ۰ الله تعالى: إذا كانت قيمة 
الشاة والبدنة سواء كانت الشاة أفضل؛ لأن لحمها أطيب 

وقال بعضهم: البقرة أفضل لأنها أكثر لحماً . والشاة E‏ إذا 
استويا في القيمة واللحم؛ لأن لحم الشاة أطيب. فإن كان سبع البقرة أكثر 
لاء فسبع البقرة أفضل. فالحاصل: أنهما إذا استويا في القيمة واللحم 
aT‏ > وإن اختلفا في القيمة واللحم» فالفاضل منهما أولى 
والفحل الذي يساوي عشرين ن أفضل من خصي بخمسة عشر» وإن استويا في 
القيمة والفحل أكثرهما لحماًء فالفحل أفضل . 

والأنشى من البقر أفضل من الذكر إذا استويا؛ لأن لحم الأنثى أطيب. والبقرة 
أفضل من ست شياه إذا استويا وسبع شياه أفضل من بقرة. الشاة في الأضحية لا 
تجوز إلا عن واحد. والإبل والبقر يجوز عن سبعة إذا أراد الكل القربة» اختلفت 
جهة القربة أو اتحدت. وإن أراد بعض الشركاء اللحم» لا يجوز عنهم ولا تسقط 
الأضحية عنهم. 

سبعة اشتروا بقرة للأضحية» فنوى أحدهم الأضحية عن نفسه لهذه السنة» 
ونوى أصحابه الأضحية عن السنة الماضية» قالوا: تجوز الأضحية عن هذا 
الواحد ونية أصحابه للسنة الماضية باطلة» وصاروا متطرّعين ووجبت الصدقة 
عليهم بلحمها وعلى الواحد أيضاً؛ لأن نصيبه شائع . 
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ولو اشترى بقرة للأضحية ونوى السبع منها لعامه هذاء وستة أسباعه عن 
السنين الماضية لا يجوز عن الماضية ويجوز عن العام . ولو ولدت شاة الأضحية 
ولداًء کان عليه أن يذبح ولدها أيضاً» و ر الولد الى العام العا بل وضحاه 
عن السنة القابلة» لا يجوز فإن كانت قيمة الولد فى السنة الأولى درهمین› 
فتصدّق بدرهمين بعدما مضت أيام النحر من السنة الأولى» وكبر الولد في العام 
القابل» فصارت قيمته عشرين وضحى بها عن القابل جاز؛ لأنه لما تصدق بقيمة 
الولد فقد أذى ما وجب عليه. 

غنى ضخى شاتين كانت الزيادة على الواحدة تطرعاً عند غامة العلماء. وقال 
بخضهم: الزبادة على الواح تكرن لحما ول ضير أضحة طعا 

رجل اشترى للأضحية شاتين بثلاثين درهماًء كان ذلك أفضل من شاة واحدة 
بثلائين . وإن اشترى شاتين بعشرين وشاة واحدة بعشرين» كانت الشاة الواحدة 
أولى. ولو وجد بعشرين شاتين على ما يجوز في الأضحية في السن وغيره» 
كانت التضحية بشاتين أفضل ويكون كلاهما أضحية لما روي أن رسول اله يل 
كان يضخي كل سنة بشاتين وعام الحديبية ضخى ببدنة. 

سبعة اشتروا بقرة جين درهما اوسبعة الخرون اشتروا سبعة شياه بمائة كر 
تكلموا في الأفضلية. والصحيح : أن الثاني أفضل؛ لأنه أكثر ثمناً وأظهر نفعا 
للفقراءء ولو أن رجلا وا أو امرأًة موسرة ضخى بدنة عن نفسه خاصة» كان 
الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء» وعليه الفتوى وقد ذكرنا. 

ولو ضخى غني بدنة عن نفسه وعن ستة من أولاده» ليس هذا في ظاهر 
الرواية. وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى في كتاب الأضحية له: إن کان 
أولاده صغاراء جاز عنه وعنهم جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالى . وان کانوا كباراً إن فعل بأمرهم جاز عن الكل في قول آبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى»› رات فل : بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم» ل 
يجوز لا عنه ولا عنهم في قولهم جميعاً؛ لأن نصيب من لم يأمر صار لحماًء 
فكان الكل لحماً وقي قول الجن بن رباد رة اله الى : إذا ضحى بدنة عن 
نفسه وعن خمسة من أولاده الصغار» وعن ام ولده بامرهاء أو بغير أمرهاء لا 
يجوز لا عنه ولا عنهم . 

وقال أبو القاسم رحمه الله تعالی ‏ يجوز عن نفسه. ولو اشترك سبعة في بدنة 
واج ن مرد کان الكل لحماً. وإن نوى بعض الشركاء التطرّع وبعضهم 
یرید الأضحية للعام الماضي الذي صار دیناً عليه» وبعضهم الأضحية الواجبة عن 
عامه ذلك» جاز عن الكل ويكون الواجب عمن نوى الواجب عن عامه ذلك»› 
ويكون تطوَعاً عمن نوى القضاء عن العام الماضي» ولا يجوز عن قضائه بل 
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يتصدَّق بقيمة شاة وسط لما مضى. ولو نوى بعض الشركاء الأضحية» وبعضهم 
هدي المتعة وبعضهم هدي القران» وبعضهم جزاء الصيد» وبعضهم دم العقيقة 
لولادة ولد ولد له في عامه ذلك جاز عن الكل في ظاهر الرواية. وعن محمد 
وخم الخال فى التوادز كذلك: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
الأمالي: أنه قال: الأفضل أن يكون الكل من جنس واحد» فإن اختلفوا وکل 
و احا م ت إل ااه الى جاز: 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : آنه قال : أكره ذلك» فإن فعلوا جاز. وقال 
زفر رحمه الله تعالی : ا وز وک اگل لجا 

أضحية خرج من بطنها ولد حي . . قال عامَّة العلماء رحمهم الله تعالى ز يفعل 
بالولد ما يفعل بالأم» فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدّق به حياً. . فإ 
ضاع أو ذبحه وأكله يتصدَق بقيمته؛ فن بقي عنده حتی كبر وذبحها للعام القابل 
أضحية» لا يجوز وعليه أخرى لعامه الذي ضخى ويتصدَق به مذبوحاً مع نقصان 
قيمته بالذبح والفتوى على هذا. E‏ إن كان غنياً يضحي بالشاة» ولا 
يضخځي بالولد» وان کان مسرا خض بها وباولاهها: 

رجل اشترى بدنة وأوجبها أضحية بلسانه» ثم اشترك فيها ستة جملة أو واحداً 
بعد واحد حتى صاروا سبعة في القياس› لا يجوز الاشتراك ولو فعل ذلك 
وا یا نکر اما وهو قول زفر رحمه الله تعالی . 

وفي الاستحسان: : يجوز وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى» وإذا جاز عندنا لا 
يجب التصدّق بشيء من الثمن وإذا لم يجز على قول زفر رحمه الله تعالى : کان عليه 
أن يشتري أخرى ما بقي وقت النحر ويتصدق بالثمن إذا مضت أيام النحر. 

وکا روي عن ابي يوسف رحمه الله تعالی هذا إذا کان غنياً» فإن كان فقيراً 
فكذلك الجواب. وقال بعضهم: لا يجوز له الاشتراك عندنا. 

بدنة بين اثنين ضحيا بها فإن كان لأحدهما سبع أو سبعان. والباقي للآخر جاز. 
وإن کان بینهما نصفان» اختلفوا فيه . قال بعضهم: لا يجوز؛ لأن لكل واحد منهما 
ثلاثة أسباع ونصف سبع ونصف السبع› > لا يجوز في الأضحية› فإذا صار ذلك 
القدر لحما صار الباقي لحما . وقال بعضهم : : جاز ذلك . وبه أخذ الفقيه أبو الليث 
رحمه الله تعالی ؛؟ لأن نصف السبع› وإن كان لا يجوز أضحية مقصودة يجوز تبعا 
لثلاثة أسباع» فجحل عا وإِن کان لا يجوز مقصوداً عند الانفراد. 

وا ا بيع اللحم باللحم وزناً مثلاً 
بمثل جائز. فكذلك القسمةء فإن اقتسموا ال ا 
ولو أنهم اقتسموا لحمها جزافاً وحلل كل واحد منهم لأصحابه الفضلء > لا يجوز 
بخلاف ما إذا باع درهماً بدرهم› وترجح أحد الدرهمين مقدار ما لا يدخل تحت 
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ارز فل افا الا فاه خرو ذلك 

والفرق: أن تحليل الفضل هبة. وفي مسألة اللحم هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة وهو اللحمء فلم يجز في مسألة الدرهم الدر هم الواحد لا يحتمل 
القسمة» فجازت الهبة ولو اقتسموا اللحم ا ا 
وفي نصيب كل واحد منهم شيء مما لا يوزن كالرجل والرأس ونحو ذلك لا 
باس به إذا حلّل بعضهم بعضاً. 

وقال أبو یوسف رحمه الله تعالی : أكره ذلك . وقال أبو علي الدقاق رحمه الله 
تعالی : إذا أخذ كل واحد منهم كراعاً وقطعة لحم e‏ 

بعضهم : الكل من اللحم إن أصابه سبع اللحمء أو أقل لم يجز. وإن أصابه أكثر 

e‏ الزيادة بإزاء الرجل والرأس» جاز إذا كانوا سبعة. 

رجل ضخى عن نفسه وعن أربعة من عياله خمس شياه» ولم يعيّن كل واحد 
عن صاحبها. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه يجوز عن الكل استحسااً. 

سبعة نحروا ناقة عن سبعة وأحد الشركاء وارث ميت يذبح عن مورثه قال س 
رحمه الله تعالی : الستة يأكلوا أنصباءهم من اللحم ويتصدَق بنصيب الميت ولا يأكله 
الوارث . قال ڪه : هذا إذا كان الوارث ضخى من مال الميت بأمر الميت. 

سبعة اشتركوا في تضحية البقرة ومعهم صبيّ ضحى عنه أبوه أو معتوه ضحّى 
a‏ جاز عن الكل . 

ولو مات أحد منهم قبل أن ينحرء فقال وارثه: انحروها عن الميت. قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يضحي عن الميت ابتداء إلا أن يكون 
الميت أوجب ذلك على نفسه في حياتهء فيجب على الوارث أن يذبح عنه شاء أو 
ابی وذكر الزعفراني رحمه الله تعالى: إن أمرهم الميت أن يضخي عن الميت 
ففعل الوارث يقع عن الوارث نفلاًء وللميت أجر الذبح إن فعل الوارث بمال 
نفسه ويكون هو بمنزلة ما لو نوى واحد من الشركاء السبعة بنصيبه التطوّع . 

رجل اشترى بقرة للأضحية عن نفسه ثم اث شترك فيها ستة ذكرنا أنه يجزيهم 
اشخیانا؛ فإن فعل ذلك قبل الشراء كان أحسن. وذكر في مناسك الأصل لا 
يسعه أن يشركهم بعد الشراء إلا أن يريد عند الشراء أن يشركهم فيهاء > فلا بس 
به . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه قال : ارف اسا فیا ادنر ن 
الشراء أن يشركهم ولا أحفظ رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ولو لم ينو 
عند الشراء أن يشركهم» ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى : وهذا دليل على أن بمجرد النية عند الشراء 

وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى : أنها تصير أضحية بمجرد النية حتى لو مضت 
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أيام النحر» ولم يضح بها يتصدّق بها حيةء وإن ذبحها يتصدّق بجميع اللحم» 
وإن أكل منه يتصدق بقيمة ما أكل. 

رجلان ذبحا شاتين بينهما عن نسكهما أجزأهماء بخلاف ما لو أعتقا عبدين 
بینهما عن کفارتهما› فإن ذلك لا يجوز»ء كذا قال محمد رحمه الله تعالى . 

رجل اشترى أضحية ثم مات إن كان الميت أوجبها على نفسه بلسانه يجبر 
الورثة على أن يضخوا عنه» ولو ضخى عن ميت من مال نفسه بغير أمر الميت» 
جاز. وله أن یتناول منه ولا يلزمه أن يتصدَّق به؛ لأنها لم تصر ملكاً للميت بل 
الذبح حصل على ملكه. ولهذا لو كان على الذابح أضحية سقطت عنه. وإن 
ضخى عن ميت من مال الميت بأمر الميت يلزمه التصدَّق بلحمه» ولا يتناول 
منه؛ لأن الأضحية تقع عن الميت. 

رجل ضخى بشاة نفسه عن غيره» لا يجوز ذلك سواء كان بأمره أو بغير أمره؛ 
لأنه لا وجه لتصحيح الأضحية عن الآمر بدون ملك الآمر» والملك للآمر لا يثبت 
إلا بالقبض» ولم يوجد القبض لا من الآمر ولا من نائبه . إذا ضخى رجل عن أبويه 
غير أمرهما وتصدَق به جاز؛ لأن اللحم ملكه وإنما للميت ثواب الذبح والصدقة. 
[ | فصل ف العيوب ما يمنع الأضحية وما لا يمنع لا يجوز 

فى الهدايا والضحايا العمياء والعوراء» وإن كانت بيضاء بعض العين الواحدة 
أو داف عقي ال اة اى جك اة ال اجا أي حفر دا > فن ان 
البياض أو الذهاب أكثر من النصف لا يجوز عند الكل» وإن كان أقل من الثلث 
جاز عندهم . وإن كان قدر الثلث يجوز في ظاهر الرواية. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه لا يجوز ولو علم المشتري 
بذلك بعد الذبح» جازت الأضحية وإن كان أقل من الثلث ويرجع على البائع 
بنقصان العيب› و رق الان ا وإن كان العيب لا يجوز معه 
الأضحية› يرجع على البائع بنقصان العيب ويطيب له أرش النقصان. وإن كان 
الذاهب من العين أو غيرهما أكثر من الثلث وأقل من النصف في ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يجوز» وهو قول زفر رحمه الله تعالى. وجاز في 
قول ابی یوسف ومحمد رحمهما الله تعالی . وعن أبی یوسف رحمه الله تعالی أنه 
قال: ذكرت قولي لأبي حنيفةء فقال قولي مثل قولك . وقال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله تعالى : إن كانت الأضحية مقطوعة الأذن الواحدة أكثر من الثلث» لا يجوز فى 
فول أن ر ا عا وخر فن ول ا موف ومد رهما اد 
تعالى إذا كان الباقي أكثر من النصف . وشقّ الأذن والكي لا يمنع جواز الأضحية . 

ولو كانت الأضحية صحيحة العينين عنده» فاعورّت بعدما أوجبها على نفسه 
أو كانت سمينة» فصارت عجفاء أو عرجاء. ذكر في رواية أبي سليمان رحمه الله 
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تعالی : إن کان الرجل موسراً لا يجوز له أن يضخي بهاء وان كان معا جاز له 
ذلك . وفي رواية أبي حفص يجوز موسراً كان أو معسراً لما جاء عن علي رضي 
الله أنه أجاز ذلك . 

ولور هت غكها الراحدة اى كر ر جاها الواحدة في معالجة الذبح ينظر إن لم 
يرسلها »> جاز وإن أرسلها بعدما أصابتها آفة› وضخی بها في وقت آخر في يومه 
ذلك» أو يوم آخر من أيام النحر» a‏ روي 
عن أبي يوسف رحمه الله تعالی : نه يجوز وبه أخذ الزعفراني رحمه الله تعالی . 
قال : وقد قال بعض العلماء : أنه لا يجوز ولا نأخذ به. ولا يجوز العرجاء التى 
والشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة يجوز» a‏ 
لا يكون هذا ولو كان لا يجوز. وذكر في الأصل عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی : أنه يجوز. OE‏ ويجوز الجماء وهي 
التى لا قرن لها خلقة› وكذلك مكسورة القرن» ويجوز الثولاء والجرباء إذا كانتا 
سمینتین › ا کات رون کد وی ا جر اذا بح عا 

وإن كانت مهزولة فيها ب بعض الشحم» > جاز. مروي ذلك عن محمد رحمه الله 
تعالی› و ا کو والتي لا أسنان 
لهاء وهي تعتلف أو لا تعتلف» لا يجوز. وإن بقي لها من الأسنان قدر ما 
تعتلف جاز وإلا فلا . ويجوز السكاء ء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهي 
صعغيرة الأذنين بعد أن يسمي آذناً. 

وإن كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة» جاز. أما على قول أبي حنيفة رحمه 
ا لأن عنده لو لم يكن لها أذن ولا ألية أصلاً جاز» فصغيرة ة الأذنين 
ول . وأما على قول محمد رحمه الله تعالى صغيرة الأذنين جائزة . وإن لم يكن لها 
ألية ولا أذن خلقة لا يجوز» وإن كانت صغيرة الأذنين› جاز. 

ومشقوقة الأذنين من قبل وجههاء وهي المقابلة» جاز. وكذلك المدابرة» 
وهي . : التي تكون على العكس. وكذا الشرقاء» وهي . : التي قطع من وسط أذنيها 
فنفذ الخرق إلى الجانب الآخرء وکذا الحولاءء وهي التي في عينها حول . وکذا 
الاوز وهي التي جز صوفها ولا تجوز الجلالة» وهي التي تأكل العذرة ولا 
تأكل غيرهاء فإن كانت الجلالة إبلاً تسك أربعين يوماً حتى يطيب لحمها والبقر 
تمسك عشرين یوما والغنم عشرة أيام والدجاجة ثلائة أيام. والعصفور يومًا. ولا 
وإن ذهب بعض ضرعها فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الأذن والعين والألية 
إذا كان الذاهب أكثر من الثلث وأقل من النصف» لا يجوز. وفى ظاهر الرواية 
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عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إ 
كان الذاهب أقل من النصف»ء > جاز وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
كان الذاهب نصمًا فعن أبي يوسف رحمه الله تعالی فيه روایتان. 

وا اا وما دونه قلیل وما زاد عليه کثیر وعليه الفتوى . 
| فصل في الانتفاع بالأضحية 

لا بأس بأن ينتفع بإهاب الأضحية أو يشتري بها الغربال والمنخل. وإن باعه 
بدراهم آو فلوس يتصدق پشمنه في قول أصحابنا رحمهم الله تعالی وفي قول 
ل يشتري بها غربالا أو مشخلا : 

ولا يجوز إلا الانتفاع به والتصدق. . ولا بأس بأن يتخذ من جلد الأضحية 
فروًا أو بساطا أو متكا يجلس عليه أو يبيع جلد الأضحية بشيء من من متاع البيت 
والثوب لنفسه يلبسه أو كساء أو خف أو نحو ذلك. وقال بعضهم لو باع الجلد 
بالثوب لا يجوز وليس له أن يبيع الجلد لينفق الثمن على نفسه أو عياله. 

ولا يبيع لحم الأضحية ليتصدق بل يأكله أو يطعم ولو ولدت الأضحية يضحي 
بالأم والولد إلا آنه لا يأكل من الولد بل يتصدق به إن أكل منه يتصدق بقيمة ما 
أكلء والمستحب أن يتصدق بولدها حيًا ولو حلب اللبن من الأضحية قبل الذبح 
أو جز صوفها يتصدق بها ولا ينتفع بها وعن محمد رحمه الله تعالى إذا نذر ذبح 
شاة لا يأكل منها الناذر فإن أكل كان عليه قيمته ولا يعطي جلد الأضحية ولا 
لحمها بأجرة الذابح والسلاخ ولو اشترى بجلد الأضحية جرابًا جاز وإن اشتری 
به شیا من الحبوب لا يجوز . 

ولو اث شترى بلحم لأضحية حبوبًا جاز» وكذا لو اث شتری لحمًا بلحم جاز ولو 

اشترى بلحم الأضحية جرابا لا يجوز» ولو اشترى بجلد الأضحية لحمًا للأكل لا 
يجوز إلا في رواية وعن محمد رحمه الله تعالی أنه يجوز الكل. قالوا والأصل 
في هذا انه يجوز بيع غير المأكول بغير المأكول. . ويجوز بيع المأكول ولا يجوز 
بيع غير المأكول بالقاكول ولا بيع المأكول بغير المأكول. . ولور أدخل جلد 
الأضحية في الكوارة أو جعله جرابا إن استعمل الجراب في أعمال منزله جاز 
ولو آجر لا يجوز وعليه أن يتصدق بالأجر. 

وأما الكوارة إن استعملها في منزله أو أعار جاز ولو آجر تلك الكوارة هل 
يطيب له الأجرء قالوا ينظر فيه إن كانت الكوارة جديدة لا يلزمه التصدق 
بالأجرء وإن كانت خلمًا منخرقًا يلزمه التصدق بنصف الأجر دون نصفه نحو ما 
اذا آجره بدانقين يتصدق بدانق واحد لن الكوارة إذا كانت جديدة لا يحتاج في 
الانتفا اع بها إلى الجلد فيكون الجلد تبعا للكوارة ويكون كل الأجر بإزاء الكوارة 
أما إذا كانت الكوارة خلقا يحتاج في الانتفاع إلى الجلد لإمساك ما فيه 
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كان نصف الأجر للكوارة والنصف للجلد. 

وإذا أخذ شيئًا من الصوف في طرف من أطراف الأضحية للعلامة في أيام 
النحر لا يجوز له أن يطرح ذلك الصوف ولا أن يهب بل يتصدق بذلك الصوف 
ال د الا 

عشرة نفر اشتروا من رجل عشرة د a CS CS CB E‏ 
كل شاة بعشرة دراهم قالوا اشترينا فصارت العشرة مشتركة بينهم فأخذ كل واحد 
منهم شاة وضحى عن نفسه جاز»ء فإن ظهر منها شاة عوراءء فأنكر أحد من 
الشركاء أن تكون العوراء لهء لا تجوز تضحيتهم ؛ لأن تسع شياه عن عشرة نفر لا 
تجوز؛ SS‏ 

e‏ ى أضحية وأمر رجلا بذبحهاء وقال: تركت التسمية عمداًء ضمن 
e‏ للآمر لري الا مر يها شاة أخرى»› ويضخي ويتصدق 
بلحمها ولا يأكل. هذا إذا كان أيام النحر باقية فإن مضت أيام النحر يتصدّق 
بقيمتها على الفقراء. 

رجل دعا تابا اليضخي عله فضخى القضاب عن نتفه فهي عن الام 

رجل اشترى خمس شياه في أيام النحرء وارد ا۵ بي بوا ا کن ل 
يعينها› فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية الأضحية عن 
اخهات کان اسا لان صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة. 

ات ماهفا صا ها زنر الأخ ةة قاضاتا السهم وقیل: جازت 
الأضحية؛ لأنها التحقت بالوحشية. والأفضل للرجل إذا أراد التضحية أن يضخي 
بيده إن قدر. فإن لم يقدر يفوّض إلى غيره» لما روي أن رسول لله لا ذبح 
بنفسه . وهكذا جاء عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

رجل قال: إن فعلت كذا فعليّ أن أضخي لا يكون يميناًء وقيل: إن كان فقيراً 


رجل أوجب على نفسه عشر أضحيات. قالوا: لا يلزمه إلا أضحيتان؛ لأن 
الأثر جاء بالشنتين . 

رجل ضحى ولم ينو الأضحية قالوا يجوز لأنه لما اشتراها لللضحية فقد تعينت 
للأضحية . 


رجل ضخی وذبح› وقال: بع الله ينام خداي وتام محمد عليه السام 
O E TS‏ إن أراد الرجل بذكر 
ام الى ع ام تبجیله وتعظيمه»› »> جاز ولا باس به. 

ESS E E e E 
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سبحان الله عند الذبح إن نوى بذلك التسمية جاز. وإِن لم ینو یکون شکراً» ولا 
کون تسمة: 

رجل غصب شاة وضخى بها ثم ضمن قيمتها جاز. ولو كانت الشاة رهنّا عنده 
أو وديعة فضخى بها ثم ضمن قيمتها لا يجوز. 

رجل وگل غيره بشراء أضحية فول الوکيل غيره» ثم وثم فاشترى الآخر يكون 
موقوفاً على إجازة الأول إن أجاز» جاز وإلا فلا. 

والوكيل يدفع الزكاة إذا وكل غيره» ثم وثم فدفع الآخر جاز» ولا يتوقف . 

ثلاثة نفر اشتروا ثلاث شياه» ثم اختصموا وقالوا: إن هاتين الشاتين ليستا لنا 
وادعى كل واحد الشاة الثالثة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى : تصرف الشاتان إلى بيت المال والثالثة تباع ويتصدق بثمنها . 

وإن اث شترى ثلاثة نفر ثلاث شياه» ثم أشكل عليهم عند الذبح . قال الشيخ 
الإمام هذا رحمه الله تعالى: ينبغي أن يوگل كل واحد أصحابه بالذبح حتى لو 
ذبح شاة نفسه جاز. . ولو ذبح عنه غیره بأمره جاز أيضاً. 

رجل أراد أن يضخي فوضع صاحب الشاة يده مع يد القصاب في المذبح و وأعانه 
على الذبح حتى صار ذابحاً مع القصاب . قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى : 
يجب على كل واحد منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسمية» لا تحل الذبيحة. 
وكذا لو علم صاحب الشاة أن التسمية شرط إلا أنه ظنَ أن تسمية أحدهما تكفي لا 
يحل آکله . وكذا لو نظر إلى جماعة من الخنم» > فقال: بسم الله وأخذ واحدة 
وأضجعها وذبحها وترك التسمية وظنْ أن تلك التسمية تجزيه لا يحل . 

رجل وهب لرجل شاة» فضخى بها الموهوب له أو ذبحها لمتعة أو جزاء 
صيد» ثم رجع الواهب في الهبة› جازت الأضحية والمتعة. وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالی : لا يصح رجوع الواهب فيها. وفي ظاهر الرواية صح رجوعه. 
وليس على الموهوب له في الأضحية والمتعة أن يتصدق بشيء» وفي جزاء الصيد 
عليه أن يتصدق بقيمة المذبوح ويسقط عنه الجزاء. لګ 

رجل اشتری شاة بشراء فاسده فذبحها عن الأضحية وللبائع خيار فإن ضمنه 
قيمتها حية» فلا شيء على المضخي› وإن أخذها مذبوحة» قيل : على المضحي 
أن يتصدق قيمتها حية؛ لأن القيمة سقطت عن المضخي حيث أخذها البائع 
مذبوحة فكأنه باعها بالقيمة التي وجبت عليه. وقال بعضهم: ليس على المضخي 
أن يتصدَق بأكثر من قيمتها مذبوحة وهو الصحيح؛ لأن البائع لما أخحذ الشاة 
مذبوحةء فقد أبرأً المضخي عن الفضل بين القيمتين› وإن لم يأخذها البائع 
مذبوحة» لكن المشتري صالحه عليها مذبوحة عن القيمة التي وجبت عليها أو 
باعها منه بتلك القيمة لا يتصدق بشيء. 
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TS‏ »> کان له أن 
E‏ بنقصان العيب» ولیس عليه أن يتصدَّق بشي ء٠‏ فإن قال البائع: 
أنا أرضى بأخذها مذبوحة كان له ذلك فإن أخذها ورد الثمن على المشتري» 
كان على المشتري أن يتصدَق بما استرد من البائع إلا حصّة نقصان العيب» فإن 
نوى الثمن على البائع» فلا شيء على المشتري . 

وإن نوى البعض وحصل البعض فإنه يتصدّق بما وصل إليه من حصة الشاة ولا 
يتصق بقدر حصة نقصان العيب من ذلك حتى لو كان الثمن عشرة ونقصان 
العيب درهم يتصدَق بتسعة أعشار ما وصل إليه . 

رجل أمر رجلا أن يشتري له بقرة بعشرة دنانيرء فاشترى الوكيل بمائتي درهم 
وقيمة الاير م ارا أو كان على العكس لزم الآمر استیحساناً في قول 
e EL‏ و ال رن ا و را 
اسا ا رت و ت ر u‏ 

يشتري له بقرة سوداء للأأضحية› فاشتری بیضاء ء أو حمراء لزم الآمر. وان وکّله 
ا ری له رة انت فاشتری ذکراً لا لزم الآمر وکذا الشاة. وإن قال: : بقرة 
ولم يقل: ا فاشترى ذكراً لزم الآمر. ون وکله بأن ي ری له کا اف 
ا فاشتری کبشاً لیس بأعین ولا آقرن لا یلزم الآمرء وإن وکَله أن 

بشتري له التي من الضان للاضحية فاشترى جذعاً من لضان لا يلزم الآمر. 
وکا اتان يشتري له الضأن للأضحية ولم يقل الثني» فاث ا 
الضأن لا يلزم الآمر. 

وإن وکله بأن ر يشتري له بقرة مسنة للأضحية» فاث شترى له الثني لا يلزم الآمر 
وای ر و یا ر وو ل پان 
o‏ وا SS‏ 
. وان كانت المستّة والثني بشمن واحد لزم الآ A‏ يشتري ل 
شاة للأضحية» فاث ی لأن الشاة اسم جنس 
يتناول الضأن والمعز. ولو کله آن پا بشقر ی سرا ) فاشتری شاة من الضان لا یاز 
الافر: ولو وگل إنسانا بان ر يشتري له شاة للأضحية»› فاشترى الوكيل شاة 
واستاجر إنساناً بدرهم يقودها لا يازم الأجر الآمر. 


تاب الصيو والزبائع 


الصيد عو الحيوان المقوحش الممتتع من الآدمي مأكولا كان أو غير مأكرل» 
أما المأكول فهو الأنعام كلها: الإبل والبقر والغنم والمعز حلال. وكذلك ما 
سوى الأنعام من غير السباع» كالظبي والأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش 
والطير الذي ليس له مخلب» كالدجاج والحمام والأوز والغراب الأسود الذي 
يأكل الحب يقال له: غراب الزرع. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: 
سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن العقعق» فقال: لا بأس به» فقلت إنه يأكل 
النجاسات» فقال: إنه يخلط النجاسة بشيء آخر ثم يأكل» فكان الأصل عنده أن 
ما يخلط النجاسة بشيء آخر كالدجاج لا بأس به. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يكره العقعق كما يكره الدجاجة المخلاة. 
ولا يؤكل الخفاش؛ لأنه ذو ناب ولا بأس بالخطاف والقمري والسوداني 
والزرزور والعصافير والفاختة والجراد وکل ما لیس له مخلب یختطف بمخلبه ولا 
بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح؛ لأن ما لا روح له لا يسمَى ميتة. 

والكلب إذا نزا على شاة فولدت ولداً رأسه رأس الكلب وما سوى الرأس من 
الأعضاء يشبه الشاة أو العنزء قالوا: يقم عليه العلف واللحم» > فان تناول 
اللحمء ولم يتناول العلف لا يؤكل؛ لأنه كلب وإن تناول العلف ولم يتناول 
اللحم يرمى رأسه ويؤكل ما سوى الرس إذا ذبح . 

وإن تناولهما جميعاً يضرب إن نح لا يؤکل شيء منه؛ لأنه کلب وإِن غا یرمی 
رامن وکل ها ری الراشس CR‏ 
الكرش يؤكل ما سوى الرأس» وإن خرج منه الأمعاء لا يؤكل منه شيء؛ لأنه 
كلب . ولا بأس بسائر أنواع السمك نحو الجريت والمارماهي. ولا يؤكل ما في 
الخ شوى السمك وطير الما عندنا 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا بأس بأكل ما في البحر. و ان 
وإذا أخذ سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى لا بأس بأكلها . وإن أكلها 
كلب فشن بطنه فخرجت السمكة تؤكل إذا كانت صحيحة ولا تؤكل إذا ذرقها 
کا رار مرا ا کیا ل اش کار ای یا 


fo 
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أا و لأف ان السك می عات بمب ادف ك أك وان مات فت 
E yT‏ 


س بأكلها؛ لأنها ماتت بسبب حادت وهو ضيق المكان. وكذا إذا جمع السمك 
ة لا يستطيع الخروج منها وهو يتمكن من أخذها بغير صيد» فمتى مات 
فيها لا بأس بأكلهاء وإن كان لا يؤخذ بغير صيد لا خير في أكلها. 

ولو وجد سمكة بعضها في الماء وبعضها على الأرض»› وقد ماتت. قال 
محمد رحمه الله تعالى: إن كان رأسها على الأرض لا بأس بأكلها؛ لأنها ماتت 
بآفة. وإن كان رأسها في الماء ينظر إن كان ما على الأرض منها أقل من 
النصف› أو النصف لا تؤكل ؛ لأن موضع النفس في الماء فلا يكون الموت 
بآفة» فيكون بمنزلة الطافي . 

وإن كان الأكثر من نصفها على الأرض أكل؛ لأن للأكثر حكم الكل فصار 
گا لو كان الكل غلى,الارض: . وإن ماتت السمكة في الماء بحر الماء أو برده لم 
يذكر هذا في الكتاب. قال عامَّة المشايخ رحمهم الله تعالى: لا بأ E‏ 
لأنها ماتت تت بآفة فتحل كما لو وجدها في بطن سمكة. وروى الحسن عن أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى : أنها لا تؤكل كالطافي وعن محمد رحمه الله تعالی : ا 
تؤكل لأنها ماتت بآفة . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: ما قاله المشايخ أعجب إلىّء ولو 
انجمد الماء فماتت الحيتان تحت الجمد. قال ول4 : ينبغي أن تؤكل عند الكل . 
رجل اد د ر 
البائع» وقال: احفظها وجاءت سمكة أخرى وابتلعت المشتراة. قال محمد رحمه 
الله تعالى المبتلعة للبائع ؛ لأنه هو الذي صادها فإن الخيط كان في يده فما تعلق 
بالخيط» يصير في يده فيكون له فيخرج السمكة المشتراة من بطن المبتلعةء 
ويسلم إلى المشتري ولا خيار للمشتري وإن انتقصت المشتراة بالابتلاع؛ لأن هذا 
نقصان حصل بعد القبض . 

ولو أن المشتراة هي التي ابتلعت الأخرى فهما جميعاً يكونان للمشتري؛ لأنه 
إنما صادها في ملك المشتري فيكون للمشتري. ولو لدغت حية سمكة في الماء 
فقتلتها أو نضب الماء عنها ثم ماتت أو ماتت في الشبكةء أقلت )إلا ماعات 
حتف أنفها بغير سبب؛ لأنه طاف . 

ولا يؤكل الحمار والبغل. ويكره لحم الخيل في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تال افا لصاحبيه رحمهما الله تعالى. واختلف المشايخ في تفسير الكراهية 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : الصحيح أنه أراد به التحريم. ولبنه کلحمه» 
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ويحرم کل ذي ناب من السباع» وهو: الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب 
والضبع والكلب والسنور الأهلي والوحشي والسنجاب والفنك والسمور والدلف 
والدب والقرد واليربوع والضب وابن عرس وابن آوى و والخنزير وجميع 
الهوام مما يكون سكناه ه في الأرض كالفأرة والوزغة وسامٌ أبرص والقنفذ والحية 
والضفدع وكل ما لا دم له كالزنبور والبرغوث والذباب والبعوض والقمل 
والقراد» وكل ذي مخلب من الطيرء كالصقر والبازي والنسر والعقاب والباشق 
والشاهين والبغاث والحدأة وما يأكل الجيف من الطيور كالغراب الأبقع . 

وجنين الناقة إذا خرج ميتاً بعد ذبحها حرام في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى: لا بأس بأكله إذا 
تم خلقه فإن لم يتم لا يۇكل . ولا تؤكل الجلالة ولا يشرب لبنها. 

والجلالة هي : التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات ولا تختلط فيتغيّر لحمهاء 
فیکون منتناً . وأمّا ما يختلط فيتناول النجاسة والجيف ويتناول غيرها على وجه لا 
يظهر أثر ذلك في لحمه لا بأس بأكله. 

روي أن جدياً غڏي بلبن الخنزير لا بأس بأكله؛ لأن لحمه لا يتغْيّر» وما 
علي به بضیر هلکا لا نق له :اتر . فعلى هذا قالوا : لا بأس بأكل الدجاج؛ 
لأنه يختلط ولا يتغير لحمه . وما روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح»› 
فذلك على سبيل التنزه لا لأن ذلك شرط . 

روي أن رسول الله يي كان يأكل الدجاج وإنما يحبس ما يتناول الجيف وغير 
الجيف على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمه على وجه التنزه. 

والشاة أو الإبل إذا سقي خمراًء فذبحت من ساعتها حل أكلها. ثم الاصطياد 
قد يكون بالرمي وإرسال الجوارح المعلّمة كالكلب والفهد والبازي والباشق 
والصقر ونصب الشبكة وحفر البثر وغرز القصب والسكين وما أشبه ذلك . فان 
أراد الرمي ينبغي أن يكون السهم جارحاء ويسمى عند الرمي حتى لو قتله السهم 
جرحا» حل أکله ومن شرطه أن يرمى إلى صيد. 

رجل رمى سهماً إلى صيد فأصابه وأثخنه بحيث لا يستطيع البراح» ثم رماه 
آخر فقتله» لا يحل أكله؛ لأن السهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن يكون 
صيداًء فلا يحل إلا بذكاة الاختيار. 

ا وه مما إل اص فأصابه السهم فأثخنه ثم رماه آخر فة فقتله. ذکرنا أنه 

لا يؤكل ويضمن الثاني للأرّل قيمته مجروحاً؛ لأنه قد صار ملكا للأول» وقد 
حرمه الثاني فيضمن قيمته. 

وإن رماء الثاني قبل أن يصيبه السهم الأول فقتله لا بحرم أكله ولا يضمن 
الثاني د شيئاً. وإن كان الصيد بعدما أصابه السهم الأول يتحامل ويطيرء فرماه 
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الثاني فقتله يكون للثاني ويحل أكله. 

E E 
في تلك الذار حى‎ e باسن اكله. ولو أن يدا أل دار إنسان وكان يأوي‎ 
N NS فرخ فأخذ رجل فراخه»‎ 
الدار اتد مك ل إن اتد ا س الدار ورا ار قو ضعا وفرخ فيه» فالفرخ‎ 
يكون لصاحب الدار. وهو نظیر ما ذکر محمد رحمه الله تعالی : رجل حفر في‎ 
أرضه حفيرة» فوقع فيها صيد فجاء رجل وأخذه» قال: الصيد يكون للآخذ. وإن‎ 
كان صاحب الأرض اتخذ تلك الحفيرةء لأجل الصيد» فهو أحقٌ بالصيد. وكذا‎ 
لوا ر اتخذ حظيرة ة في أرضه» فدخل فيها الماءء فاجتمع فيها السمك وكان‎ 
بحال يقدر على أخذه بغير صيد وشبكة» فأخذها رجل»› فإن اتخذ ذلك ليجتمع‎ 
فيها السمك فهو أحق بها . وإن كان لغير ذلك فهو للآخذ.‎ 

جل وی فا فانكسر الصيد ثم أصابه السهم»ء أو رماه رجلان فأصابه سهم 
أحدهماء فوقذه ثم أصابه سهم الآخرء فقتله حل أكله. وقال زفر رحمه الله 
تعالی : لا يحل وهو للأوّل ولا يضمن الثاني شيئاً للأُوّل. وإن وقذه الأولء ثم 
رماه الآخر فمات منهاء يضمن الثاني نصفه حياً ونصفه لحماً. 

وإن مات من الأول أكل ويضمن الثاني مجروحاً بجراحة الأول. وإن مات من 
الثاني لا يؤكل ويضمن الثاني قيمته حياً مجروحاً . وإن كان التحريم بترك الذكاة 
يضمن النقصان»› ونضا فما وة ج راتان وكذا لو رماه أحدهما قبل الآخرء 
فوقعت الرميتان معا فإنه يؤكل وهو لهما جميعاً . 

ولو زى جا إلى هة وس ف ر السهم في سننه» فأصاب ذلك الصيد أو 
غیره» أو صاب ذلك الصيد ونفذ إلى غيره» فأصابه حل جميع ذلك لا فرق بين 
أن يصيب سهمه صيداء أو صيدين إذا مر السهم في سننه» وإن رد السهم ريح 
إلى ورائه» فأصاب صيداً لم يؤكل. . وهو كما لو وضع سيفاً في موضع فحمله 
الریح وضربه على صید فمات» فإنه لا يؤكل. 

ولو رمى سهمأً إلى صيد فرده الريح يمنة أو يسرةء فأصاب صيداً لا يحل فان 
لم يرڌه عن جهته حل صيده» فما دام السهم في سننه فمضيه يكون مضافا إلى 
الرامي. أما إذا رده الريح يمنة أو يسرة» تنقطع الإضافة إلى الرامي. وعن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى: إذا رده الريح يمنة أو يسرة» فأصاب صيداًء يحل 
أيضاً ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن ذلك إذا كان الاصطياد في يوم ريح . 

وكذا لو أصاب السهم حائطاً أو او شا ار فر ده فهو ورد الريح 
سوا أن فة إلى راء تكرت من ملا اة والحائط لا بقوّة الرامي. 
وكذا لو أصابه سهم آخر قبل أن يصيب الصيد فرذه عن وجههء فأصاب صدا لم 
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يؤكل. قالوا: هذا إذا كان الرامي بالسهم الثاني مجوسيا أو لم يكن قصده 
الاصطياد» وإنما كان قصده الرمي إلى ذلك السهم. فأمّا إذا كان الثاني ف 
أو کتابیاً» وکان قصده ك ويكون للثاني إذ لا فرق بين 
أن نض هة وين أو رة تة سهها ار رة 

وقیل : e E e aS‏ 
وسهم الأول خرج من أن يكون مضافاً إلى الأول» فهو بمنزلة ما لو رمى سهماً 
إلى صيد» فأصاب السهم قصبة محددة منصوبة على حائط» فأصابت تلك القصبة 
الصيد بحذهاء فجرحته فذلك غير مأكول فكذا هذا. ولا يحل صيد البندقية 
والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن خرق ذلك؛ لأنه لا يخرق إلا 
أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمي به» فان کان 
كذلك وخرقه بحده حل أکله. 

فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر» لا يحل لأنه لا 
يحصل به أنهار الدم. زكدا لو ر الضك كر خاصات بده نفدل 
أكلهء فإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف» لا يؤكل . 

والمزراق كالسهم؛ لأنه يخرق ويعمل في تسييل الدم. ومثقل الحديد وغير 
الحديد في ذلك سواء» إن خرق حل وإلا فلا . وإن حدد مروة فذبح بها صيداً 
حل لحصول المقصود. وما توحش من الأهليات يحل بما يحل به الصيد من 
ارش وعن محمد رحمه الله تعالى في البعير والبقر إذا ند في المصرء أو خارج 
المصر فرماه إنسان حل أكله. 

أما الشاة إذا ندت في المصر لا تحل بالرمي» وإن ندت خارج المصر» فرماه 
إنسان حل أكله . وذكر الناطفي رحمه الله تعالى: إذا ند البعير أو الثور في المصر 
إن علم أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع له جماعة كثيرة» فله أن يرميه ؛ لاأنه 
عجز عن الذكاة الاختيارية بنفسه؛ لأن البعير يصول والثور ينطح . 

أما الشاة إذا ندت في المصر لا يرمي؛ لأنه يقدر على الذكاة الاختيارية عادة. 
وإن رمى صيداً فغشي الصيد من غير جرح»› ثم زال عنه فرماه آخر» فأصابه کان 
الضك لاني بخلاف ما إذا رمى صيدأ» فجرحه جراحة لا يستطيع الذهاب 
معهاء فلبث كذلك زماناًء ثم بریء فرماه آخر» فإن الصيد يكون للأزّل؛ لأن في 
المسألة الثانية لما جرحه جرحأ عجز عن الذهاب بجرحه» فقد أخذه الرامي» 
فصار له وفي المسألة الأولىء ولم يأخذه إذا لم يعجز عن الذهاب بجرحه» فهو 
كمن نصب شبكة» فوقع فيها صيد والمالك غائب» ثم يخلص عن الشبكة» فرماه 
رجل آخر وأخذه» فإنه يكون للثاني . 

دجاجة لرجل تعلقت بشجرة وصاحبها لا يصل إليهاء فإن كان لا يخاف عليها 
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الفوات والموت» فرماها لا تؤكل. وإن خاف الفوات فرماها تؤكل والحمامة إذا 
طارت من صاحبها فرماها صاحبها أو غيره» قالوا: إن كانت لا تهتدي إلى 
المنزل حل أكلها سواء أصاب السهم المذبح» أو موضعاً آخر؛ لأنه عجز عن 
الذكاة الاختيارية. 

وإن كانت تهتدي إلى المنزل» فإن أصاب السهم المذبح حل» وإن أصاب 
فوشا اع ارا ف والصحيح: أنه لا يحل أكلها مروي ذلك عن محمد 
رحمه الله تعالى؛ لأنها إذا كانت تهتدي إلى المنزل يقدر على الذكاة الاختيارية. 

والظبي إذا علم في البيت فخرج إلى الصحراء» فرماه رجل وسمَّى إن أصاب 
المذبح حل وإلا فلا إلا أن يتوخش» فلا يؤخذ إلا بصيد. ولو رمی صیدا» 
فانكسر الصيد بسبب آخر» ثم أصابه السهم فقتله حل أكله؛ لأنه حين رماه» کان 
صيداً والعبرة بوقت الرمي . وكذلك رجلان رميا معاً» إلى صيد» فأصابه سهم 
أحدهما وأوقذه» ثم أصابه سهم الآخر وقتله؛ لأن الرمي كان إلى الصيد. 

والمتردي في البئر إذا رما فأدماه حل أكله وهو 3 لو ند سواء. ولو رمی 
ا ت فأصاب السهم ظلفه أو قرنه فقتله حل أكله إذا رماه وخلصت 
الرمية إلى اللحم؛ لأن المقصود د تسييل الدم» وقد حصل . 

ولور صدا فأصابه السهم فأثخنه ثم رماه سهماً آخر» فأصاب الصيد 
ومات لا يؤكل؛ لأنه بالسهم الأول خرج من أن يكون صيداً. 

ولور صدا سء فابان مه عضو ا وماك اكل اليد كلك إلا حا بان مه 
كانوا في الجاهلية يقطعون بعض الألية من الشاة أو يقطعون بعض لحم الفخذ 
منها فيأكلون فنهاهم رسول الله ياء عن ذلك . وإن لم يكن بان ذلك العضو منه 
أكل ذلك العضو منه أيضا وإ تعلق ذلك الف مه تجلدت فإن کان بحیث لا 
يتوهم اتصاله بعلاج» فهو والمبان سواء. وإن کان بحیث يتو هم ذلك لم يکن 
ذلك إبانة فيؤكل كله. وإن قطعه بنصفين طولاً يؤكل كلّه؛ لأنه لا يتوهم بقاء 
الك خا مد ذلك فكان ذلك بمنزلة الذبح. وإن قطع الثلث منه مما يلي 
العجز» فأبانه فإنه يؤكل الثلثان مما يلي الرأس» ولا يؤكل الثلث الذي يلى 
العجز. وإن قطع الثلث مما يلي الراس» فإنه يؤكل كله؛ لأن ما بين النصف إل 
العنق مذبح؛ لأن الأوداج تكون من القلب إلى الدماغ. أما إذا أبان الثلث مما 
يلي العجز لم تتم الذكاة؛ لأنه لم يقطع الأوداج بخلاف ما إذا أبان الثلث مما 
يلي الرأس؛ لأنه قطع الأوداج» فيتم فعل الذكاة بقطع الأوداج فيؤكل لحمه. 
وكذا إذا قدّه بنصفين يتم فعل ا الأوداج» فيؤكل كله. 

وإن أبان طائفة من رأسهء فإن كان أقل من النصف لم يؤكل ما أبان منه؛ لان 
الرأس ليس بمذبح» فهو كما لو أبان جزءا من الذنب»ء وإن كان نصفاً أو أكثر 
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أكل الكلٌ؛ لأنه يتقطع الأوداج بهء فيكون فعله ذكاة. 

مسلم عجز عن مد قوسه بنفسه» فأعانه على مده مجوسي لا يحل أكله لاجتماع 
المحرّم والمحللء فيحرم كما لو أخذ مجوسي بيد المسلم» ف وال کین فی بب 
المسلمء لا يحل أکله . ولو رمی صیداًء فأصابه السهم» > فجرحه فوقع على الأرض 
ومات حل أكله استحساناً ؛ لأن هذا مما لا يستطاع الامتناع عنه. 

وإن أصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل» ثم وقع منه على الأرض› فمات 
الماء؛ لأن طير الماء إنما يعيش في الماء غير مجروح. وكذا لو وقع الصيد على 
شجرة بعدما أصابه السهم ثم وقع منها على الأرض أو وقع على سطح»› ٹم 
وقع منه على الأرض لا يؤكل. وإن مات على ذلك الشيءء› ولم يقع منه حیا 
على الأرض› فهو حلال. وكذا لو مات قبل وقوعه في الماءء وإن رماه في 
الهواء» فوقع على جبل» فمات أو على سطح فمات» حل أكله؛ لأن الموضع 
الذي وقع فيه بمنزلة الأرض وهذا إذا كان ما وقع فيه مما لا يقتل» وإن كان مما 
يقتل عادة مثل حدَ القصبة المنصوبة وحد الآجرة أو اللبنة القائمةء أو الرمح 
ونحوهاء لا يؤكل لأن ذلك سبب لموته. 

وذكر في الأصل لو وقع على آجرة موضوعة على الأرض› ومات يؤكل بمنزلة 
ما لو وقع على الأرض أراد بذلك أنه لا يصيبه من الآجرة إلا ما يصيبه من 
الوقوع على الأرض› فإن ذلك مما لا يستطاع الامتناع عنهء فیکون عفواً . 


وذكر في المنتقى لو وقع على شجرة» فانشق بطنه ومات» فإنه لا يؤكل؛ لأن 
ذلك سبب لموته. وعن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إذا رمى صيدًا فجرحه 
ووقع في الماء ومات»› قالوا: ینظر إن کان یرجی حياته حين وقع في الماءء ١‏ 
يحل لاحتمال أنه مات بالماء» وإن کان لا یرجی حیاته حل أکله؛ لأن موته فی 
هذا الوجه لا يضاف إلى الماء. هذا كله إذا لم يدرك ذكاتهء فإن أدرك فذبحها 
حل لقوله تعالی إلا ما ذکیتم4. 

وروي أن رجلاً جاء إلى سعيد بن جبير ليه فقال: كانت لبعض الحي 
نعامة» فضربها إنسان فوقذهاء فألقاها على كناسة وهي حية» فقال سعيد رضي 
الله تعالى : ذكوها وكلوها. هذا يدل على أن النعامة من المأكولات. 

رجل رمى إلى خنزير أو أسد أو ذئب أو ما أشبه ذلك» يقصد به الاصطيادء 
وسمى فأصاب صيداً مأكول اللحم وقتله حل أكله عندنا. وقال زفر رحمه الله 
تعالى: لا يحل . ولو رمى إلى جراد أو إلى سمكة وترك التسمية» فأصاب طاثراً 
أو صيداً آخر وقتله حل أكله. وعن أبي یوسف رحمه الله تعالی روایتان. روی 
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ابن رستم رحمه الله تعالى عنه: أنه لا يحل لأن ما أصابه لا يحل بدون التسميةء 
والصحيح أنه يؤكل. 

ولو رمی إلى آدمي أو بقرة أو شاة أو إبل أو معز أهلي» وسمي فأصاب صيداً 
مأكولاً لا رواية لهذا في الأصلء ولأبي یوسف رحمه الله تعالی فيه قولان: 

في قول يحل وفي قول لا يحل. وإليه أشار في الأصل . 

ولو رمى إلى صيد معين وسمَّى فأصاب غيره حل عندنا. وقال مالك رحمه الله 
تعالی: لا يحل . 

ولو رمى إلى صيد وهو يظن أنه شجرة أو إنسان وسمّى» فإذا هو صيد مأكول 
أكل هذا إذا اصطاد بالرمي فإن اصطاد بإرسال الجوارح المعلمة» جاز. وهذا 
اللاصطياد مختص بشرائط : 

أده أن بكرن ها نضطاد نه مغلما: 

والقانی: أن یکون جارحا بثاب أو مخلب. 

والثالث: أنه لا بد من الإرسال لتصير الآلة نائبة عن الآدمي في الذبح . 

E N E a a 
الكلب والبازي وما أشبه ذلك ي يشترط التسمية وقت الإرسال ولا ي تشرط تين‎ 
الصيد في الإرسال عندنا حتى لو أرسل كلباً أو بازياً على صيد» فأخذ ذلك‎ 
الصيد أو غيره أو أخذ عدداً من الصيودء يحل يحل الكل بتلك التسمية ما دام في وجه‎ 
الإرسال. وعلى قول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أن التعيين ليس بشرط ولكن‎ 
إذا عين يصح تعيينه حتى لو ترك ذلك الصيد وأخذ غيره وقتله لا يحل عنده.‎ 

ولو ترك التسمية عند الرمي أو عند إرسال الكلب عامداًء لا يحل أكله. وإن 
ترك ناسياً حل أكله. ولو أرسل الكلب وترك التسمية عامداً فلما مضى الكلب 
سی وزجر فانزجر؛ أو لم ينزجر وقتل الصيد لا يحل؛ لأن وقت التسمية عند 
الإرسالء فلا تعتبر التسمية بعد الإرسال. 

والشرط الاس الإمساك لصاحبه. 

والشاضن: أن يرن الد ماكرلا ترشا تا : 

والسابع: أن لا یتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبهء فیکون في طلبه ولا 
يشتغل بعمل آخر حتى يجده؛ لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد 
E EO RT‏ 
والإصماء ما رأيته والإنماء: ما توارى عنك. 

وعن رسول الله َة أنه قال لعدي بن حاتم : وإن وقعت رميتك في الماء فلا 
تأکل » فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك› ويشترط أن يكون السهم جارحاًء 
فإن کان معراضاً إن خرق يؤکل وإن لم يخرق لا يكل . والمعراض سهم لا نصل 
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له یدق ولا یجرح فلا يۆكل ده إلا أن بكرن اراسه ندا فاضات .الد 
بحده وجرحه يؤکل . 


ولو أرسل فهده أو كلبه إلى صيد وسمى وأخذ الصيد وجرحه وقتله» وأكل منه 

لا يؤكل الصيد. والبازي إذا أخذ الصيد وقتله وأكل منه يؤكل؛ لأن الكلب يقبل 
التعليم على وجه يمسك الصيد لصاحبه» ولا يأكل والبازي لا يقبل التعليم على 
وجه يدع الأكل» بل تعليم البازي بأن يجيبه إذا دعاه» فيكتفي بذلك. . وتعليم 
الكلب أن لا يأكل ويمسك لصاحبه» فإن أخذ الصيد وقتله جرحاً وأكل منه شيئا 
يحرم هذا الصيد ويخرج الكلب من أن يكون معلَّماًء وهو كالبازي المعلم إذا فر 
منه وامتنع من إجابته لا يبقى معلماًء فيحرم هذا الصيد ويحرم به أيضاً ما كان 
عند صاحبه من الصيود قبل ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا تحرم تلك الصيود. 


وقال بعض مشایخنا رحمهم الله تعالی ز e‏ 
حنيفة رحمه الله تعالى: إذا كان العهد قريباً. فأما إذا تطاول العهد بأن أتى عليه 
شهر أو نحو ذلك وصاحبه قد تلك الصيود لا تحرم تلك الصيود في قرلهم؛ ۽ لأن 
في المدة الطويلة ي و ی ای ی یا 
الماضي»› وفي المدة القصيرة لا يتحقق النسيان»› فیظهر أنه لم يکن معلَّماً حين 
اصطاد تلك الصيود› فتحرم تلك الصيود. 


وقال الشيخ الإمام الأجل شمس الأثنّة السرخسي رحمه الله تعالى: الصحيح 
أن الخلاف في الفصلين واحد؛ لأن الحرفة لا تنسى ولا يحل صيده بعد ذلك 
حتی یعلم أنه صار معلّماً بأن يصید ثلائثاً ولا يأكل منهاء > فيحل الرابع في قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. . وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يوقت 
لذلك وقتاء قال : هو مفوّض إلى رأي صاحبه إن كان في أكثر رأيه أنه صار 


معلماًء فهو معلم . 


وقيل: يرجع في ذلك إلى أهل العلم من الصيادين» فإذا قالوا: صار معلّماًء 
فهو معلم . وكذلك على هذا الخلاف تعليمه في الابتداء على قولهما يحصل ذلك 
بأن يجيبه إذا دعاه ويرسله على الصيد فيصيد ولا يأكل منه ثلاث مرات. وأبو 
حنيفة رحمه الله تعالى: لم يوقت لذلك وقتاً. وقال: هو مفرّض إلى رأي 
صاحبه» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى مثل قولهما إلا أن على 
رواية الحسن رحمه الله تعالى: يؤكل الصيد الثالث. وعلى قولهما لا يؤكل 
الثالث» وإنما يؤكل الرابع 
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رجل أرسل كلبه المعلَّم إلى صيد فأخذ الصيد وقتله» وأمسك حتى جاء 
صاحبه وأخذ الصيد من الكلب» ثم وثب الكلب عليه وانتهش ش منه قطعة» فرمى 
بها صاحبه إلى الكلب فأكلها لا يحرم أكل هذا الصيد؛ لأنه لما أمسكه حتى وصل 
E‏ 
صاحبه» وأکل فإنه لا يخرج من أن يكون معلّماً . ولو انتهش الكلب من الصيد في 
اتباعه الصيد وأكله ثم اتسع الصيد وأخذه أو أخذ غيره وقتله لا يحل أكله؛ لأنه لما 
أكل القطعة التي انتهشها خرج من أن يكون معلماً وإن كان ألقى تلك القطعة واتبع 
الصيد وأخذه وقتلهء ولم يأكل حتى أخذ صاحبه» ثم عاد وأخذ تلك القطعة» لم 
يضره لأنه أمسك الصيد على صاحبه حين لم يأكل منه مع حاجته . 


ولو شرب من دم الصيد في الأصطياد لا يحرم الصيد ويحل عندنا . وقال اہن 
أبي ليلى رحمه الله تعالى: لا يحل. ولو أكل جناحه أو منقاره أو ظفره حرم في 
قولهم . . 

ولو أرسل الكلب المعلّم إلى صيد وسمَّى فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم 
یجرحه» أو جثم عليه وخنقه لا يؤکل؛ لأنه لا بد من الجرح في أي موضع كان 
ومن الإدماء. وعن أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى: لا يشترط الجرح . 


والبازي إذا قتل الصيد حل أكله وإن لم يجرح . وإن شارك الكلب المعلّم في 
yS‏ ركذا لو 
أرسل كلبه إلى صيد» فأعانه كلب مجوسي ي أو كلب غير معلّم حتى رد الصيد على 
المعلم فأخذه المعلّم وقتله لا يحل أكله . ولو رد عليه مجوسي فأخذه الكلب 
المعلم لمسلم حل أكله؛ لأن المشاركة تقع بين الكلبين ولا تقع بين الكلب 
والمجوسي 


ولو ا ر ق ا و 
واحد حل الكل. وكذا لو رمى صيدا فأصابه السهم ونفذ وأصاب آخر ونفذ 
زاصات اجر ل الكل عدا وقال مالك رحا هال ر رل ر ا 
الثاني ؛ لان عنده التعيين شرط في الرمي والإرسال. وذلك وجد في الذي عينه 
دون غیره. وإذا نفلت الكلب المعلم أو جارحة أخرى غير الكلب وأخذ صيداً 
وقتل لا يحل»› فلو أن صاحبه صاح بها بعد الانفلات إن لم يزدد في الطلب ولم 
ينزجر بزجره» لا يحل وإن انزجر وزاد في الطلب حل أكله؛ لأن ذلك يكون 
بمنزلة الإرسال. 


ولو أرسل كلبه المعلم على صيد ولم يس عمداًء ٹم زجره وسمی فانزجر 
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وأخذ الصيد وقتل» لا يحل؛ لأن الإرسال من تارك التسمية عمداً فعل محرم فلا 
ينتسخ إلا بمثله . ولو أن المرسل أذرك صيد الكلت أو البازي أو ا ولم 
یذبحه حتى مات . ذکر فی الکتاب: أنه لا يحل . 

وقال الشيخ الإمام أبو عبد الله الخيزاخزي رحمه الله تعالى: هذا على ثلاثة 


ء 


أوجه: 


أما إن وصل إليه مع موته أو يموت قبل وصوله إليه» أو يصل إليه ويموت من 
ساعته» ولم يجد زمانا يذبحه» فإن مات قبل وصوله إليه حل أكله؛ لأنه لم يقدر 
على الذكاة الاختيارية. 

وإن مات بعد وصوله إليه بلا فصل ولم يجد زماناً يذبحه. قال في الكتاب: لا 
يحل . وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى: حل أكله. 

قالوا: ما قال في الكتاب قياس وما قالا استحسان» وبه نأخذ. وإذا توارى 
الكلب والصيد عن المرسل ثم وجده المرسل» وقد قتله وليس فيه أثر غيره حل 
أكله. وکذا إذا رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك میتا» وفیه سهمه» ولیس فيه جرح 
آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب؛ لأنه لا يستطيع الامتناع عن التواري عن البصر 
خو ا إذا كان الاصطياد في الخياض والمشاجرء فیکون عفواً e‏ 
الطلب» واشتخل تعمل ار خی إا کان قفرا من الليل› فوجد الصيد ميتا 
والكلب أو البازي عنده» وبه جراحة لا يدري أنه جرحه الكلب أو غيرهء ت 
أكله عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى . 

مسلم أرسل كلبه المعلم على صيد وسمَّى فزجره مجوسي» أو مرتد أو محرم» 
فانزجر ثم قتل الصيد حله أكله. 

ولو كان المرسل ممن لا تحل ذبيحته والزاجر ممن تحل ذبيحته لا يؤكل؛ لأن 
المعتبر هو الإرسال» وهو كما لو ذبح مجوسي. ثم أمرّ المسلم سكينه بعده لا 
و 

ا أرسل كلبه على صيد فضربه الكلب أولاًء فوقذه ثم ضربه ثانياً فقتله. 
حل أكله؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه في صيد الكلب. لو دی ا 
فأصابه وخرقه فوقع في الماء فمات. قال بعضهم : إن کان یرجی حیاته حین وقع 
في الماء» لا يحل أكله لاحتمال أنه مات بالماء. وإن کان لا یرجی حیاته حین 
وقع في الماء» حل أكله؛ لأنه مات بغير الماء. وإن رمی صيداًء» فوقع عند 


مجوسي مقدار ما يقدر على ذبحه» فمات لا يحل أكله؛ لأن المجوسى قادر على 
ذبحه بتقديم إسلامه» فلا تحل ذكاة الاضطرار. 
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e‏ ثم آو رمی 0 ا فوقع 
أبي حنيفة رحمه لله تعالی؛ r ES‏ 
مرت في كتاب الصلاة ة من هذا الكتاب منها هذه المسألة. 


ولو آرسل کلبه على صید فأخطاً ثم عرض له صيد آخر فقتله حل أكله . وإ 
فاته ذلك الصید فرجع فعرض له صیداً آخر في رجوعه فقتله» لا يحل أكله؛ لأن 
الإرسال بطل بالرجوع وبدول الإإرسال› لا يحل . 


رجل آرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في 
ااج ا فأ خذه المالك ولم يذکه حل أكله. وکذا لو رمی ضا 
فأصابه وجرحه وبقى فيه من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح› فأدرکه 


المالك ولم يڏبحه حل أكله. 


ولو رماه آخر في هذه الحالة فأصابه السهم الثانيء لا يحرم ؟ لأنه في حكم 
المذبوح. فرق أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بين هاتين المسألتين وبين 
الشاة إذا مرضت أو بقر ذئب بطنها وبقي فيها من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد 
الذبح»› فإن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : لا تعتبر هذه الحياة 
فلا تكون المريضة والتي بقر الذئب بطنها محلا للذكاة حتى لو ذبحت» لا تحل. 

وغل ولآ و ر ا ای کر و ل بی لر دت جل 
أكلها . وفي مسألة الصيد لا ڌ تعتبر هذه الحياة حتى لو أخذ المالك الصيد وفيه من 
الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح» ولم يذبح حل أکله. 

وقيل: على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في التي مرضت: والتي بقر الذئب 
بطنها وبقي فيها من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح إذا فبحت» ا 
أكلها وهو قولهما . والصحيح : أنها تکل عنده؛ لأن في مسألتي الصيد وجد ما 
هو اة جا فلا تعتبر هذه الحياة. وفي المريضة ونحوها لم يوجد فعل 
الذكاة» فاعتبرت هذه الحياة هذا وجه الفرق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


باب فی الذكاة 


الأصل في اعتبار الذكاة قوله تعالى : رلا دک ومحل الذكاة في المقدور 
ذبحه أهلياً کان او وشا الحلق كله لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذكاة ما 
بين اللبة واللحيين والذكاة الكاملة فري الأوداج الأربعة» وهي : : الحلقوم 
والمريء والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء؛ لأن المقصود تسييل الدم 
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والرطوبات النجسة وذاك يحصل بما قلنا. فإن قطع ثلاثة منها» حل في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: أي ثلاث كان. وفي قول أبي يوسف الآخر: لا يحل 
e a‏ . وعن محمد رحمه الله تعالی : 

يشترط قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة. 

وذکر الکرخې رحمه الله تعالی : أن هذا قول أبي حنيفة . وعند الشافعي رحمه 
الله تعالی : يعتبر قطع الحلقوم والمريء دون العرقين الآخرين والمسألة معروفة. 

ثم السنة في الإبل النحرء وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر. 
والسنة في الشاة والبقر الذبح› فإن ذبح الإبل أو نحر الشاة والبقر جاز ايشا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما اُنهر الدم وأفرى الأوداج فکل». 


وإن ضرب بالسيف من قبل القفاء فإن قطع العروق المشروطة قبل الموت حل 
ویکرن مستا . وإن مات قبل أن يقطع العروق لا يؤكل. ويكره سلخ الجلد بعد 
الذبح قبل أن يبرد ولا يحرم؛ لأن ذلك فعل بعد تمام الذبح. ولو ذبح شاة أو 
إبلاً أو بقراً فتحرّكت بعد الذبح وخرج منها دم مسفوح تؤكل . 

ولو لم تتحرك ولم یخرج منها دم مسفوح لا تؤکل؛ لأن محل الذكاة هو الحي 
ولم توجد علامة العياة عند البح ؛ . وإن لم تتحرك وخرج منها دم مسفوح أو 
تحرکت ولم يخرج منها دم أكلت؛ ER‏ 
الحياةء وإن لم يعلم حياته عند الذبح لا يۇكل . وإن علم حياته عند الذبح ولم 
تتحرك ولم يخرج منها الدم أصلاً أكلت . 

ولو ذبح شاة مريضة ولم يتحرك منها إلا فوهاء قال محمد بن سلمة رحمه الله 
تعالی : إن فتحت فاها لا تؤكل» وإن ضمت فاها أكلت. وإن فتحت عينها لا 
O O‏ وإن قبضت رجلها 
ld I e‏ شاة أو 
ب ر فا جين جي و کن فن الوت جا بار جن و ی ا 
يۇكل ؟ لأن موته يكون بذبح الأم» وهذا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى؛ لأن عندهما الجنين يتذكى بذكاة الأم. 

شاة أو بقرة أشرفت على الولادةء قالوا: يكره ذبحها؛ لأن فيه تضييع الولد. 
هذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن عنده الجنين لا يتذكى بذكاة الأم. 

بقرة أو شاة تعسرت عليها الولادةء فأدخل رجل يده في موضع الولادة وذبح 
الولد حل أكله لوجود الذكاة الاختيارية. وإن جرحه في غير موضع الذبح حل 
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أيضاً إن كان لا يقدر على ذبحه؛ لأنه عجز عن الذكاة الاختياريةء فيحل بالذكاة 
الاضطرارية وهر الجرح في أي موضع کان وإِن کان یقدر على ذبحه» لا یحل؛ 
لأنه لم يعجز عن الذكاة الاختيارية. 


ر شق بطن شاة وأخرج الولد حيًا وذبح الولد ڈ ئم ذبح الشاة. قالوا: 
کانت الال ا ا لا تحلل؛ لن يکون بالأوّل کک 
بذكاة. وإن كانت تعيش من ذلك حلت؛ لأن الذكاة هو الثاني . 


شاة مريضة بقر الذئب NT‏ 
الذبح على قول ا يو سف ومحمد رحمهما الله تعالی : ل تعتبر تلك الحياة حتى 
لو ذکاهاء لا تحل . 


واختلف المشايخ على قول بي حنيفة رحمه الله تعالی . ذكر الطحاوي والفقيه 
أبو الليث رحمهما الله تعالى : أن تلك الحياة معتبرة e‏ 
تعالی: حتی لو ذکاها تحل . . وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: إ 
علم أنها كانت حية حين ذبحت» حل أكلها كانت الحياة فيها يتوهم بقاؤها 
يتوهم . وقال أبو یوسف رحمه الله تعالی : : إن کان يتوهم أنها تعيش يومًا أو أكثر 
من يوم» تحل بالذكاة. وروي عنه: : إن كان يتوهم بقاء الحياة فيها أكثر من نصف 
يوم تحل» وإلا فلا؛ لأن ما دون ذلك اضطراب المذبوح. . وروي عن محمد 
رحمه الله تعالى: إذا بقر الذئى ب بطن شاة وأخرج ما فیها ثم ذبحت» لا تحل؛ 
اا والفتوى على ما ذكرنا لأبي 
خف رمه انه تال ارلا 


المرأة المسلمة أو الكتابية في الذبح کالرجل وکذا الصبي الذي يعقل التسمية 
ورضبط ؛ ؛ لاله من أهل التسمية فتصح تسميته كما يصح إسلامه. وإِن کان لا يعقل 
لا يحل ؛ لأنه لا يتحقق يتحقق منه التسمية على الخصوص وتؤكل ذبيحة الأخرس مسلمًا 
کان أو کتاباً؛ لأنه أعذر من الناسي وكذا ذبيحة اليهودي والنصراني حلالء وإن 
كان الكتابي حربياً إلا أن يسمع منه آنه يسمي عليه المسيح» > فإذا سمع منه ذلك 
لا يحل ؛ لأنه أهل به لغیر الله» وقال بعض أصحاب الشافعي رخجهم الله تعالی 
اا کچ وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب وذبيحة 
المجوسي حرام» وإن تهوّد المجوسي أو تنصر يؤكل صیده وذبیحته؛ لأنه يقر 
على ما انتقل إليه» ولو تمجس اليهودي أو النصراني لا يحل صيده ولا يؤكل 


دبیحته 


والغلام إذا كان أحد أبويه نصراناً والآخر مجوسياًء وهو يعقل الذبح يؤكل 


كتاب الصيد والذبائح 1۹ 


و . وقال E‏ الله تعالی : لا يكل e‏ 
ENES,‏ ا د راان ره ما رال أب 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی لا يحل . وذكر الكرخي رحمه الله تعالى: أ 
a a a‏ 

بنبوّة عيسى عليه السلام» ويقرؤون الزبور فهم صنف من النصارى . وإنما أجاب 
ار خا با دي الاي 5 كان ها الصنف› وصنف منهم ینکرون 
النبرّة والكتب أصلاًء ويعبدون الشمس» فهم كعبدة الأوثان» لا يؤكل صيدهم 
الصيد والذبح في حق هؤلاء. 

E IR 
بعدهاء وإن أضجع الرجل شاة ليذبح وسمى»؛ ثم ألقى تلك السكين وأخذ غيرها‎ 
فذبح بهاء > حلت بخلاف الرمي إذا أخذ سهماً وسمّى» ثم ألقى ذلك السهم وأخذ‎ 
ا فانه ي يشترط وجود التسمية على السهم الثاني ؛ لأن في الرمي الشرط‎ 
ا ل ل ااي والثاني غير الأول . وههنا الشرط هر التسمية على‎ 
الذبيحة دون السكين› وذلك لا يختلف باختلاف السكين. وإنما يختلف باختلاف‎ 
المذبوح»› ولهذا لو ترك تلك الشاة وأخذ أخرى وذبحها بتلك التسمية لا تحل.‎ 

ولو أضجع شاة وسمَّى ثم كلم إنساناً أو شرب ماء وأخذ سكيناء أو ما أشبه 
فلك من عمل لا يكثره ثم ذبخ بعلك التسمية»جاز لوجوه 'التسبمية على البح 
والعل السير ةلا يفضل بين السبية والذبح: 

ولو أطال الحديث أو أطال العملء ثم ذبح لا تؤكل لوقوع الفصل بين التسمية 
والذبح»› ولهذا يتبدل المجلس بالعمل الكثير ولا يتبدل بالعمل اليسير. 

ولو قال مكان التسمية: الحمد لله أو قال: سبحان الله أو قال: الله أكبر 
يريد به التسمية» جاز. aE‏ لأن الشرط 
ذكر اسم الله تعالى على الذبح وذلك إنما يتحقق بالقصد. 

ولو طط ففال: الحمة هريده الخد غل اطا فاك لال 
بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبرء > فقال: الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة 
في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأن المأمور به في الجمعة. 
ذكر الله تعالى مطلقاً ههنا الشرط . ذکر اسم الله تعالى على الذبح. 


ولو قال: بسم الله ولم تحضره النية أو أراد به التسمية على الذبيح أكل. أما 
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إذا نوى التسمية على الذبيح» فظاهر. وأما إذا لم تكن له نيةء فكذلك عند 
العامة. وهو الصحيح وإن لم يرد التسمية على الذبيح»ء وءنما أراد شيئاً آخر لا 
يحل له؛ N E‏ ویکره أن یسمی مع اسم الله تعالی سواه 
فيقول: اللهم تقبل من فلان وما أشبه ذلك. 

ولو قال : بسم الله وباسم محمد» قال ا القاسم الصفار رحمه الله تعالی : ١‏ 
محمد بن سلمة رحمه الله تعالى : لا تصير ميتة؛ لأنها لو صارت ميتة يصير 
الرجل كافراً. قال ط4 : ما سوى ذلك من مسائل التسمية قد مرت في الأضاحي 


والله أعلم. 


الکتاب مشتمل على فصول› منھا: ما یکون إيداعاً وما لا يکؤن. 

رجل جاء بثوب إلى رجل ووضعه بين يديه» وقال: هذا وديعة عندك» وذهب 
صاحب الثوب ثم غاب الآخر بعده وترك الثوب ثمة»› فضاع الثوب» كان اسا 
لأن هذا قبول منه للوديعة عرفاً . وكذا لو وضع صاحب الثوب بين يديه ولم يقل 
فعا رالا تاليا كان اسا لان هذا إيداع عرفا اول قال :لجال :۷ 
اقبل الوديعة فوضع بين يديه وذهب فضاع الثوب لا يضمن؛ لأنه صرح بالرد» 
فلا يصير مودعا بدون القبول. 

رجل جاء إلى خان بدابةء وقال لصاحب الخان: أين أربطها؟ فقال صاحب 
الخان: اربط هناك فربط وذهب» ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة» فقال 
صاحب الخان: إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيهاء ولم يكن لصاحب الدابة 
صاحب» كان صاحب الخان ضامناً؛ لأن قول صاحب الدابة: أين أربط الدابة 
استيداع منه عرفاًء وكلام صاحب الخان هناك قبول للوديعة. 

وكذلك رجل دحل الحمام وقال لأصاحب الحمام: أين أضع الثياب؟ فقال 
صاحب ا في ذلك الموضع› فهو والأول سواء. وإِن کان صاحب الحمام 
الا لأجل الغلةء فوضع صاحب الثوب ثوبه برأى العين منه» و يقل الان 
شيا ٬‏ ودخل al‏ فإن لم يكن للحمام ٿيابي› يضمن صاحب الحمام؛ لأن 
موضع الثياب برای العين منه استحفاظ. وإن كان للحمام ٿيابي» فان کان الثيابي 
حاضراً لا يضمن صاحب الحمام شيثاً؛ لأن هذا استحفاظ من الثيابي إذا لم يقل 
أصاحب الحمام: أين أضع الثياب. وإِن کان الثيابي غائباً» فوضع الثياب بمرآی 
العين من صاحب الحمام کان استحفاظاً من صاحب الحمام» فحينئذ د يضمن 
صاحب الحمام بالتضييع . 

a CE E OA E DS SE E 
الحمام لم يجد ثيابه ووجد صاحب الحمام نائماء قالوا : کان نائما قاعدا لإ‎ 
يكون ضامناً؛ لأنه مستيقظ حكما > فلم يكن تاركاً للحفظ› ون كان ناما‎ 
مش طا ار واضا جد على الأرقرنة كان اما لأنة تارك للح‎ 
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E E E 
ولبس ثیابه» ولم يدر نها ثيابه أو ثياب غیره» ٿم خرج صاحب الثياب» وقال:‎ 
ليست هذه ٹيابي» وقال الحمامي : خرج رجل من الحمام ولبس الثياب» فظننت‎ 
أنها ثيابهء كان ضامناً ؛ لأنه ترك الحفظ.‎ 

قوم جلوس في مکان» فقام واحد منهم وترك كتابه ثم قام الباقون معه» فهلك 
الكتاب ضمنوا جميعاً؛ لأن الأول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم» فإذا 
قاموا رکا الكتاب فقد تركوا الحفظ الملتزمء ففرا یا وإن قام القوم 
واحداً بعد واحد كان الضمان على آخرهم؛ لأن الآخر تعين للحفظ» فيتعين 
للضمان. 

سوقيٰ ام ن لاتوت الد رفي الحانوت ودائع فضاعت الوديعة لم 
يضمن صاحب الحانوت؛ لأنه حافظ بجیرانه» فلم یکن مضیعاً ولا یکون هذا منه 
إيداعاً للوديعة بل هو حافظ بنفسه في حانوته» وحانوته محرز. 

رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم» قال: خمسة منها هبة لك وخمسة وديعة 
عندك» فاستهلك القابض منها خمسة» وهلكت الخمسة الباقية ضمن القابض 
عة ولضفا؟ لا الخية الفرهرنة محر عل القابقي ب لأنها هة فاساة: 
والخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة ونصفها من الأمانة» فيضمن هذه 
الخمسة والخمسة الأخرى التي ضاعت نصفها من الهبة» فيضمن نصفها فلهذا 
يضمن سبعة ونصفاً. 
فصل فيما يضمن المودع 

إذا قال المودع وضعت الوديعة في مكان حصين» فنسيت. قال بعضهم : کان 
اا لأنه جهل الأمانة فيضمن كما لو مات مجهلاً وهو کرجل عنده غنم 
لقوم اختلطت ولا يعرفهاء فان تكرت ناسا . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى : إن قال : وضعت الوديعة في داري فنسيت المكان لا يكون ضامناً. 

ولو قال: لا أدري وضعتها في داري أو في موضع آخر» کان ضامناً. وهکذا 
روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالی . ولو قال: وضعت الوديعة في مكان بين 
يدي» ثم قمت فنسیتهاء أو قال: سقطت مني . قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه 
الله تعالی : : يضمن . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إن قال: سقطت منى لا يضمن. ولو 
قال بالفارسية: بيفكندم يكون ضامناًء» وإن قال: بيفتاد أزمن لا يضمن. 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: قد قال بعض أصحابنا: إذا قال : 
الوديعة لا أدري كيف ذهبت› کان القول قوله مع يمینه» eT‏ وبه 
نأخذ» قال طبه : وفي عرفنا لا فرق بين قوله: بیفکندم وبين قوله: بیفتاد أزمن 
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لا یکون ضامناً على کل حال . ولو قال: لا أدري كيف ذهبت؟ قال بعضهم : يون 
اا خن او قال eS‏ 
السرخسي رحمه الله تعالى : الأصح أنه لا يضمن على كل حال سواء . قال: ذ 
ولا أدري كيف ذهبت»› أو قال : لا أدري كيف ذهبت› ولم برد جه 

رجل دفع إلى دلآل ثوباً ليبيعه» ثم قال الدلآل: وقع الثوب من يدي وضاع 
ولا أدري كيف ضاع . قال الشيخ الإمام الجليل e‏ الفضل رحمه 
اله تعالى: لا شمان غله. 

ولو قال سیت ولا آدری :فی آی انوت وضعت بكرن اما 

نجاراً أودع عند رجل زنبيلاً فيه آلات النجارين» ثم اذّعى أنه كان فيه قدوم 
وطلب منه» فقال المودع: لا أدري ما كان فيه. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالی : لا ضمان عليه ولا یمین حتی يدعی عليه أنه رفعه أو ضيعه فحينذ يحلف› 
فن حلف بریء» وإن نکل ضمن . 

رجل أودع كيساً فيه دراهم عند رجل» ولم يزن عليه» ثم ادعى صاحب الوديعة 
الزيادة . قالوا: لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه التضييع أو الخيانة» أو نحو 
ذلك. وعن نصیر رحمه الله تعالی : أنه كتب إلى اب بن شجاع رحمه الله تعالی في مودع 
يقول: دفنت الوديعة ونسيت موضعهاء فأجاب وقال : إن دفنها في داره لم يضمن › 
وإن دفنها في غير داره ضمن قبل» فإن دفنها في کرمه فسرق. قال: إن کان له باب 
فليس بتضييع وإلا فهو تضييع . وكذا الدار إذا لم يكن لها باب. 1 

e‏ قالوا: يکون ضامنا. ولو 
قال : لا أدري ضاعت أم لم تضع؟ لا يكون ضامنا . ولو قال: هلكت الوديعة 
عندي» ثم قال : رددت عليك يكون ضامناً ولا يقبل قوله في الرد؛ لأنه متناقض . 

رجل دفع جواهر إلى رجل ليبيع فقال القابض: آنا أريها تاجرا لأعرف 
قيمتها› > فضاع الجوهر قبل أن يريه . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالی : إن ضاعت أي سقطت :كيه يون ضامنا . وإ سرقت منه أو 
بمزاحمة أصابته من غيره لا يضمن . 

رجلان اذعى كل واحد منهما على رجل وديعة ويقول: أودعت عنده كذاء 
فقال المودع: لا أدري أيّكما استودعني» فإنه يحلف لكل واحد منهما أنه ما 
أودعه عنده» فإن أبى أن يحلف أعطى الوديعة لهماء ويضمن لهما مثلها؛ لأنه 
أتلف الوديعة بالتجهيل. بخلاف ما لو قال: ذهبت الوديعة ولا أدري كيف 
ذهبت» فإنه لا يضمن؛ لأن ذهاب الوديعة ليس بفعله وجهله عائداً إليه . 

إِذا مات المودع اختلف صاحب الوديعة مع الورئة» فقال صاحب الوديعة مات 
مجهلاً للوديعةء فصارت الوديعة ينافي في تركته»› وقالت الورثة: كانت الوديعة 
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قائمة بعدما مات . قال ابن شجاع رحمه الله تعالى: على قياس أصحابنا رحمهم 
الله تعالى: يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان فى مال الميت. 
غ اس ل ا ر ج ا کے ان کو ون 0 
ع لأن الوارث قائم مقام المورّث. 

اذا انث نشق كيس الوديعة في صندوق المودع»› واختلطت الوديعة بدراهمه لا 

يضمن المودع ويكون المختلط مشتركاً بينهما بقدر ملكهما > فإن هلك بعضها بعد 

e e Ss‏ ويقسم الباقي بينهما على ما کان. وإن فعل ذلك 
أحد ممن هو في عيال المودع لا يضمن المودع حراً كان الخالط أو عبداً صغيراً 
أو كرا ويضمن الذي خلط يستوي فيه الصغير والكبير. 

الوديعة إذا كانت درام أو دنانير أو شا مما يکال أو يوزن» فأنفق الحو 
طائفة منها ضمن ما أنفق» ولا يضمن الباقي . فإن جاء المودع بمشل ما أنفق 
فخلطه بالباقي کان ضامناً للکلٌ؛ لأن ما جاء به ماله فصار خالطاً ماله بالوديعة. 

ولو أخذ المودع بعض الوديعة لينفقها في حاجته» ثم بدا له أن لا ينفق فرڏها 
إلى موضعه ثم ضاعت الوديعة لا يضمن المودع . 

إذا قال: بعثت الوديعة إليك مع رسولي وسمى بعض من عياله» فهو 
کقوله : رددتها عليك› فيكون القول قوله مع اليمين. وإن قال: بعثت بها إليك مع 
أجنبي کان ضامناً إلا ا 0 نها وصلت إليه. 

ولو قال المودع : بعشت بها إليك مع هذا الأجنبي أو استودعتها إليه» ثم رذها 
علي فضاعت عندي لا يصدق ويصير ضامناً إلا أن يقيم الينة على ذلك فيبرأ عن 
الضمان. إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فجحد وقال: لم تودعني یکون شاا 
فإن جحدها لا في وجه المودع بأن قال له إنسان: ما حال وديعة فلان عندك؟ 
فجحد أو جحد في وجه المودع من غير أن يطالبه بالرد بأن قال: اوي 
عندك فجحد. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى فيه خلاف بين أبى 
يوسف وزفر رحمهما الله تعالی . وعلی قول زفر رحماٍ الله تعالی: یکون u‏ 
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالی : لا یکون ضامناً . وذكر الناطفي رحمه الله 
تعالی : إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكؤن ذلك فسا للوذيعة حت 
لو نقلها المودع من الموضع الذي كانت فيه حالة الجحود يضمن › > وإن لم ينقلها 
عن ذلك المكان بعد الجحود» فهلكت لا يضمن . 

صاحب الوديعة إذا طالب المودع بالردء فجحد فأقام صاحب الوديعة بيَنة أنه 
استودعه كذا. ثم أقام المودع البيّنة أنها ضاعت عنده لا تقبل بيّنته ويكون ضامناً. 
وكذا لو أقام المودع البينة أنها كانت ضاعت قبل الجحود. وذكر في المنتقى إذا 
جحد المودع الوديعة» ثم اذعى أنه رد الوديعة بعد ذلك» وأقام البيّنة قبلت بينته . 
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وكذا لو أقام البيّنة أنه رذها قبل الجحود» وقال: إنما غلطت في الجحود»ء أو 
نسيت أو ظننت أني رددت حين دفعتها إلى وأنا صادق في قولي هذا قبلت بينته 
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

ولو طالب المودع برذ الوديعة› فقال : لم تودعني شيئاً ثم قال ا 

هلكت. ذكر في الكتاب أنه يكون ضامناًء وإن قال المودع أولاً : قد أعطيتكهاء 
قال بعد أيام لم أعطكهاء ولکنها ضاعت لا يقبل قوله ا : 

وقال عیسی ابن أبان رحمه الله تعالی : لا يضمن . والصحيح ما ذكر في 
الكتاب. ولو قال بعد موت المودع: رددتها على الوصي› کان القول قوله مع 
اليمين ولا يضمن . 1 

ولو قال الرجل لخيره استودعتني ألفاء فضاعت» وقال الطالب: 
غصبتها مني» كان القول قول المستودع ولا ضمان عليه. ولو قال المستودع 
أخذتها منك وديعة. وقال صاحب المال: بل غص کان ضاما: 

ولو قال رت المال: أقرضتكها قرضاً» وقال المستودع: بل وضعتها عندي 
وديعة أو قال أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قولهء ولا ضمان عليه . 

رجل أودع رجلاً ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين؛ فأعطاه ألف 
درهم» ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب: أخذت الوديعة والدين عليك. وقال 
المستودع : أعطيت القرض وضاعت الوديعة› كان القول في قول المستودع› ولا 
شيء عليه؛ لأنه هو الدافع. 

رجل أقام ال لى ي أن صاحب الوديعة وكله بقبض الوديعة منه» ووقت 
ذلك وقتاء ثم أن المودع أقام البينة أن صاحب الوديعة أخرجه من الوكالة» قبلت 
يته . وكذا لو أقام البينة أن شهود الوكيل عبيد قبلت بينته . 

رجل استقرض من رجل عشرين درهماً » فآتاه المقرض مائة درهم وقال: حذ 
E‏ والباقي عندك وديعة ففعل» ثم أعاد العشرين التي آخذها في 
المائة» ثم دفع إليه رب المال أربعين درهماً فقال أخلطها بتلك الدراهمء ففعل 
ثم ضاعت الدراهم كلهاء فإته لا يضمن الأربعين› ويضمن بقيتها. أما البقية 
فلان العشرين قرض› والقرض مضمون على المستقرض فإذا خلط العشرين التي 
هي ملكه بالوديعة› فصار مستهلکاً للوديعة» ولا ضمان عليه في الأربعين؛ لأنه 
خلط الإربعين بإذن مالكها. 

ولو استقرض من رجل حمسين درهماً فأعطاه ستين غلطاً فأحذ منه العشرة 
ليردها على صاحبهاء فهلكت فى الطريق» كان على المستقرض خمسة أسداس 
العشرة؛ لأن ذلك القدر قرض والباقى وديعة. وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة 
أسداسه. ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم» وقال: ثلاثة من هذه العشرة وتلك 


ا كتاب الوديعة 


السبعة الباقية سلمها إلى فلانء فهلكت الدراهم في الطريق يضمن الثلاثة؛ لأنها 
كانت هبة فاسدة. 

ولو كان مكان الهبة وصية من الميت لم يضمن لأن وصية المشاع جائزة ولا 
يضمن السبعة في الوصية والهبة جميعاً لأنها أمانة في يده. 

إذا دفع المودع الوديعة إلى من ليس في عياله أو وضعها فيما لا يحرز فيه ماله» 
أو كانت الوديعة دابة فركبهاء أو حمل عليها أو كانت الوديعة عبدأًى فاستخدمه أو 
ثوباً فلبسه أو شيثاً يفترش فافترشه ثم أعادها إلى يده ورذها إلى الحالة الأولى برىء 
عن الضمان عندنا. . وإن أخرجها عن يده عند الضرورة بأن وقع الحريق في داره» 
فخاف عليها الحرق أو كانت الوديعة معه في سفينة فلحقه غرق» أو خرج 
وخاف عليها أو ما أشبه ذلك فدفعها إلى غيره لا يكون ضامناً ا أن تافر 
بمال الوديعة عندنا إذا لم يكن بها حل ومؤنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله 
تخالى: لین له ذلك فان نها أن افر بالنديعة فسافر بها فهلکت کان ضامناً عند 
الكل. وأجمعوا على أن للأب والوصي أن يسافر بمال اليتيم» ولا يصيران 
ضامنين . والوكيل بالبيع إذا سافر بما وكل ببيعه أن قيد الوكالة بمكان بأن قال: بعه 
بالكوفة› فأخرجها من الكوفة يصير ضامناً» وإن أطلق الوكالةء فسافر به إِن کان 
شيئاً له حمل ومؤنة يكوت ضامناًء وإن لم يكن له حمل ومؤنةء فلا يصير ضامناً 
عندنا إذا لم يكن له بد من السفر وإن كان له بد من السفر لا يكون ضامناً عند أبي 
CT‏ وقال محمد رحمه الله تعالی: یکون 
ضامناً طال الخروج آم قصر . . وقال ابو يوسف رحمه الله تعالی: : إن طال الخروج 
یکون ضامناً وإن قصر لا یکون ضامناً ٠‏ هذا إا كان الظريق آمناء فإن کان مخوفا 
وله بد من السفر يكون ضامناً عند الكلء وكذا الأب والوصي . 

وان لم یکن له بد من السفر إن سافر بأهله لا يضمن» وإِن سافر بنفسه یکون 
ضامنا. . وللمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا لم يكن المدفوع إليه 
متهماً بأن كان المدفوع إليه زوجته أو ولده» أو والده إذا لم يكن متهماً يخاف منه 
على الوديعة وله أن يدفع إلى أجيره الخاص» وهو الذي استأجره مشاهرة أو 
مسانهة ليسكن معه وتفسير من في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكناً معه» كان 
في نفقته أو لم يكن» فإن الان إذا كان ساكناً مع والديه» ولم يكن في نفقتهما 
فخرجا من المنزل وتركا المنزل على الابنء فضاعت الوديعة التي كانت في المنزل 
SS‏ 

وكذا لو دفعت المرأة ة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليهاء وكذا المودع إذا دفع 
الوديعة إلى من يعول المودع لا يضمن . . ولو دفع المودع الوديعة إلى عيال المودع. 
ذكر القدوري والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة السرخسي رحمهم اله تعالى» آنه 


كتاب الوديعة ۷ 


کو اا e‏ بو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في شرح 
الجامع الكبير» أنه لا يضمن ؛ لأن الرد إلى من في عيال المالك يكون ردا على 
المالك من وجه»ء والضمان ن لم یکن واجباً فلا يجب بالشك . بخلاف الغاصب إذ رد 
المغصوب إلى من في عيال المالك» فإنه لا يبرا لان» ثم الضمان كان واجباً والرد 
على من كان فى عيال المالك رذ على المالك من وجه فلا يبرأً بالشك. 

وإذا دفع المودع الوديعة إلى أجنبي فهلكت عند الثاني ضمن الأول دون الثاني 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال صاحباه رحمهما الله تعالى : للمالك 
أن يضمن أيّهما شاء فإن ضمن الثاني رجع الثاني على الأول وإن ضمن الأول 
لا يرجع على الثاني» وهو ومودع الغاصب سواء. 

عشرة أشياء إذا ملكها إنسان ليس له أن يملك غيره لا قبل القبض ولا بعده» 
منها: المرتهن لا يملك الرهن بغير إذن الراهن فإن فعل فهلك عند الثانى»ء كان 
لرا أن يضمن اهما شاء تة الرهن» فاق صن الأول لا برجم على أحدث 
وإن ضمن الثاني يرجع على الأول . 

ومنها : المودع لا يملك الإيداع عند الأجنبي . 

ومنها: الوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل غيره إذا لم يقل له الموكل اعمل فيه 
برأيك» فإن وكل غيره فباع الثاني إن باع بحضرة الأول أو أجاز الأول بيعه جاز» 
وإلا فلا وإن قال له الموكل: اعمل فيه برأيك فوكل غيره» جاز. وليس للوكيل 
الثانى أن يوكل غيره» وإن قال له الوكيل الأول: اعمل فيه برأيك . 

ا ا ا کا ی و اکر غه 9ل کرت ول لاجمل 
وکذا ا ت يواجر غيره. 

ومنها: إذا استعار دابة للركوب لا يعير غيره. ومستعير الثوب لا يعير غيره. 

ومنها: رجل أخذ أرضاً وبذراً ليزرعها ولم يقل له صاحب الأرض: اعمل فيه 
برأيك لا يدفع إلى غيره مزارعة» فإن كان البذر من قبل الآخذ كان له أن يدفع 
إلى غيره مزارعة على كل حال. 

ومنها : المضارب لا يدفع إلى غيره مضاربةء فإن قال له: اعمل فيه برأيك» كان 
له أن يضارب وله أن يشارك شركة عنان ولا يملك المفاوضة»› وله أن يبضع 

والمستبضع لا يملك الإبضاع فإن أبضع› وهلك فلرت المال أن يضمن أَيّهما 
شاء. وإن سلم وحصل الربح كان الكل لربٌ المال. والمستبضع لا يملك 
الإيداع والأب والوصي والقاضي يملكون الإيداع. 

عبد أودع رجلاً وغاب لم یکن لمولاه ا الا ا 
او وو ا کک 

رجل أودع عند أحد شريكي المفاوضة وديعة» ثم مات المودع من غير بيان 


۸ كتاب الوديعة 


كان الضمان عليهماء > فإن قال الشريك الحي : : ضاعت في يد شریکي في حیاته لم 
يكن مصدقاً . 

a a e‏ المودع في حانوته وذهب إلى الجمعة 
ورك بات الحاترت فرعا راجل فا ورا ف و یت الود 
من الخاترت. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رمه اه قعالن: :إن 
كان الصبي ممن يضبط الأشياء ويحفظها لم يضمن المودع وإن كان ممن لا 
يضبط ضمن . وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى: لم يضمن على 
کل حال ؛ لأنه ترك الوديعة في خرزه فلم يضيع . 

رجل دفع إلى آخر مراً وقال : اسق به أرضي ولا تسق أرض غيري» فسقى قى الرجل 
أرض الآمر ثم سقى أرض غيره» فلما فرغ من السقي سرق المر. قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : لا يضمن الرجل؛ لأن الساقي أجير أو 
معین وکیفما کان فالمر غير مستأجر ولا مستعار» بل هو وديعة عنده» فلما سقی به 
أرض غيره صار مخالفاً > فإذا ترك الاستعمال عادت وديعة كما كانت . 

ومن حكم الوديعة والرهن أنه يخرج عن الضمان إذا عاد الوفاق بخلاف 
الإإجارة والإعادة فإن فيهما لا يخرج عن الضمان بترك الاستعمال. 

مودع غاب عن بيته فقال له رجل آجنبي : : أن لي في بيتك شيئاًء فادفع إلى 
المفتاح حتى أرفعه فسلم إليه المفتاح» فلما عاد الرجل إلى , yT‏ 
ا . قال الشيخ الإمام أب بكر محمد بن الفضل رحمه اله تعالى: لا 

يضمن المودع؛ لأن بدفع المفتاح إليه لم يصر جاعلا بيته في يد الأجنبي . 

رجل جھز ابتته ہما یجهز مثلها ثم قال: كنت أعرتها الأمتعة. قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يصدق في الإعارة إلا أن 
يشهد عند التجهيز أنها إعارة. وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى 
يصدق في ذلك؛ لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله. قال 
رضي الله تعالی عنه: وعندي إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل 
قوله في الإعارة» وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله. 

رجل جاء إلى رجل برسالة من رجل آخر أن أدفع إلى هذا خمسمائة درهم» 
فقال: لا أدفعها إليك حتى ألقاه فيأمر في مواجهة» ثم قال للرسول بعد ذلك: 
لقيته فأمرني بدفعها إليك» ثم آبى أن يدفع. ا 
الفضل رحمه الله تعالى : له أن لا يدفع إلا أن يكون المال ديناً عليه للآمرء 
فيلزمه الدفع في الدين ولا يصدق في النهي بعد الإقرار بالأمرء وهذا يرجع إلى 
صحة التصديق في الدين وفساده فی الوة: 

رجل أجلس عبده في حانوته وفي الحانوت ودائع» فسرقت ثم وجد المولى 


كتاب الوديعة ۲۹4 


بعضها في يد عبده وقد أتلف البعض فباع المولى العبدء فإن كان لصاحب 
الوديعة بيّنة على أن الغلام سرق الوديعة وأتلفهاء فصاحب الوديعة بالخيار: إن 
شاء أجاز البيعٍ وأخحذ الثمن› وإن شاء نقض البيع ثم يبيعه في دينه؛ لأنه ظهر أن 
المولى باع عبداً دا 

وإن لم يكن له بيّنة فله أن يحلف مولاه على العلمء فإن حلف لا يثبت الدين 
وإن نكل» فهو على وجهين: إن قرأ المشتري بذلك كان هذا وما لو ثبت الدين 
بالبيّنة سواء. وإ ن أنكر المشتري ليس لصاحب الوديعة أن ينقض البيع ولكن 
يأخذ الثمن من المولى؛ لأن الدين ظهر في حق المولى دون المشتري . 

رجل أودع عند إنسان خمسمائة درهم» فأنفق المودع منها ثلثمائة درهم ورد على 
صاحب الوديعة ماثتي درهم ثم حلف أنه لم يحبس من الوديعة شيئا قالوا : لا يکون 
حانثاً في يمينه ؛ لأن ما أنفق صار ديناً عليه بالانفاق» فلا يكون حابساً للوديعة . 

رل اسار من :وجل ذبا فقلد به صبيا فسرق. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : إن كان الصبي ممن لا يضبط حفظ نفسه 
و و و كه الو خر حاف هان اس ر اها . قال الشيخ 
الإمام: هكذا ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر. 

رجل استعار من رجل دابة فحضرت الصلاةء فدفعها إلى غيره ليمسكها 
فضاعت» قال: إن كان اشترط في أصل العارية ركوب نفسه يضمن ؛ لأنه لو أعار 
غیره يضمن . وإِن SS‏ 
لا يضمن. وکل من له أن يعير کان له آن يودع. ومن لم يکن له أن يعير لم يکن 
له أن يودع . وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أن المستغير لا 
يملك الإيداع مطلقاًء ولو فعل كان ضامناً. 

رجل غاب فجاءت امرأته إلى القاضي وأحضرت والد زوجها واذعت عليه أن 
للغائب وديعة في يد أبيه وطلبت النفقة من ذلك المال. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
رحمه OT TT‏ 

من طعام أو كسوة والأب مقر بأن ذلك في يده» كان ا وللقاضي 
أن يأمره بدفع ذلك إليها وليس للأب أن يدفع ذلك إليها بغير أمر القاضي» فإن 
دفع بغير أمره كان ضامنا وان ا ذلك اال . كان القول 
قوله ولا یمین لها علیه؛ لأا ريد أن بت مال لزرجها عدو ورانا لست ر كيه 
فو واا معا ن کان م 

وإن لم تكن الوديعة مما يصلح لنفقة الزوجات فلا خصومة بينهما. ولو كان 
للغاتي دين غلى رج والخري مقر نالعال والنكاخ فالدين براه الوديية. 

ثلا ا ردغو رجا ا وقالوا : لا تدفع إلى رجل منا حتى نجتمع كلناء 


۷۰ كتاب الوديعة 


فدفع نصيب أحدهم إليه» كان ضامناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لا 
يتغين نصيبه إلى بالقسمة والمودع لا يملك القسمة. 

رجلان أودعا رجلا و وقالا: لا تدفع إلا اا ج فدفع إلى أحدهماء 
کان ضامناً . فإن أراد المودع أن يخرج نفسه عن الضمانء قالوا : الحيلة له في 
ذلك أن يقول للحاضر الذي يطلبه بعدما دفع إلى الأولى أحضر خصمك حتى 
أدفعه إليكما ولا يقر بالدفع إلى الأول. 

مودع مات فقالت ورته : قد رد الوديعة في حياته وجب الضمان في تركته ولا 
يقبل هذا من الورثة؛ لأنه مات مجهلاًء فإن أقامت الورثة البيّنة على إقرار الميت 
أنه قال في حياته : رددت الوديعة قبلت بينتهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناً. 

ولو قال المودع لربٌ الوديعة قد رددت بعض الوديعة ومات› کان القول قول 
صاحب الوديعة في مقادر ما أخذ مع يمينه؛ لأن الوديعة صارت ديناً من حيث 
الظاهر فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ بيمينه . 

رجل تناول مال إنسان بير أمره في حياته» ثم رد المال إلى ورثته بعد موته. 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يبرأ الظالم عن 
الدين ويبقى حق الميت في مظلمته إياه ولا يرجى له الخروج عنها إلا بالتوبة 
والاستتفار للميت والدغاء له: 

رجل عنده وديعة للإنسان وله امرأتان لكل واحدة منهما ابن من غيره ينفق 
علیهما» ویسکنان معه فهما فی عیاله . 

تو درا إلى رل درا هم ليدفع الخراج عنهم فأخذها وشدها في منديله 
ووضعه في کمه» فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا E‏ 
وأصحاب المال لا يصدقونه. قالوا: لا يكون ضامناً. وهو كما لو قال: ذ 
الوديعة ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه. 

مودع قال e‏ . ولو 
قال : وضعت بين يدي في داري٬‏ قالوا : إن كان مالا لا يبحفظ في عرصة الدار 
TS‏ . ولو قال: : دفنت في 
داري ي أو في كرمي ونسيت موضعها لا يضمن إذا كان للكرم والدار باب؛ لأن ذلك 
لا شد تا . وفيما إذا وضع الوديعة في مكان حصين فنسي موضعها اختلف فيه 
الشات رجحم اله نهال وال : آنه لو قال : وضعت في داري لا يضمن . 
ون قال: لا دري وضعت في داري أو في مکان آخر» کان ضامناً . 

امرأة أودعت صبية من بنات سنة» فاشتغلت المرأة ة بشيء فوقعت الصبية في 
الماء لا ضمان عليها ور انالف فضا سد غات الال بالا 
کان ضامناً والله أعلم. 


كتاب الوديعة ۲۷1 


e‏ إذا کات ا شيئا من الصوف وا غائب فخيف عليها القساد» فإن 
ر الال تی س معد جا وينبغي أن يرفع» فإن لم يرفع حتى فسد لا 
ضمان عليه» ولو كانت الوديعة حنطة»› فأفسدتها الفأرة وقد اطلع على ثقب 
معروف › فإن أخبر صاحب الحنطة : أن ههنا ثقب الفأرة لا يضمن وإن لم يخبر 
بعدما اطلع على ذلك ولم یسده کان ضامناً. 

ولو كانت الوديعة دابة فأصابها شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعالجهاء 
فعطبت من ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيّهما شاءء» فإن ضمن المستودع لا 
يرجع المستودع على الذي عالجها بأمره. وإن ضمن الذي عالجها إن كان المأمور 
علم وقت الأمر بالمعالجة أن الدابة لغير الذي في يده» وعلم أن صاحبها لم يأمر 
العو ب وجح وإن لم يعلم أنها لغيره أو ظنٌّ آنها له كان له أن يرجع على 
المودع؛ لأنها كانت في يد المودع› واليد دليل الملك من حيث الظاهر . 

رجل أودع عند فامي 0 فوضعها الفامي في حانوته» وكان السلطان يأخذ 
الناس بمال في كل شهر جعلها وظيفة عليهم› > فأخذ السلطان ثياب الوديعة من 
جهة الوظيفة ورهنها عند غيره» فسرقت . قالوا: إن كان الفامي لا يقدر على منع 
السلطان من دفعهاء لا يضمن؛ لأنه أمين ويضمن المرتهن؛ لأنه مودع الغاصب 
ويخير صاحب الثوب: إن شاء ضمن السلطان» وإن شاء ضمن المرتهن. وكذا 
الرجل الذي يقال له بالفارسية بايكار إذا أذ شيئاً رهناء وهو طائع کان ضامناً . 
وکذا لو أخذ بالجناية دراهم وهو طائع کان افا . وكذا الصراف إذا کان طاتا 
یکون سانا ويصير مردود الشهادة. 

رجل في يديه مال إنسان» فقال له السلطان الجائر: إن لم تدفع إل هذا المال 
حبستك شهر SOT ETS‏ 
ضامنا. وإن قال له: إن لم تدفع إل المال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطاًء 
فدفع إليه لا يكون ضامناً؛ لأن دفع مال الغير إلى الجائر لا يجوز إلا أن يخاف 
تلف عضو والضرب المتوالي يخاف منه التلف وسيأتي أجناس هذا في كتاب 
الإكراه. الو إذا قال: دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن ثم مات الابن 
فورث الأب مال ابنهء كان ضمان الوديعة في تركة الابن. إذا غاب المودع 
فطلبت امرأة الغائب النفقة من الوديعة» فجحد الوديعة ثم أقر بها» وقال: قد 
ضاعت كان ضامناً وكذلك وصي الأيتام إذا اجتمع أولياء الأيتام والجيران. 
وقالوا للوصي : أنفق مما عندك على هؤلاء الأطفال من مالهم» فجحد وقال: 
مالهم في يدي شيءَ ثم أقرَ بشيء وقال: قد ضاع بعد الطلب كان ضامناً . 

ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البيّنة على هلاكها قبل الجحود إن قال: ليس 


VY‏ كتاب الوديعة 


لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأً عن الضمان. ولو قال: نسيت في الجحود» أو 
قال: غلطت ثم أقام البيّنة أنه دفعها إلى صاحبها قبل الجحود برئ. ولو قال: 
كنت في السفينة› فغرقت فناولت الوديعة إنساناً لا يصدق إلا ببيّنة. وكذا لو 
قال : وق الجريق في بسي فاولت الوديخة اسان لا يدق ا ةة 

رجل دفع إلى رجل ألف درهم» وقال له: ادفعها إلى فلات يالري م مات 
الدافع فدفع المودع المال إلى رجل آخر ليدفعها إلى فلان بالريٰ»› فأخذ في 
لر و ای ي لأنه وصي الميت» ولو كان الدافع حياً ضمن 
المودع؛ لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله» فلا ضمان عليه . 

إذا سرقت الوديعة من دار المودع وباب الدار مفتوح» والمودع غائب عن 
الدار» قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى» كان ضامنا. قيل: لو أن صاحب 
الدار داخل کرمه أو بستانه» وهو متلازق بالدار» قال إن لم يكن في الدار حدّ 
ولا في موضع يسمع الحس أخاف أن يكون ضامناً؛ لأن هذا تضييع . وقال أبو 
نصر رحمه الله تعالی : : إذا لم يكن أغلق الباب فسرقت منه الوديعة» لا يضمن 
یعنی إذا كان فى الدار حافظ . 

رجل دفع الوديعة فلم يمنعه المودع» قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن 
أمکنه دفعه» فلم يدفع ضمن» وإن لم یقدر على دفعه بأن کان يخاف من دعارته» 
أو ضرره» لا يضمن . 

المودع إذا ربط السلسلة على باب خزانته في خان بحبلء ولم يقفلهء فخرج 
فضبرقت الوذيخة .قارا إن عد هذا إغفالا واهماء كان ضاها وإلا فا 

رجل آجر بيتاً من داره من رجل» فدفع الوديعة إلى الذي استأجر البيت. قال 
الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: إن كان لكل واحد مفتاح ومغلاق على 
حدة» ضمن كما لو دفع إلى أحنبي يسكن خارج الدار. وإن لم يكن كذلك وکل 
واحد منهما يدخل على صاحبه بغير استئذان لا يكون ضامناً؛ لأنه يكون بمنزلة 
من في عياله. 

امرأة عندها وديعة لإنسان فحضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتهاء 
فهلكت الوديعة عند الجارة. قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : 
إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عيالها لا تضمن كما لو وقع 
الحريق في دار المودع» کان له أن يدفع الوديعة إلى الأجنبي . 

المودع إذا بعث الوديعة إلى صاحبها على ید ابنه الكبير الذي ليس في عيالهء 
فهلکت یکون ضامناًء وإن لم یکن الابن كبيراً إلا أنه لا يكون في عيال الأب 
فهلكت الوديعة» لا يضمن الأب؛ لأن الابن الصغيرء > ون لم يکن في عيال 
الأب فتدبير الابن يكون إلى والده فلا يضمن بالدفع إليه كما لو بعث الوديعة إلى 
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DT‏ فإنه لا يضمن وإن كان العبد في عيال 
[ | قو هدت وة ا و ا 

صاحب الوديعة إذا طلب الوديعة»› وقد هاجت الفتنة فقال افو لا أصل 
إليها الساعة فأغير على تلك الناحية› فقال المودع أغير على الوديعة ا . قال 
الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالی : إن كانت الوديعة تبعد من المودع 
لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت» فلا ضمان عليه ويكون القول قوله. 


رل غل زل دن فارسل رت الدین رجلا إلى مديونه ليقبض دينه› فقال 
المديون دفعت إلى الرسول وصدقه الرسول» وقال: دفعت المال إلى المرسل 
وصاحب الدين ينكر وصول المال إليه. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: القول 
قول الرسول مع يمينه 

رجل أودع عند إنسان وديعة قال له فى السر: من أخبرك بعلامة كذا وكذاء 
فادفع إليه الوديعة› فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت 
الوديعة. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: لا ضمان على المودع. 

رجل أودع وديعة» وقال للمودع : ا فإنه مخوف 
فوضع في الحانوت»› فسرقت الوديعة في الليل . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 


تعالی : إن لم یکن منزله أحرز من الحانوت ولیس له مكان آخر أحرز من 
الحانوت»› فلا ضمان عليه. وإن كان غير ذلك یکون ضامناً . 


رجل دفع إلى رجل بضاعة› وقال للمستبضع : ضعها في هذا العدل وأشار إلى 
العدل» فوضعها في الحقيبة فضاعت› کان ضامناً . وإن قال: ضعها في الجوالق 
من غير إشارة» فوضعها في الحقيبة لا يضمن . 

امرأة أودعت كتاب وصيتها عند رجل بحضرة زوجها وأمرته أن يسلم الكتاب 
إلى زوجها بعد وفاتها فبرأت وأرادت استرداد كتاب الوصية. قال الفقيه أبو بكر 
البلخي رحمه الله تعالى: إن كان في الكتاب إقرار منها للزوج بمال أو بقبض 
مرها هن لز فللمودع أن لا يدفع الكتاب إليهاء وإن كانت المرأة تسترد 
ملك نفسها بأن كان القرطاس ملكاً للمرأة لما في رد الكتاب من ذهاب حق 
لوو ل لی قال: ألا ترى أن الوديعة لو كانت سيفاًء 
فأرادت المرأة أن تأخذ من المودع لتضرب به رجلاً ظلماً > فإنه لا يدفع إليها لما 


ولو أن رجلا وضع کتاباً في ید متوسط وأمره أن يسلم الصك إلى غريمه» إن 


۷٤‏ كتاب الوديعة 


دفع إليه دراهمه قبل ثلاثة أشهرء e‏ المديون إليه دراهمه إلا بعد سنة فجاء 
الطالب يريد أن يسترد الصك» قالوا: إن علم المتوسط أن الغريم أوفى حق 
الطالب قبل مضي المدة أو بعدهاء فإن يدفع الصك إلى المطلوب دون الطالب. 


ثلائة ئة أو دغو ا رجلا مالا وقالا: : لا تدفع المال إلى أحد متا حتى نجتمع فافع 
نصيب أحدهم . قال محمد رحمه الله تعالی : في القياس يكون ضامناً وبه قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالی . وفي الاستحسان : لا يضمن وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالی . 


امرأة قالت لأكارها : لا تطرح أنزالي في منزلك فوضع الأكار في منزله فجنى 
الأكار جناية وهرب» فرفع السلطان ما كان في منزله . قال الفقيه أبو بكر البلخي 
رحمه الله تعالی : إن كان منزله قريباً من موضع البيدر» فلا ضمان على الأكار؛ 
لأن حفظ الكدس وتحصينه يكون على الأكارء فإذا طرحه في موضع الكدس 
ترا من اندر رخفت مون لا وضو 


رجل خاصم رجلا واذعى عليه ألف درهم فأنکر المدعى عليه ثم إن المدعى 
عليه أخرج ألفاً ووضعها في يد سان حتي باي المدعي پاتء فلم يات بالية 
فاسترد المدعى عليه الدراهم وأبی الأمين أن يرد عليه ڈ ثم أغير على تلك الناحية» 
فأغير على الألف. قال الفقيه أاتو بكر رة الله و إن وضع المذعي 
والمدعى عليه الألف عنده لا يضمن الأمين؛ لأنه ليس له أن يدفع إلى أحدهما 
فإن کان صاحب المال هو الذي وضع ضمن المودع؛ لأنه صار ضا بالمنع 


عله . 


عبد جاء بوقر من الحنطة إلى بيت رجل وصاحب البيت غائب وسلم الوقر إلى 
امرأته» وقال: هذا لمولاي بعثه إلى زوجك وديعة وغاب العبد» فلما أخبرت 
المرأة زوجها بذلك لامها على القبول وأرسل إلى مولى العبد أن ابعث من يحمل 
هذا الوقرء فإني لا أقبل فأجاب مولى العبدء وقال: إنه يكون عندك أياماًء ثم 
أحمله فلا تدفع إلى عبدي ذلك ثم طلب المولى وأراد أن يأخذ. فقال الزوج : 
لا أدفعه إلا إلى العبد الذي حمله إلى بيتي» ثم سرق الوقر. قالوا: إن كان 
صاحب البيت صدق العبد فيما قال العبد: إنه لمولاي بعثه إليك وديعة» يضمن 
بالمنع عن المولى وإن لم يصدقهء أو قال: لا أدري أهو لمولى العبد أو هو 
عصب في يد العبد» أو وديعة لإنسان آخر؟ وتوقف في الرد ليعلم ذلك لا يضمن 
بمنعه عن المولى . 


رجل أودع عند إنسان ألف درهم» ثم إن صاحب الوديعة أقرض الوديعة من 
الذي فى يده. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا تخرج الألف من الوديعة حتى 


کتاب الوديعة Vo‏ 


تصير في يد المستودع حتى لو هلكت قبل أن تصل يده إليها لا يضمن . 
في كل ما كان أصله أمانة. وكذا لو قال المودع لصاحبها: ائذن لي أن أشتر 
بالو دة وا واا ا ت 


مودع جعل دراهم a E‏ 
تقدفا کر رة أو سقط ای غه قال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنه حفظ الوديعة 
في موضع يحفظ مال نفسه وهو جیبه. . وقال بعضهم: هذا إذا لم يزل عقله أما إذا 
زال عقله بحيث لا يمكنه حفظ ماله يصير ضامناً؛ لأنه عجز عن الحفظ بنفسه 
فيصير مضيعاً أو مودعاً غيره. 


رجل حمل ثياب الوديعة على دابته ونزل عن دابته في الطريق› و 
تحت جنبه ونا م عليها فسرق الثياب . قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : إن أراد به 
e‏ . وإن نام عليها لأجل الحفظ لا يضمن. ولو کان مکان الثیاب 
کیس فيه دراهم لا يضمن ؟ لأنه لا يضع الكيس تحت جنبه إلا للحفظ . 

مودع قال له رب الوديعة إذا جاء أخي فرد عليه الوديعة» فلما طلب أخوه منه 
قال له المودع: عد إلى بعد ساعة لأدفعها إليك» فلما عاد إليه قال: إنه كان 
ملكت ل عة 3ن ماضن كرد اها . وقال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا طلب المودع وديعته» فقال: اطلبها غد 
فأعيد الطلب في الغدء فقال: قد ضاعت. روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى : 
أنه يسأل المودع متى ضاعت إن قال : ضاعت بعد إقراري» لا يضمن . فإن قال : 
كانت ضائعة وقت إقراري لا يقبل قوله؛ لأنه متناقض ويكون ضامناً؛ لأن قوله: 
اطلبها غداً إنما يقال للشيء ء القائم. ولو أن صاحب الوديعة طلب الوديعة» فقال 
المستودع: لا يمكنني أن أحضرها الساعةء فترك ورجع ثم هلك» لا يضمن لأنه 
لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ ثم لما ترك ورجع كان ذلك ابتداء 
إيداع . ولو قال: احمل إلى اليوم وديعتي» فقال: أفعل ولم يحمله إليه اليوم 
حتى مضى اليوم وهلك عنده لا يضمن؛ لأنه لا يجب على المودع حمل الوديعة 
إلى صاحبها . 

رجل دفع إلى دلآل ثوباً ليبيعه فقال الدلآل وقع مني الثوب وضاع› ولا أدري 
كيف ضاع! قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: 9y:‏ 
يضمن . ولو قال: نسیت ولا أدري في أي حانوت وضعت يکون ضامناً . 


رجل أودع عند إنسان جارية فمات المستودع . قال الناطفى رحمه الله تعالى : 
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ورثته: قد ماتت أو رها عليه في حياته لا يقبل قولهم؛ لأنهم يدفعون الضمان 
عن أنفسهم . 

وروی این رستم غن جمد رمه الله تخالی: رجل دفع إلى رجل ألفاً ليشتري 
له ويبیع كل شهر بأجر عشرة دراهم» فمات الرجل ولا يدري ما فعل وترك رقيقاً 
بضيز الال ديا فن مال الميت؛ ولا يقبل قول الورثة أن أباهم قد رذها إلى 
صاحبها . 

وكذلك رجل دفع أرضه مزارعة والبذر منهما أو من أحدهماء فمات المزارع 
وفي الأرض زرع قد حصد ولم ير بعد موته. قال محمد رحمه الله تعالى: قيمة 
N‏ 
يصدق الورثة أن أباهم» قد رد عليه إلا ببينة 


e RE e e LS 
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قال علماؤنا رحمهم الله تعالى للمستعير أن يعير مالاً يتفاوت فيه الناس. وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى : ليس له ذلك؛ لأن عنده الإعارة إباحة والمباح له لا 
يملك الإباحة. وعندنا الإعارة تمليك ولهذا لو قال لغيره: ملكتك منفعة هذه الدار 
شهراًء أو لم يقل شهراً بغير عوض كانت إعارة والمالك يملك التمليك. ولو قال 
ليره : آجرتك هذه الدار شهراً من غير شيء أو لم يقل شهراً لا تكون إعارة. 

رجل استعار من رجل ا فسكت المالك. ذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله تعالى : أن الإعارة لا تثبت بالسكوت. 

ا . قال الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي 
رحمه الله تعالی : له أن يعر غيره للحمل؛ لأن الناس لا يتفاوتون في الحمل. 

رجل استعار من رجل دابة للركوب» أو ثوباً للبس ولم يذكر اللابس کان له أن 
يعير غيره للركوب ويعير غيره للبس» ويكون ذلك أيضاً تعييناً للراكب واللابس› 
إن وکنە هو شدۆلك. . أو لبس بعد ذلك قال الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي 
رحمه الله تعالی : إذا هلكت يكون ضامناً . NN‏ 
الإمام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله تعالى : آنه لا يضمن وكذلك کل ما لا 
يتفاوت الناس في الانتفاع أن استعار مطلقاًء کان له أن یعیر غیره. 

رجل استعار من آخر دابة غداً إلى الليلء فأجابه صاحب الدابة بنعم» ثم 
استعار آخر غداً إلى الليلء فأجابه بنعم» فإن الحق يكون للسابق منهماء فإن 
استعارا معا فهي لهما جميعاً. 

رجل استعار من آخر ثوراً غداً إلى الليلء فأجابه بنعم. فجاء المستعير غداأًى 
ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فعطب. . قال إبراهيم بن 
یوسف رحمه الله تعالی : لا کون شاعا 

رجل استعار من آخر ثورا غداً إلى الليلء > فأجابه بنعم» ثم جاء ولم يجد 
المستعير صاحب الثور فأخذ الثور من امرأته واستعمله فعطب» قالوا: يكون 
ضامناً ؛ لأن إعارة الدواب لا تكون إلى النساء وإ وإنما لهن ما کان من متاح البيت. 

رجل استقرض من آخر ثوراً يعني استعاره لیستعمله یوماً فیعیره ثوره أیضاً 
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يكون ضامناً . واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى. قال بعضهم : إنما يضمن إذا 
E‏ التائ 
EE‏ ره اد الع ال رى ال ال كي راه 
تعالی ؛ لأن اللإذن بالقبض موقت فبعد الوقت کرو میک فال ال ی د 
المستعير إذا قضى حاجته بالدابة المستعارة فردّها مع عبده أو مع بعض من 
کان في عیاله» فهلکت لا یکون ضامناً . وكذا لو رذها إلى عبد صاحبها عبد يقوم 
على الدابة. وقال الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالی 
على قياس هذا يجب أن يقال : إذا رد الغاصب الدابة المغصوبة إلى عبد صاحبها 
عبد يقوم على الدابة ويحفظها صح رذه. وللمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها 
متى شاء» كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة؛ لأنها غير لازمة. 
الأرض بذلك» ثم بدا للمالك أن يأخذ الأرض» كان له ذلك سواء كانت الإعارة 
مطلقة أو مؤقتة إلى عشر سنين أو ما أشبه ذلك؛ لأنها غير لازمة. ثم إذا كانت 
الإعارة مطلقة فرجع المعير› لا ضفن الله فعا E a‏ 
وبناؤه على قول أبي ليلى والشافعي رحمهما الله تعالی : يضمن المعير قيمة 
البناء والغرس قيمتهما قائمة يوم الاسترداد. رلو كانت الإعارة موقتة بأن قال 
صاحب الأرض: أعرتك هذه الأرض عشرين سنة لتغرس فيها» أو تبني فيهاء ثم 
رجع عن الإعارة قبل مضي الوقت كان ضامناً للمستعير قيمة البناء e‏ 
قائمة يوم الاسترداد علدنا إلا أن يشاء المستعير أن يرفع البناء والأغراس› ولا 
يضمنه القيمة فيكون له ذلك إذا كان قلع الأشجار ورفع البناء لا يضر بالأرض› 
فإن كان يضر ذلك كان لصاحب الأرض أن يتملك البناء والأغراس بالقيمة. 
وعلى قول زفر رحمه الله تعالى للمستعير: أن يرفع البناء والأغراس ولا يضمن 
صاحب الأرض كما لو كانت الإعارة مطلقة. 
E‏ أو 
قال : إلى وقت كذا فإن لم أتركها فأنا ضامن ن¿ لك ما تنفق في بنائك ويكون البناء 
لي فإذا أخرجه من الأرض يضمن قيمة البناء والغرس» ويكون جميع ذلك 
ولو أن رجلاً أعار أرضاً ليزرعها ووقت لذلك وقتاً أو لم يوقت فلما تقارب 
الحصاد اراد أن يخرج المستعير في القياس› يكون له ذلك . وفي الاستحسان 5 
ر ل دلا د ازن لأن المستعير لم يكن مبطلاً في الزراعة› فيترك 
الأرض فى يده إن الحصاد بالأجر وتصير الإعارة إجارة. 


ولو أن رجلاً أعار أرضاً ليبني المستعير فيها أو يسكن ما بدا له على أني إن 
أخرجتك» فالبناء يكون لي فهذه إجارة فاسدة؛ 
فكان تمليك المنفعة تمليكاً بعوض» فتكون إجارة بمنزلة ما لو قال لغيره: وهبتك 
SS E e dS‏ 
المستعير أو المعير تبطل الإعارة كما تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين . 

رجل استعار من رجل دابة عارية مؤقتة فلم يردها على صاحبها بعد مضي 
الوقت حتى هلكت» يضمن قيمتها؛ لأن رد العارية يكون على المستعير ومؤنة 
الرد تكون عليه. وفي الوديعة تكون على صاحبها وفي الغصب تكون على 
الغاصب. وفي الإجارة تكون على الآجر. ٠‏ 

رجل أعار دابة وسمّى مکاناً مغلا فجاوز بها ڻم رڌها إلى المكان المأذون 
فهلکت في یده» کان شاا . وفي الوديعة إذا لبس الوديعة حتى ضمن ثم خلع 
فهلكت في يده بعد ذلك برىء عن الضمان. 

رجل أعار شيئاً وشرط أن يكون المستعير ضامناً لما هلك في يده لم يصح 
هذا امان ولا بكرن ضاسا عندنا: 

رجل قال لغيره: أعرتني دابتك فنفقت› فقال رب الدابة: لا بل غصبتهاء فإن 
لم یکن رکبها› > كان القول قول المقر ولا ضمان عليه. وإن کان قد رکبها لا يقبل 
لن اا لوجود سبب الضمان» وهو استعمال دابة الغير. وإن قال 
رب الدابة: آجرتكهاء وقال: لا بل أعرتني» كان القول قول الراكب مع يمينه 
ولا ضمان عليه ؛ لأنهما تصادقا على أن الركوب كان بإذن المالك. 

رجل استعار حماراً في الرستاق إلى البلد فلما أتى البلد لم يتفق له الرجوع 
إلى الرستاق» فوضع الحمار في يد رجل ليذهب به إلى الرستاق» ويسلم إلى 
صاحبه» فهلك الحمار فى الطريق . قالوا : إن كان شرط في الإعارة أن يركب 
المستعير بنفسه كان ضامناً بالدفع إلى غيره. ولن امتخاز #طاقا > لا یکون ضامناً؛ 
لأن في الإعارة المطلقة للمستعير أن يعير غيره سواء كانت الإعارة فيما يتفاوت 
الناس فيه في الانتفاع كالركوب واللبس أو لا يتفاوت كسكنى الدار والحمل. 
وإن كانت الإعارة ليركب المستعير بنفسه»› فدفع إلى غيره كان ضامناً؛ لأن في 
هذا الوجه لیس له أن يعر غيره» فلا يكون له أن يدفع إلى غيره. وهذا على قول 
من يقول: إن المستعير لا يملك الإيداع. ولو قال المعير: لا تدفع إلى غيرك 
كان ضامناً على كل حال إذا دفع إلى غيره. 

رجل استعار دابة ليشيع جنازة إلى موضع كذاء فلما انتهى إلى المقبرة دفعها إلى 
إنسان ودخل ليصلي فسرقت الدابة . قال محمد رحمه الله تعالی : لا یکون ضامناً. 

رجل اجار سرا للادين فرق الست من الأذين لا يكون ضامناً؛ لأنه لم 


يترك الحفظ فإن لم ينصبه في الحائط» كان ضامناً . 

رجل استعار دابة فنام في المقازة ومقودها في يده» فجاء إنسان فقطع المقود 
وذهب بالدابة لا يضمن المستعير؛ لأنه لم يترك الحفظ. ولو أن السارق فك 
المقود من يده» وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير»› کان ضامناً؛ لن إذا نام 
على وجه يمكن فك المقود من یده» وهو لا یعلم به یکون مضيعاً. 

قيل : هذا إذا نام مضطجعاًء فإن نام جالساً > لا يضمن على کل حال؛ لأنه لو نام 
جالساً ولم يكن المقود في يده ولكن الدابة تكون بين يديه» لا يضمن فههنا أولى . 

رجل استعار حماراً إلى الطاحونةء فأدخله المربط الذي يكون ثمة وجعل على 
الباب خشباً كي لا يخرج الحمار» فسرق الحمارء لا يضمن ؛ لأن ذلك حفظ 
ولیس بتضييع . 1 

ولو استعار بقرا واستعمله ثم تركه في المسرح للرعي فضاع إن علم أن صاحبه 
یرضی بکون البقر فی ي المسرح وحده» لا يضمن . وإن لم يعلم بذلك ضمن . 

رخل اسار من اک ثوراً فأعاره ثوراً يساوي خمسين فجمع المستعير بين هذا 
الثور وبين ثور له يساوي مائة» وقرنهما فعطب المستعارء قالوا: إذا فعل مثل ما 
يفعله الناس» لا يضمن وإلا يكون ضامناً؛ لأنه إذا فعل ما لا يفعله الناس لا 
بكرف الفعر راضا. 

رجلان یسکنان في بیت واحد» كل واحد منهما يسكن في زاوية منه» فاستعار 
أحدهما من صاحبه شيئاًء ثم طلب العارية» فقال المستعير: قد كنت وضعته في 
الطاق الذي يكون في زاويتك» قالوا : إن كان البيت في أيديهماء لا يکون 
الم رادا ولا معا فو كن فاا 

رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام» أو 
انكسر كوز الفقاعى من يده عند الشرب. قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه اله 
تعالی: لا یکون ضامناً. قیل: هذا إذا لم يکن من سوء إمساكه» فإن كان من 
سوھ ااه کو ف اا : 

رجل بعث أجيره أو تلميذه واستعار حمارا» فسقطت العباءة عن الحمار في 
الطريق . قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن سقطت من عنف الأجير» كان 
الأجير ضامناًء وإن لم يعنف الدابة لا يكون ضامناً. 

رجل استعار من رجل دابة فحضرت الصلاةء فدفعها إلى غيره ليمسكها 
فضاعت . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كان 
المستعير شرط في العارية ركوب نفسه» كان ضامناً؛ لأنه لا يملك الإعارة فى 
هذا الوجه فلا يملك الإيداع» وإن لم يكن كذلك» لا يضمن؛ لأنه يملك الإعارة 
في هذا الوجه فيملك الإيداع. وذكر محمد رحمه الله تعالى في السير: أن 


المستعير إذا أودع عند من ليس في عيالهء کان ضامناً والله أعلم. 
[ | فصل في المستعير إذا لم يدقع بعد الطاب 

رکا و ا ثم طلب المعير أن يرد فقال المستعير: نعم هوذا 
أدفعه إليك› SCS‏ قالوا : إن 
کان عاجزاً عن الرذ وقت الطلب لا ضمان عليه. وإن كان المستعير قادرا على 
الد فان أظهن المح ال خط ا وكذا إذا لم 
ا لأن الرضا لا به يثبت بالشك» وإن صرح بالرضاء لا 

ف ال ولو امار کا فضاع› جا صاحب الکتاب وطالبه بالرد 

فلم يخبره بالضياع ووعد له الرقى ثم أخبره بالضياع . قال بعضهم: إن لم يکن 
آیساً من وجوده لا ضمان عليه وإن کان آیساً من وجوده» نکن اا : . وفی 
الكتاب» قال: يكون ضامناً ولا تقبل دعوى الضياع منه؛ لأنه مناقض . 4 

امرأة استعارت سراويل للبس فلبست وهي تمشي› فزلقت رجلها فتخرق 
السراويل» لا ضمان عليها؛ لأنها غير مضيعة. 

رجل باع من آخر عصيراً فأعاره البائع حماره ليحمل العصير» فلما حمل وأراد 
سوق الحمار» قال له البائع : خذ عذاره وسقه كذلك» ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك 
إلا هكذاء فقال المشتري : نعم فأخذ عذاره» ثم خلا عنه بعد ساعة وترك العذار 
فأسرع في المشي فسقط وانكسر الحمار» كان ضامناً؛ لأنه شرط شرطاً معتداً فإذا 
اله ضار غاضيا وکا لی عار ر خد فک : وقال له e SS‏ فدفع 
وهلك عند الثاني . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : ضمن المستعير لأنه دفع 
بغير إذنه a‏ 2 إن گان شا ا اس فی الاح ب لا يضمن . 
وليس لوالد الصغير أن يعير شيئاً من مال ولده الصغير المأذون فإن فعل فهلك» كان 
ضامناً . والصبى المأذون إذا أعار ماله صخت الإعارة. 

رجل اشتعغار هن رجل ورا فال له النير: أفطك عدا :فما كان الد اة 
المستعیر الثور من بیته عند غیبته واستعماله ومات فی يده کا امتا الاه اح 
ر ال واه فن فا ا د اعا سن ا ووا غد فا ا ا 
الثور بنعمء ثم جاء المستعير غداًء ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته 
واستعمله فهلك . قال إبراهیم بن پوسف رحمه الله تعالى: لا يضمن؛ لأنه ثمة 
أخحذ الثور من بيته غداًء وكان صاحب الثور أجابه بنعم غداً . وههنا قال صاحب 
الثور: أعطيك غداً ووعد له الإعطاء وما أعاره. 

رجل رهن عند رجل خاتماً وقال للمرتهن: تختم فتختم» فهلك الخاتم عنده 
لا يهلك بالدين ويكون الدين على حاله لأنه صار عارية. 

ولو آنه تختم ثم أخرج الخاتم من إصبعه ثم هلك يهلك بالدين؛ لأنه عاد 


رهناًء قالوا: إذا أمره أن يتختم في خنصره. وإن أمره أن يتختم في السبابة» 
فهلك حالة التختم يهلك بالدين؛ لأن هذا أمر بالحفظ لا بالانتفاع به فلا يخرج 
من أن يكون رهناً. ولو أمره أن يتختم به في الخنصر ويجعل الفص من جانب 
الكف» فجعل الفص من الخارج على ظهر الإصبع كان إعارة» وهو وما لو أمره 
بأن يتختم به في الخنصر ولم يأمره أن يجعل الفص في جانب الكف سواء 
ويكون إعارة» هو الصحيح . 

رجل قال لغيره من غير أن يستعيره خذ عبدي هذا واستخدمه يکون ذلك وديعة 
ويكون طعام العبد على مولاه. ولو استعار رجل من رجل عبْداً» فطعام العبد 
يكون على المستعير؛ لأن نفقة المستعار تكون على المستعير. 

رجل استمد من محبرة رجل بغير إذنه» قال الفقيه عبد الله أبو بكر البلخى رحمه 
اال وا تعدا لمرو رى قال رأ دا ارك رخا ال 
يستمد من محبرة غیره ولا يستأذنه . وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى : أن ره 
استأذنه أن يستمد من محبرة غيره» فقال: ما هذا الورع البادر. وعن سفيان الثوري 
رحمه الله تعالی : أنه سئل عن هذا فقال: هو مال غيره فليستأذنه. قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى : إن استأذنه فحسن وإن لم يستأذنه ولكنه يعلم أنه يريد أن 
یستمد من محبرته فان لم یأذن ولم ينه فلا بأس ولو أنه استمد منه من غير أن یتکلم› 
ولا أشار إليه بشيء فلا أحب له ذلك إلا أن یکون بینهما انبساط فلا بأس به. 

رجل دفع إلى رجل سكراً لينثره في عرس . . قال أبو بكر البلخي رحمه الله 
تعالی : ليس له أن يحبس لنفسه شيئاً ولا أن يدفع إلى غيره لينشره» فإن نثره كما 
أمره لیس له أن يلتقط منه . وهو كما لو دفع إلى رجل درهماً ليفرقه على الفقراء 
لیس له أن يأخذ منه لنفسه وإن كان فقيراً. قال الفقيه آبو الليث رحمه الله تعالى: 
هذا هو القياس ولكن لا نأخذ بهذا؛ لأن النثر للإباحة وبناء الإباحة على السهولة 
لا على الاستقصاءء فلما أمره أن ينثره صار كأنه أباح له أن يلتقط» وأن يحبس 
لقسة مقدان ها اة الان : 

رجل قال لخيره: جعلتك في حل في ساعة أو قال: جعلتك في حل في 
الدنياء قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: يصير في حل في الدارين» ولو 
قال : لا أخاصمك ولا أطالبك ليس هذا بشىء وحقه على حاله. 

دخل ىق داز العازة اطا بارجن و اساج الاجا مدره لاف 
اراد ان رد الدار وکان بناه من تراب صاحب الدار وللحائط قيمة ما دام قائماً 
وإذا هدم لم يكن للتراب قيمةء فإذا أراد المعير أن يسترد الدار» فقال له المستعير 
رد على نفقتى فى هذا الحائط وإلا أهدمه. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : 
ليس للمستعير هدمه» ولا له أن يرجع بما أنفق في العمارة أراد به إذا أنفق بغير إذن 
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صاحب الدار» فليس له أن یهدمه إذا کان بناه من تراب صاحب الدار؛ لأنه لو هدم 
يكون حقه في التراب والتراب ملك صاحب الأرض. 

رجل دخل کرم صدیق له وتناول شیئاً بغیر أمره» قال نصیر رحمه الله تعالی: إ 
N I‏ 

رجل استعار كتاباً ليقرأه فوجد في الكتاب خطأ إن علم أن صاحب الكتاب 
يكره إصلاحه»› ينبغي له أن لا يصلحه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» وإن 
علم أنه لا یکره ه إصلاحهء فإن أصلحه جاز؛ لأنه مأذون دلالة ولو لم يصلحه لا 
يكون آثماً؛ لأن الإصلاح ليس بواجب عليه. 

رجل قال لخيره: أعرني دابتك فرسخين» أو قال: إلى فرسخين عن محمد 
ر اه مال ان قال له فسان داها زایا اانا فال و ذلك کل 
عارية تكون في المصر نحو التشيي في الجنازة. وفي القياس: هو على الذهاب 
خاصة وليس له أن يرجع عليها. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا استعار 
دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء ويعيرها غیره. وإن لم يسم 
لها موضعها ليس له أن يخرج بها من المصر. 

رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنأ له فأرضعته» فلما صار الصبي لا يأخذ إلا 
منها . قال له المعير اردد علي خادمتي» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لیس له 
ذلك وله أجر مثل خادمته إلى أن يطعم الصبي و کد االو عار ھن رچل فرصا لخو 
عليه فأعاره إياه أربعة أشهر» ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين فأراد أخذه كان 
له ذلك. وإن لقيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء والشراء» كان 
للمستعير أن لا يدفعه إليه؛ لأن هذا ضرر بين وعلى المستعير أجر مثل الفرس من 
الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه كراء أو شراء. 

رجل قال لغيره: قد حملتك على هذه الدابة. قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالی : هو إعارة وكذا لو قال: حملتك عليها في سبیل الله تعالى . 

رجل استعار محلاً أو فسطاطاً وهو في المصر فسافر به فهلك. عن ابي 
پیوسف رحمد الله تعالی : هو إعارة وأنه لا يکون اسا ولو استعار ا أو 
عنام ى غا قاق کان ضامناً . 

رجل قال لغيره: هذه الدار لك منحة ودفعها إليه عن محمد» عن أبى حنيفة 
زا ا ال أن هده إعارة ونا الم مك اهام ركذلك مه الارن 
زراعتها وكل شيء يحتاج إلى منفعة كخدمة العبد وزراعة الأرض ولبس الثوب 
وركوب الدابة. ولو استعار ثوباً لیبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه 
فتخرق» لا یکون ضامناًء والله أعلم بالصواب»› وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
وأصحابه أجمعين . 


رفع اللقطة لصاحبها أفضل من تركها عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى . 
A‏ وها اففل: E‏ و 
دراهم أو دثانير أو عروضاً او اواو ا ا ازا قان 
الشافعي رحمه الله تعالی : في البغل والحمار والفرس والإبل الترك أفضل . وهذا 
إذا كان في الصحراءء وإن كان في القرية فترك الدابة أفضلء > وإذا رفع اللقطة 
يعرفها > فقول : التقطت لقطة أو وجدت ضالة أو عندي شيء فمن سمعتموه 
يطلب دلوه على . واخحتلفت الروايات فى مذة التعريف»› قال محمد رحمه الله 
a e O‏ 
کر ة: . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی روايتان في رواية في مائتي ي تتي درهم او ما 
يساوي مائتي ٿتي درهم فما فوقها يعرُفها ا . وإن كانت أقل من مائتي درهم عشرة 
دراهم فما فوقها بغرا شرا . وإن كانت أقل من عشرة دراهم يعرّفها ثلاثة آيام . 
وعنه في رواية : إن كات رة فما فوقها يرقا خولا: وإن كانت أقل من عشرة 
یعرفها على حسب ما یری . وقال بعضهم : إلى خمسة يحفظها يوماً واحداً ومن 
الخ اد لظي أباما 

وفي عشرة إلى خمسين يحفظها جمعة» وفي الخمسين إلى مائة يعرّفها شهراً. 
os o‏ وي الاين اى الت او ار 
صاعداً بحنظ يوماً بعزنه. وإ كانت دون ذلك ينظر يمنة ويسرة ثم يتصق به. 
e‏ ی ا و ای 
إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك. 

فبعد ذلك في القليل إن جاء صاحبها دفعها إليه. وإن لم يجئ فهو بالخيار: إن 
شاء أمسكها حتى يجيء صاحبهاء وإن شاء تصدق بها. فإن تصدق ثم جاء 
صاحبها» کان صاحبها بالخیار: إن شاء أجاز الصدقة ويكون الثواب له. وإن لم 
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يجز الصدقة فإن كانت اللقطة قائمة في يد الفقير يأخذها من الفقير. وإن لم تكن 
قائمة كان له الخيار: إن شاء ضمن الفقير» وإن شاء ضمن الملتقط وأيهما ضمن 
لا يرجع على صاحبه بشيء. فإن ضمن الملتقط ملكها الملتقط من وقت الأخذ 
فيكون الثواب له» وإن أراد الملتقط صرف اللقطة إلى نفسهء فهو على وجهين : 
إن كانت اللقطة شيئاً لا يطلبها صاحبها كالنوى وقشور الرمان» فهو على 
وجهين : 

إن وجدها الملتقط غير مجتمعة كان له أن ينتفع بها. وإن أراد صاحبها أن 
يأخذها من الملتقط بعدما جمعهاء كان له أن يأخذها؛ لأنه وجد عين ماله. وإن 
كان الملتقط وجدها جملة مجتمعة ليس له أن ينتفع بها قبل التعريف؛ لأن الظاهر 
أنها سقطت من صاحبها ولم يلقها ولي كانت الاق عا طلها صا ها قاراد 
الملتقط أن يصرفها إلى نفسه بعدما عرفها مدة التعريف فهو على وجهين : 

إن كان الملتقط غنياً لا يحل له ذلك عندنا سواء فعل ذلك بأمر القاضي أو 

بغير أمره. وإن كان الملتقط فقيراً إن أذن له القاضي بأن ينفقها على نفسه يحل له 
أن ينفق ولا يحل بغير أمر القاضي عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى. وقال 
بشر رحمه الله تعالی : يحل . فإن كانت اللقطة شيئاً إذا مضى عليها يوم أو يومان 
يفسد فإن كان قليلاً نحو حب العنب ومثلها يأكلها من ساعته غنياً كان أو فقيراً. 
وإن كان كثيراً يبيعها بأمر القاضي ويحفظ ثمنها . وإن كانت اللقطة مما يحتاج 
إلى النفقة إن كان شيئاً يمكن إجارته يؤاجره بأمر القاضي وينفق عليها من الأجر. 
وإن كان مما لا يمكن إجارتها يبيعها بأمر القاضي وينفق عليها من الثمن› فن 
أنفق عليها من مال نفسه» فإن فعل ذلك بأمر القاضي يرجع على صاحبه وبخير 
أمر القاضي لا يرجع . وينبخي للملتقط أن يشهد عند رفع اللقطة أنه يدفعها إلى 
صاحبهاء فإن أشهد كانت اللقطة أمانة في يده» ون لم يشهد کان غاصباً في قول 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وعلی قول أبی يوسف رحمه الله تعالی : 
هي أمانة على كل حال إذا لم يكن من قصده الحفظ لنفسه» ولا يضمن الملتقط 
إلا بالتعدي عليهاء أو بالمنع عند الطلب هذا إذا أمكنه أن يشهد. فإن لم يجد 
PRE‏ ه عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذ منه ظالم » فترك 
الهاو ل كرك ضاهتا» a‏ حتی جاوزه ضمن؛؟ 
لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه 

رجل رفع لقطة وأشهد فجاء رجل واذعى أنها له وذكر وزنها وكيلها وعددها 
وكل علامة كانت لهاء» فأصاب جميع ذلك فلم يدفع إليه الملتقط وطلب البيَنة 
عندنا لا يجبر الملتقط على الدفع إليه. وعلى قول مالك رحمه الله تعالى: يجبر 
على الدفع إلى المحلى . فلو دفعها إليه بالحلية ثم جاء آخرء فأقام البينة أنها له 
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فإن كانت اللقطة قائمة في يد الأول» يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على 
الآخذ وإن كانت هالكةء أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار: إن شاء 
ضمن الاخحذ وإن شاء ضمن الدافع . وذكر في الكتاب : إن كان الملتةقط دفع 
بقضاء القاضي لا ضمان عليه. وإن كان الدفع بغير قضاء ضمن 

رجل مات في البادية كان لرفيقه أن يبيع متاعه وحماره ويحمل ثمن ذلك إلى 
أهله. 

غنم أو بقر تجتمع في مكان ويجتمع من بعرها وأخثائها في ذلك المكان» فجاء 
إنسان ورفع ذلك» وقالوا: إن كان أرباب الغنم هيؤوا المرابض ليجتمع بعرها 
وأخثاؤ ؤها ويشحون في ذلك فكل ذلك یکون لهم ولا يجيز لغيرهم أن يرفعوا 
ذلك . . وروی هشام عن محمد رحمه الله تعالی : : إذا اجتمع سرقين الدابة في الخان 
وترك صاحب الدابة وذهب فإن ذلك يكون ن لمن أخذها لا لصاحب الخان. 

حطب وجد في الماء إن لم يكن له قيمة» فهو حلال لمن أخذه. وان کانت له 
قيمة يكون لقطة وحكم اللقطة يكون معلوماً. 

التفاح أو الكمثرى إذا كان في نهر جار قالوا: يجوز أخذه وإن كثر؛ لأن هذا 
مما يفسد لو ترك. ولو وجد جوزة ثم أخرى ثم أخرى حتى بلغ عشرة وأخذ ولها 
قيمة فإن وجد الكل في موضع واحد» فهي لقطة؛ لاوا فة وإن وجدها في 
مواضع متفرقة تكلموا فيه . والصحيح أنها بمنزلة اللقطة بخلاف النواة إذا وجدها 
متفرقة ويكون لها قيمة› فإنها يجوز أخذها؛ لأن النواة مما يرمى عادة فيصير 
بمنزلة المباح» ولا كذلك الجوز حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها 
صاحبها» فإنها تكون بمنزلة النواة. 

رجل مر في آيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار» قالوا: إن كان ذلك في 
المصر لا يسعه أن يتناول شيثاً منها إلا أن يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصاً أو 
دلالة؛ لأن في المصر لا يكون مباحاً ذلك عادة. وإن كان في الحائط فإن كانت 
E LS‏ لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم بالإذن. 
زا کا اا تبقی اختلفوا فیه. قال بعضهم: لا يسعه أن يأخذها ما 
لم يعلم أن صاحبها أباح ذلك. . وقال بعضهم : : لا بأس به إذا لم يعلم النهي 
ريخا أو دلالة أق-غادة. وعليه الأعتماد: وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال 
لها پہراسته» فإن كان ذلك من الشمار التي تبقی لا يصح آن يأخذ إلا آن يعلم 
الإذن. وإن كان من الثمار التي لا تبقى اتفقوا على أنه يسعه أن يأخذه ما لم 
يعلم النهي. هذا في الثمار الساقطة تحت الأشجار. وإن كانت على الأشجار 
فالأفضل أن لا يأخذ في موضع ما لم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير 
الثمار يعلم أنهم لا يشحون في ذلك» فيسعه أن يأكل ولا يسعه أن يحمل . وإذا 
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وجد في الطريتق أوراق شجرة ينتفع به نحو ورق التوت ونحوه مما يربى به دود 
القز› فإن كان كثيراً له قيمة ليس له أن يأخذه وإن أخذ كان ضامنا. 

وإن کان ورقاً لا ينتفع به كان له أن يأخذ. المزارع إذا التقط السنابل بعدما 
حصد الزرع وجمعه. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى : يكون ذلك له خاصة؛ لأنه لو لم يلتقطها المزارع لا يلتقطها صاحب 
الأرض وإنما يلتقطها الفقراء» فهو بمنزلة الثوب الخلق إذا رماه صاحبه أو النواة 
وثمة أن رفعها الرامي» كان هو أولى وإن لم يرفع كان لغيره أن يرفع . 

مبطخة بقي فيها شيء من البطاطيخ فانتهبها الناس. قال الفقيه أبو بكر البلخي 
رحمه الله تعالى: إذا تركها صاحبها ليأخذ من شاء فلا بأس به. كما لو رفع 
الزرع وترك في الأرض سنابل ليلتقطها الناس. 

رجل سيب دابته فأخذها غيره وأصلحها E ay O‏ إن 
كان المالك» فال عند النسييب جغها الس برغب ها لب يكن لصاحها أن 
يأخذها؛ لأنه أباح التملك. وإن لم يكن قال ذلك کان له أن يستردها؛ لأنه لم 
يبح التملك. . وكذا الرجل إذا أرسل صيده فهو بمنزلة الدابة التي سيبها . وإن 
اختلف الآخذ والصاحب فقال الآخذ لصاحبها قد قلت عند التسييب هي لمن 
أخذها وأنكر صاحبها ذلك القول» كان القول قول صاحبها مع اليمين؛ لأنه ينكر 
إباحة التملك. ولو سيب دابته فأخذها إنسان وأصلحها هي لمن أخذها وأنكر 
اسنها ذلك الفرل: كان القرل قزل اها مم البجين؟ لانه يكر إباشة 
التملك. ولو سيب دابته فأخذها إنسان وأصلحها ولم يقل صاحبها عند التسييب 
هي لمن أخذها كان لصاحبها أن يأخذ. وإن قال صاحبها عند التسييب من شاء 
فليأخذها» فإن لم يقل ذلك لقوم معلومين› قالوا: كان لصاحبها أن يأخذ ولا 
يملكها الآخذ. وإن قال ذلك لقوم معلومين» فهي لمن أخذها استحساناً. . ونظير 
هذا ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير: رجال قال لجماعة: جاريتي 
هذه لمن أخذها منكم فمن شاء فليأخذ يكون ذلك تمليكاً منه لمن أخذها. 

رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه. ذكر في 
الكتاب: أنه يبرأ عن الضمان. ولم يفصل بين ما إذا تحوّل عن ذلك المكان ثم 
أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحرّل. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى : إنما يبرا إذا أعادها قبل التحوّل. أما إذا أعادها بعدما تحوّل يكون 
ضامناً . وإليه أشار الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المختصر: هذا إذا أخذ 
اللقطة ليعرّفها . فإن أخذها ليأكلها لا يبرا عن الضمان ما لم يدفع إلى صاحبها؛ 
لأنه إذا أخذها ليأكلها كان غاصباء والخاصب لا يبرا إلا بالرة على المالك من 
کل وجه. 
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وقيل: على قول زفر رحمه الله تعالى: يبرا عن الضمان» وهو كما لو كانت 
دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : 
یکون ضامناً. وعلی قول زفر رحمه الله تعالی : لا یکون ضامنا. 

وكذا لو نزع خاتماً من إصبع نائم ثم أعاده إلى أصبعه بعد ما انتبه ثم نام» 
فهو على هذا الخلاف . ولو عاد إلى إصبعه قبل أن ينتبه من تلك النومة برىء عن 
الضمان في قولهم. ومنها: إذا كانت اللقطة ثوباً فلبسه» ثم نزع وأعاده إلى 
مکانه» فهو على هذا الخلاف» وهذا إذا لبس كما يلبس ذلك الثوب عادة. فأما 
إذا كان قميصاًء > فوضعه على عاتقه» ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامناً؛ لأنه 

حفظ ولیس باستعمال. وكذا الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر 

يستوي فيه الیمنی والیسری . 

أا إذا لبسه في أصبع أخرى ثم أعاده إلى مكانه» لا يکون ضامناً في قولهم . 
وإن لبسه في خنصره على خاتم» فإن كان الرجل معروفاً يتختم بخاتمين» فهو على 
هذا الخلاف وإلا فلا يكون ضامناً في قولهم إذا أعاده إلى مكانه قبل التحوّل 

ومنها : إذا تقلد بسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه» فهو على هذا الخلاف. 
وکذا لو کان متقلداً بسيف فتقلد بهذا ال . وإن کان متقلداً 
بسيفين فتقلد بهذا السيف أيضاًء ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامناً في قولهم. 

رجل فتح باب القفص فطار الطير أو فتح باب الاصطبلء فذهبت الدابة أو حل 
قيد دابة» فذهبت الدابة أو حل قيد عبد فأبق العبد. قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رخههما آله تعالى: لضان عليه كيفها كان ذهيت فى فور ذلك أو بعد ذلك 
رال د ر جه 0 الى 2 ومو ف الال كاد وال الفاق رحا 
تعالی : إن ذهبت في فوره يضمن› وإن ذهبت بعدما مكثت ساعة لم يضمن 

والسارق إذا فتح باب المربط فخرجت الدابة لا بسوقه لا يقطع. ولو ساق 
الحمار يقطع . ولو قطع حبل قنديل فسقط القنديل› وانکسر أو فتح زق إنسان أو 
شقه» فسال ما فيه ضمن في قولهم . وکذا لو کان ما فيه جامداً فذاب وسال 
بعدما شق کان ضامناً. 

سكران هو ذاهب العقل نام في الطريق» فوقع ثوبه في الطريق فجاء رجل 
وأخذ ثوبه ليحفظه لا ضمان عليه؛ لأن ذلك الثوب بمنزلة اللقطة. وإن أخحذ 
الثوب من تحت رأسه أو الخاتم من يده أو كيساً من وسطه أو درهماً من كمهء 
SET‏ کان اما لان السكران حاف لسا مه 
لأن الناس يخافون منه 

إذا اجتمع في الطاحونة من دقاق الطحن» قال بعضهم: يكون ذلك لصاحب 
الطاحونة. وقال بعضهم: ليس له ذلك وهذا أحسن ويكون ذلك لمن سبق يده 
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إليه بالرفع. وما اجتمع للدهانين في إنائهم من الدهن بقطر من الأوقية فهو على 
وجهين: إن كان الدهن يسيل من خارج الأوقية» فذلك يكون للدهان؛ لأن ذلك 
لیس بمبيع . وإن کان الدهن يسيل من داخل الأوقية» أو من الداخل والخارج أو 
لا يعلم فإن زاد الدهان لكل مشتر شيئا فما يقطر يطيب للدهانء وإن لم يزد لا 
يطيب ويتصدَق به ولا ينتفع به إلا أن يكون محتاجاً؛ لأن ذلك بمنزلة اللقطة 
فيكون حكمه حكم اللقطة. 

قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريتق البادية: إن وقع في ظنهم أن صاحبه أباحه 
للناس لا باس بأخذه وأکله. 

رجل ذبح بعيراً له وأذن بانتهابه جاز ذلك. روي أن رسول الله يه فعل 
كذلك . 

رجل نثر سکراً فوقع في حجر رجل فأخذه رجل آخر منه جاز له أن یأخذ إِذا لم 
يكن صاحب الحجر فتح الحجر ليقع فيه السكر. وإن كان فتح ليقع فيه السكر 
فأخذه غيره لا يكون المأخوذ للآخذ؛ لأن صار ملكا لمن وقع في حجره. ولو دفع 
إلى رجل دراهم وأمره أن ينثرها في عرس أو نحوه» فنثرهاء ليس له أن يلتقطها . 

ولو دفع المأمور إلى غيره لينشره لم يكن للمأمور أن يدفع إلى غيره ولا أن 
يحبس شيئا لنفسه وفي السكر له أن يحبسه وله أن يدفع إلى غيره لينثره وبعد ما 
نثر الثاني » کان لامرن أن يلتقط . 

رجل وضع طستاً على سطح» فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفع ذلك 
الماءء فإن كان صاحب الطست وضعه لذلك» كان الماء له وليس لغيره أن يرفع 
كمن نصب شبكة فتعلق بها صيد» فإن الصيد يكون لصاحب الشبكة» وإن لم يكن 
صاحب الطست وضع الطست ليجتمع فيه الماء» فمن رفع ذلك الماء يكون له. 

رجلان لكل واحد منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجاً» فوضعه 
في مثلجة نفسه. فإن كان صاحب المشلجة الأولى اتخذ موضعاً ليجتمع فيه الثلج 
من غير أن يحتاج إلى أن يجمع فيه» كان ذلك لصاحب المثلجة الأولى وله أن 
يأخذ من مشلجة الآخذه إن لم يكن الآخذ خلطه بغير»ء فإن كان الآخذ خلاطه 
بغیره» کان للمأخوذ منه أن يأخذ قيمة المأخوذ. وإن كان المأخوذ منه لم يتخذ 
و ل ا ی ی ی ب الل لا ب اض 
فإن أخذ الآخذ الثلج من الحيز الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له. 
وإن أخذه من المثلجة يكون غاصباً فير على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن 
خلط بثلجه» وإن کان خلطه کان عليه قیمته . 

رجل دخل أرض آقوام يجمع السرقين والشوك. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى: هذا شيء تجري فيه الإباحة دون الشح والضنة أرجو أن لا بأس به. 
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وكذا الرجل إذا دخل أرض رجل للاحتشاش والتقاط السنابل إن تركها صاحبها؛ 
لأن تركه يكون للإباحة. قيل له: فإن كانت الأرض لليتامى» أيجوز أن يترك 
هناك فيلتقطه الناس؟ قال : إن كانت السنابل بحيث لو استأجر على جميع ذلك 
أجيراً يبقى للصبي بعد أجرة الأجير شيء ظاهرء لا يجوز ترکه. وإن کان لا 
یفضل منه أو یفضل منه أو یفضل شيء قلیل لا یقصد به» لا باس بترکه ولا باس 
لغيره أن يلتقط . 

رجل قاطع دارا سنين معلومة» فسكنها واجتمع فيها سرقين كثير وقد جمعها 
المقاطع . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يكون 
السرقين لمن هيا مكانه» فإن لم يفعل ذلك واحد منهماء فهي لمن سبق برفعها. 
TE NO a‏ وان 
ال راس ا ل ت د ب ا E‏ 
الشبكة يكون أولى؛ لأن هناك ما اعترض على فعل صاحب الشبكة فعل معتبر؛ 
لأنه لا عبرة بفعل الصيدء أما هنا اعترض على فعله فعل معتبر وهو إدخال صاحب 
الدواب دوابه في هذا الموضع» وكان ينبغي أن يكون صاحب الدواب أولى بسرقين 
الدواب إلا أن الناس ما تعارفوا بملكهاء فيكون لمن سبقت يده إليها بالرفع . 

رجل له دار يواجرها فجاء إنسان بإبل وآناخ في داره واجتمع من ذلك بعر 
كثير» قالوا: إن ترك صاحب الدار على وجه الإباحة» ولم يكن من رأيه أن 
يجمع فكل من أخذه» فهو أولى به؟ لانه مباح . وان کان فن رائ صاحب الدار 
أن يجمع السرقين والبعرء فصاحب الدار أولى؛ لأنه أعد الدار للإحراز. وقد 
ذكرنا رواية هشام رحمه الله تعالى في سرقين الدابة إذا اجتمع في الخان. 

ساحة بيضاء يطرح أصحاب السكة فيها التراب والسرقين والرماد حتى اجتمع 
إن كان اأصحاب السكة طرحوها على وجه الرمي والإباحة» وكان صاحب 
الساحة هيا الساحة لذلك يكون ذلك لهء وإن کان لم یھییء ء الساحة لذلك»› فهي 
لمن سبقت يده إليها بالرفع . وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى : 
هي لمن رفع وما قال من تهيئة المكان فليس بشيء. 

حمام بري دخل دار رجل وفرخ فيهاء فجاء آخر وأخذه. قالوا: إن كان 
صاحب الدار رد الباب وسد الكوّة» فهو لصاحب الدار؛ لأنه أحرزه فملكه وإن 
لم يفعل صاحب الدار ذلك فهو لمن أخذه؛ لأنه مباح لم يملكه صاحب الدار. 
ملكه . ويكره إمساك الحمامات إن كان يضر بالناس . 
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روي أن بعض الخلفاء رأى بمكة حماماً كثيراً فأمر بأخذ الجملة. وأخرج 
إلى الحل وذبح الكل وتصدق بلحمها وأعطى لكل حمام ذبحها کوشا 

رجل اتخذ برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويمسكها ويعلفها ولا يتركها 
بغير عطف كي لا يتضرر به الناس. وإن اختلط بها حمام أهلي لغيره» لا ينبغي له 
أن يأخذ فإن أخذه يطلب صاحبه ويرده؛ لأنه بمنزلة اللقطة والضالة . وإن لم يأخذه 
وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه؛ لأنه ملك الغيرء وإن كانت الام 
GS CSS‏ فإن الفرخ يکون له . وكذا البيض› > وإن لم يعلم أن 
في برجه غریبا» قالوا : لا شيء عليه إن شاء الله ؛ لأن الأصل عدم الخريب . 

رجل وجد عرضاً لقطة فعرفها ولم يجد صاحبهاء > وهو فقير فباعها وأنفق 
e‏ قالوا : لا يجب عليه أن يتصدق على الفقراء 

ens SD‏ چب 
الأولى وأخذت ملاءة الثانية» وذهبہت ١‏ ينبغي للثانية أن تنتفع بملاءة الأولى؛ 
لأنه انتفاع بملك الغيرء فإن أرادت أن تنتفع بهاء > قالوا : ينبغي أن تتصدق هي 
بهذه الملاءة على ابنتها إن كانت فقيرة على نية أن يكون الثواب لصاحبتها إن 
رضيت ثم تهب الابنة الملاءة منها »> فيسعها الانتفاع بها؛ لأنها بمنزلة اللقطة› 
فكان سبيلها التصذق. وإن كانت غنية لا يحل لها الانتفاع بها. وكذا الجواب 

رجل التقط لقطة» فضاعت منه فوجدها في يد غيره» فلا خصومة بينه وبين 
e‏ بخلاف e sS‏ لن 
ل الد 

رج اغد شاه او برا فأمره القاضي بأن ينفق عليهاء ثم هلكت الدابة كان 
له أن يرجع على صاحبها بما أنفق عليهاء لأن الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق 
اا 

رجل غریب مات في دار رجل»› ولیس له وارث معروف وخلف ما يساوي 
خمسة دراهم» وصاحب الدار فقير لم يكن له أن يتصدَق بهذا المال على نفسه؛ 
لأنه ليس بمنزلة اللقطة. 

رجل غاب وجعل داره في يد رجل ليعمرها ودفع إليه مالا ليحفظه» ثم فقد 
الدافع فله أن يحفظ المال وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم؛ لأن حال 
الغائب غير معلوم» ويحتمل أنه مات فينعزل الوكيل» ولا يكون الرجل وصياً. 

رجل التقط لقطة فهلكت عنده فإن كان الملتقط حين أخذها قال: إنما أخذتها 
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لأردها على أهلهاء وشهد شاهدان على مقالته» لا یکون ضامناً. ون لم یکن له 
على ذلك بيّنة وصدقه صاحبها في ذلك فكذلك. وإن كذبه اختلفوا فيه. قال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: هو ضامن. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : 
لا يكون ضامناً وعليه اليمين بالله ما أخذها إلا ليعرفها هذا إذا اتفقا على كونها 
لقطة . وإن اختلفا في كونها لقطةء فإن قال صاحب المال: أخذتها غصباًء وقال 
الملتقط : كانت لقطة وقد أخذتها لك» كان الملتقط ضامناً في قولهم جميعاً . 

الملتقط إذا أقرّ بلقطة لرجل وأقام رجل آخر البيّنة أنها له يقضي بها لصاحب 
البينةء فإن أقرّ بها لرجل ودفعها إليه» فاستهلكهاء ثم أقام آخر البينة أنها لهء فإن 
كان دفع إلى الأول بقضاء أو بغير قضاءء» كان لصاحب البيّنة أن يضمن القابض ؛ 
لأنه قبض ماله بغير إذنه عن اختيار» فيكون بمنزلة غاصب الغاصب وإذا ضمنه 
صاحب البينة لا يرجع هو على المقرٌ كغاصب الغاصب إذا ضمن لا يرجع على 
الخاصب. وإن اختار صاحب البيّنة تضمين الدافع» فإن كان الدافع بغير قضاء 
کان له أن يضمنه. وإن كان الدفع بقضاء لم يذكر في الكتاب» قالوا : ينبغي أن 
تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : ليس له 
ذلك . وعلی قول محمد رحمه الله تعالى: له ذلك. 


رجل وجد لقيطاًء إن كان يعلم أنه لو لم يلتقطه لا يهلك» يستحب له أن 
يلتقطه. وإن کان يعلم آنه لو لم يلتقطه يهلك» > لا محالة يفترض عليه أن يلتقطه . 
وإن التقطه يكون أمانة في يده ويكون اللقيط حراً مسلماًء حتى لو مات قبل أن 
يعقل يصلي عليه ويستحق نفقته من بيت المال. وينبغى للملتقط إذا كان لا يريد 
الإنفاق من مال نفسه أن يرفع الأمر إلى الإمام فيعطي الإمام نفقته من بيت المال 
وإذا جنى اللقيط جناية تكون جنايته في بيت مال المسلمين. فإن مات اللقيط 
OLE e E‏ 

وإن أنفق الملتقط عليه من مال نفسه يكون متطوعاً لا يرجع بذلك على 
اللقيط . وإن أمره القاضي أن ينفق عليه من ماله على أن يكون ذلك ديناً على 
الط فا فى بكرن دا على الط كما لو أمر البالغ رجلاً أن ينفق عليه من 
ماله» كان للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق. وإن أمره القاضي أن ينفق على 
اللقيط ولم يقل على أن ترجع بذلك على اللقيط أشار في الكتاب إلى أنه لا 
E N‏ إذا أنفق بأمر 
القاضي› وإن لم يشترط له الرجوع اا إذا أمر رجلا تان شی عل ولم 
ا وإن أمره القاضي بالإنفاق وشرط أن يكون 
له الرجوع على اللقيط› »> فادعى الملتقط بعد بلوغه أنه أنفق عليه بأمر القاضي . 
كذا إن صدقه اللقيط رجع بذلك عليهء وإن كذبه في الإنفاق لا يرجع إلا ببينة. 

وحكم اللقطة بعد بلوغه في شهاداته وجناياته» والجنايات عليه وحدوده حكم 
الحرٌ المسلم تجوز شهادته في كل ما تجوز شهادة الحر المسلم عندنا. ولو ادعى 
رجل أن اللقيط ابنه بعدما بلغ اللقيط» وهو صغير يعبر عن نفسه» صح تصديقه 
اناا . وأن أبى الملتقط أن ينفق على اللقيط وسأل من القاضي أن يأخذ منه 
اللقط› فإن القاضي لا يقبل منه اللقيط إلا ببينة. فإن أقام البينة أنه لقيط» كان 
القاضي بالخيار: a a‏ لأنه لما التقطه فقد 
التزم حفظه وترتيبه» فلا يمكن له أن يعزل نفسه ولا يصير معزولاً إلا بعزل 
القاضي . والأولى للقاضي أن يقبل منه إذا علم أنه عاجز عن الحفظ بنفسه»› فإن 
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قبله القاضي ووضعه في يد آخرء وأمر الثاني أن ينفق عليه على أن يكون ذلك 
ديناً على اللقيطء ثم إن الملتقط سأل من القاضي أن يرده عليه» كان القاضي 
بالخيار: إن شاء رده عليه وإن شاء لم يرده. 

رجل التقط لقيطاً فجاء آخر وانتزعه منه فاختصم الأول والثاني إلى القاضي» 
فإن القاضي يدفعه إلى الأول؛ لأن الأول أحق بحفظه. ولو كان الملتقط دفع 
اللقيط إلى غيره باختياره لا يكون له أن يأخذه من الثاني ؛ لأنه أبطل حق نفسه 
عن اختياره. فلو أدرك اللقيط ووالى رجلا جاز ولاؤه. فإن كان جني جناية فعقله 

بيت المال ثم والى رجلاً لا يصح ولاؤه. ولا يملك الملتقط على اللقيط ذكراً 
کان اللقيط أو أنثى E.‏ من بيع أو شراء أو نکاح أو غيره وإنما له ولاية الحفظ 
لا غير . وليس له أن يحتنه فإن فعل هلك من ذلك كان ضامناًء وللملتقط أن ينقل 
اللقيط حيث شاء. ولو اذعى الملتقط أن اللقيط عبد بعدما عرف أنه لقيط لا يقبل 
قوله إلا بحجة؛ لأن اللقيط محكوم بالحرية ظاهراً. 

ولو وجد الرجل لقيطا معه مال كان المال للقيط . وإن وضعه القاضى فى يد 
الملتقط وقال: أنفق عليه من هذا المالء جاز أمره ويصدق الملتقط في نفقة مثله 
فا شترى الملتقط بذلك المال من طعام أو كسوة كان جائزاً مات ا 
وترك مالا ولم يترك وارثاً فادعی رجل بعد موته أا ی ا ا 

ولو أدرك اللقرط کافراً فإن كان الملتقط وجده فی مصر من أمصار المسلمين› 
فإنه يحبس ويجبر على الإسلام استحساناً. واختلفوا في موضع القياس 
والاستحسان» قال بعضهم : : القياس والاستحسان في قتله إذا لم يسلم في القياس 
يقتل . وفي الاستحسان: لا يقتل . وقال بعضهم : القياس والاستحسان في الجبر 
على الإسلام في القياس : لا يجبر على الإسلام ويرك على الكفن بالجزية: وفي 
الاستحسان: يجبر على الإسلام ولا يترك على الكفر وهو الصحيح . 

وإذا مات اللقيط قبل أن يعقل ديناً من الأديان إن كان الملتقط وجده في مكان 
الخسلن بضل عله كان الفط سالا أو دا وان وجك ف عة او نة 
أو في قرية ليس فيها إلا مشرك» لا يجبر على الإسلام ما دام حياً. وإن مات قبل 
أن يعقل في رواية كتاب اللقيط لا يصلى عليه واعتبر المكان في هذه الروايةء 
ولم يعتبر الواجد. 

وهذه المسألة على وجوه أربعة: 

إن وجده مسلم في مكان المسلمين»› oS‏ 
وإن وجده كافر في مكان الكقرة كالبيعة والكنيسة يكون ! oe‏ > وات 
وجده کافر في مکان ا الكفرة. اختلفت 


الروايات في هذين الوجهين في رواية كتاب اللقيط يعتبر المكان ولا يعتبر 
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الواجد. وفي كتاب الدعوى من رواية أبي سليمان رحمه الله تعالى يعتبر الواجد. 

وفي بعض الروايات: يعتبر ما يوجب الإسلام أيهما كان؛ لأن الإسلام يلعو 
رلا مل عله کالرلد ین رين اخدهها س a‏ اف عل ماما غا 

وفي بعض الروايات : يعتبر الزي إن كان على اللقيط زي الكفرة بن كان في عنقه 
صلب أو عليه ثوب ديباج تلبسه الكفرة» أو كان مجزوز وسط الرأس يحكم بكفره. 

ولو وجد لقيطا على دابة كانت الدابة للقيط كما لو وجد معه مال اخر. وإذا 
وجد اللقيط في مكان الإسلام» فاذعى رجل من أهل الذمة أنه ابنه في القياس» 
لا تصخ دعوته إلا ببيّنة. وفي الاستحسان يصدق في دعوى النسب دون 
الميراث. وإن اذعى مسلم أن اللقيط عبد» فأقام البينة» فإنه يقضي له به وإنما 
تقبل البينة على رقه؛ لأن الملتقط خحصم باعتبار اليد فكأن البينة قائمة على 
خصم. وإن أقام ذمي بينة من أهل الذمة أنه ابنه. ذكر في الكتاب: أنه لا تجوز 
شهادتهم على المسلمين . قیل : اراد په إذا قام الذمي بينة من أهل الذمة انه ابنه 
وأقام مسلم ببينة من المسلمين أنه عبده» فلا تقبل شهادة أهل الذمة في إبطال بينة 
المسلم. وقال بعضهم : أراد به أن الذمي إذا أقام بينة من أهلل الذمة ابتداء أنه 
ابنه لا تقبل بینته؛ لأن الذمي إذا اذعى النسب صح دعواه في حكم النسب من 
غير بيّنة إلا أنه يكون مسلماً حكماً فلا يبطل الحكم بإسلامه بهذه البينة. ولا 
يحكم بكفره بهذه البينة؛ لأن هذه شهادة قامت في حكم الدين على مسلم فلا 
تقبل . وإن كان شهود الذمي مسلمين يقضي له به ويصير تبعاً له في الدين . ولو 
وجد اللقيط مسلم وذمي فتنازعا في كونه عند أحدهما يقضي به للمسلم؛ لن 
ذلك أنفع للقيط . ولو كان الصغير في يد مسلم ونصراني ي فيدعي المسام أنه عبده 
واذعی الذمي آنه انه اڏعيا ل عا فإن ال ا وهو ابن النصراني› 
رچ دو ا ني؛ لأن فيه إثبات الحرية ولا ترج جح دعوى المسلم باعتبار 
الإسلام؛ لأنه الو تجعل تضرانيا تبعا للتصرائى فالإسلام یکون في يده ولو جعل 
رقا لا پمكه جيل الحرية. 

ولو اعت امرأة اللقيط آنه ابنهاء قال: لا يقبل قولها إلا بشهادة القابلة. أراد 
به امرأة لها زوج فادّعت المرأة أنه ابنها من الزوج وأنكر الزوج الولادة» فإن 
ارا و کن ا و ا ی ی : هو 
ابنى لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين. وإن اڏعی رجل اللقیط آنه ابنه يقبل قوله 
من غير بيّنة؛ لأن في قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيط» وليس ذلك في 
دعوى المرأة فلا يقبل قولها إلا ببينة. 

ولو آقامت أفرآة رجلا وامر اين عل الولا ةة بيت الب ما انها لى 


۹۸ كتاب اللقيط 


أقامت امرأة واحدة بأن شهدت القابلة أنها ولدته يثبت النسب منها. وإن اعت 
امرأتان فأقامت كل امرأة أنها ولدته وهو ابنهاء فهو ابنهما جميعاً. فى قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى» وفي رواية أبي سلیمان رحمه الله تعالی: لا یکون ابن 
GL N‏ 
الولادة» فحينئل يث SG DS‏ 
ا الله تعالى: لا يثبت النسب من واحدة. وإن أقامت 
إحداهما رجلين والأخرى امرأتين يجعل ابا للتي شهد لها رجلان. 

ولو اعت امرآتان اللقيط أنه ولدهما كل واحدة منهما تقيم البينة على رجل 
على حدة بعينه أنها ولدته منه. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصير ولدهما من 
اللخل جيعا . وقالا: لا يصير ولدهما ولا ولد الرجلين. 

دلو ادع و چان معا کل واد مها رل هو ولدي من جارية مشتركة 
بها بت سب مهما ويوير ولدهما يرما ويرتاته.. ول كانت الجارية ن 
ثلاثة نفر» فجاءت بولد فاذعوه جميعا جمغا ,كر الفقهة أن اليف حه أف ال آنه 
بت ته کب جما وكا اا ا ی وقال انو 
ر إذدا كانت بین رجلين يثہبت E E‏ 

ولو اة قيطا اع رل ان رو وات فصدقه مولى الجارية 
يثبت النسب من الملتقط الذي اذعاه في قولهم. واختلفوا أن هذا الولد هل يكون 
رقيقا لمولی الأمة؟ قال ا یوسف رحمه الله تعالی : ت ا لمولى الأمة. 
وقال محمد رحمه الله تعالی: هو حر . 

زل افا وو طا ولا يعرف ذلك إلا بقوله» وقال مولاه: كذبت بل 
هو عبدي› فإن كان العبد محجوراً كان القول قول المولى. وإن کان مأذوناً في 
التجارة كان القول قول العبد؛ لان ادىن يدا معتبرة في أكسابه . 

إذا وجد اللقيط قتيلاً في مكان عند غير الملتقط› > فإن القسامة والدية تكون 
على أهل ذلك المكان لبيت المالء كالحر إذا وجد قتيلاً في مكان. 

رجل التقط لقيطاً ثم قتله هو أو غيره خطأء > كانت ديته على عاقلة القاتل لبيت 
المال» وإن قتله عمدا فإن شاء الإمام قتل القاتل» وإن شاء صالحه على الدية في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وليس له أن يعفو. وقال أبو يوسف 
وک اه ال تیب ال ی مال افا : 

والحربي إذا أسلم في دار لحرب وخرج إليناء ثم قتله رجل عمداً كان على 
القاتل القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالی : فيه روایتان. 

لقيط قذفه إنسان بعد البلوع وجب الحد على قاذفه. ولو قذف إنسان في أمة 
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لا يجب الح على القاذف» فاللقيط فى وجوب حذ القذف والقصاص كغيره من 
ا 

إذا أدرك اللقيط فأقَرًّ أنه عبد فلان واذّعاه فلان صح إقراره فيصير عبدا للمقَرّ 
له وهذا إذا أقرّ بذلك قبل أن يتأكد حريته بالقضاء. أما بعد قضاء القاضي بما 
يؤكد الحرية بأن قضى القاضي عليه بحدّ كامل أو بالقصاص في الطرف» لا يصح 
إقراره بالرق بعد ذلك . وإذا صح إقراره بالرق قبل ذلك» فأحكامه بعد ذلك في 
الجنايات والحدود والقصاص أحكام العبيد. 

ولو كان اللقيط امرأة فأقرّت بالرق لرجل فصدقها ذلك الرجل»ء كانت أمة له 
إلا أنها إذا كانت تحت زوج» لا يقبل قولها في إبطال النكاح. بخلاف ما لو 
أقرّت أنها ابنة أبي الزوج وصدقها أبو الزوج» فإنه يثبت النسب ويبطل النكاح ؛ 
لأن الأختية تنافي النكاح ابتداء وبقاء الرق لا ا فإن أعتقها المقرٌ له وهي 
تحت زوج لم يكن لها خيار العتق . 

ولو كان الزوج طلقها واحدة» فأقرّت بالرق ويصير طلاقها ثنتين لا يملك 
الزوج عليها بعد ذلك إلا طلقة واحدة. ولو كان طلقها ثنتين» ثم أقرّت بالرق 
كان له أن يراجعها في حكم العدّة إذا أقرّت بالرق بعدما مضت حيضتان كان له 
أن يراجعها في الحيضة الثالة. وإذا أدرك اللقيط فتزوج امرأة ثم أَقرّ أنه عبد 
لفلان ولامرأته عليه صداق فصداقها ر ولا يصدق على إبطاله. وكذا لو 
استدان دیناً أو بایع إنساناً أو كفل بكفالة» أو وهب وهبة أو نصدق بصدقه وسلم 
أو کاتت.غبدا أو دبره أو أعتقه» ثم أقرّ أنه عبد لفلان لا يصدق على إبطال شيء 


من ذلك والله آعلم بالصواب . 


لتاب (لہظر ولللباہة وہا یڈرہ الہ وہا لا یشرہ وا يتعلق 


رجل اشترى بالدراهم المغصوبة طعاماً إن لم يضف الشراء إلى الخصب ولكنه 
نقد الثمن منها حل له أن يأكله ويؤكل غيره. وإن أضاف الشراء إلى الدراهم 
المغصوبةء ونقد الثمن منها يكره له أن يأكل ويؤكل غيره. وعن شداد رحمه الله 
تعالى أنه سئل عن قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمن اشترى بالغصب ودفع 
غيره أو اشترى بغير الغصب ونقد الثمن من الغصب. قال: لا يتصدق بشيء إلا 
أن يشتري بالغصب ويدفع الغصب . 

ولو اشترى بالدراهم التي كانت وديعة عنده وربح بها. قال نصير رحمه الله 
تعالی : RE‏ 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يضف الشراء إلى الوديعة ودفع الثمن من 
الوديعة أو أضاف الشراء إلى الوديعة ونقد غيرهاء لا يتصدق بالربح في قولهم. 
قالوا: لا بأس للقاضى أن يقبل الصلة من والى البلدة التي هو عليهاء قلده هذا 
الوالي أوغيره. ٤ ٠‏ 

رجل دخل على سلطان فقدم إليه شيء من المأكولات. قالوا: إن أكل منها لا 
بأس به اشتراه بالثمن أو لم يشتر إلا أن هذا الرجل إن كان يعلم أنه غصب 
بعينه» فإنه لا يحل له أن يأكل من ذلك. أما الذي اشتراه بالثمن إذا لم يكن 
الشراء مضافاً إلى الغصب» فظاهرء وأما الذي اشتراه بالثمن وأضاف العقد إليه 
ا ا ا و ی ای وأما إذا 
أضاف الشراء إلى الغصب إلا أن الرجل إذا لم يعلم أن الذي قدم إليه من 
الغصب بعينه؛ فلأنه لم يعلم بالحرمة. 

والأصل في الأشياء الإباحة. وإن علم أنه مغصوب بعینه لا يحل آن یأکل؛ 
لأنه علم بالحرمة. ومشایخنا رحمهم الله تعالى قالوا ينبغي أن لا يأكل من طعام 
الوالي ليكون عسيراً على الغاصب. قال الناطفي رحمه الله تعالى إذا أهدى 
الرجل إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب مال المهدي من الحرام» ينبغي له أن 


۳۰١ 
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لا يقبل الهدية ولا يأكل من طعامه ما لم يخبر أنه حلال وورثه أو استقرضه من 
غیره . 

وإن كان غالب مال المهدي من الحلال لا بأس بأن يقبل الهدية ويأكل ما لم 
يتبين عنده أنه حرام؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبر الغالب. 
وإذا مات عامل من عمال السلطان وأوصى أن يعطى الحنطة للفقراء. قالوا: إن 
کان ا اکا مو الا حاط ا ل ای ون کان غ اط ل وز 
للفقراء أن يأخذوا إذا علموا أنه مال الغير. 

فإن كان ذلك الغير معلوماً رده عليه» وإن لم يعلم الآخذ أنه من ماله أو من 
مال غیره»› فهو حلال حتی یتبین آنه حرام وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تغالی إن كان مختلطاً بماله على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : 
هو على ملك صاحبه لا يجوز أخذه إلا ليرده على صاحبه. وعلى قول أبي حنيفة 
زك ا الي تلك الال بلاط بكرن لحد أن اغد إا کان ف .دة 
فال المت وام دار ها زى به ق الكضماء 

مسلم دعاه نصراني إلى داره ضيفاًء وليس بينهما صداقة ولا مخالطة غير ما 
بينهما من التجارة. قال بعضهم : يحل له أن يذهب إلى ضيافة النصراني ؛ 
نوع من البر وأنه ليس بحرام» بل هو مندوب . وقال بعضهم : إذا دعاه المجوسي أو 
النصراني إلى طعامه يكره للمسلم أن يأكل» وإن قال: اث ا 
لأن المجوسي يبيح المنخنقة والموقوذة والنصراني لا ذبيحة له» وإنما يأکل هو 
ذبيحة المسلم أو يخنق وان كان الداعي إلى العام يهودياًء فلا باس للمسام أن 
يأكل طعامه؛ لأن اليهودي لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم. 

رجل مات وكسبه كان من بيع الباذق» قالوا: إن تورع الورثة عن أخذ ذلك 
المالء كان أولى فإن عرفوا أربابها ردوها على أربابها؛ لأنه لا يخلو عن نوع 
خبث وإن لم يعرفوا أربابها تصدقوا بها؛ لأن هذا مال حصل بسبب خبيث» فكان 
سبيله التصدق إذا عجز عن الرد إلى صاحبه. 

وكذلك الحكم فيما أخذ رشوة أو ظلماً إن تورع الورثة عن ذلك كان أولى. 
وأما الذي يأخذه المغني والقوال والنائحة» قالوا: حكم ذلك يكون أخف؛ لأن 
صاحب المال أعطاه عن اختيار بغير عقد. وأما الذي أخذ المعلم قالوا: لا 
بأس للمعلم أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن في هذا الزمان. وحكي عن أبي 
الليث الحافظ رحمه الله تعالى قال: كنت أفتى بثلاثة أشياء فرجعت عنها كنت 
أفتي أن لا يحل للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكنت أفتي أن لا ينبغي 
للعالم أن يدخل على السلطان وكنت أفتي أن لا ينبغي لصاحب العلم أن يخرج 
إلى القرى› فيذكرهم ليجمعوا له شيئاًء فرجعت عن ذلك کله. 
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وإذا أهدى أبو الصبي إلى معلم الصبي أو إلى مؤدبه شيعا في الأعيان إن لم 
gS‏ 
في زماننا له أن يطلب أجر مثله 

aS E‏ : يباح له ذلك وإن کان 
يأخذ على شرط رد المال على صاحبه إن کان يعرفه وإن لم يعرفه يتصدَق به. . وعن 
أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أكل عين الخصب عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی : أنه يأکل حلالاً؛ ؛ لأنه استهلكها بالمضغ فيصير ملكا له قبل 
الابتلاع . قال طبه وينبغي أن لا يؤخذ بهذا كي لا يتجاسر الخاصب والظلمة إلى 
أكل أموال الاس وفيه ترك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً وهذا مخالف ظاهر مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» فإن عنده المستهلك يكون على ملك المالك حتى لو صالح من 
المغصوب على أضعاف قيمته بعد الاستهلاك جاز عنده. قال نصیر رحمه الله تعالی 
المكروه إلى الحلال أقرب وبه قال خلف ب بن أیوب رحمه الله تعالى . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : المكروه والشبهة إلى الحرام أقرب. هكذا 
روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

رجلا غصت لحما فة أو حط احا . قال أبو بكر البلخي رحمه الله 
تعالی : يحل له أكله وعليه الضمان في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا 
ظاهر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
لله تعالى إذا غصب حنطة فطحنها أو لحماً فطبخه ينقطع حق المالك ويصير ملكا 
للغاصب. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : أكله حرام قيل: أن رضي 
صاحبها. من لا يحل له أخذ الصدقةء قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: 
الأفضل له أن لا يقبل جائز ة السلطان» فإن کان للسلطان مال ورڻه عن آبائه يجوز 
أخذ جائزتهء فقيل له PO E‏ يأخذ جائزة السلطان مع علمه أن السلطان 
يأخذها غصباً أيحل له ذلك» قال : إن كان السلطان خلط الدراهم بعضها ببعض»› 
فإنه لا بأس به. وإن دفع عين الخصب من غير خلط لم يجز أخذه» قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى : هذا الجواب يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی ؛ E O‏ 
الغاصب. أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: أنه لا يملكها 
الغاصب ويكون على ملك صاحبها. 

وسثل علي الرازي عن بيت المال» هل للأغنياء فيه نصيب» قال: لا إلا أن 
يكون عاملاً أو قاضياً وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس 
الفقه أو القرآن. 


4“ كتاب الحظر والإباحة وما يكره أكلء وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة 


رجل اتخذ أرض الحور مزارعة من متصرفها قال آبو القاسم رحمه الله تعالى : 
نصيب الأكرة يطيب لهم إذا أخذوا الأرض مزارعة أو استأجروهاء فإن كان 
الور ك ها واقادا إن كان يعرف أربابها لا يطيب للأكرة» وإن لم يعرف 
أربابها طاب لهم ؛ لأن تدبير هذه الأرض التي لا يعرف مالها يكون إلى السلطان 
وكرت رة ارقن الحرات. hh‏ 
المساكين» فإن لم يفعل ذلك يكون آثماً. وأما نصيب الأكرة يطيب لهم ويطيب 
لمن ياكل سن ذلك برضاهم: وان كان لا يخاو ذلك عن نوع شبهة إلا أن 
قالوا: ليس زماننا زمان الشبهات» فعلى المسلم أن يتقي الحرام المعاين. 

امرأة زوجها في أرض eT‏ 
لا أقعد معك في أرض الحور. قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: إ 
أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصباء فهي في سعة من أكله. u‏ 
لو اشترى لها طعاماً أو كسوة من مال ليس أصله بطيب» > فهي في سعة من تناول 
ذلك الطعام و الات وكوت الرض على ررح وأرض الحور أرض لا يقدر 
صاحبها على زراعتها وأداء خراجهاء فيدفعها إلى الإمام لتكون منفعتها للمسلمين 
مقام الخراج وتكون الأرض ملكا لصاحبها . 

شجرة في مقبرةء قالوا: إن كانت نابتة فى الأرض قبل أن يجعلها مقبرة 
فمالك الأرض يكون أحق بها يصنع بها ما شاءء وإن كانت الأرض مواتاً لا 
مالك لهاء فجعلها أهل تلك المحلة أو القرية مقبرة» فإن الشجرة وموضعها من 
الأرض على ما كان حكمها في القديم . 

وإن نبتت الشجرة بعدما جعلت مقبرة»› فإن كان الغارس معلوما كانت له» 
وينبغي أن يتصدَق بثمرها . وإن كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون للقاضي 
إن رأى قلعها وإنفاقها على المقبرة فعل . 

رجل وجد جوزة ثم أخرى حتى بلخت عشراً وصار لها قيمة. قال الفقيه أبو 
بكر البلخي رحمه الله تعالى إن وجدها في موضع واحد فهي لقطة. وإن وجدها 
في مواضع متفرقة حل له ذلك كمن جمع نواة من أماكن متفرقة» فصار لها قيمة 
فإنها تطيب له وقد مرت المسألة في اللقطة. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالی : وعندي إن وجد الجوزات في موضع واحد أو في مواضع› فهي كاللقطة 
لا يحل له إن كان غنيا بخلاف النواة؛ لأن النواة ترمى فتصير مباحة بالرمي 
والجوز لا يرمى إلا إذا وجدها تحت أشجار الجوز يلتقطهاء كالسنابل إذا بقيت 
في أرض. وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: شجرة مثمرة في أرض رجل 
وأغصانها خارجة إلى الطريق» فتناثر من ثمرها في الطريق قال: قد وسع في هذا 
من العلماء السلف من لا يشك في زهدهم وعلمهمء فلا نخالفهم. ويكره أكل 
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الطين؛ لأن ذلك يضره› فيصير قاتلا نقسه. 

امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل السمن. قال أبو مطيع البلخي: لا بأس 
به ما لم تأكل فوق الشبع ويكره الأكل فوق الشبع. وكذا الرجل إذا أكل مقدار 
حاجته لمصلحة بدنه لا بأس به إذا لم يأكل فوق الشبع. ويكره ألبان الأتن 
للمريض وغيره» وکذا لحومها. وكذا التداوي بكل حرام لقوله عليه السلام: إن 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وإن أدخحل مرارة في أصبعه للتداوي» 
كره ذلك. وعن أبي یوسف رحمه الله تعالی: آنه کان لا یکره وهو على 
الاخحتلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه للتداوي» وبقول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى . 

ويجوز الحقنة للتداوي للمرأة وغيرها وكذا الحقنة لأجل الهزال؛ لأن الهزال إذا 
فحش يفضي إلى السل . ويجوز للرجل النظر إلى فرج الرجل للحقنة. ذكره شمس 
ea e aE a‏ 
ادا ت فم راد عدب ار ےه E‏ 
أكثر من حاجته ليتقيأً . . قال الحسن رحمه الله تعالى : س فال رایت انس ین 
مالك رضي اله تعالى عنه: يأكل ألوانأ من الطعام ويكثر ثم يتقيأً وينفعه ذلك . 

OG OTE 
قالوا ا . ولو أنه جاع ولم يأكل وهو قادر على الأكلء كان آثماً وفرض‎ 
علا نیال مقدار فة . ولو آن رجلاً ظهر به داء» فقال له الطبيب: عليك الدم‎ 
. فأخرجه فلم یفعل حتی مات لا يكون آثماً؛ لأنه لم يتيقن أن شفاءه فيه‎ 

رجل برجله جراحة» قالوا: يكره له أن يعالجه بعظم الإنسان والخنزير؛ لأنه 
بأس به؛ لأنه دواء. والذي رعف فلا يرقاً دمه» فأراد أن یکتب بدمه على جبهته 
شيئا من القرآنء قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: يجوز. قيل: لو كتب 
بالبول قال: لو کان فيه شفاء لا بأس به. قيل: لو كتب على جلد ميتة قال: إن 
ك SS‏ 
برف قیھا غا انا نا کان فيه شغاء اد بال ا قال ألا تری أن 

الجدي إذا ربى بلبن الأتان. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: يكره أكله. 
قال: وأخبرنيى رجل عن الحسن رحمه الله تعالى: أنه قال: إذا ربى الجدي بلبن 


۳۰٦‏ كتاب الحظر والإباحة وما يكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة 
الخنزير لا بأس به قال: معناه إذا اعتلف أياماً بعد ذلك كالجلالة. 

رجل آجر نفسه من النصارى لضرب الناقوس كل يوم بخمسة دراهم ويعطى في 
عمل اخر کل يوم درهم» قال إبراهیم بن یوسف رحمه الله تعالی : لا ى ان 
يؤاجر نفسه منهم إنما عليه أن يطلب الرزق من موضع آخر. وکذا لو آجر نفسه 
منهم لعصر العنب للخمر؛ لأن النبي بيا : لعن العاصر. وكذا الإاسكاف أو 
الخياط إذا استؤجر على خياطة شيء من زي الفساق ويعطى له في ذلك كثير أجر 
لا يستحب له أن يعمل ؛ لأنه إعانة على المعصية. ویکره لل ر لا کان او 
اترا أن باك ظطغاما ار و راا فل ن افم والاین ولا يكره ذلك 
للحائض . . والمستحب تطهير الفم في جميع المواضع 

المسنتقرضن|إذا أهدى إلى المقرض, شيعا : ذكر في الكتاب: آنه لا باس بقبول 
هدیته؛ لأن هذه منفعة لم تكن مشروطة في القرض› وإن تورع ولم يقبل کان 
أفضل . قالوا : إنما يتورع إذا علم أنه أهدى لأجل الدين أو أشكل عليه أنه أهدى 
لأجل الدين» فإن تورع كان أفضل . أما إذا علم أنه أهدى لا لأجل الدين فإنه لا 
يتورع ؛ ؛ لأن قبول الهدية من حقوق المسلم على المسلم فلا يمتنع عن القبول. 
والسبب الظاهر ا مقام العلم أن یکون بینهما مهاداة قبل القرض بقرابة أو 
صداقة أو غيرها . أو كان المهدي رجلا معروفاً بالجود والسخاوة»› فإن ذلك يقوم 
مقام العلم أنه أهدى إليه لا لأجل الدين. 

مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك» فقال له رجل : اقطع يدي وكلهاء أو 
قال : : اقطع مني قطعة فكلها لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به كما لا يسع 
للمضطر أن يقطع قطعة من لحم نفسه فيأكل . 

رجل بنى بامرأة قالوا: ينبغي أن يتخذ وليمة ويدعو الجيران والأقرباء 
والأصدقاء ويصنع لهم طعاماً ويذبح لقوله عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة. 
وإذا اتخذ وليمة ودعاهم كان عليهم أن يجيبواء فمن لم یجب کان آثماًء ولا 
بأس بأن يدعو لذلك اليوم وغداً وبعد غد ثم ينقطع العرس والوليمة. ولا بس 
بأن يكون حمل الطعام إلى أهل المصيبة وهو في اليوم الأول غير مكروه لشغلهم 
بجهاز الميت› وفي اليوم الثاني مكروه إذا اجتمعت النياحة؛ لأنه إعانة لهم على 
الإثم والعدوان. ولا E O O‏ ویکره 
اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة؛ لأنها أيام تأسف فلا يليق بها ما يكون للسرور 
وإن اتخذ طعاماً للفقراء» كان حسناً إذا كانوا بالغين. 

فإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة» ولا بأس بالأكل يوم 
الأضحى قبل الصلاة ة فيي رواية وفي رواية يكره» والصحيح هو الأول؛ لأن 
الإمساك مستحبً وليس بواجب. 
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رجل أکل متكئاً تكلموا فيه» قال بعضهم: يكره» والصحیح : آنه لا یکرہ لما 
روي أن رسول الله بل أكل متكئاً. ويكره وضع المملحة على الخبزء كذا قال 
أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى» ويوضع الملح وحده على الخبز؛ لأن في 
وضع المملحة على الخبز استخفاف بالخبز. . وقال رحمه الله تعالى: لا أجد نية 
الذهاب إلى الضيافة سوى أن أمر برفع المملحة عن الخبز. . وکذا یکره تعلیق 
الخبز بالخوان وإنما يوضع بحيث لا يتعلتق كرامة للخبز وكذلك لو وضع الخبز 
تحت القصعة لأجل التسوية. ويكره مسح الأصابع والسكين بالخبزء وقال أبو 
جعفر الهندواني رحمه الله تعالى: يكره مسح الأصابع بالكاغد على المائدة؛ لأنه 
تشبه بالفراعنة وإنما عليه أن يلحس . 

ولو غسل رأسه أو يده بالنخالة أو أحرقها إن لم يبق فيها شيء من الدقيق 
وهي بحالة يعلف بها الدواب لا بأس به؛ لأنها صارت بمنزلة التبن والعلف. 
وعن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى: لا بأس بغسل اليد بعد الأكل 
بالسويتق والدقيق بمنزلة الأشنان وهو قول محمد رحمه الله تعالى . 

والسنة: أن يغسل اليد قبل الطعام وبعده. ل 
أن يبدا E‏ وإذا غسل قبل الطعام لا 
یمسح يده بالمندیل› > بل يترك حتى يجف ليكون أثر الغسل قائماً عند الأكل» وإذا 
كان الرجل على مائدة فناول غيره من طعام المائدة إن علم أن صاحبه لا يرضى 
به لا يحل له ذلك» وإن علم أنه یرضی به فلا بأس به. وإذا اشتبه عليه لا یناول 
ولا يعطي سائلاًء وإن ناول الضيف شيئاً من الطعام إلى من كان ضيفا معه على 
الخوان» تكلموا فيه قال بعضهم: لا يحل له أن يفعل ذلك ولا يحل لمن أخذ أن 
يأكل ذلك بل يضعه على المائدة ثم يأكل من المائدة وأكثرهم جوزوا ذلك؛ 
لأنه مأذون بذلك عادة. 

ولا يجوز لمن كان على المائدة أن يعطي إنساناً دخل هناك لطلب إنسان أو 
لحاجة أخرى . وكذلك لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة وعبده وكلبه اوسوره. 

رجل دعا قوماً إلى طعام وفرقهم على أخونة» ليس لأهذا هذا الخوان أن 
يتناول من طعام خوان آخر؛ لأن صاحب الطعام إنما أباح لأهل كل خوان أن 
يأكل ما كان على خوانه لا غير. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: القياس 
كذلك . وفي الاستحسان إذا أعطى من كان في ضيافته تلك جاز. وإذا أعطى 
بعض الخدم هناك جاز أيضاً. . وكذلك لو ناول الضيف من المائدة شيثا ال 
أو قليلاً من اللحم جاز استحساناً . وإن ناول الطعام الفاسد أو الخبز المحترق»› 
فذلك جائز عندهم؛ لأنه مأذون بذلك عادة. ولا يباح رفع الزلة بل هو حرام ما 
لم يقل صاحب الدار: ارفعوا. 
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رجل أكل خبزاً مع أهله فاجتمع كسر الخبز ولا يشتهيها أهله فله أن يطعم 
الدجاجة والشاة والبقر» وهذا أولى من الإلقاء في النهر أو الطريق إلا إذا وضع 
في الأرض ليأكلها النمل . 

رجل اتخذ ضيافة للقرابة أو وليمة واتخذ مجلساً لأهل الفساد فدعا رجلاً 
ا إلى الوليمةء قالوا: إن كان هذا الرجل بحال لو امتنع عن الإجابة منعهم 
عن فسقهم لا يباح له الإجابة» بل يجب عليه أن لا يجيب؛ لأنه نهى عن ا 
وإن کان بحال لو لم يذهب لا يتركون الفسق ویتركون عند حضوره» کان عليه آن 
يذهب؛ لأنه نهى عن عن المنكر وإن لم يكن الرجل بحال لو لم يجب» لا يمنعهم 

عن الفسق لا باس س بأن یجیب ویطعم وینکر معصیتهم وفسقهم؛ لأن إجابة الدعوة 
واجبة أو مندوبة» فلا يمتنع لمعصية اقترنت بها . أا استماع صوت الملاهي 
کالضرب بالقضيب وغير ذلك حرام ومعصيه ة لقوله عليه الصلاة والسلام استماع 
الملاهي معصية والجلوس عليها فسوق والتلذذ بها من الكفرء إنما قال ذلك على 
وجه التشديد وإن سمع بغتة فلا إثم عليه» ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حتى 
لا يسمع لما روي أن رسول الله َة أدخل أصبعيه في أذنيه. 

أا قراءة أشعار العرب ما كان فيها من ذكر الفسق والخمر والغلام» فمکروه؛ 
e‏ 
منه» فإنه لا یسعه أن یسکت. . وإن کان يعلم أ ا و 
يترك والنهي أفضل . . وإن علم أنهم يضربونه أو يشتمو نه لو نهاهم وسعه أن ر 
قوم خرجوا ا ا و ا ا ا قالوا: إن أمكن 
للصلحاء أن يتفردوا بالخروج فعلوا ذلك وإلا ففسقهم عليهم ولهؤلاء حالص 
نياتهم . وحكي أن آبا حنيفة رحمه الله تعالى شهد طعاماً وفيه لعاب فلم يلع 
الأكل لأجله. وقال محمد رحمه الله تعالی : إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب 
إلي أن يخرج . 

رجل أظهر الفسق في داره ينبغي للإمام أن يقدَم إليه إبلاء للعذرء فإن کف 
عن ذلك لا یتعرض له وإن لم يكف فالإمام بالخیار : إن شاء حبسه وإن شاء أده 
سياطا» وإن شاء أزعجه عن داره. ویکره ه للرجل المعروف الذي يقتدى به أن 
يختلف إلى رجل من أهل الباطل وأن يعظم أمره بين يدي الناس. 

E E ON Ee E 
متقرماًء > فإن لم يکن متقَرَ متقرماً فلا بأس به؛ لأن ذلك لا يكون للتجبر والتكبر.‎ 
والمكروه ما كان على وجه التجبر أما ما كان لحاجة وضرورة فلا يكره ۵ه وهو‎ 
كالتربيع في الجلوس والاتكاءء قالوا: إن كان ذلك على وجه التجبر يكره وإن‎ 
كان الحاجة وضرورة لا يكره» وكذا لا بأس للرجل أن يربط خيطاً في أصبعه أو‎ 
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لا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذات محرم منه 
كالجدات وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها ورأسها 
وثديها وعضدها وساقها. ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى ما بين سرتها إلى 
أن يجاوز الركبة. وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو صهرية كزوجة الأب 
والجد» وإن علا. وزوجة الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا. وابنة المرأة 
E yT‏ وإن كانت حرمة المصاهرة 
بالزنا اختلفوا فيها. قال بعضهم : لا يثبت فيها إباحة المس والنظر» وقال شمس 
الأتمة ال كى رخمة اة تغالى 2 تيت إناحة الجن والنظر لوت الحرمة 
ال ا ات المحارم لا بأس بأن يمسها بلا حائل 
بلا شهوة إلا الأجنبيةء فإنه لا بأس بالنظر إلى وجهها ويكره المس. ولا ينظر 
إلى بطن ذات رحم محرم منه ولا إلى ظهرها ولا ما بين سرتهاء وإنما يباح 
المس والنظر إلى هذه المواضع بغير شهوة» فإن كان بحال لو نظر إلى ذلك 
يشتهي أو كان أكبر رأيه أنه يشتهي» فإنه يغض بصره ولا يمسها. 

وفي كل موضع جاز المس والنظرء جاز له أن يسافر بها ويخلو إذا أمن على 
نفسه» فإن خاف عليها أو على نفسه لا يفعل» فإذا سافر بها واحتاج إلى حملها 
وإنزالهاء لا بأس بذلك فيأخذ بطنها وظهرها بثوب لا يصف» وإن خاف أن 
يشتهي إذا مس فليجتنب ما أمكن . ويجوز النظر من أمة الغير ما يجوز من ذوات 
المحرم» وما جاز النظر إليها جاز مسها من غير شهوة» فإن خاف على نفسه 

وللمرآة أن تنظر من الرجل الأجنبي من قرنه إلى قدمه سوى ما بين السرة إلى 
أن يجاوز الركبة. والحرة لا تسافرر ثلاثة أيام بغير محرم» وتسافر مع المحرم 
ا کان او ا سلا کات أو كافراً» والصبي والمجنون لا يصلح محرماً. 

وللأمة والمدبرة والمكاتبة وأ م الولد ومعتقة البعض أن تسافر بغير محرم في 
رواية الأصل. وفي زماننا كره ال المسافرة بغير محرم. والعبد في النظر 
إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي الحر» ينظر إلى 
وجھها وکفها ولا ينظر إلى ما لا ينظر الأجنبي الحر من الحرة الأجنبية سواء كان 
العبد خصياً أو فحلا إذا بلغ مبلغ الرجال. 

وأما المجبوب الذي جف ماؤه» فبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى رخصوا 
اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع» وللعبد أن يدخل على مولاته بغير 
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إذنها إجماعاً . وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى: يباح للعبد من سيدته ما 
ج ر ا ا وأجمعوا على أن الحيد لا يسافر يسدنه وللزوج 
أن ينظر إلى سائر بدن امرأته. وكذلك للمرأة من الزوج وللمولى من أمته وللأمة 
من مولاها. 

وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة» فله E‏ وجهاا فإن کان بحال 
يشتهي إذا نظر إلى وجهها أو کان آکبر رأيه آنه يشتهي› فلا باس بأن ينظر إلى 
وها رفا . وكذا لو دعي إلى شهادة عليها ی کان اکا قارا أن اظ 
إلى وجهها عند الإقرار› کان له آن ينظر ٳليها وان کان يشتهي. 

ولا بأس للرجل بمصافحة العجوز التي لا ڌ شی وان ت رجاه وکا 
کان الچ شیا این عل ت وغلیها فا این ان بصا تجا وان کان ۷ 
يأمن لا يحل. ويحل للرجل أن ينظر من الرجل سوى ما تحت السرة إلى أن 
يجاوز الركبة. ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل» والركبة عندنا 
عورة» والسرة ليست بعورة. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : أنه 
لا بأس للأجنبي أن ينظر إلى قدم الحرة الأجنبية بغير شهوة» كما ينظر إلى قدم 
أمة الغير ومع الشهوةء لا يحل. GS‏ إذا حلف 
الرجل بطلاق امرأته أن لا ينظر إلى حرام» فنظر إلى وجه حرة أجنبية أو نظر إلى 
كفها لا تطلق امرأته . ولا بأس بالنظر إلى الصغيرة التي لا تشتهي وأن يمسها. 

ویکره ٠‏ أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى . ولا بأس بالمصافحة. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد» فإن كانت المعانقة من فوق قميص أو 
جبة» أو كانت القبلة على وجه المسرة دون الشهوة جاز عند الك . 

رجل ظاهر من امرأته أنه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يباشرها ولا 
يقبلها ولا ينظر إلى فرجها عن شهوة حتى يكفر. وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: لا يباح له المس والقبلة والنظر إلى الفرج حتى يكفر» ويحل له النظر إلى 
الشعر والصدر والظهر. 

وإذا ملك أمتين لا يحل الجمع بينهما بعقد النكاح لو كانتا حرتين فوطئهماء 
ت أراد أن يط إحداهماء لا ينبغي له أن يطأً إحداهما حتى تخرج الأخرى عن 
ملكه»ء فإذا فعل ذلك» كان له أن يطأ الأخرى. قال أبو يوسف كما لا يطأً 
إحداهما قبل أن تخرج الأخرى عن ملكهء لا ينظر إلى فرج إحداهما ولا إلى 
ظهرها وبطنهاء ولا يقبلها ما لم تزوج الأخرى أو يملكهاء أو يملك بعضها. 
وكذا قال في رجل تزوج أخت امرأته ودخل بهاء ففرق القاضي بينهماء فإنه لا 
يقرب امرأته ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها عن شهوة حتى تنقضي عدة التي فرق 
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القاضى بينهما. 

وجماع الحائض حرام» ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: له أن يستمتع بها 
فوق المئزر ولیس له ما تحته. وقال محمد رحمه الله تعالى : يجتنب شعار الدم 
sS‏ وبين العلماء اختلاف فيما قال أبو حنيفة رحمه 
الله تعالی : له أن ر يستمتع بها فوق المئزر. قال راهيم رمه اله بعال : یراد به 
الاستمتاع بالسرة ة وما e‏ . وقال الحسن رحمه الله تعالى يتدفاً بالإزار ويقضى 
حاجته فيما دون الفرج فوق الإزار. 
يحرم الوطء والدواعي في الجارية المملوكة بملك حادث. وعن محمد رحمه الله 
تعالى: في المسبية» لا تحرم الدواعي حالة الاستبراء. ويكره للرجل أن يجامع 
امرأته ومعها في البيت من يعلم ذلك. ويكره لجارية الرجل وعبد المرأة النظر 
إليهما حالة المباضعة» ولا بأس للرجل أن يمس فرج امرأته. 

وكذلك المرأة» لا بأس أن تمس فرج زوجها لكي يتحرك. قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن هذاء فقال: لا بأس به 

ار اة ااا ف في موف العرره ١‏ جل لرل ان بطر اا ولكن يم 
امرأة لتداويهاء Es e‏ 
يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع. ولا فرق في هذا بين 
ذوات المحارم وغيرهن؛ لأن النظر إلى العورة» لا يحل بسبب المحرمية. وللقابلة 
أن تنظر أن فرج المرأة عند أخذ الولد لمكان الضرورة. وكذا للحجام أن ينظر إلى 
فرج البالغ عند الختان. وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية» يحل له أن ينظر إلى 
شعرها وصدرها وثديها وعضدها وساقها وقدمها وإِن کان يشتهي . 

ولا يحل له أن يمس إذا كان يشتهي» أو أكبر رأيه أن يشتهي» والجارية والمرأة 
أن تغمز رجل زوج سيدتها . وينبغي أن يختن الصبي إذا بلغ تسع سنين» فإن ختنوه 
وهو أصغر من ذلك فحسن . وإن كان فوق ذلك قليلاً اوا باس واب 
حنيفة رحمه الله تعالى: لم يقدر وقت الختان» قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه 
الله تعالى : وقت الختان من حين يحتمل الصبي ذلك إلى أن يبلغ . 

وللرجل أن يختن ولده الصغير ویحجمه ویداویه ویبط قرحه وجراحته ویقبض 
له الهبة ويشتري ویبیع ویؤاجر داره ویزوج آمته. ولا يزوج عبده والجد ووصي 
الأب ووصى الجد بمنزلة الأب. ولا يجوز ذلك لوصي العم والخال» ووصي 
الأم وإن كان في حجره إلا أنه يقبض له الهبة ويؤاجر دابته وأمته وعبده. في 
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الاشتجان؛ إن لم یکن قرب منه ولا من یعوله غیره. وكذا الأم» والملتقط إذا 
حجم اللقيط أو ختنه أو بط جرحه» كان ضامناً إذا هلك لأنه ليس بولي. 
| | فصل ي الختان 

إذا ختن الخلام ولم يقطع كل جلده. قالوا: إن قطع أكثر من النصف يكون 
ختاناء وإِن کان نصفا أو دونه لا يکون ختاناً . وإذا لم يكن مد جلدة الصبي 
ليقطع إلا بتشديد وحشفته ظاهرة لو رآها إنسان يراه» كأنه ختن. قالوا: ينظر إليه 
الثقات وأهل البصر من الحجامين» فإن قالوا: هو على خلاف ما يمكن 
الاختتان» فإنه لا يشدد عليه ولا يتعرض بل يترك ويكون ذلك عذراً. والواجبات 
تسقط بالأعذار فالسنة اولي وکذا المجوسي إذا أسلم وهو شيخ ضعيف أخبر 
أهل البصر أنه لا يطيتق الختان يترك. وإذا اجتمع أهل مصر على ترك الختان 
قاتلهم الإمام» كما يقاتلهم في ترك سائر السنن. 

وإذا اغتسل الأقلف من الجنابة. قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : يجب 
عليه إيصال الماء تحت الجلدة كما تجب المضمضة والاستنشاق على الجنب. 
ولو توضا ولم يوصل الماء تحت الجلدة جازء ولا بأس للمرأة أن تحلق رأسها 
إن فعلت ذلك لعذر أو وجع . ويكره الخصاء فی ب ادم 

ولا بأس بدخول الخصي على النساء ء مالم يبلغ حد الحلم وقدروا ذلك 
ببخمس عشرة سنة. ولا بأس بخصاء السنور إذا کان فيه ضرر» ولا بأس بخصاء 
البهائم وكي الأغنام؛ لأن فيه منفعة ظاهرة» وكذا لا بأس بكي الصبي لداء 
أصابه. ولا بأس بثقب أذن الطفل ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليةء ولم 
ينكر عليهم ذلك رسول الله بي . وإذا اعترض , الولد في بطن الحامل ولم يجدوا 
سبيلاً لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إرباً إرباًء ولو لم يفعلوا ذلك يخاف هلاك 
الأم قالوا : إن كان الولد ميتا في البطن لا بأس به. . وإن کان حياً لم يجز أن 
يقطع الولد إرباً إرباً؛ لأنه قتل النفس المحترم لصيانة نفس أخرى من غير تعد منه 
وذلك باطل . 

وإذا جومعت البكر فيما دون الفرج ودخل الماء فرجها > فحبلت فدنا أوان 
ولادتهاء قالوا: : يزال عذرتها ببيضة أو تجرف درهم؛ لأن خروج الولد بدون ذلك 
لا یون . وإذا أسقطت الولد بالعلاج» قالوا: : ٳن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم 
قال طه» ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامناً ؛ لأنه أصل 
ال » فلما كان مؤاخذاً بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم ههنا إذا أسقطت 
بغير عذر إلا أنها لا تأثم ثم القتل . وإن أسقطت بعدما استبان خلقه وجبت الغرة. 

ا ا ا ا 
الظئر ويخاف هلاك الولد. قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام 
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الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو وقدروا تلك المدّة بمائة وعشرين 
يوماًء وإنما بأحوالها إفساد الحمل باستنزال الدم؛ لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة 
الآدمي. وإذا عزل الرجل عن امرأته بغير أمرها. ذكر في الكتاب أنه لا يباح 
قالوا: في زمننا يباح لسوء الزمان. ولا بأس بقتل الجراد؛ لأنه صيد يحل قتله 
ل الأكل فلدفع الضرر أولى. وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: لا بأس 
بقتل النمل؛ لأنها من أهل الأذى. ويكره إيقاعها في الماء. وقال أبو بكر 

ال الله تعالى : إن آذتك فاقتلها وإلا فلا تقتلها. 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : لا یباح قتلها ما لم تبتدیء بالأذى. 
ا د ي فأحرق بيت النملة فأوحى الله تعالى إليه هلا نملة 
واحدة» يعنى هلا قتلت النملة التى آذتك خاصة. ولا بأس بشق المثانة إذا كان فيها 
حصاة وفي الكيسانيات في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة 
في المثانة ونحوها من العلل . إن قيل : قد ينجو وقد يموت أو ينجو ولا يموت 
تعالج . وإن قيل : لا ينجو أصلاً لا تداوى بل تترك ويباح قطع اليد للأكلة. 

رجل له سلعة أو حجر فأراد أن يستخرجه ويخاف منه الموت. قال أبو 
یوسف رحمه الله تعالی: إن کان فعله أحد فنجاء فلا بأس بأن يفعل؛ لأنه يكون 
معالجة ولا يكون تعريضاً للهلاك. 

وفي الفتاوى: إذا أراد أن يقطع إصبعاً زائدة أو شيئاً آخر. فال ابق فضي رة 
الله تعالی : إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك» فإنه لا يفعل لأنه 
تعريض النفس للهلاك. وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك. 

رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده. قال يحم لا يضمن ؛ لأنه 
معالجة ولهما ولاية المعالجة. ولو فعل ذلك غير الأب والأم» فهلك کان ضامناً 
لعدم الولاية. وقال بعضهم: ليس للأب والأم أن يقطع وإن قطع وأوجب وهنا 
في يده کان ضامناً . 

والمختار هو الأول إلا أن يخاف التعدي أو وهنا في اليد. 

رجل وقت لتقليم أظافيره أو لحلق رأسه يوم الجمعةء > قالوا کان يري 
جواز ذلك في غير يوم الجمعة وأخره إلى يوم الجمعة تأخيراً فاحشاً کان 
مکروهاً؛ لأن من کان ظفره ويلا مکی :رز فة غا : > فإن لم يجاوز الح وأخره 
تبركاً بالإخبار» فهو مستحب لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول 
اله ية أنه قال: «من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله تعالى من البلايا الأخرى 
وزيادة ثلاثة أيام» وإذا قلم أظافيره أو جر شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر 
والشعر المجزوز» فإن رمی به فلا بأس به». 

وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك؛ لأن ذلك يورث داء وينبغي 


14 كتاب الحظر والإباحة وما يكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة 


أن يأخذ الرجل شاربه حتى يوازي الطرف العليا من الشفة العليا ويصير مثل 
الحاجب. وإن اضطرب الولد في بطن امرأة حامل قد ماتت يشق بطنها من 
الات الاش ٠‏ 

وإذا ابتلع الرجل درة إنسان ومات وليس له مال غير ذلك» كان عليه قيمته ولا 
يشق بطنه؛ لأن حرمة المال دون حرمة النفس . 

رجل له كلب عقور يعض كلما مر عليه» فلأهل القرية أن يقتلوا هذا الكلب. 
وهل يجب على صاحبه ضمان ما عض؟ قالوا : إن لم يتقدموا عليه قبل العض لا 
يضمن» وإن كانوا تقدموا إلى صاحب الكلب» قالوا: يكون ضامناً بمنزلة الحائط 
المائل. قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يكون ضامناًء فإن الدابة إذا 
دخلت أرض الغير وأفسدت الزرع لا يضمن صاحبها إذا لم تدخل بإارسال 
صاحبها في الزرع»› ولا يضاف فعل الدابة إلى صاحبها إلا بالإرسالء فينبغي أن 
لا يضمن إذا لم يكن من صاحبه إشلاء. 

قرية فيها كلاب كثيرة يتضرر بها أهل القرية يؤمر أرباب الكلاب بقتل 
الكلاب» فإن أبوا رفعوا الأمر إلى القاضي حتى يأمرهم بذلك؛ لأنه منصوب 
لدفع الضرر. ولا ينبغي للرجل أن يتخذ في داره كلباً إلا كلباً حرس ماله أو 
يصيد به» فإن أمسكه في داره بغير حاجة لم يكن للجيران حق المنع وإن أرسله 
في السكة» > كان لهم حق المنع. فإن امتنع عن ذلك رفعوا الأمر إلى القاضي . 
وكذا إذا أمسك دجاجة أو جحشاً أو عجولا في الرستاق» فهو على هذا . والهرة 
إذا كانت مؤذية لا تضرب ولا يقطع أذنها ولا يعرك ولكنها تذبح بالسكين . 

ويباح قتل القملة بكل حال. ويكره إحراقها وإحراق العقرب بالنار» فإن طرح 
القملة حية لا بأس به. والأدب أن يقتلها . ولا بأس بإلقاء الفيلق في الشمس 
لیموت الديدان؛ لأن فيه منفعة الآدمي» فهو بمنزلة إلقاء السمك ه E‏ 
ومما يتصل بقبلة المحارم ابن كبير قبل امرأة أبيه عن شهوة وهي ابنة خمس سنين 
أو ست سنين . قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : لا تحرم على أبيه ؛ 
غير مشتهاة وإن اشتهاها الابن لا يعتبر. فقيل له: لو كانت المرأة كبيرة خرجت 
عن حد الشهوة» والمسألة بحالهاء قال: تحرم على أبيه. 

والمرأة إذا أدخلت ذكر صبي في فرجها والصبي من آهل الجماع» قال محمد بن 
سلمة رحمه الله تعالى : هذا لا يكون إلا عن انتشار» يعني تحرم على أبيه. 

رجل قدم من السفرء فأراد أن يقبل أخته وهي شيخة» قالوا: إن کان يخاف 
على نفسه لا يجوز . 

رجل مس شعر امرأة عن شهوة. قال أبو نصر رحمه الله تعالى: لا تثبت حرمة 


المصاهرة أراد به الشعر المسترسل والله أعلم بالصواب. 
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باب ما يكره من الثياب والحلى والزينة وما لا يكره 
وما يقبل فيه قول الواحد في الحل والحرمة وما لا يقبل 


لبس الحرير المصمت حرام على الذكور في الحرب وغيره. وكما يكره في 
حق البالغ يكره إلباس الصبيان الذكور ويكون الإثم على من ألبسهم. وإنما حرم 
لبس الحرير لما روى أبو هريرة عن أبي سعيد الخدري طبه عن رسول الله باز 
أنه قال: «الحرير لباس أهل الجنة فمن لبسه فى الدنيا فلا يلبس منه فى الأخرة). 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا بأس بلبس الحرير في الحرب 
فإن كان الثوب سداه غير حرير كالخز والقطن ونحو ذلك» ولحمته حریر يكره 
لبسه في غير الحرب عندهم» وجاز لبسه في الحرب. وأما ما كان سداه حريراً 
ولحمته غير حرير كالعتابي والخز والملحم» جاز لبسه في كل حال عندهم. وقال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما. 

وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها 
تماثیل . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : یکره ا لك وروی 
بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: أنه لا بأس بالعلم في 
الثوب من الحرير إذا كان أربعة أصابع أو دونها ولم يحك فيه خلافاً . وذكر 

شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: في السير أنه لا بأس بالعلم؛ لأنه تبع 

ولم يقدر. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه قال: لا بأس بالفراء كلها من 
سباع أو غيرها الذكية والميتة فيه سواءء قال: دباغه ذكاته وكذا الصوف والشعر 
والعظم والظلف والعصب والحافر. 

والخضاب بالحناء والوسمة حسن. ولا يخضب يد الصبي ولا رجله ولا بأس 
به للنساء. ولا بأس بلبس الخز للرجل إذا كان لحمته غير حرير. ويكره للرجل 
أن يلبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس. ويكره الشرب والادهان 
في آنية الذهب والفضة. وكذا المجامر والمكاحل والمداهن. وكذا الاكتحال 
بميل الذهب والفضة. وكذا السرر والكراسي إذا كانت مفضضة أو مذهبة. وكذا 
السرج إذا كان مفضضاً أو مذهباً. 

وكذا الركاب واللجام. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بالشرب في 
الآنية المفضضة والمذهبة إذا وضع فاه على العود. وفي الكرسي والسرر يقعد 
على العود والخشب دون الذهب والفضة» ولا بأس بأن يجعل الذهب والفضة 
فى سقف الدار والمسجد» وأن ينقش المسجد بماء الذهب والفضة من ماله» فإن 
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الكعبة مزخرفة بماء الذهب والفضة مستورة بألوان الديباج والحرير. 
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ولا بأس بأن يجعل المصحف مذهباً أو مفضضاً أو مضبباً» وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالی : أنه کره جميع ذلك. واختلفوا في قول محمد رحمه الله تعالی» 
ولا بأس بحلية المنطقة والسلاح وحمائل السيف بالفضة في قولهم» ويكره ذلك 
بالذهب عند البعض» وهذا إذا كان يخلص منه الذهب والفضة. 

أما التمويه الذي لا يخلص منه الذهب والفضة لا بأس عند الكل» ولا بأس 
بمسامير ذهب أو فضة. ویکره الباب منه»› ولا باس بان برت من کف ف 
خنصره خاتم ذهب أو فضة. والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب 
والادهان من الذهب والفضة والقعود بمنزلة الرجال» ولا بأس لهن بلبس الديباج 
والحرير والذهب والفضة واللۇلۇة› ویکره الأكل على خوان من ذهب أو فضة 
ولا رخصة للرجل فيما يتخذ الذهب والفضة مفضضاً أو مذهباً ما خلا الخاتم من 
الفضة وحلية السيف والسلاح لرخصة جاءت فيه . 

ویکره أن ES‏ اا وال او وار الله 
E E‏ 
بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود ونحوها للحر والبرد» وإذا تحركت ثنية الرجل 
ولم تسقط إلا أنه يخاف سقوطها فشدها بذهب أو فضة لا بأس به وليس هذا 
كالحلى. وإن سقطت ثنية الرجل» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يكره أن 
يعيدها ويسدّها ولكن يأخذ من شاة ذكية ويشدّها مكانها. وقال آبو يوسف رحمه 
الله تعالی: لا باس بأن يشڌ ثنيته في موضعها وليس هذا کسن ميت. وذکر في 
الجامع الصغير: إذا تحرك سن الرجل فشذّها بذهب» قال محمد رحمه الله 
يشدَّها بالفضة لا بالذهب» واختلفوا فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى . 

وكان أبو حنيفة لا يرى بأساً بشدها بالفضة» وكذا إذا سقطت سنه»ء لا بأس 
بأن يتخذ سنا من فضة» ويكره أن يتخذ من ذهب» ولا يتختم الرجل إلا بفضة»› 
أما لا يتختم بالذهب للحديث Sa‏ وكذا التختم بالحديد؛ لأنه خاتم أهل 
النار» وكذا الصفر لقوله عليه السلام ڌ تختم بالورق ولا تزده على مثقال› فظاهر 
هذا اللفظ يقتضي كراهة التختم بالحجر الذي يقال له: يشم» والصحیح: أنه لا 
ا MG‏ وعن رسول اله 84 
E‏ 

أما عند عدم الحاجة فالترك أفضل» وإذا تختم بالفضة ينبغي أن يكون الفض 
إلى بطن الكف لا إلى ظهر الكف. ثم يجعله في اليد اليسرى في زماننا. 
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رجل هدم بيتاً مصوراً من تماثيل الطيور والآدمي بالأصباغ» قال محمد رحمه 
الله تعالى: يضمن قيمة البيت وصباغه غير مصور بمنزلة ما لو أحرق بربط 
الإنسانء فإنه يضمن قيمة العود وإن كسره لا يضمن شيئا؛ لأنه لم يستهلك 
الحطب والخشب ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر 
ويكره أن تصل شعرها بشعر غيرها. ولا بأس للتاجر حلق شعر جبهة الغلام؛ 
لأنه يزيد في الثمن» فإن كان العبد للخدمة ولا يريد به التجارة لا يستحب أن 
يفعل ذلك. وروي عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى قال: خلت راس كه 
فخطأني الحجام في ثلاثة منها أني جلست مستدبرأًى فقال: امل ااا ونوا 
العاف :الان فقال الأيمن وأردت أن أذهب بعد الحلقء› فقال: ادفن شعرك 
فرجعت ودفنته . 

ولا بأس بدخول النساء في الحمام إذا خلى بمثزرء ويكره غمز الأعضاء في 
الحمام؛ لأن الخادم ربما يفعل ذلك عن شهوة. وإن كان ذلك لضرورة فلا بأس 
به» ولا بأس بأن يكون المولى راكباً والغلام يمشي معه إذا كان الغلام يطيق 
ذلك» فإن کان لا يطیق یکره O‏ 
أن يقل إلى القضاء ويف علافا الما قال يعفن الان نل تتح الفران ا 
روي أن رسول الله يي مر على هدف مائل› فأسرع المشي قيل له: أتفْرَ من قضاء 
اله قال عليه الصلاة والسلام فراري من قضاء الله تعالى بقضائه» ولا بأس 
بالاکتحال يوم عاشوراء» الو ا «من اكتحل 
يوم عاشوراء بالإثمد المروح لم ترمد عيناه أبداً». 

وإذا ا ی ی و وإن كانوا محارم 
ولكنها تيمم بالصعيد» فإن كان من ييممها محرما لهاء ييممها بغير خرقة. وإن لم 
E‏ 

والرجل إذا مات في نساء ليس معهن رجل ييمم على ما بينا إلا أن من تيممه 
إن كانت حرة تيممه بخرقة تلفها على كفهاء وإن كانت مملوكة تيممه بغير خحرقة 
وأمته وأمة غيره في ذلك سواء. وإن كان معهن رجل إلا أنه كافر علمنه الغسل 
ليغسله» وكذا إذا كان مع الرجال امرأة كافرة علموها الغسل لتغسلها. وإن كان 
معهن صبي لم يبلغ حد الشهوة وعلمنه غسل الميت ليغسل الرجل. 
| | فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 

مسافر حضرته الصلاة ولم يجد ماء إلا في إناء فأخبره رجل: آنه نجس. قال 
فى الكتاب: إن كان المخبر عدلاً ليس له أن يتوضاً بذلك الماءء» وإن كان فاسقاً 
فله أن يتوضأً بذلك الماء؛ لأن الطهارة في الماء أصل فيتمسك بالأصلء فلا 
يبطل حكمه كما لا يثبت الخبر برواية الفاسق. بخلاف ما إذا أخبره فاسق في 
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المعاملات› فإن ثم يجوز الأخذ بقول الفاسق لمكان الضرورة وإن كان المخبر 
بنجاسة الماء ن فالمستور فيه بمنزلة الفاسق في ظاهر الرواية. وروی 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن المستور فيه كالعدل. والمأخوذ ظاهر 
الرواية؛ لأن العدالة شرط وما کان شرطاً لا يكتفي بوجود من حيث الظاهر كمن 
قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم» فأنت حر فمضى اليوم» فقال العبد: لم 
أدخل . وقال المولى: دخلت» كان القول قول المولى . 

وإن كان الظاهر شاهداً للعبدء فإن كان المخبر بنجاسة الماء عبداً ثقة› فالعبد 
بمنزلة الحر العدل كما فى رواية الإخبار. وإن كان المخبر بنجاسة امرأة حرة 
فالمرأة بمنزلة الرجل كما في رواية الإخبار والأمة الثقة بمنزلة الحرة» فإن أراق 
الماء ثم تيمم› كان ذلك أحوط وإن کان أكبر رأيه أن المخبر بنجاسة الماء کاذب» 
فإنه يتوضأ ولا يتيمم» وإن كان المخبر بنجاسة الماء رجلاً من أهل الذمة» لا يقبل 
قوله: فإن وقع في قلبه أنه صادق في هذا الوجه. . قال في الكتاب: أحب إلي أن 
يريق الماء ثم يتيمم ولو توضاً به وصلى جازت صلاته. وفي خبر الفاسق إذا وقع 
في قلبه آنه صادق» فإنه يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأن الفاسق من أهل الشهادة على 
المسلم. أما الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم. 

ولو كان المخبر بنجاسة الماء صبياً أو معتوهاً يعقلان ما يقولان» قال: فهو 
كذلك. من أصحابنا من قال: المراد بهذا العطف أن الصبي كالبالغ إذا كان 
مرضيا ويسقط اعتبار البلوغ كما يسقط فيه اعتبار الذكورة والحرية ويكون هو 
كالبالغ» كما في المعاملات. 

والأصح أن مراده العطف على الذمي» فإن خبر الصبي والمعتوه في هذا كخبر 
الذمي؛ لأآنه ليس لهما ولاية الإلزام. 

ولو آن رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً ورون رانء 
فدعوه إليه فقال له رجل ثقة منهم عرفه هو: هذا اللحم ذبيحة المجوسي وهذا 
شراب خالطه خمر»ء فقال الذين دعوه إلى ذلك: ليس الأمر كما قال بل هو 
فإنه ينظر في حالهم فإن كانوا عدولاً لا يلتفت هو إلى قول ذلك الواحد 
الذي أخبره بالحرمة. 

E O a 
فلك فوا كان الر اة جرا أو مملوكا ذكراً أو از نثى؛ لأن قول الواحد‎ 
الثقة مقبول في الديانات . ولو كاتءفي القوة رادت فان إن يأخذ بقولهما.‎ 
وإن كان في القوم ثقة واحد فإنه يعمل في ذلك بأكبر رأيه. فان لم یکن فيه رأي‎ 
له واستوى الحالان عنده فلا بأس أن يأكل في ذلك ويشرب ويتوضأ منه. وإن‎ 
کان الذي أخبره بأنه حلال مملوكين ثقتين والذي يزعم أنه حرام حراً واحداًء فلا‎ 
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بأس بأكله؛ لأن في الخبر الديني الحر والمملوك سواء» فيترجح قول المثنى . 

وإن كان الذي يزعم أنه حرام مملوكين ثقتين والذي يزعم أنه حلال حراً 
SS‏ 

رجل تزوج امرأة فأخبره مسلم ثقة رجل أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة 
واحدة. قال في الكتاب: أحب إلي أن يتنزه فيطلقها ويعطيها نصف المهر إن لم 
يكن دخل بها ولا تثبت الحرمة بخبر الواحد عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل 
وامرأتان. CN E‏ 
من النساءء وإنما يتنزه احتياطاً لمكان حرمة الوطء فيطلقها كي لا تبقى معلقة 
ويعطيها نصف المهر قبل الدخول والكل بعده» وإن كان المسمى اکر س می 
النثل يشخب ا أن لا ناخد مه شيا قل الدكرل سخب لها أن زىء 
الزوج مما زاد على مهر المثل إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل؛ لأن الزيادة 
إنما تجب بحكم النكاح وذلك محتمل . . وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك؛ 
لأن ملك النكاح لم يبطل بهذه الشهادة. 

وكذلك رجل اشترى جارية فأخبره عدل ثقة أنها حرة الأبوين» أو أنها أخته 

من الرضاع فإن تنزه عن وطئهاء فهو أفضل› وإن لم يتنزه وسعه ذلك؛ لأن ملك 
يمين لم ييطل بهذه الشهادة. 

مسلم | شترى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي» فإنه لا ينبغي 
للمشتري أن يأكل ولا يطعم غيره؛ ا 
SS aS‏ وأما بطلان الملك لا يشت 

خر لواسة ولي من غرذع برت اريت بطلان الملك ثرت الحرسة بع با 

الملك. بخلاف ما تقد ؛ لأن بقاء aa aC‏ المؤبدة. 
فإذا لم يبطل النکاح ب OE‏ الحرمة وإذا ثبتت ثبتت الحرمة مع بقاء ملك 
اليمين ههنا؛ ؛ لا يمكنه الرد على بائعه ولا أن يحبس الثمن عن البائع إذا لم ييطل 
ا ولو أنه لم يشتر اللحم ولكن الذي كان اللحم في يده TT‏ 
فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لا يحل له أن يأكل لأنه أخبره بما هو حق 
الله تعالى فتثبت الحرمة. 

ولو أنه أذن له بالتناول ثم باعه منه بعد الإذن أو ملکه بسبب آخر بمیراث أو 
هبةء ثم أخبره مسلم ثقة أنه حرام العين لا يحل له تناوله. 

ولو أن رجلاً ملك طعاماً أو جارية بميراث أو بيع أو هبة أو سبب من 
الأسباب» ثم أخبره مسلم ثقة أن هذا لفلان بن فلان الفلاني غصبه منه البائع أو 
الواهب أو الميت› قال : أحب إلي أن يتنزه فلا يأكل ولا يشرب ولا يتوضاً ولا 
يطأً الجارية؛ لأن بخبر الواحد العدل تثبت الريبةء فيتنزه وإن لم يتنزه كان في 
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سعة من ذلك؛ لأن المخبر ما أخبره بحرمة العين وإنما أخبره أن من يملك منه 
كان افا رحو كدت في ها ال كرا ان الول املك فلا 
قال: إن تنزه كان أفضل» وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك. وكذلك لو أن 
رجلا في يده طعام فأذن لغيره بالتناول» وأخبره ثقة أن هذا الطعام والشراب 
غصب في يده من فلان» والذي في يده ینکر ویزعم أنه له إن تنزه» کان أفضل 
وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك . 

وكذا إذا لم يكن الذي في يده ثقة؛ لأن اليد دليل الملك فالمخبر إنما أخبره 
بالحرمة حقاً للمغخصوب منه وقول الواحد جعل حجة في حقوق العباد في حكم 
التنزه» لا في حكم بطلان الملك. وکذا لو کان ماء وهو في سفر ولم يجد ماء 
غير ذلك» فإنه يتوضأً به ولا يتيمم» هذا إذا لم يكن الذي في يده ثقة. فإن كان 
عدلاً يقة وزعم أنه لم يغصبه من أحد اختلف المشايخ فيه. قال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالی ههنا لا یتنزه بخلاف ما لو کان فاسقا . وغيره من المشايخ قال 
هذاء والأول سواء يتنزه» وهو الصحيح؛ لأن ذا اليد وإن كان عدلاًء فهو يدفع 
ES EO‏ 

ولو أن رجلاً أراد أن يشتري لحماًء فقال له رجل عدل لا تشترء فإنه ذبيحة 
مجوسي» وقال له القصاب: إنه ذبيحة مسلم والقصاب عدل. قال الفقيه أبو 
فر رجه الى إن شامع حر » فإن لم يقع تحريه على شيء يسقط 
ار فتبقى الإباحة الأصليةء وعلى قول لمات ريح الله تعالی : لا 

يشتري ويأخذ بقول من أخبره أنه ذبيحة مجوسي ؛ لأن البيع صار حراماً على 
البائع بقول المخبر إنه ذبيحة مجوسي› والاح يدفع الضرر عن نفسه فيكون 
متهماء فلا يأخذ بقول البائع . وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: 
کان شیخنا الإمام رحمه الله تعالی يقول: إذا أتى الصبي بقالاً بفلوس ليشتري منه 
شا رأة أن أهه امرته يذلاف فإن طلب الصابون ونحو ذلك»› لا بس للبقال 
أن يبيع منه» وإن طلب الزبيب والجوز وما يأكله الصبيان عادة ينبغي ن لا يبع 
منه؟ لأنه كاذب فيما يقول ظاهراًء وإن قال الصغير: هذا لي وقد أذن لي أبي أن 
أهبه لك أو أتصدق به عليك لا ينبغي للسامع أن يقبل ذلك منه؛ لأن الأب لو 
أذن للصغير بهذا التصرف» لا يصح إذنه. بخلاف ما لو قال: هو لأبي بعثه إليك 
على يدي هبة أو صدقة» فإنه يجوز للسامع أن يقبل ذلك منه. 

وكذا الفقير إذا أتاه عبد أو أمة بصدقة من المولى. ولو أن رجلا عرف جارية 
لرجل يدعيها ويزعم أنها له والأمة تصدقه في أنها له ثم رأى الجارية في يد رجل 
آخر يقول : هذا الذي في يده كانت الجارية في يد فلان وفلان» ذلك کان يدعي 
أنها له والجارية تصدقه في ذلك إلا أن الجارية كانت لي› اتا اك فا 
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بذلك لأمر خفية وصدقته الجارية في قوله هذاء والمدعي مسلم ثقة لا بأس 
للسامع أن يشتريها منه ؛ لأنه أخبر بخبر يحتمل الصحة. 

وإن كان في أكبر رأي السامع أن الذي في يديه الجارية كاذب فيما يقول» لا 
ينبغي للسامع أن يشتريها منه ولا يقبل هبته ولا صدقته؛ لأن إقرار ذي اليد أنها 
كانت في يد فلان وفلان يدعي أنها له إقرار منه بملك فلان» فإذا کان في :اکير 
رأيه أنه كاذب فيما يقول إنها لي لا يقبل قوله» ولا يشتري منه الجارية ولو لم 
يقل ذو اليد ذلك ولکنه قال: هي لي ظلمني فلان وغصبها مني› فأخذتها منەء لا 
ينبغي للسامع أن يشتري منه ولا قبل هبته ولا صدقته» کان الذي في يديه ثقة أو 
لم يكن ثقة» بخلاف ما إذا لم يدع الغصب وإنما أقرّ بالتلجئة؛ لأن الغصب أمر 
مستنكر» فلا يقبل قوله في ذلك . أما في التلجئة ما أخبر بخبر مستنكر فيقبل 
قوله إذا كان ثقة» فإن قال الذي في يديه» e‏ مني» ثم 
e‏ إليّء فإن كان ثقة لا بأ س أن يقبل قوله» 

يشتري منه الجارية؛ لأنه أخبر بخبر مستقيم» وهو الرجوع عن الظلم وما أقر 
E ST GCL ae‏ 
إلى القاضي» فقضى القاضي لي بها ببينة أقمتها أو بنكوله عن اليمين» فإنه يجوز 
للسامع أن يقبل قوله إذا كان ثقة؛ لأنه أخبر بخبر مستقيم» وهو إثبات الملك 
بالحجة وإنما شرط أن يكون ثقة؛ لأن كلامه أنها TS‏ 
بالملك ظاهراًء وإن كان المخبر كاذباً في أكبر رأي السامع» فإنه لا يث برها نه 
في جميع هذه الوجوه ولا يقبل قوله. 

وإن قال : قضى لي بها القاضي» فأخذها منه ودفعها لي» أو قال : قضى القاضي 
بها لي» فأخذتها من منزله بإذنه أو بغير إذنه إن كان ثقة كان له أن يقبل قوله. 

وإن قال: ی ا و ا ی ل 
قوله› وإن كان ثقة؛ لأنه لما جحد القضاءء ك 
قوله» كما لو قال: اشتريت هذه الجارية من فلان ونقدته الثمن ڈ ثم جحد البيع› 
فأخذتها منه» ل لأن القول قول الجاحد في الشرء“ 

وا قال : شتريت هذه الجارية من فلان ونقدت الثمن وقبضتها بأمره 
ا إن فلاناً ذلك جحد هذا البيع 
ا ا ا اوا ی ا فة اضيا » فانه لا لبخي 
للسا مع أن يقبل قوله» وأن يشتريها منه؛ لأ الأول لز اشير أن فلانا جد 
السرا لإ يكرة للسامم أن بسر تري منه فکذا إذا أخبره غيره بالجحود. وإن کان 
المخبر الثاني غير ثقة إلا أن في أكبر رأي السامع أن الثاني صادق فكذلك . 

وإن کان في أکبر رأیه آنه كاذب فلا بأس بأن يشتريها منه إذا لم يكن المخبر 
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الثاني ثقة. ف اا جما غ هة وة کیو السامع أن a‏ ل 
ينبغي له أن ي يشتريها منه ولا يقبل قوله» وهو بمنزلة ما لو كان الثاني ثقة 

رجل رأى عيناً في يد رجل وقد علم أنه لغير لغيره» فال ا eT‏ 
SN Te‏ أو قال : لان ذلك وای بیت انحن لان 

يشتري منه› والقياس أن لا يحل؛ لأنه متهم في جر المنفعة إلى نفسه وإنما حل 
بر ت اا لمكان الضرورةء فإنا لو شرطنا لإباحة الشراء منه 
وقول قرول إقامة الشاهدين يضق الأمر على الثاش٠‏ وده الضرورة مخدومة 
فيما إذا أخبره عدل على خلاف ذلك. ولو أن رجلا فى يديه جارية تقر بالرق 
لذي اليد فشهد مسلم عند رجل آخر أن الجارية التي في يد فلان أمة لفلان آخر 
غصبها منه الذي في يديه والذي في يديه يجحد ذلك ويقول: هي لي والذي في 
يديه غير مأمون. 

قال في الكتاب: آحب إلن آنا ب يشتري منه وإن اشتراها ووطئهاء 
سعة من ذلك؛ 9 ال اغ ا ى ا > فكان للسامع أن 
يشتري . والأحوط أن لا يشتري» ولو أخبره مسلم ثقة أنها حرة الأصل أو أخبره 
أنها كانت أمة لذي اليد أعتقهاء فهذا الأول سواءء وإن اذ SS‏ 
من ذلك؛ لأن ملك الإنسان لا يزول بقول الواحده وإِن لم يث تشر کان آولی: 

ا ا ر ا لە 
ينبغي لمن عرفها للأول أن يشتري من الذي في يديه حتى يعلم آنها خرجت من 
ملك الأولء وانتقلت إلى ذي اليد بسبب صحيح› أو يعلم أن الأول وكله ببيعها 
فإن سأل ذا اليد فقال ذو اليد: اشتریتها ته او ويها لي او تصدق بها عايج 
أو قال : وكلني ببيعها فإن كان ذو اليد ثقة» فلا بأس بأن يقبل قوله وب يشتري ويطاً 
وإن كان غير ثقة إلا أن فى أكبر رأيه آنه صادق» فكذلك؛ ا 
مقبول في المعاملات إذا لم يعارضه قول آخر. 

وإن لم یکن عدلاً وكان في أکبر ریه آنه كاذب لا ينبغي له أن يقبل قوله ولا 
أن ری من وكذا لو لم يعلم أن ذلك الشيء لغير الذي في يديه إلا أن الذي 
في يديه أخبره أنه لغيره» وأن ذلك الغير وكله بالبيع أو باعه منه أو وهب له؛ لأن 
إقرار ذي اليد بالملك لغيره ه بمنزلة العلم إن كان المخبر ثقة. وإن كان غير ثقة 
لکن فی أكبر رأيه أنه صادق فكذلك . 

وإِن کان في أکبر رأیه آنه کاذب لا قبل قوله» فلا يشتري منه. وان کان الذي 
في يديه لم پخبره آن ذلك الشيء ره فلا اباس :براق موان بقل که وان 
لم يكن ثقة؛ لأن اليد دليل الملك يستوي فيه الفاسق والعدل إلا أن يكون الذي 
فی يديه ممن کان مثله» لا يتملك مثل ذلك العين» كما لو رأى درَّة متقَرّمة فى يد 
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فقیر ورأی كتاباً في ید جاهل لم یکن في آبائه من هو أهل لذلك» فيكون الأفضل 
أن تزه ولا یشتری: وإن اشتراه أو قبل هبته» وهو لا يعلم أنه لخيره ەه قال : 
رجوت أن يكون فى سغة من ذلك؛ لأن اليد دليل الملك شرعاًء فكان المشتري 
معتمداً على دليل شرعي وإنما علقه بالرجاء؛ لأن في وهم كل واحد أن مثله لا 
يلك هذا:العين: 

وإن كان الذي أتاه به عبداً أو أمةء لا ينبغي له أن ي يشتري منه حتی يسأله عن 
ذلك؛ E‏ کان ال اس ان ر فن 4 ف وهو 
مأمون ثقة لا بأس» أك يشتري منه. وإن کان غير ثقة فإن كان أكبر رأيه أنه 
صادق فيما يقول يقبل قوله. وإن كان في أكبر رأيه آنه كاذب لا يقبل قوله» وإن 
لم يکن له رأي في ذلك لا ي يشتري منه» ولا يقبل قوله؛ لأن المانع من التصرفات 
ظاهر› وهو الرق فلا يقبل قوله ما لم يترجح جانب الصدق. 

وكذا الصبي الذي لم يبلغ وهو مملوك أو حران أخبره آنه مأذون له في بيعه و أن 
فلاناً بعث على يديه هبة أو صدقةء فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يصدقه؛ 
لأن بعث الهدايا على يد المماليك والصبيان معتاد» والرجل يبعث الهدايا إلى 
المعلم على يد الصبي . وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا ينبغي له أن يقبل قوله. 

رجل قدم بلداً بأعيان وطعام وجوارء وقال: أنا مضارب فلان وأنا مفاوضه أو 
وکیله کان للناس أن يشتروا منه. وكذا العبد إذا قدم بلدا فاع أن مولاه أذن له 
في التجارة» كان للناس أن يقبلوا قوله ويعاملوه معه. ولو أن رجلاً تزف امرأًة 
لم يرها فأدخلها عليه إنسان وأخبره بأنها امرأته وسعه أن يقبل قوله» ويطأها إذا 
كان ثقة عنده» آو کان في كبر براه أنه صادق . 

وکذا رجل دخل على غیره لیلاء وهو شاهر سیفه أو ماد رمحه یسدد نحوه 
وصاحب المنزل لا يدري أنه لص» أو هارب من اللصوص» فإنه يحكم رأيه» فإن 
كان فى أكبر رأيه أنه لص دخل عليه ليأخذ ماله ويقتل إن منعه وصاحب المنزل 
E‏ صاح به بادره بالضرب» كان لصاحب المنزل أن يقتله . 

وإن کان ذ في أكبر رأيه آنه هارب من اللصوص» لا ينبغي له آن يعجل فلا يقتله 
جوز العمل في هذه المسائل بأكبر الرأي عند الحاجة وإنما يتوصل إلى أكبر 
الرأي بالداخل عليه بأن يحكم بزيه وهيئته أو كان عرفه قبل ذلك بالجلوس مع 
أهل الخير يستدل بذلك على أنه هارب من اللصوص» وإن عرفه بالجلوس مع 
اللصوص وأهل الشر يستدل بذلك على أنه سارق. 

رجل قال لغيره: إن فلاناً أمرني ببيع جاريته التي في منزله ودفعها إلى 
مشتريهاء كان للسامع أن يشتريها منه وأن يقبض الجارية من منزل مولاها إذا دفع 
المشتري الثمن إلى بائعها إن كان البائع ثقة أو غير ثقة» ووقع في قلبه أنه 
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صادق» فإن وقع في قلبه أنه كاذب إن وقع في قلبه ذلك قبل الشراء» لا ينبغي له 
أن ر شتی تی سال :مرلاطا. . وإن وقع في قلبه ذلك بعد الشراء لا يتعرض 
ا لأن أكبر الرأي في حقه بمنزلة اليقين . وإن قبضها ووطئهاء ثم وقع في 
أكبر رأيه أن البائع كاذب فيما قال» فإنه يترك وطأها حتی يتعرف خبرهاء وإِن کان 
المشتري حين اشتر شتراها شهد عنده شاهداً عدل أن مولى الجارية أمره ببيعها ثم حضر 
المولى وجحد الأمر بالبيع » كان المشتري في سعة من إمساكهاء وکان له أن يتصرف 
فيها حتى يخاصمه المولى إلى القاضي ؛ لأن شهادة الشاهدين حجة تامة» ولو شهدا 
عند القاضي يقضي القاضي بالوكالة وصحة البيع . وكذا إذا شهذا عند المشتري. 
ولو أن القاضي قضى لمولاها لا يسع للمشتري بشهادة الشاهدين اللذين شهدا عنده 
أن يمسكها ؛ CI‏ 

رجل تزوج امرأة ولم یدخل بھا حتی غاب عنها فأخبره مخبر نها قد ارتدت› 
فإن كان المخبر عنده ثقة» وهو حر أو مملوك أو محدود في قذف وسعه أن 
يصدق المخبر ويتزوج أربع نسوة سواها؛ لأن هذا خبر بأمر ديني وهو حل نكاح 
أربع سواها وهذا خبر غير ملزم إياه شيثاًء فلا يعتبر فيه العدالة. کک 
المخبر ثقة وفي أكبر رأيه أنه صادق» فكذلك وإن كان في أكبر رأيه آنه كاذب لم 
يتزوج أكثر من ثلاث؛ لأن خبر الفاسق لا يعارض آكبر الراي. ولو أن مخبراً 
ار الا ان زرحا ف ارد ذكر في الاستحسان من الأصل» آنا لها أن 
تتزوج بزو آخر وسوی بين الرجل والمرأًة. 

وذكر في السیر الکبیر: لیس لھا أن تتزوج بزوج آخر حتی يشهد عندها رجلان 
أو رجل واا لأن رده الزوج أغلظ من ردَة المرأة. وذكر شش الانمة 
السرخحسي رحمه الله تعالى : : الصحيح أن لها أن تتزوج آخر؛ لأن المقصود د من 
هذا الخبر وقوع الفرقة بين الزوجين . 

وفي هذا لا فرق بين ردّة الزوج والمرأةء قال : 
بشهادة رجل وامرأتين»› وإن کان لا یثبت به القتل . وکا لو كانت المراء غر 
فأخبره إنسان أنها ارتضعت من أمه أو أخته صح هذا الخبر. ولو أخبره e‏ انه 
تزوجها وهي مرتدة يوم تزوجها أو كانت أخته من الرضاع والمخبر ثقة» لا ينبخي 
له أن يتزوج أربعاً سواها ما لم يشهد بذلك عنده شاهدا عدل؛ لأنه أخبر بفساده 
عقد كان محكوماً بصحته ظاهراًء فلا يبطل ذلك بخبر الواحد وهذا خبر مستنکر 
وهو مباشرة النكاح بصفة الفساد. بخلاف الأول فإن ثمة أخبر بأمر عارض غير 
مستنکر › e E‏ ار سواها. 

وكا :لى ان امراة غات ها ر وجها فأخبرها مسلم ثقة أن زوجها طلقها ثلاثاًء 
أو مات عنهاء أو كان غير ثقة فأتاها بکتاب من زوجها بالطلاق» وهي لا تدري 
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eS‏ أكبر رأيها آنه حق لا بأس بأ تعتد 
وتتزوج . . ولو أتاها رجل وأخبرها أن أصل نكاحها کان فاسداً» ون زوجها کان 
أخاً لها من الرضاع أو كان مرتداً لم يسعها أن تتزوج بقولهء وإن كان ثقة؛ لأنه 
أخبرها بخبر مستنكر . 

وكذلك امرأة قالت لرجل: طلقني زوجي ثلاثا وانقضت عدتي ووقع في قلبه 
أنها صادقة» لا بأس للرجل أن يتزوجها بقولها. وكذا المطلقة ثلاثا إذا قالت 
لزوجها: انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر» ودخل بي الزوج» ثم طلقني 
وانقضت عدتي»› وکان ذلك في مدة يتصور فيها نکاح الزوج الثاني وانقضاء 
العدتين› فإنه لا بأس لزوجها الأول أن يتزوجها إذا كانت ثقة عنده أو وقع في 
قلبه أنها صادقة؛ لأنها أخبرت بأمر محتمل وما أخبرت بأمر مستنكر. قال الشيخ 
الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : فی هذا بيان انها لو 
قالت لزوجها الأول: حللت لك لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها؛ لأن 
العلماء اختلفوا في أنها هل تحل للزوج بمجرد النكاح الثاني؟ قال بعضهم : تحل 
ولا يكون له أن يعتمد على قولها حللت لك حتى تفسر. 

جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعي الرجل آتها له فلما كبرت 
لقيها رجل في بلد آخر› فقالت: آنا حرة الأصل لا يسعه أن يتزوجها؛ لأنه علم 
أنها كانت مملوكة لذي اليد؛ لأن اليد فيمن لا يعبر عن نفسه دليل الملك» فلا 
لو . ولو قالت: كنت أمة له فأعتقني فإن كانت ثقة عنده وأوقع في قلبه 
نها صادقة لا بأس بأن يتزوجها؛ لأنها أخبرت بأمر محتمل لم يعلم هو بخلاف 
ذلك . 

وکذا المرأة الحرة إذا TS‏ إن نكاحي کان 
فاسداً أو كان زوجها على غير الإسلام لا يسع لهذا أن يقبل قولهاء ولا أن 
يتزوجها؛ ؛ لأنها آرت ای مکل ولو قالت: طلقني بعد النكاح وارتد عن 
أخبرت ببطلان النكاح الأول لا يقبل قولها. وإن أخبرت بالحرمة بأمر عارض 
بعد النكاح من رضاع طارىء أو غير ذلك فإن كانت نقة عنده» أو لم تكن عنده 
مه ثقة ووقع في قلبه أنها صادقة» فلا باس أن يتزوجهاء والله أعلم. 


فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة على النبي َيه والتعاويذ وما يرجع إلى 
الأمور الدينية 


رل اراو ان ر قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: أحب إلى أن 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكون موافقاً للقرآن. ولو قال: أعوذ باش 
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العظيم أو قال: أعوذ بالله السميع العليم يجوز. وينبغي أن يكون التعوذ موصولاً 
بالقراءة. 

ا فإنه لا ينبغي للقاریء أن يلحن 
ويتعلم الصواب . فأما السامع إن علم أ نه لو منعه عن اللحن ويعلمه الصواب 
يغضب القارىء» أو يدخل عليه وحشة فإنه ينبغي أن يمنعه عن اللحن» ويعلمه 
الصواب إلا آن يخاف آن يقع بينهما عداوة فحینئٍ وسعه آن لا پتعرض له. 

الحارس في الحراسة إذا قال: لا إِله إلا الله أو ما أشبه ذلك أو الفقاعي 
يقول: عند فتح الفقاع للمشتري صلى الله على محمد قالوا کون انما 
بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه 
يثاب على ذلك. وكذا الغازي إذا قال: كبروا يثاب عليه؛ لأن الفقاعي والحارس 
بأشخ ذلك غو ضا : 

رجل جاء إلى تاجر ليشتري منه ثوباًء فلما فتح المتاع قال: سبحان الله» أو قال: 
اللهم صل على محمد إن أراد بذلك إعلام المشتري بجودة ثوبه ومتاعه كره. 

رجل دعا بدعاء وقلبه ساءٍ» فإن كان دعاؤه على الرقة» فهو أفضل وكذا لو 
كان لا يمكنه أن يدعو إلا وهو ساء فالدعاء أفضل من ترك الدعاء. ويكره أن 
يقرأ القرآن في الحمام؛ لأنه موضع النجاسات. وذكر في كتاب الآثار: أنه لا 
باس .ولا يقرا فى بيت الخلاء. ‏ وإن قرا القرآن غتد.القيوز إن وى بذلك أن 
يؤنسهم صوت القرآن» فإنه يقرأ. فإن لم يقصد ذلك فالله تعالى يسمع قراءة 
القرآن حيث كانت . 

قوم يقرؤون القرآن من المصاحف أو يقرأ رجل واحد» فدخل عليهم واحد من 
الأجلة والأشراف» فقام القارىء لأجلهء قالوا: إن دخل عليه عالم أو أبوه أو 
أستاذه الذي علمه العلم» جاز له أن يقوم لأجله وما سوى ذلك لا يجوز. 

رجل شرب الخمر»› > فقال: : الحمد لله لا ينبخي له أن يقول في هذا الموضع 
الحهد هة ولو اكل شا ف سن إنان: فقال: الحمد لله. قال الشيخ الإمام 
إسماعيل الزاهد لا بأس به. 

رجل يمسح وجهه إذا دو ن اام قال بعضهم: ذلك ليس بشيء؛ 
والصحيح : آنه لا با س به لورود الأثر فيه . 

رجل يسمع رجلا يذكر اسماً من أسماء الله تعالى يجب عليه أن يعظمه 
ويقول: سبحان الله وما أشبه ذلك. ولو سمع اسم النبي بل فإنه يصلي عليه فإن 
سمع مراراً في مجلس واحد اختلفوا فيه . قال بعضهم : لا يجب عليه أن يصلي 
إلا مرة. وقال بعضهم: يصلي في كل مرة. 

رجل يقرا القرآن فسمع اسم النبي ييه ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أنه 
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يجب عليه الصلاة والتسليم؛ لأن قراءة القرآن على النظم والتأليف أفضل من 
الصلاة عليه م فإذا فرغ من القراءة صلى على النبي ية كان حستاًء وإن ن¿ لم 
يصل فلا شىء عليه . ولو سمع القارىء الأذان فالأفضل له أن يمسك عن القراءة 
ويسمع الأذان. 

إذا سلم رجل على القارىء لا ينبغي له أن يسلم على القارىء كي لا يشغله 
ذلك عن القراءة› فإن سلم عليه قال بعضهم: لا يجب رد السلام على القارىء. 
وقال بعضهم : يجب وهو اختيار الفقيه ابی الليت رحمه الله تعالی› ویکره أن 
يصلى على غير النبي وحده فيقول: اللهم صل على فلان. ولو جمع في الصلاة 
بين النبي وغيره» فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابهء جاز لان فيه 
هذه الحالةء فإن سلم عليه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يريد عليه السلام بقلبه 
لا بلسانه. وقال أبو یوسف رحمه الله تعالی: لا یرد لا بالقلب ولا باللسان ولا 
بعد الفراغ أيضاً. وقال محمد رحمه الله تعالى: عليه رد السلام بعد الفراغ من 
الحاجة. ولا يسلم على أحد وقت الخطبة ولا يشمت العاطس» وإذا سلم وقت 
الخطبة لا يجب على السامع رد السلام. 

السائل إذا أتى باب دار إنسان» فقال: السلام عليكم» > لا يجب رد السلام 
عليه» وكذا إذا سلم على القاضي في المحكمة» وإذا اتی الرجل باب دار إنسان 
يجب أن يستأذن قبل السلامء ثم إذا دخل وسلم اوا ت تکام وٳِن کان في 
الفضاء ء يسلم أولاً ثم يتكلم . 

رجل کان جالساً في قوم فسلم عليه رجل وقال : السلام عليك يا فلان» فرد عليه 
السلام ب بعض القوم سقط عمن سلم عليه» وقيل: إن س راا قال : السلام 
عليك یا زید مغلا فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد . وإن لم يسم وقال : 
السلام غاف و افا ای رل و ر ع ا ی ا 
رحمه الله تعالى: أخاف أن لا يسقط عنه فرض الرد» فقيل له: لو كان المردود 
عليه أصم ماذا يصنع» قال: ينبغي أن يريه تحريك شفتيه. إذا سلم اليهودي أو 
النصراني أو المجوسي على مسلمء قال محمد رحمه الله تعالى : يقول المسلم 
وعليك ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله بيا أنه قال : «إذا سلموا 
علیکم فردوا عليهم». وإنما يكره أن يبتدئهم بالسلام. أما إذا ابتدأً الكافر» فلا 
O‏ و اا و 
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إليه» فإن كان فلا بأس بالسلام عليه» ويكره للمسلم أن يصافح الذمي . 

وإذا قال المسلم للذمي : أطار الله بقاءك» قالوا: إن نوى بقلبه أنه يطيل بقاءه 
لعله يسلم أو يودي الجزية عن ذل وصغار» فإنه لا بأس به؛ لأن هذا دعاء له إلى 
الإسلام أو المنفعة للمسلمين. 

الفارس مع الرجل إذا التقيا ينبغي للفارس أن يسلم أولاًء وكذا الرجل مع 
المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولاً وإن سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت 
عجوزاً رد السلام عليها بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه» 
والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس . 

متعلم معه خريطة فيها كتب من أخبار النبي ييه أو من كتب الفقه» فنام وتوسد 
بالخريطةء قالوا: إن قصد التوسد كره وإن فعل ذلك لأجل الحفظ لا يكره. 
ويكره تصغير المصحف وأن يكتب بقلم دقيق مروي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: وهو قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى» وكان أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : يكره النقط والتعاشر في المصحف. ومشايخنا رحمهم الله تعالى لم يروا 
في زماننا اشا بذلك . ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: 
یرجی أن يجوز ذلك» وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس. 

رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأء قالوا: إن نوى به الخير والبركة» لا 
یأثم بل یرجی به الثواب. ولو أمسك الخمر في بيته للتخليل جاز ولا يأثم. ولو 
أمسك شيئ من هذه المعازف والملاهي يكره ويأثم» وإن کان لا يستعملها؛ لأن 
إمساك هذه الأشياء تكون للهو عادة. 

كاغد فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم جعل فيه شيء» قال أبو بكر 
الإسكاف رحمه الله تعالى: يكره سواء كانت الكتابة في ظاهره أو باطنه» بخلاف 
الکیس إذا كتب عليه اسم الله» فإنه لا بأس به؛ لأن الكيس يعظم وهذا الكاغد 
لا ويكره لمن لا يكون على الطهارة أن يأخذ فلوسا عليها اسم الله تعالى. 

ولو کتب على خاتمه اسمه أو اسم أبيه أو ما بدا له من أسماء الله تعالى نحو 
قوله : حسبنا الله ونعم الوكيل أو ربي الله أو نعم القدير الله فإنه لا بأس به. 

رجل يذكر الله تعالى ويسبح في مجلس الفسق» قالواء إن نوى أن الفسقة 
يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالتسبيح»› > فهو أفضل وأحسن كمن سبح الله تعالى 
في السوق وينوي به أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا وأنا أسبح الله تعالى في هذا 
الموضع فهذا أفضل من أن يسبح الله تعالى وحده في غير السوق. وإن سبح على 
وجه الاعتبار يؤجر على ذلك وإن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق كان آثماً. 
وينبغي للمصلي أن يدعو في صلاته بالدعاء المحفوظ ولا يتكلف لئلا يجري على 
ا یشبه کلام القاس : اما في غير الصلاة یدعوه بما یحضره ولا يستظهر 
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E‏ ا ا 
الدعاء؛ لأن حفظ الدعاء يذهب بالرقة. 

رجل عطس خارج الصلاة بنبغي أن يحمد الله تعالى فيقول: : الحمد لله رب 
العالمين أو يقول: الحمد لله على كل حال» وينبغي لمن حضره ه أن يقول : يرحمك 
الله ثم يقول العاطس : : غفر الله لي ولكم أو يقول: e‏ 
يقول غير ذلك. ولو عطس رجل في غير الصلاة» فقال رجل في الصلاة: 
له قالوا: تفسد صلاته إن أراد به الجواب ولو قال: a‏ 
لأنه خطاب وجواب . ولو عطس المصلي› > فقال رجلل: يرحمك الله ثم قال 
المصلي : غفر الله لي ولکم کان جواباً تفسد صلاته . . وينبغي لمن كان بحضرة 
العاطسن أن يشمت العاطس إذا تكرر عطاسه في مجلس إلى ثلاث مرات»› فإن 
عطس أكثر من ثلاث مرات› فالعاطس يحمد الله تعالى في كل مرة ومن كان 
ا ا 

رجل رآی رؤيا أعجبته ينبغي آن يحمد اله تعالی؛ لأن ذلك نعمة فيشكر ثم إن 

شاء قصها على من يثق به»› وإ اء ا يفهن: ولو قال رجل : رأیت الله تعالى 
في المنام» قال الشيخ الإمام رئيس أهل السنة أبو منصور الماتريدي رحمه الله 
تعالى: هذا الرجل شر من عابد الوثن. 

وهذه المسألة اختلف فيها مشايخ بخارا وسمرقند»› 
الله تعالى رؤية الله تعالى في المنام باطلة لا تكون؛ لأن ما يرى في المنام لا 
يکون غير المرئي بل هو خياله» والله تعالى منزه عن ذلك وترك الكلام في هذه 
السالة اخسن 

وإذا ماتت المرأة حاملاًء فدفنت ورؤيت في المنام أنها قالت: ولدت لا ينبش 
قبرها . ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان»ء وتكلموا في تقبيل يد غيرهماء قال 
بعضهم : إن أراد به تعظيم المسلم لإسلامه فلا بأس به» والأولى أن لا يقبل. 
وتكره المعانقة أما إذا سجد للسلاطان إن كان قصده التعظيم والتحية دون العبادة 
لا يكون ذلك كفراً. أصله: أمر الملائكة بالسجود لآدم صلاة الله عليه وسجود 
أخوة يوسف عليه السلام. 

ولو قال لمسلم: اسجد للملك وإلا قتلناك قالوا: إن أمروه بذلك للعبادةء 
فالأفضل له أن لا يسجد كمن أكره على أن يكفر» كان الصبر أفضل وإن أمروه 
بالسجود للتعظيم والتحية لا للعبادة له أن يسجد. 

رجل دعاه الأمير فسأله عن أشياء» فإن تكلم بما يوافق الحق يصيبه مكروه» 
فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق. . وهذا إذا كان لا يخاف على نفسه 
القتل ولا إتلاف عضو ولا يخاف على مالهء فإن خاف ذلك فإنه لا بأس به» 
وإذا سأل الرجل غيره الأخبار المحدثة في البلدء قال بعضهم: يكره الإخبار 
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والاسغخبار: وقال بعضهم : لا یکره الاستخبار ويكره الإخبار. والصحيح: أ 
ل باس یلغار اھا کون غاا بالمصالح. امرأة أرادت أن تصنع ریا 
ليحبها زوجها بعدما كان يبغضها. ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام لا 
يحلٌ»› ولا yS‏ لأن العين 
حق تصيب المال والادمي والحيوان» ويظهر أثره في ذلك عرف ذلك بالآثار» 
وإذا حاف العين كان له أن يضع فيه الجماجم حتى إذا نظر الناظر إلى الزرع يقع 
بصره أولاً على الجماجم لارتفاعهاء فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضر لما 
روي: أن امرأة جاءت إلى النبي ية وقالت: نحن من أهل الحرث وإنا نخاف 
عليه العين» فأمرها النبي يي أن تجعل فيه الجماجم ويكره كتابة الرقاع في أيام 
النيروز وإلصاقها بالأبواب؛ لأن فيه إهانة اسم الله تعالى وإهانة اسم النبي يا . 

بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله يكره استعماله أو , بسطه والقعود 
عليه. ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لا تبقى 
الكلمة متصلة» لا تزول الكراهة؛ لأن للحرف المفرد حرمة. وكذا لو كان عليها 
الملك لا غيرء أو كان الألف وحدها أو كان اللام وحدها» وحكي أن بعض 
الأئة رأى شاا يرمون إلى الهدف» وقد كتب على الهدف: أبو جهل»› e‏ 
عن ذلك ثم مر بهم وقد فصلوا الحروف فنهاهم أيضاً وقال: ما نهيتکم في 
الابتداء لأجل الكلمة وإنما نهيتكم لأجل الحروف . 

o O N a‏ أنه 
لا بأس للرجل إمساك تلك الخرقة وإن لم يكن على وضوء ولا بأس ببيع الزنار 
من النصارى ولا القلنسوة فن الجومي؟ لأن في ذلك إذلالاً بهم . 

إسكاف أمره إنسان أن يتخذ له خفاً مشهوراً على زي المجوس أو الفسقة وزاد 
له في الأجرة» قيل: لا ينبغي له أن يفعل ذلك. وكذا الخياط إذا أمره أن يخيط 
ثوبا على زي الفساق: ويكره مبيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه 
و 

فقير اجر تفه من كاف البحصر له العتت فده مرا يكره له ذلك + لان 
النبي يي لعن العاصر. ولو أن مسلماً آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرهاء لا 
بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل»› SS‏ 
بالناقوس کل يوم بخمسة دراهم وفي عمل آخر یعطیه کل یوم درهما قالوا: 
ينبغي له أن يؤاجر نفسه منهم ويطلب الرزق من عمل آخر. وإذا | i‏ 
الميت» قالوا: لا أجر له. وكذا لو استؤجر لحمل الميت. 

ولو استؤجر لحفر القبر أو لدفن الميت» كان له الأجرء قالوا: إنما لا يجب 
الأجر لحمل الميت إذا لم يوجد ثمة أحد يحمل الجنازة بغير أجر» فإن وجد 
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جازت الإجارة؛ لأن الحمل لا يجب عليه خاصة وإن | ستؤجر لضرب الطبل› 
فإن کان للهو لا يجوز ؛ لأنه إعانة على معصية وإن كان للغزو والقافلة جاز؛ لآنه 
طاعة. وما أخذ المطرب والمغني إن أخذ من غير شرط يباح له. وإن أخذ على 
شرط رده على صاحبه إن قدر وإن لم يقدر على الرد على صاحبه تصدق به. 
ANE E‏ 
اا وا ويقول: إني أدفع التعويذ هدية أو هبةء لا يحل له ذلك 
المال؛ لأن أخذ المال على الهدية حرام. وإن أخذ الأجرة على تعليم القرآنء 
قالوا: لا بأس به في زماننا. 

رجل أراد أن يتعلم النجوم» قالوا: إن كان يتعلم مقدار ما يعرف به مواقيت 
الصلاة والقبلة لا بأس به. وما سوى ذلك حرام . 

كافر من أهل الذمة أو من أهل الحرب طلب من مسلم أن يعلمه القرآن 
والفقهء قالوا: لا بأس بأن يعلمه القرآن والفقه فى الدين؛ لأنه عسى أن يهتدي 
إلى الإسلام فيسلم إلا أن الكافر لا يمس المصحف. 

رجل أراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه 
ويتعمم ویستقبل القبلة؛ لأن تعظيم القرآن والفقه واجب. وأما تعليم الكلام 
والمناظرة فيه» قالوا: وراء قدر الحاجة مكروه وحکي e‏ 
رحمه اله تعالی كان يتكلم في الكلام» فياه الات ن ذلك قال له خماد: فة 
رأيتك وأنت تتكلم فما بالك تنهاني» فقال: يا بني کنا نتکلم وکل واحد منا کأن 
الطير على رأسه مخافة أن يزل صاحبه وأنة نتم الیوم تتکلمون وکل واحد منکم یرید 
ن يزل صاحبه» ومن ااال اکر رر کرای 
وأما التمويه والحيلة فى المناظرة قالوا: إن كان من كان يناظره يكلمه متعلماً 
مسترشدا أو بكلمه على الإنصاف بلا تعنث )لا بحل له الحجوية والحياة 
والتلبيس» وإن كان من يكلمه يريد التعنت ويريد أن يطرحه يحل له التمويه 
والحيلة› ل ال ل ا دقع اعت عن فيم 

رجل تعلم بعض القرآن ثم وجد فراغاً فإنه يتعلم تمام القرآن؛ لأن تعلم تمام 
القرآن أفضل من صلاة التطوع . وتعلم الفقه أولى من تعلم تمام القرآن. 

رجلان تعلما علماً كعلم الصلاة ٤او‏ رها أحدهما يتعلم ليعلم الناس» 
والآخر يتعلم ليعمل به فالأول: أفضل لأن منفعة تعليم الخلق أكثر فكان هو 
أفضل . وجاء في الأثر: أن مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. 

رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه فلا بأس به ولم يكن هذا عقوقاً 
قيل: هذا إذا كان ملتحياًء > فإن كان أمرد صبيح الوجهء فلأبيه أن يمنعه من 
الخروج. ولو أراد أن يخرج للحج وأبوه كاره لذلك› قالوا: إن كان الأب 


۳Y‏ کتاب الحظر والإباحة وما یکره أکله وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة 


مستغنياً عن خدمته» لا بأس بأن يخرج» وإن لم يكن مستغنياً لا يسعه الخروج 
لما روي عن رسول الله ية أنه قال: «ما من من رجل ينظر إلى والديه نظر رحمة 
إلا كانت له بها حجة مقبولة»» قيل: يا رسول الله وإن نظر في اليوم مائة مرة» 
قال: وإن نظر إليه في اليوم مائة مرة فإن كان أبواه يحتاجان إلى النفقة ولا يقدر 
أن يخلف لهما نفقة كاملة» أو يمكنه ذلك إلا أن الغالب على الطريق هر 
الخوف» فلا يخرج بغير إذنهماء وإن كان الغالب هو السلامة فله أن يخرج. 

وذكر في بعض الروايات: أن الرجل لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن والديهء 
فإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر لا ينبغي له أن يخرج وهما في سعة من 
أن يمنعاه إذا دحل عليهما مشقة؛ لأن مراعاة حق الوالدين فرض عين والجهاد 
فرض كفاية . وإن لم يكن له أبوان وله جدّان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم 
ولم يأذن له الآخران فلا بأس بأن يخرج؛ لأن أبا الأب قائم مقام الأب وأم الأم 
قائمة مقام الأم» ولو أذن له الأبوان كان له أن يخرج ولا يلتفت إلى غيرهما. 
هذا إذا كان السفر سفر جهاد» فإن كان السفر سفر تجارة أو حج» لا باس بأن 
يخرج بغير إذن والديه إذا استغنى الأبوان عن خدمته؛ ا 
السفرين إبطال حق الوالدين إذا لم يكن الطريق مخوفاًء فإن كان مخوفاً مثل 
البحر لا يخرج إلا بإذن والديه» وإن کانا مستغنیین عن خدمته. 

رجل ليس له مال وله عيال واحتاج الناس في حفظ الطريق إلى البذرقة فإن 
قدر على أن يعمل هذا العمل ولا يضيع عياله» كان له أن يفعل وإن لا يمكنه 
هذا العمل مع القيام بمراعاة العيالء فالقيام بأمر العيال أولى. وكذا لو خرج 
للتعلم يضيع عياله يراعي حق العيال . 

طلبة العلم إذا اختصموا فى السبق› فمن كان أسبق يقدم سبقه فإن اختلفوا في 
لن لے کان لحنم ی تام بیت ورن ل کور مم یچم کا ارا 
معاً كما في الحرقى والخرقى إذا لم يعرف الأول» فیجعل کأنهم ماتوا معا . صاحب 
العلم إذا حرج إلى القرى ليذكرهم فيجمعوا له شيثاً حكي عن أبي الليث الكبير 
رحمه الله تعالی أنه قال : كنت أفتي أنه لا يخر ج الى القرى زجنت جز ذلك 

نجل اضاب مالا راما یات وآرسی بان ته دی نه عن آریات ارال 
قالوا: إن عرف أرباب الأموال رد عليهم أموالهم» وإن لم يعرفوا ينبغي أن 
يتصدق عنهم» فإن قالت الورثة: هو كاذب فيما يقول» يريد بذلك إضرار الورثة» 
فإنه يتصدق بمقدار ثلث المال. ولو قال فى مرضه: هذا المال لقطة وكذبته 
الورثة» قال محمد رحمه الله تعالى: لا يلزمه شيء. وقال أبو يوسف رحمه الله 
شصضدق بمقدار الثلث؛ ويجوز السبق في أربعة أشياء: في الخف يعني 

لبعير وفي الحافر» يعني الفرس والنضل يعني ي : الرمح والمشي بالأقدام يعني به 
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الحدو ويجوز إذا كات البدل من جانب واحد بأن قال : إن سبقتك فلى كذا وإن 

NES‏ من الجانبين» فهو حرام؛ لأنه قمار إلا إذا دخلا محللا 
بينهما» فقال كل واحد منهما: إن سبقتني فلك كذاء وإن سبقتك فلي كذاء وإن 
سبق الثالث» فلا شيء له فهو جائز وحلال. والمراد من الجواز: الحل والطيب 
دزن الاق انه ١‏ تي ما . وما يفعله الأمراءء ف جا أرضا بان 
يقولوا لاٹنين أيكما سبق فله كذا. وإنما جوز السباق في هذه الأشياء الأربعة 
لوروواا لار فاو أثر في غيرها . وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الجا 
رحمه الله تعالی› يجوز أيضا فى الفقهن إا كلما في مسالة إن کان اليل على 
أحدهما جاز» وإن كان البدل من الجانبين» لا يجوز وإنما يجوز السباق فى 
الات اة ف ن وقد ق 

قالوا: والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل . روي عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنه أنه كان يشتري الجوز لصبيانه يوم العيد يلعبون بها وكان يأكل منه 
وهذا إذا لم يكن على وجه المقامرة» وإن كان على وجه المقامرة» فهو حرام . 

مرضعة انقطع لبنها بظهور الحبل وليس للأب شيء يستأجر به الظئر فعالجت 
ا قالوا : يباح لها ذلك ما دام نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له 

عضو؛ لأن ليس له حكم الآدمي وقدروا تلك المدة بأربعة أشهر. 

EE O TL 
الدم» فإنها تسأل أهل الطب: إن قالوا: يضر بالحمل لا تفعل» وكذا الفصد‎ 
والحجامة» وقيل : لا ينبغي لها أن تفعل ما لم يتحرك الولدء فإذا تحرك لا بأس‎ 
بإلقاء العلق والحجامة ما لم تقرب الولادة فإذا قربت لا تفعل وأما الفصد‎ 
فالامتناع عن الفصد أولى في حالة الحمل كي لا يلحق الولد آفة.‎ 

صبي سمع الأحاديث وهو لا يفهم ثم كبر» جاز له أن يروي عن المحدث» 
وكذا البالغ إذا سمع الحديث» ولم يفهمء جاز له أن يروي عن المحدث» ولو 
قریء على صبي صك ولم يفهم› ثم کبر لا يجوز له آن یشهد. وكذا البالغ إذا 
قرأ صكاً ولم يفهم ما فيه» لا يجوز له أن يشهد بما فيه . 

رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة» قالوا: هو مرتد يحكم 
بردته ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرأ ويعتقد التفريق من اللعبة؛ لأنه كافر. 

الساحر إذا تاب» فهو على وجوه: إن كان يعتقد نفسه خالقاً لما يفعله» فإن 
تاب عن ذلك» وقال: خالق کل شىء هو الله تعالى وتبرأً عما کان يقول: تقبل 
توبته ولا يقتل . وإن كان الساحر يستعمل السحر للتجربة والامتحان» ولا يعتقد 
لذلك لا يقتل؛ لأنه ليس بكافر. 
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ساحر يجحد السحر ولا يدري کیف يفعل ولا یقربه» قالوا: لا يستتاب هو بل 
يقتل إذا ثبت أنه يستعمل السحر. وذكر في بعض المواضع: والاستتابة أحوط . 
وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته 
ولا يقتل» وإن أخذ ثم تاب تقبل توبته ويقتل وكذا الزنديق المعروف الداعي» 
والفتوى على هذا القول. 

کافر دعا بدعاء اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يجوز أن يقال: يستجاب دعاؤه» 
وقال بعضهم: يجوز أن يقال: يستجاب دعاؤه» فإن إبليس لعنه الله دعا حيث 
قال : رب أنظرني إلى يوم يبعثون» فقال الله تعالى : إنك من المنظرين . 

رجل يعمل أعمال الرد يقع في قلبه أنه ليس بمؤمن» قالوا: إن وقع في قلبه 
أنه ليس بمؤمن؛ لأن بعض أعماله لا توافق أعمال المؤمنين فهذا مؤمن صالح . 
وقال عليه السلام: المؤمن من أمن جاره بوائقه» وقال عليه السلام: المسلم من 
سلم المسلمون من يده ولسانه» فهو يريد بهذا آنه ليس من جملة هؤلاء 
المؤمنين. وإن كان يقع في قلبه أنه ليس بمؤمن؛ لأنه لا يعرف الله تعالىء فإن 
استقر قلبه على ذلك فهو كافر. وإن خطر بباله ذلك ووجد من نفسه إنكاره» فهو 
مؤمن؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز عنه. وهذا من صدق إيمانه فيكون عفواً 
كمن هم بسيئة» ولم يعزم علیها لا یکون آثماً وإِن عزم عليها کان آثماً . 

رجل تمنى الموت إن تمنى الموت لضيق عيشه أو لشر أصابه من ظالم» أو 
عدو أو نحوه» كره. وإن تمنى لتغير زمانه فيتمنى الموت مخافة الوقوع في 
المعاصى › لا یکره. 

رل قال ١‏ اخ الق فانرا ن اراد أا ابه لما كا ورل 
الله َي يحبه» فهو كافر» وإن قال ذلك لمرض أصابه من القرع» لا يكفر. ولو 
قال: أنا لا أعمل بفتوى الفقهاء أو ليس كما قال العلماءء فإنه يعزر ولا يكفر. 

رجل مات وکسبه کان من بیع الباذق فإِن تورَع الوارث ولم يأخذ ذلك المالء 
کان أولى ويرد على أربابها إن عرف أربابها . وإن لم يعرف يتصدق. وکذا 
الجواب قيما ذا آخد رشوة أو د ظلماًء ولو کان الوارث يعلم أن مورثه كان 
يكسب من حيث لا يحل له إلا أنه لا يعلم ذلك المال الذي أخذ مورثه ظلماًء 
کان المال ميراثاً له في الحکم یتصرف به ما شاء وإِن تصدق به» کان أولی ولا 
يلزمه» وينبغي أن يتصدق عن خصماء المورث. 

رجل رأى من رجل منكراً وهو أيضاً يرتكب ذلك» کان عليه أن ینهی غیره 
ويمتنع هو أيضاً. 

رجل علم أن فلاناً يتعاطى من المنكرء هل له أن يكتب إلى أبيه بذلك»ء 
قالوا: إن كان يعلم أنه لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب عن ذلك ويقدر عليه يحل له 
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أن يکكتب . وإن كان يعلم أن أباه لو أراد منعه لا يقدر عليهء فانه لا یکتب کي لا 
تقع العداوة بينهماء وكذلك فيما كان بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم 
إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يسمعون. 

رجل اغتاب أهل قرية» فقال أهل هذه القرية كذا لم يكن ذلك غيبة؛ لأنه لا 
يريد به جميع أهل القرية وكان المراد هو البعض وهو مجهول. 

الرجل إذا كان يصوم ويصلي ويضر بالناس باليد واللسان» فذكره بما فيه لا 
يكون غيبة إن أخبر السلطان بذلك ليزجره فلا إثم عليه 

رجل یذکر مساویء أخیه المسلم على وجه الاهتمام لم يكن ذلك غيبةء إنما 
الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد به السب. 

امرأة ترضع صبياً بغير إذن زوجها يكره لها ذلك إلا إذا خافت هلاك الرضيع› 
فحینثلٍ لا بأس به. 

رجل وجد في بیته امرأًة ة فوطئها وقال: ظننت أنها امرأتي. روى زفر عن أبي 
فة ومةه اله تخالى آنه قال e E‏ وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالی› وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى رواية 
ای اة الا لو کا ر هار فال موا و وف ان کد الجرات 
على التفصيل إن لم تكن امرأته تزف إليه لا يح وإن زفت قبل ذلك لا يصدق. 

رجل له على رجل دین» فمات الطالب ولم يود المديون الدين إلى وارثهء قال 
محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أرجو أن يكون الدين يوم القيامة للطالب. 

رجل له على رجل دين فبلغه أن الغريم قد مات» فقال: جعلته في حل» أو 
قال: وهبت منه الدین فإذا هو حى . قال نصیر رحمه الله تعالی: یصیر فی حل 
٤ ET‏ 

رجل عليه دين ونسي حتی مات»› قال شداد رحمه الله تعالی: إن كان الدين 
ثمن بيع أو قرض لا يؤاخذ به يوم القيامة وإن كان غصباء فهو مأخوذ. 

رجل مات وله ديون على الناس ولم يدع وارثاًء قال أبو القاسم رحمه الله 
تعالى : يصدق المديون على صاحب الدين مقدار دينه. 

رجل مات وعلیه دين ولم یعلم الوارث بدینه» فأکل میراثه» قال شداد رحمه 
الله تعالى: لا يؤاخذ الوارث بدينه» وإن علم الوارث بدين المورث كان عليه أن 
يقضي دينه من تركة المورث› ون نسي الابن بعدما علم فإنه لا يؤاخذ به في دار 
الآخرة» وكذا لو كانت وديعة فنسيها حتى مات لا يؤاخذ بها في دار الآخرة. 

رجل له على رجل دين وهما في الطريق» فخرج اللصوص عليهما وقصدوا 
أخذ أموالهماء فأعطى المديون صاحب المال دينه في تلك الحالة» قال بعضهم: 
له أن يؤدي دينه وليس للطالب أن لا يأخذ. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
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ا : عندي للطالب أن لا يأخذ في تلك الحالة كمن كفل بنفس رجل فسلم 
الكفيل المكفول به في المفازة» أو في موضع لا يقدر المكفول له على استيفاء 
حقه» a‏ 

رجل له أرض بجنب نهر للعامة فشق الماء حريم النهر» حتى صار النهر في 
أرض الرجل» فأراد الرجل أن ينصب في ذلك رحى في أرضهء کان له ذلك . 
وإن أراد أن ينصب على نهر العامة لم يكن له ذلك. 

رجل مر في الطريق المحدث. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إن 
أن صاحب الأرض أحدث الطريق في ملكه يباح له المرور في الطريق المحدث» 
وإن لم یعلم يجوز فيه لمرور حتی یعلم أنه غصب» وقال نصیر رحمه الله تعالی: 
O yT‏ 
آحر» فله أن يمر فيها ما لم يمنعه فإذا منعه فليس له أن يمر فيها . وقال ,ر 
إد كانت الارن مرروغة او مرو لس اد ب فیا ن ال إذا كان 
يضر بالأرض لا يرضى به صاحب الأرض . ٠‏ وعن بعض المشايخ رحميم الله 
تعالی» قال : رأيت في بعض الكتب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن الرجل 
إذا مر في أرض إنسان ولها حائط أو حائلء لا يحل له فيها المرور ولا النزول 
فيهاء وإن لم يكن لها حائط أو حائل لا بأس بالمرور فيها. . وعن أبي القاسم 
رحمه الله تعالی : رجل خفي عليه الطريق فأراد أن يمشي في الأرض المزروعةء 
قال: يمشي فيها ولا يطأً الزرع ولا يفسد. 

رجل رش الماء فی السوق قال أبو بكر رحمه الله تعالى: لا رخصة فيه وإن 
كثر الغبار وقال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى: لا باس بذلك لتسكين الغبار 
والزيادة على ذلك لا يحل . 

رجل رفع الطين أو التراب من طريق المسلمين قال أبو نصر رحمه الله تعالى : إن 
ا ا ا ا ا 
طريق المسلمين . . وإن ضر رفعه بالمارّة لا يسعه ذلك وإِن کان لا یضر فلا بأس به. 

رجل وطىء بهيمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كانت البهيمة للواطىء 
يقال له: اذبحها واحرقها. وإن لم تكن البهيمة للواطىء كان لصاحبها أن يدفعها 
إلى الواطىء بالقيمة ثم يذبحها الواطىء ويحرق إن لم تكن مأكولة. فإن كانت 

مما يؤکل يذبح ولا يحرق . 

الهرّة ة إذا كانت مؤذية قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: لا باس بأن 
يذبحها من غير أن يضربها ولا يؤذيها. 

EE N e Es‏ وعن ابي 
يوسف رحمه الله تعالى : أنه يقال لصاحبها إما أن تنفق عليها أو تبيعها. 
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رجل يتصدق على السؤال في المسجد الجامع قال أبو نصر العياضي رحمه الله 
تعالى: من أخرجهم عن المسجد أرجو أن يغفر الله تعالى له بإخراجهم عن 
المسجد. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ز من تصدق بفلس في المسجد 
E‏ کن رة اين 
الواحد. وعن خلف رحمه الله تعالى أنه قال : لو كنت قاضياً لا أقبل شهادة من 
تصدق على السؤال في المسجد الجامع . 

رجل بنى في أرض الغصب مسجداً أو اما او ھار ال او توف 
رحمه الله تعالی : لا بس بالصلاة ة في هذا المسجد ولا يستأجر منه الحمام 
والحانوت . 

رجل حفر بئراً في فناء قوم روی ابن رستم رحمه الله تعالی : أنه یمر بتسویته 
ولا يضمن النقصان. ولو هدم حائط المسجد أمر بتسويته ولا يضمن النقصان. 
ولو هدم حائط الدار رجل ملكاً له أو حفر فيها بئراً يضمن النقصان ولا يؤمر 
بالتسوية ولا ببناء الحائط . 

جنب اختضب أو اختضبت امرأة بذلك الخضاب قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: لا بأس به ولا تصلي فيه. وإن كان الجنب قد غسل موضع الخضاب فلا 
بأس بأن يصلي فيه . ذکر ابن رستم رحمه الله تعالی رجل حفر قبرا في غير ملکه 
ليدفن فيه ميتا له فدفن غيره فإنه لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره» حتى 
يحفر بها حفيرة أخرى فيدفن فيها وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا دفن 
الميت في أرض غيره بغير إذن المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت» وإن 
شاء سوی الأرض فيزرع فوقها . 

رجل أم قوماً وهم له كارهون ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى عن 
أصحاب رسول اله ية ورضي عنهم أنهم قالوا من أ قوماً وهم له کارهون لا 
جاوز صلاته ترفو تهر وقال ابو يوسف رحمه الله تعالی : هذا إذا لم يكن الإمام 
مستحقاً للإمامة لفساد فيه . وإن کان أهلاً فلا بأس به وإن كرهه القوم. 

أهل قرية جمعوا بذوراً من آناس وزرعوا لأجل الإمام قالوا: النزل الحاصل 
من ذلك لأرباب البذور إذا لم يسلموا البذور إلى الإمام. 

رجل وقعت له ألف درهم في دار إنسان وخاف أنه لو علم صاحب الدار 
يمنعه ولا يرد عليه هل يدخل داره بغير إذنه. قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى : 
ينبغي أن يعلم بذلك أهل الصلاح إن كان ثمة أهل الصلاح فإن لم يكن ثمة أهل 
الصلاح إن أمكنه أن يدخل ويأخذ ما له من غير أن يعلم به أحد فعل . 

هذا إذا خاف على صاحب الدار فإن لم يخف لا يحل له أن يدخل بغير إذنه» 
بل يعلم صاحب الدار حتى يأذن له بالدخول أو يخرج المال إليه 
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رجل اتخذ في بيته خراساً لم يكن في القديم ويتعدى ضرر ذلك إلى دار 
جاره. قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى: له أن يمنعه عن ذلك. 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی : إن کان الضرر بيناً ظاهراً بأن کان دورانه يوهن 
حائط الجار فإنه يمنع من ذلك . 

رجل أراد أن يجعل داره اصطبلاً ولم يكن في القديم وجاره يتضرر بذلك» 
قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن كان وجه الدواب إلى حائط الجار ليس له 
أن يمنعه . وإن كان حوافرها إلى حائط الجار له أن يمنعه. 

رجل أراد أن يتخذ داره حظيرة الخنم في سكة غير نافذة ويتأذى الجيران بنتن 
السرقين ولا يأمنون على الرعاة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : ليس للجيران 
منعه عن ذلك. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی: رجل اتخذ داره حماما 
وبدخانه يتضرر الجار له أن يمنعه عن ذلك إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان 
الخضران: 

سكة غير نافذة ربط أحدهم على باب داره دابة واتخذ لها آرياًء قال الشيخ أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لكل واحد من أهل السكة أن يأخذه 
بنقضه؛ لأن هذه السكة كدار بينهم . وإن كانت السكة نافذة له أن يمسك الدابة 
على باب داره بشرط السلامة. 

وفي الجنايات قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا بأس للرجل أن ينتفع بجناح 
يشرعه في الطريق وبدكان يأخذه في الطريق فإن خاصمه إنسان هدمه. ذكر ابن 
رجه اي دار مشتركة بين قوم لبعضهم أن يربط الدابة وأن يتوضاً 
وأن يضع الخشبة فيها ومن عطب بذلك لا يضمن . ولو حفر بئراً يؤخذ بأن يسوي 
فإن نقص الحفر يؤخذ بنقصان الحفر. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا حفر 
الرجل في سكة غير نافذة بثراً أو بنى بناء فعطب به إنسان ضمن ويؤخذ بأن يطم 
البئر ولا يؤخذ بما نقصت البئر. 

رجل هدم داره وامتنع من العمارة وذلك يضر بالجيران» قال أبو نصر الدبوسي 
رحمه الله تعالی: إن قدر على بنائه فلهم أخذه ليرد الضرر عنهم. . وفي المبسوط 
صاحب الدار إذا رفع بناءه فانسد الريح والشمس على جاره أو نقب جداره أو 
فتح أبواباً لا يمنع وإن تضرر به الجار؛ لأنه متصرف في ملك نفسه. 

رجل اتخذ طيناً في زقيقة غير نافذة» قال الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله 
تعالى: إن ترك مقدار الممر للناس وذلك يكون في الأحايين ويرفعه را لا 
يمنع منه. وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالی: يجوز فيها بل الطين واتخادذ 
الآري والدكان وغير ذلك. ولو غرس في سكة غير نافذة فأراد واحد من الشركاء 
قطع ذلك ولم يتعرض لغيرها من الأشجار في هذه السكةء قال أبو القاسم رحمه 
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الله تعالى: ليس له القطع؛ لأنه متعنت. وكذا في نقض جناح على الطريق 
الجادة. 

رجل غرس شارا غل فط النهر ببعذا: باب داره وبين داره والأشجار طریق 
الجادة» قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن كانت الأشجار لا تضر بالنهر وأهله 
رجوت أن يكون غارسها في سعة ويطيب قوائمها له ولخلفه من بعده. 

رجل اتخذ بستانا وغرس فيها أشجاراً بجنب دار جاره قال أبو القاسم رحمه 
الله تعالى: ليس في هذا تقدير ويجب أن يتباعد من حائط جاره قدر ما لا يضر 
بدار جاره. 


شعير وجد في بعر الإبل أو الشاة فغسله ذكر في بوادر ابن رستم رحمه الله 
تعالی : أنه يؤكل ويجوز بيعه وإن كان في أخثاء البقر لا يكل . 

أهل قرية داسوا بالحمر فتبول وتروث قال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى: لا 
أضيق عليهم في أبوابها» وذکر ابن رستم رحمه الله تعالی: أنه لا بأس به ما لم 

بعرة من بعر الفأرة وقعت فى حنطة فطحنت» قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى : 
كا وقال .الصاف رس لله تعالى: لا أحفظ فيه قول أصحابنا رحمهم 
الله تعالى وعندي لا يفسد إلا أن يكون كثيرا فاحشا ينفر عنه الطبع . 

رجل ينظر فى كتاب الأهاجي والأشعارء قالوا: لا بأس به إذا كان لا يتحرك 
به لسانه وهو ینظر فيه للتأدب. . 


الجنايات على نوعين : 

أحدهما : يوجب القصاص وهو العمد. 

والآخر: لا يوجب. 

وما يوجب القصاص فهو على نوعين : 

أحدهما: فى النفس . 

والآخر: فيما دون النفس. ففيما دون النفس تعتبر المساواة في البدل. فلا 
يقطع اليمنى باليسرى»› ولا اليسرى باليمنى ولا الصحيحة بالشلاء» ولا يد المرأة 
بيد الرجل . ولا يد الرجل بيد الحراة: ولا يقطع يد الحر بيد العبد ولا يد العبد 
بيد الحر ولا يد العبد بيد العبد. 

ويقطع يد المرأة بيد المرأة لأن في المرأة لا يختلف البدل وهو نصف دية 
الرجل وفي العبد يختلف البدل فإن الواجب في يد العبد نصف قيمته والقيمة 

والجنايات فيما دون النفس شجاج وغير شجاج» أما الشجاج إحدى عشرة 
شجة . الحارصة: وهي التي تخدش البشرة ولا يخرج منها شيء وتسمى خادشة. 
والدامعة: وهي التي يخرج منها ما يشبه الدمع . والدامية: وهي التي يخرج منها 
الدم. والباضعة: وهي التي تبضع اللحم. والمتلاحمة: وهي التي تدق ولا 
تقطع . والسمحاق: وهي التي تقطع اللحم ويبقى بين اللحم وبين العظم جلدة 
رقيقة. والموضحة: وهي التي توضح العظم . اها وهي اي م 
العظم. والمنقلة: وهي التي تنقل العظم ويخرج. والآمة: وهي هي التي تبلغ آم 
الرأس وهي الجلدة التي تکون فوق الدماغ» والدامغة: : وهي التي تخرق الجلدة 
التي تكون فوق الدماغ. والجائفة: وهى هي التي تصل إلى الجوف . ففي الموضحة 
في العمد القصاص في قولهم ولا قصاص فيما بعد الموضحة في قولهم. 

واختلفت الروايات فيما قبل الموضحة ذكر في الأصل أنه يجب القصاص . 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنه لا يجب. وعن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى أنه قال ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة العدل وما 
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لا يوجب القصاص منها بعضها يوجب دية كاملة» وبعضها يوجب بعض الدية 
وبعضها يوجب حكومة العدلء واختلفوا في تفسير حكومة العدل. 

قال بعضهم : ينظر إلى المجني عليه أنه لو كان مملوكاً كم ينتقص من قيمته بهذه 
الجناية إن كانت تنقص عشر قيمته ففي الحر يجب عشر ديته. وعلى هذا الاعتبار 
في النصف والثلث ونحو ذلك» وقال بعضهم : ينظر إلى ما يحتاج إليه في هذا من 
النفقة وأجرة الطبيب فهي حكومة العدل. وقال بعضهم: ينظر إلى أدنى جراحة لها 
أرش مقدر وهى الموضحة. فإن كانت هذه الجراحة نصف الموضحة يجب فيها 
تارشن الموضحة فال مولا نا كه والفتوى على الأول: 

والجناية فيما دون النفس على نوعين: منها ما يوجب القصاص» ومنها ما يوجب 
المال فما تعمد منها بأي آلة تعمد يوجب القصاص عند المساواة في المنفعة. 

رجل قطع لسان إنسان ذكر في الأصل: أنه لا قصاص فيه» وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالی : لا قصاص في بعض اللسان حتى يقطع الكل»› وإن قطع بعض 
اللسان فمنع الكلام يجب فيها الدية. وإن منع بعض الكلام دون البعض تقسم دية 
اللسان على الحروف التى تتعلق باللسان فتجب الدية بقدر ما فات. وإن كانت 
الجناية فيما دون النفس خطأ فبعضها يوجب دية كاملة وبعضها لا يوجب دية 
كان ولا فاضا 

ففى الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إن كانت خطأ ففيها 
کر ل الو ی ر ت ا ری الما خد 
الدية ألف درهم. وكذلك في الهاشمة وفي الآمة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث 
الدية إذا وصل إلى الجوف ولم ينفذ وراءه فإن نفذ من ورائه ففيها ثلثا الدية. إن 
كانت عمد تكون في ماله. وإن كانت خطأ فعلى عاقلته. وموضع الجائفة ما بين 
اللبة والعانة. ولو شج موضحة فذهب سمعه وبصره يجب أرش الموضحة في 
الموضحة ودية النفس في السمع والبصر ولا يدخل فيه أرش الموضحة. ولو شج 
موضحة فذهب بها شعر رأسه يجب دية كاملة للشعر ويدخل فيه أرش الموضحة. 
ولو أوضحه بالعصا ثم ضربه أخرى إلى جنبها فتآكلتا حتى صارتا واحدة فهما 
موضحتان لا يجب القصاص فى ذلك فى ظاهر الروايةء وإن أوضحه فذهب بها 
غقله كان غلة دة الفشن لجل الحفل:ويدخل فة ارش الفوضحة 

وفي شعر الرأس واللحية إذا ذهب ولم ينبت دية النفس. وإن حلق لحية إنسان 
فنبت بعضها دون بعض ففيه حكومة عدل. وكذلك في لحية الكوشج إذا كانت 
الشعور طاقات متفرقة وإن سترت وهي رقيقة ففيها دية وإن كانت شعرات على 
الذقن لا شيء فيها وإن حلق شارب» فلم ينبت يجب حكومة عدل» وفي قطع 
الأنف من العظم دية النفس وكذلك إذا قطع المارن وهو ما لان من الأنف» وإن 
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قطع نصف قصبة الأنف لا قصاص فيه وفيه دية النفس . 

ولو ضرب أنف رجل ولم يجد شم ريح طيب ولا نتن ففيه حكومة عدل. وفي 
بعض الروايات فيها الدية وذهاب الشم بمنزلة ذهاب السمع» وفي قطع كل الذكر 
دية كاملة. وكذلك فى الحشفة وحدهاء وإن ضرب على الظهر ففاتت منفعة 
الجماع أو صار أحدب يجب دية النفس» ولو طعن برمح أو غيره في الدبر» فلا 
يستمسك الطعام في جوفه فعليه دية كاملة. وكذلك لو ضربه فسلس بوله ولا 
يستمسك البول ففيها الدية. وإن أفضى امرآة ولا تستمسك البول ففيها الدية. 
گائت تك فى جائفة جب ها قلت اة وقي الحين والخاجين 
والشفتين وثديي المرأة وحلمتيها الدية. وكذلك في اليدين والرجلين والأذئين 
واللحيين والإليتين إذا لم يبق على عظم الورك لحم فإن بقي من اللحم شيء ففيه 
حكومة عدل. وفي الأنثيين الدية وفي أحدهما نصف الدية وفي أرنبة الأنف 
حكومة عدل» وفي أشفار العينين الدية وفي كل شفر ربع الدية وفي ي أصابع اليدين 
الدية وكذلك في أصابع الرجلين الدية وفي كل إصبع عشر الدية وفي كل مفصل 
ثلث عشر الدية إلا الإبهام. وفي كل مفصل من الإبهام نصف عشر الدية» وفي 
كل سن نصف عشر الدية فإن كانت الأسنان اثنتين وثلثين فذهب الكل ففيها دية 
وثلاثة أخماس الدية. 

ودية النفس تجب على العاقلة» وكذلك دية العقل والسمع والبصر والشم 
والكلام والذوق والإنزال والحدب وشعر الرأس واللحية والأذنين والحاجبين 
وأهداب العينين وأصابع اليدين والرجلين وحلمتي المرأة والإفضاء إذا لم 
مسك الول أو الغائط . 

وفي الحشفة والمارن والشفتين والأنثيين واللحيين والإليتين واللسان واعوجاج 
الوجه وقطع فرج المرأة إذا منع الوطء أو ضرب على الظهر فانقطع ماؤه ففي 
جميع ذلك دية كاملة إذا كانت خطأً وإن قطع نصف الذكر فلا قصاص فيه . 

ولا قصاص في الشعر أي شعر كان» وفيما يجب القصاص لا يعتبر المساواة 

بين الأعضاء في الصغر والكبر فيقطع الطويل بالقصير ويد الكبير بيد الصغير. وإن 
عزج رجلا موضحة عمداً يستوفي الفاصن فن ارح الذي وقع الفعل 
الأول» وإن كانت الشجة الأولى في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه يقتص منه 
ا ا ا ا 
الأصل يجب القصاص . وكذا إذا قلعهء» قال بعض العلماء: يؤخذ سنه بالمبرد 
إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سواه. وإن كسر بعض السن ولم يسود الباقي 
يجب القصاص بقطع قدر ما كسر بالمبرد. 

وإن كسر بعض السن واسود ما بقي لا يجب القصاص» فإن قال المجني 
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غل آنا أستوفي القصاص في المكسور وأترك ما اسود لا يكون له ذلك. وفي 
ظاهر الروايات إذا كسر السن لا قصاص فيه ولو ضرب سن إنسان فتحرك ينتظر 
ر > فإن سقطت لا ينتظر حولاً إلا أن يكون صبياً فينتظر حولاً؛ لن سن 
البالغ لا ينبت إلا نادرآً وسن الصبي ينبت فينتظر حولاً فإن لم تنبت كان عليه 
أرشها. وقال الحسن رحمه الله تعالى: تجب حكومة عدل وبه أخذ الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى . 

ولو لق راس .شاب فتبت أبيشن لا شىء عليه فى قول آبى فة رحمة اله 
الیو ال ا خا رخ وا اھ لی نه کروی فد ا ا 
الليث رحمه الله تعالى . وفي حلق الشارب حكومة عدل» وإن ن شج موضحة 
فبرأت ونبت عليه الشعر حتى لا يرى موضع الشجة» > قال أبو حنيفة رحمه الله 
ال د عه وال مد رجه اه ال ع اج الط ان 
الرخ ل اص شرب على راه مدان اير ك كان غك ار ال دون 
أرش الموضحة. وكذا لو شجه هاشمة كان عليه أرش الشجة دون أرش الهاشمةء› 
وإذا قطع يد رجل عمداً حتى وجب القصاص» فقطعت يد القاطع بأكلة أو ظلماً 
بغير حق يبطل القصاص ولا ينتقل إلى الأرش. 

ولو قطع يد القاطع بقصاص رجل آخر أو في سرقة كان على من عليه 
القصاص الأرش لأصاحب القصاص الأول» ولو قطع يميني رجلين عمداً فجاء 
أحدهما واقتص كان للآخر دية اليد. ولو تخاءا معا سا فقطحت ية ليما كان 
عليه نصف الدية لهما. 

ولو قتل رجلين عمداً فقتل بأحدهما لا شيء عليه للآخر. ولو قطع يميني 
رجلين فقضى القاضي لهما بالقطع وبخمسة آلاف درهم فقبضا خمسة آلاف درهم 
ثم عفا أحدهما كان للذي لم يعف ألفان وخمسمائة درهم تمام دية يده. وإذا 
قطع اليد الشلاء كان عليه حكومة عدل. وكذا في قطع الرجل العرجاء حكومة 
عدل. :ولو قطح اليد من نضف الساعد؛ كان عليه في الكف م الأصابع دية 
اليد. وفي نصف الساعد حكومة عدل. ولو قطع أظفار اليدين أو الرجلين» روى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا قصاص فيه وفيه حكومة عدل . 

ولو كسر عظماً من ساعد وساق أو ترقوة أو غيره فيه حكومة عدل. وفي قطع 
الذكر عمداً من الأصل قصاص» وإن قطعه من وسطه فلا قصاص فيه . هذا في 
ذكر الفحل»› » فأما في ذکر الخصي والعنين حكومة عدل. . وفي ذكر المولود إن 
بر تالقان إن كا نضا وة ران كان اا . وإن لم يتحرك کان فيه 
حكومة عدل. ولا قصاص في قطع اللسانء وتجب الدية في لسان الصبي إذا 
استهل وإ ن لم يستهل كان فيه حكومة عدل. وإن فقا عيني الصبي عمداً إن کان له 
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بصر ينظر كان فيه القصاص» وإن كان خطا ففيه الديةء ولا قصاص فى عين 
الأحول ولا في موضحة الأصلع الذي ذهب شعره إلا أن يكون الشاج كذلك. 
وفى لحية العبد فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى: يجب ما نقص 
العبد. وإن حلق الرأس أو اللحية من رجل أو الشارب يؤجل سنة فإن لم ينبت 
تجب الدية في الرأس واللحية والشارب ليس من اللحية وفيه حكومة عدل» فإن 
أجل في الرأس واللحية فمات المجني عليه قبل الحول وقبل النبات لا شيء عليه 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: فيه 
حكومة عدل. وفي لسان الأخرس حكومة عدل. وإذا قطع أنف الصبي من أصل 
العظم عمداً كان عليه القصاص في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كان يجد 
الريح أو لا يجد . وفي الخطاً الدية» وإن فقأ عين الصبي قبل أن ينظر كان فيه 
حكومة عدل. وإذا دفع امرأة وهي بكر فسقطت وذهبت عذرتها كان عليه مهر مثلها . 
ولو ضرب سن إنسان فتحرك فأجل فإن اخضر أو احمر يجب دية السن خمسمائة. 
وإن اصفرٌ اخحتلف المشايخ فيه» والصحيح: أنه لا يجب شيء وإن اسود تجب دية 
السن إذا فاتت منفعة المضع وإن لم تفت إلا آنه من الأسنان التي ترى حتى فات 
جماله فكذلك فإِن لم یکن واحد منها فيه روایتان . والصحيح : أنه لا يجب شيء. 
وفي سن المملوك إذا اصفر تجب حكومة العدل في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی» وقال صاحباه رحمهما الله تعالی : في الاصفرار تجب حكومة العدل خراً 
کان او میارگا: 

و ا ن ل ن ان ت 

سن النازع قصاصا» تم نبت سن الأول کان على النازع الثاني ارش سن النازع 
الأول خمسمائة؛ لأنه لما نبت سن الأول تبين أن القصاص لم يكن. ولو نبت 
سنه معوجاً كان فيه حكومة العدلء ولو نبت نصف السنء كان عليه نصف 
أرشها. ولو قلع سن رجل أو قطع أذنه فأنبت المقلوع سنه أو أذنه بعد القلع 
والقطع يجب أرش السن وضمان الأذن على عاقلة الجاني إن كان خطأ؛ لأنه لا 
یعود کما کان حتى لو عاد يرتفع الضمان. 

ولو عض يد رجل فانتزع صاحب اليد يده فقلع سن العاض لا ضمان عليه في 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال ابن أبى ليلى: عليه دية سن العاض. ولو 
عض فراع رجل وجد به من فيه فسقط بعض أسنان العاض وذهب لحم ذراع 
المجنى عليه قال محمد رحمه الله تعالى: لا يضمن الأسنان ويضمن العاض 
أرش ذراع المجني عليه. ولو تشبث بثوب إنسان فجذب صاحب الثوب ثوبه 
فتخرق الثوب كان على المتشبث نصف ضمان الثوب . ولو جذبه المتشبث يضمن 
جميع النقصان. ولو تنازع رجلان في حبل وأخذ كل واحد منهما أحد طرفيه 
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جانب» فمات لا يجب على القاطع لا القصاص ولا الدية؛ لأنه قصد الصلح 
دون الهلاك . 

رجل شج رجلاً موضحة مستوعبة من الجبهة إلى القفا أو من الأذن إلى الأذن 
عمداً فإن کان رأسهما سواأء» کان له أن يقتص من أي جانب شاء لکن مقدار 
e‏ فإن کان راش أحدهما أعظم يتخير المشجوج إن و 
من آي جانب شاء إن كان راس الشاج اعظم وإن شاء استوفى الارش. ولو قطع 
إصبع رجل من المفصل فسقط ما بقي من الكف يجب القصاص . وإن كان القطع 
من غير المفصل فلا قصاص فيه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

رجل ضرب سن رجل فاسود فجاء آخر ونزعهاء > كان على الأول أرش تام 
خمسمائة وعلى الثاني حكومة عدل. ولو ضرب سن إنسان فاسود وسن الجاني 
ST‏ إن شاء ضمنه 

رجل ربع سن رل وربع سن الکاسر مثل سن المكسور» ذكر ابن رستم 
رحمه الله تعالی : أنه يكسر سن الكاسر ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون على 
القاطع اطول . ولو قطع رجل رجل عبد مقطوع اليد فهو على وجهين: إن قطع 
رجله من جانب اليد المقطوعة» كان على الجاني ما انتقص من قيمته مقطوع 
اليد؛ CM CS DBL‏ 
وا ن قطع الرجل لا من جانب اليد المقطوعة كان عليه نصف قيمة العبد المقطوعة 
يده. ولو كان العبد مقطوع اليد فقطع إنسان يده الأخرى كان على قاطع اليد 
الثانية نقصان قيمته مقطوع اليد. وکذا البائع إذا قطع يد عبده قبل التسليم إلى 
المشتري يسقط نصف الثمن عن المشتري . 

ولو كان العبد مقطوع اليد قبل البيع فقطع البائع يده الأخرى قبل التسليم 
ثلث الثمن. وكذا لو كان مكان قطع اليد فقء العين إذا فقأ عين عبد مفقوء العين 
يجب عليه بفقء العين الأخرى ما انتقص من قيمته مفقوء العين. 
الله تعالى يقول: لا قصاص فى العين إلا فى صورة واحدة إذا ضرب عين رجل 
فذهب البصر وبقیت المقلة» كان فيه الققصاص ذا تعمد. وطريق استيفاء 
القصاص ما ذكر في الكتاب توقد النار على المرآة حتى تلتهب ثم يقرب من 
العين التي يريد القصاص ويجعل على وجهه وعينه الأخرى خرقة فإذا سالت 
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ن و وعن محمد رحمه اله تعالى: إذا قور عين رجل 
فبرأً لا يقتص بمثله. وعن الحسن رحمه اله تعالى : إا فا لن الي عن زجل 
واليسرى من الفاقىء ذاهبة وعينه اليمنى صحيحة يقتص له من عينه اليمنى ويترك 
أعمى . وعن الحسن رحمه الله تعالى : TT‏ 
أن ذلك لا يضر ببصره ولا ينقص منه شيئاً ففقأها إنسان عمداً يقتص منه. 

وإن كان الحول شديداً يضر ببصره ففقشت كان فيها حكومة. ولو کان عين 
الفاقىء شديد الحول يضر ببصره ه ففقأً عيناً ليس بها حول» كان المجنيّ عليه 
بالخيار : إن شاء اقتص ورضي بالنقصان» وإن شاء ضمنه نصف الدية في ماله. 

رجل فقأ عين صبي ساعة ولد أو بعد أيام» فقال الفاقىء: إنه لم يبصر بعينه 
التي فقأتها أو قال: لا أعلم يبصر بها أو لم يبصرء كان القول قول الفاقىء 
وعليه حكومة عدل. ولو شهد شاهدان أنها كانت صحيحة لم نر بها علة وكان 
طرف بها كان عليه نضف :دة :النفين: 

رجل ضرب عين إنسان فأنكر الضارب ذهاب البصر والعين قائمة» قال 
بعضهم : : إذا أخبر رجلان من أهل العلم أنه قد ذهب بصره يؤخذ بقولهما . وقال 
محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى: يقام المضروب مستقبل الشمس مفتوحة العين 
إن دمعت عينه علم أن بصره قائم» وإن لم تدمع علم أنه ذهب بصره. 

وذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أن ضمان العين على مراتب ثلاثة: 

إحداها أن يكون في إحداهما نصف بدل الذات وهو الآدمي ذ في الحرّ نصف 
الدية وفى المملوك نصف القيمة. 

والثانية: أن يكون في إحداهما ربع بدل الذات كالبهائم التي يحمل عليها 
ويركب نحو الفرس والإبل والبقر والحمار والبغل. 

والغالغة: أن يكون الواجب فى إحدى العينين ما انتقص من قيمته كالشاة 
والكلب» والسنور والطير وغير ذلك. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في غير 
البرذون والإبل والحمار والبغل ربع القيمة وكذا في عين بقرة الجزار وجزور 
الجزار ربع القيمة» وكذا في عين الفصيل والجحش. وفي إحدى عيني الشاة 
والجمل والطير والكلب ولترو ما بی ن . وقال ابو يوسف رحمه الله 
تعالى : عليه النقصان في جميع البهائم . 


باب القتل 
وفي الباب 
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أما الأول: يقتل المملوك بالحر والحر بالمملوك عندنا. والذكر بالأنثى 
والأنثى بالذكر والكافر بالمسلم والمسلم بالذمي. ولا يقتل المسلم بالمستأمن 
ويقتل البالغ بالصغير. ويقتل الولد بالوالد والوالدة والجد وإن علا والجدة وإن 
علت من قبل الآباء والأمهات. ولا يقتل الوالد والوالدة بالولد ولا بولد الولد 
وإن سفل ولا الأجداد والجدات وإن علوا ويقتل العبد بمولاه. 

ولا يقتل المولى بعبد ملك كله أو بعضه ويقتل الصحيح وسليم الأطراف 
بالمريض وناقص الأطراف صورة أو معنى كالأشل ونحوه والعاقل بالمجنون. 
ولا يقتل المجنون بالعاقل ولو جن القاتل بعد القتل. ذكر هشام رحمه الله تعالى 

فى النوادر: أنه لا يقتل دة ويقلت مالا ولو جن القاتل بعدما قضى القاضي 
بالقصاص ودفع إلى الولي يقتل. وروى الحسن عن آبي حنيفة رحمه 
OE‏ وتقتل لاوا 

أما الآلة التي توجب القصاص إذا حصل القتل عدا بال جارخ اليف 
والسكين والرمح والسهم ندا كانت الآلة أو غير حديدء کما لو ذبح بليطة 
القصب والرمح الذي لا سنان له بعد أن يکون محدداً والجرز والعمود والنشابة 
ال ال ا ر ف رماه» فأصابه فجرحه أو ضربه بعمود حديد أو ما 
يشبه الحديد» كالنحاس والشبه والرصاص والذهب والفضة إذا ضربه فجرحه أو 
شق بطنه بخشب محدد أو رماه بصنجة ألف درهم فجرحه أو لم يجرحه فمات من 
ذلك يقتل. وكذا لو ضربه بصنجة خمسين أو عشرة أو خمسة ما يكون قدر وزن 
خمسة يقتل به جرحه أو لم يجرحه. ذكر هذه الجملة فى جنايات الحسن رحمه 
الله تعالی . a a‏ 

وإن ضربه بالإبرة متعمداً أو ما يشبه الإبرةء فمات لا يجب القصاص . وذکر فی 
الأصل إذأ ضربه بحديد لا حد له كصنجة الميزان والعمودء يجب القصاص وإن لم 
يج ر حه . . وروى الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه لا يجب القصاص إذا 
لم يجرح» كما لو ضربه بالعصا الكبير أو بحجر مدور ولم يجرح لا يجب القصاص 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وفي ظاهر الرواية في الحديد وما يشبه 
الحديد» كالنحاس وغيره لا يشترط الجرح لوجوب القصاص . ولو أحرقه بالنار 
عمداً يجب القصاص › ولو ألقاه في الماء فغرق من ساعته» لا قصاص فيه في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وفي قول صاحبیه رحمهما الله تعالی : يجب القصاص 
إذا كان لا يتخلص منه غالباً. . وكذا لو ألقاه من جبل أو سطح» فهو على هذا 
الخلاف» ولو ألقاه في النار ثم أخرج وبه رمق فمكث أياماًء لم یزل صاحب فراش 
حتی مات قتل وإن کان يجيء ويذهب ثم مات لم يقتل . 
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وفي المجرد لو قمط رجلا وألقاه في البحر فرسب وغرق كما ألقاه» تجب 
الدية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو سبح ساعة ثم غرق لا يجب فيه 
شيء؛ لأنه غرق بعجزه» وفي الأول غرق بطرحه في الماء. ولو خنق رجلاً لا 
يقتل إلا إذا كان الرجل خناقاً معروفا حى خر وانحد فل مخاسة ول مقا 
سما حتى مات» فهو على وجهين: إن دفع إليه السم حتی أکل ولم يعلم به 
قمات» لا قصاضص فيه ولا دية لکن يخبس ويعزر: 

ولو أوجره إيجاراً تجب الدية على عاقلته وإن دفع إليه في شربه فشرب 
ومات» لا تجب الدية؛ لأنه شرب باختياره إلا أن الدافع خدعه فلا يجب فيه إلا 
التعزير والاستغفار. 

أخوان لأب وأم قتل أحدهما أباهما عمداً والآخر أمهما ٠‏ روي عن آبي 
یوسف رحمه الله تعالی أنه قال : لا قصاص على واحد منهما. وعلى كل واحد 
منهما دية قتيله قي فاتك سين إذا الم يكن للمقترلين وارت سواهما : 

رجل قال : أنا ضربت فلاناً بالسيف فقتلته» > قال أبو یوسف رحمه الله تعالی : 
و طا خی تقول عدا : 

رجل قال: ضربت فلاناً بالسيف عمداً ولا أدري أنه مات منهاء ولکنه مات 
فقال ولي القتيل : بل مات بضربك»› فإنه لا یقتل به» وإن قال القاتل: مات منها 
ومن حية نهشته» أو من ضرب رجل آخر ضربه بالعصاء فقال الولي: بل مات 
بضربك› كان القول قول الضارب وعليه نصف الدية. 

رجل جرح رجلا جراحة عمداً وجرحه آخر جراحة مدا ثم صالح المجروح 
أحدهما من الجرح وما يحدث منه على مال» ثم مات منهما جميعاً» كان للولي 
أن يقتل الذي لم يصالح . 

رجل ضرب سن إنسان فتحرك فأجله القاضى سنة فجاء فى السنة» وقد سقط 
سنه» فقال المضروب: سقط من ضربك وقال الضارب: من ضرب رجل آخر» 
كان القول قول المضروب. وإن جاء بعد السنة كان القول قول الضارب. 

رجل قتل رجلا عمد وهو في النزع بعد فإنه لا يقتل به القاتل إذا كان يعلم 
آنه لا یعیش منه . 

رجل ضرب رجلا بالعصا فجرحه ثم ضربه المجروح بالسيف فماتا جميعاء 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : دية المقتول بالعصا تكون على عاقلة قاتله ولا 
دية للمقتول بالسيف؛ لأن حقه كان في القصاص وقد مات قاتله. 

رجل رأی رجلا يزني بامرأته أو بامرأة رجل آخر وهو محصن» فصاح به فلم 
يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل لهذا الرجل قتله فإن قتله لا قصاص عليه وكذلك 
رجل رأی رجلا یسرق ماله» فصاح به فلم هرب أو رأى رجلا ينقب حائطه أو 
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حائط غیره»› وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص 
عليه . وكذلك الرجل يقتل قاطع الطريق»› حل قتله ولا قصاص عليه . 

رجلان اجتمعا في قتل رجل عمداً ولم يجب القصاص على أحدهما كالأجنبي 
إذا شارك الأب في قتل ولده لا يجب القصاص على الشريك. وکذا الصحيح 
العاقل مع المجنون والبالغ مع الصغير. وشريك الحية والسبع» والأجنبي إذا 
شارك ا ولد منها والخاطیء ء مع العامد. 

مسلم قتل مرتداً أو مرتدة لا قصاص عليه» E‏ 
وهما دخلا دار الحرب بأمان لا يجب القصاص عندنا . ولو قتل قتل المسلم آنا 
مسلماً في دار الحرب» لا يجب القصاص عند الكل ولا دية في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: عليه الدية في ماله. وإذا 
ی ا فزكى الشهود فحبسه القاضى ليرجمه 
غداً أو بعد أيام ذ فقتله رجل عمداًء لا قصاص عليه . 

رجل قتل عمداً فعفا بعض ورثته عن القاتلء ثم قتله باقي الورثة إن علموا أن 

ی ا ا ا ا الحكم لا قود 
عليهم وإن علموا بالعفو. 

رجل حبس إنسانا وطين عليه الباب حتى مات جوعا»ء قال محمد رحمه الله 
تعالى : يعاقب الرجل وتجب الدية على عاقلته. 

رجل قال الآخر: بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله» كان عليه القصاص» وإن 
قال : اقتلني فقتله» كان عليه الدية. ولو قال: اقتل أبي فقتله» کان على القاتل 
دیته لابنه. وإن قال : افطع دة فقطع بد كان جب القضاصن: 

رجل شج رجلاً موضحة بالعصا عمداًء يجب القصاص بالموضحة فإن مات 
منها لا يجب القصاص . ولو هشم رجلاً بالحديد» لا يجب القصاص في 
الهاشمة فإن مات منها يجب القصاص يقتل به . ولو جرح رجلا بالخشب فمات» 
لا يجب القصاص . ولو شج رجلا موضحة بالحديد» يجب القصاص› فإن مات 
منها يقتل به والله أعلم. 
| فصل فيمن يستوي القصاص 

للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس› وله أن يستوفي فيما دون 
النفس» وله أن يصالح عنهماء وليس للوصي أن يستوفي القصاص في النفس»› 
وله أن يستوفي القصاص فيما دون النفس» وله أن يصالح فيما دون النفس . 
واخلفت الوا بات فى الفاح عن لبن 

دري الجاع العير o‏ 


ذلك . وأما القاضي : ذكر في بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالی : 
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القاضي لا يستوفي القصاص للصغير لا في النفس ولا فيما دون النفس ولا أن 
يصالح E‏ : إذا قتل رجلا لا ولي له عمداًه للإمام أن يقتله وله أن 
يصالح ولیس له أن يعفو . Seal a‏ 
تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية . وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص 
إذا کانوا کباراً حتی یجتمعواء وليس لهم ولا لأحدهم أن يوكل باستيفاء ء القصاص . 

ولو كانت الورثة صغاراً وكباراًء كان للكبار ولاية استيفاء القصاص قبل بلوغ 
الصغار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول صاحبيه: والشافعي 
رحمهم الله تعالى: ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار. 

عبد فقتل عمدا یجب القصاص ویکون الاستيفاء إلى المولى» ولو كان العبد 
بين رجلين أو ثلاثة ة فولاية الاستيفاء ء لهم جميعاًء لا ينفرد بها أحدهم» فإن عفا 
أحدهم ينقلب حق الباقين مالاً إلى القيمة كما ينقلب في الحر إلى الدية. ولو 
صالح أحد الورثة مولى العبد على مال جاز الصلح ويجب على القاتل ما شرط 
في الصلح في ماله . 

ولو قتل رجلان رجلا فعفا الولي عن أحدهماء كان له أن يقتل الآخر. وکذا 
لو قتل رجل رجلين فعفا أحد وليي المقتولين فلولي الآخر أن يقتله. ولو كان في 
ورثة المقتول ولد للقاتل› أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتحب الدية. 
ولمولى المدّر وأم الولد وولديهما استيفاء القصاص في القن. ولو قتل المكاتب 
إن لم يترك وفاء ا ا 

ومعتق البعض إذا قتل عاجزاً ذكر في المنتقى أنه لا يجب القصاص في قول 
اة رو ا ف الات د وور ارق مف 
المولى» لا يجب القصاص لجهالة المستوفى» وإن اجتمع المولى والوارث على 
استيفاء القصاص» لا يقتل أيضاً؛ لأن قبل اجتماعهما المستوفى ليس بمعلوم. 
وإن قتل المكاتب وترك وفاء وليس له وارث سوى المولى» يجب القصاص في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى› وقال محمد رحمه الله تعالی: لا 
يستوفي المولى وهو رواية عن أبي يوسف. 

ولر أن عا لكاتب فل المكاتب هة إن كان المكاتت ترك وقاء يبدل 
الكتابة وله وارث آخر سوى المولى»ء لا يكون لمولى المكاتب استيفاء القصاص 
إجماعاء وإن مات عاجزا» كان لمولاه استيفاء القصاص إجماعاء وإن مات عن 
وفاء وليس له وارث سوى المولى» كان لمولاه حق استيفاء القصاص في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى. E OE‏ ليس له ذلك والعبد 
المبيع إذا قتل عمداً عند البائ خير المشتري إن أجاز البيع صحت إجازته» وله 
O TT‏ كان استيفاء القصاص إلى البائع . 
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وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا نقض المشتري البيع» كان للبائع قيمة 
المبيع دون القصاص . ولو قتل العبد الرهن عند المرتهن» لا ينفرد أحدهما 
بالقصاص» فإن اجتمعا كان استيفاء القصاص إلى الراهن. 

والعبد الصداق إذا قتل عند الزوج قبل القبض فهو بمنزلة العبد البيعم» وكذلك 
بدل الصلح عن دم العمد وبدل الخلع بمنزلة العبد المبيع . ولو قتل العبد المبيع 
عند المشتري وله خيار الشرط أو خيار الرؤية فالقصاص للمشتري. ولو كان 
الخيار للبائع فقتل عند المشتري يخير البائع : إن شاء اتبع القاتل فيقتله» وإن شاء 
E‏ وبعد التضمين لا قصاص للمشتري› والعبد الغصب إذا 
قتل علد الغاصب إن اختار المالك تنضمين الغاصب ل قصاص للغاصب . 

والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر إذا قتل عمداً لا ينفرد أحدهما 
بالقصاص . فإن اجتمعا على القصاص يبطل حق الموصى له بالخدمة ويستوفيه 
الآخر. ولو أوصى بعبده لإنسان فقتل عمداً قبل أن يقبل الموصى له الوصيةء 
وقد مات الموصي و ولا يدري أن العبد قتل قبل موت الموصي أو بعده 
ك خا افا الان رة اتا أن الموصي مات أولاًء ثم قتل 
العبد لا يكون لأحدهما استيفاء القصاص لجهالة المالك؛ لأنه قبل القبول لا 
يدخل في ملك الموصى له ولا يصير للوارث أيضاً ثم ينظر بعد ذلك أن قبل 
الموصى له الوصية كان له على القاتل قيمة العبدء وإن رد الوصيةء كانت قيمة 
العبد لورثة الموصي. وإذا قتل الرجل عبده أو مدبره أو أم ولده» فإنه يعزر ولا 
يجب القصاص ولا الدية. 
[ | فصل في القتل الذي يوجب الدية 

القتل ثلاثة عمد وخطأً أو شبه العمد. فالعمد ما تعمد ضربه بالسلاح كالسيف 
والسكين والحديد المحدد وغير المحدد والمحدد من غير الحديد» ففيه يجب 
القصاص ولا تجب الكفارة على القاتل. والخطاً هو أن يرمي صيداً فأصاب 
إنساناً أو قصد أن يرمي حربياً أو مرتداً» فأصاب مسلماً فيه الكفارة على القاتل 
والدية على عاقلته. وأما شبه العمده فهو أن يتعمد قتله بغير سلاح كالسوط 
والحجر والوكزة واللطمةء ففيه الدية المغلظة على عاقلته وعليه الكفارة. 

منديل أو حبل طرفاه في يد رجلين يتجاذبان فانقطع المنديل أو الحبل وسقطا 
وماتاء» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إن سقطا مستلقيين على قفاهما قدمهما 
هدر فلا دية لأحدهما على الآخر؛ لأن كل واحد منهما مات بفعل نفسه. إن 
سقط كل واحد منهما على وجهه تجب الدية لكل واحد منهما؛ لأنه مات بصنع 
صاحبه وإن سقط أحدهما مستلقيا والآخر على وجهه فدية الذي سقط على وجهه 
على عاقلة المستلقي ولا شيء للمستلقي؛ لأنه مات بفعل نفسه» وإن قطع أجنبي 


هذا الحبل فوقعا على قفاهما وماتا لا يضمنان شيئاً ويضمن القاطع ديتهما وقيمة 
قطع الحبل» وإن وقعا على قفاهماء ذکر ابن رستم رحمه الله تعالی: أنه لا 
منهما على عاقلة الآخر. 
وكذا فى السفينتين . ولو أن دابتين استقبلتا واصطدمتا فعطبت إحداهما ولكل 
واحدة منهما سائق فضمان التي عطبت على الآخر. ولو أن فارسين» أحدهما 
يسير والآخر: واقف» أو رجلين أحدهما: يمشى» والآخر واقف فاصطدما فعلى 
السائر والماشی الكفارة. 

رجل عثر بنائم في الطريق فكسر أصبعه وأصبع النائم» قال في المجرد إن هذا 
N To‏ ْ 
وقع ذلك في النفس؛ لأن الناً SSE‏ 

E 
الآخر. ولو مات أحدهماء كان على عاقلة الآخر نصف الدية.‎ 

رجل دفع سكيناً إلى صبي فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن 
الدافع شيئا . وفي جنايات الحسن رحمه الله تعالى : إن قتل الصبي غيره كان على 
عاقلة الصبي دية المقتول ثم ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الدافع بالدية . 

رجل ضرب ولده الصغير في أدب فمات» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی : 
يضمن الدية وعليه الكفارة. وقال ابو يوسف: لا كفارة عليه» ولو ضربه المؤدب 
باذن والده لا ضمان على المؤدب وعليه الكفارة. وقال محمد رحمه الله تعالی : 
لا كفارة عليه. وكذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى . 

رجل ضرب امرأته في أدب فماتت» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عليه 
الدية والكفارة. 

رجل رأى صبيأً على حائط أو شجرة» فصاح به الرجل وقال: لا تقع فوقع 
الصبي ومات» لا يضمن الرجل القائل. ولو قال له: قع فوقع الصبي ومات 
يضمن القائل ديته . 

حر بالغ أمر صبياً بقتل رجل فقتله» كان على عاقلة الصبي الدية ثم ترجع 
عاقلة الصبي على عاقلة E‏ الار اوم باح ودكراقفي 
المنتقى رجل أعطى صبياً عصاء أو شيئا من السلاح وقال: امسکه لي فعطب 
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و کے ےد رد ے ع د ا 
الصبي بذلك فدية الصبي على عاقلة الدافع . 

ولو دفع السلاح إلى صبي ولم يقل: امسكه لي فعطب الصبي بذلك اختلف 
المشايخ رحمهم الله تعالى فيه. ولو أمر صبي صبيا بقتل إنسان فقتله وجبت الدية 
على عاقلة القاتل» ولا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر. ولو أمر صبي بالغا 
بقتل شخص فقتل المأمور» لا يضمن الصبي الآمر. ولو أمر بالغ بالغاً بذلكء 
كان الضمان على القاتل ولا شيء على الآمر. ولو أن بالغاً أمر صبياً بحرق مال 
إنسان أو بقتل دابته» فضمان ذلك في مال الصبي› ثم يرجع بذلك على الآمر. 
ولو أن عبداً مأذوناً أمر صبياً بتخريق ثوب إنسان أو أرسل صبياً فى حاجته فعطب 
الصبي» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يضمن الآمر. 

ولو أمر بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمر» وفي الزيادات: لو أن عبداً محجوراً 
بالخاً أمر عبداً مثله بقتل رجل» أو كان الآمر بالا والمأمور صغيراً ففعل لا يرجم 
على :الام إلا إذا عتق الآمر بعد ذلك. ولو أن صغيراً حراً أمره عبد صغير 
محجور بذلك» ففعل الصغير ضمن الصبي ثم لا يرجع الصغير على العبد الآمر 
ههنا وإن عتق الامر. 

ول ات رخا ال لون هور اصعد هذه الشجرة فانفض لى ثمارهاء 
الفعد الصم قط هلك كان على عاقلة الآمر دية الصبي. وكذا لو أمره 
تحمل شیء آو کسی حط ولو قال للصبي : اصعد هذه الشجرة وانفض الثمار 
ولم يقل لي» ففعل الصبي ذلك وعطب» اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالىء» 
والصحيح: أنه يضمن سواء قال: انفض الثمر لي» أو قال: انفض ولم يقل لي . 

رجل جذب ولداً صغيراً من يد والده والأب يمسكه حتى مات الصغين قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: دية الصغير على الجاذب ويرثه والده. وإن جذباه 
حتی مات کانت دیته علیهما ولا یرثه والده. 

رجل ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن ومات» قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالی : يضمن الوالد دیته ولا يرثه. وقال أو يوسف رحمه الله تعالی: يرثه الوالد 
ولا يضمن. وإِن ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم. وإن ضرب امرأته 
في المضجع وماتت ضمن إجماعاً. إذا أقرّ القاتل أنه قتله خطأً فاذعى ولي القتيل 
العمد» كانت الدية في مال القاتل لورثة المقتول. 

ولو أقرَ القاتل بالعمد واذعى ولي المقتول الخطاً لا شيء لورثة المقتول. 
وروى زفر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجوب الدية في الوجهين جميعاً. 

رجل زنى بامرأة فكسر رجلها بالزناء كان عليه أرش الرجل فى ماله؛ لأن 
يشبه العمد فما يجب به الضمان ثلاثة عمد وخطأً أو شبه عمد. فى العمد 
ا وجبت الدية في النفس وفيما دون النفس» تكون في مال الجاني إلا 
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أن دية النفس أو جزء منهاء» تجب في ثلاث سنين. وفي الخطأً في النفس وفيما 
درن الن كر ن غل لاف إلا إن بكرن الر اجب عون أر المرض ةة » خب 
في مال الجاني . وكذا لو وجب الضمان بإقرار القاتل. وفي شبه العمد في 
النفس» تجب الدية على عاقلة الجاني وفيما دون النفس تكون في مال الجاني 
وإن بلغ الواجب دية كاملة. 
رجل زنى بامرأة فأفضاها كان عليه الدية في ماله في رواية الأصل. . وفي 
الجامع الصغير: تكون على العاقلة. ولو أزال عذرة أجنبية بحجر أو نحوه» كان 
عليه مهر مثلها . ولو دفع بكرا أجنبية فسقطت وذهبت عذرتهاء » كان عليه المهر 
في ماله لأنه يشبه العمد وعليه التعزير أيضاً كانت المرأة كبيرة أو صغيرة. ولو 
دفع امرأته قبل الدخول بها فذهبت عذرتهاء ثم طلقها قبل الدخول بهاء كان عليه 
نصف المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى. وفي قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : عليه جميع المهر. 
ولو دفع امرأة أجنبية فذهبت عذرتها ثم تزوّجها ودخل بها حکي عن ابي 
حفص وأبي نصر الدبوسي رحمهما الله تعالى : أن عليه مهرين : E‏ 
بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع. ولو أن بكراً دفعت بكراً أخرى فزالت 
عذرتهاء» قال محمد رحمه الله تعالى : على الدافعة مهر مثل الأخرى. 
ولو وطىء جارية إنسان بشبهة وأزال بكارتها على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى: ينظر إلى مهر مثلها غير بكر وإلى نقصان البكارة أيهما كان 
أكثر يجب ذلك» ويدخل الأقل فى الأكثر. ولو أن صبيا زنى بصبية» فذهبت 
دراه عاق ع الور اة الكارة 
ولو كانت المرأة بالغة مستكرهة فكذلك» وإن كانت مطاوعة لا يجب المهر؛ 
لأن المهر لو وجب على الصبي»› كان لولي الصبي أن يرجع بذلك عليها كما لو 
a a e a‏ 
تضمين الصغير . ولو أن أمة بالغة دعت صبياً فزنى بها وأذهب عذرتهاء > کان على 

الصبي مهرها؛ لأن أمر الأمة لم يصح في حق مولى الامة. 
1 فصل ف إتلاف الجنين 

إذا أسقطت المرآة الولد بعلاج أو شربت دواء تعمدت به إسقاط الولد وجبت الغرة 
على عاقلتها. وإن شربت دواء ولم تتعمد به إسقاط الولدء فسقط الولد» لا شيء 
عليها . شرط لوجوب الخرة في شرب الدواء تعمد إسقاط الولد . وفي حق غيرها لا 
يشترط تعمد إسقاط الولد» فتكون الغرة e E GC‏ 
عشر الدية أو عبد أو فرس قيمته خمسمائة درهم ذكرا كان الولد أو أنثى . 
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وفي الجنين المملوك نصف عشر قيمته إن كان ذكراً وعشر قيمتها إن كان أنثى 
وهما في القدر سواء. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی : في جنين الأمة يجب 
نقصان الأم كما في سخلة الشاة. 

رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما: ميت» والآخر: : حي» فمات 
الحي بعد الانفصال من ذلك الضرب› كان على الضارب في الميت منهما الغرة 
وفي الحي الذي مات دية كاملة. . وإن ماتت الأم من ضربة فخرج منها جنين 
میت » كان على الضارب دية الأم ولا شيء للجنين . 

رچل فف ضا حر فغاب الصبي عن يده» فإن الغاصب يحبس حتى 
يجيء بالصبي أو يعلم أنه مات. ولو غص صيا وريه إل امهالك فهلك کان 
عليه دیته إن کان حراً. 

NG CCR‏ لا 
شيء على الوالدين؛ لأنه ممن يحفظ نفسه» وإن كان لا يعقل أو كان أصغر سنا 
قالوا: : يكون على الوالدين أو على من كان الصبي في حجره الكفارة لتركه 
الحفظ . . وقال بعضهم : ليس على الوالدين شيء إلا الاستغفارء وهو الصحيح : 
إلا أن يسقط من يده فحينئٍ كان عليه الكفارة. 

e CE CL‏ سهم أحدهم عين امرأةء 
فذهبت والصبي ابن تسع سین أو نو للف e‏ 
أرشن غين المرأة بكرن في مال الضبي: ولا شننء حلي الأب E‏ 
فنظرة إلى ميسرة. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : إنما أوجب الدية في مال 
الصبي ؛ لأنه كان لا يرى للعجم عاقلة» وإنما وجبت الدية إذا ثبت رميه بشهادة 
الشهود لا بإقرار الصبي ولا بوجود سهمه فيها ؛ لأن إقراره على نفسه باطل . 

امرآة وضعت صبيها بين يدي أبيه والولد يقبل ثدي غيرهاء فلم يتخذ الأب 
للولد ظئرا حتى مات من الجوع قال نصير رحمه الله تعالى : بكرن الأب آنماً 
وعليه التوبة والاستغفار والكفارة. وإن کان الصبي لا يقبل ثدي غيرها والأم تعلم 
بذلك» E‏ الكقارة؛ لأنها هي التي ضيعت الولد. 

رجل بعث غلاماً صغيراً في حاجة نفسه بغير إذن أهل الصغير فرأى الغلام 
غلمانا يلعبون فانتهى إِليٍ وارتقی فوق بیت فوقع ومات» قال سفيان الثوري 
ae N E Ness‏ 
الصبي أو آكله سبع أو سقط من حائط ضمن الخاصب. وإن مات الصبي من 
مرض أو من حمى» لا يضمن الغاصب. 

رجل آم انا ليختن صبياً له فتن ورت الحديدة فقطعت الحخقة وسات 
الصبي» قال محمد رحمه الله تعالى : يكون على عاقلة الختان نصف الدية؛ لأنه 
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مات بفعلين: أحدهما: مأذون والآخر: غير مأذون. وإن عاش الصبى فعلى 
عاقلة الختان كل الدية؛ لأنه خالف بقطع الحشفة. 1 

رجل حمل صبياً على دابة وقال له: امسکها لي» ولم يکن منه تسيير فسقط عن 
الدابة ومات» كان على عاقلة الذي حمله ديته سواء كان الصبي ممن يركب مثله أو 
لا يركب» وإن سير الصبي الدابة فأوطأً إنساناً فقتله والصبي مستمسك عليها فدية 
اليل رة غاي اقل الي زلا شي غل عاو الاي ج غا ؛ لأن الصبي 
أحدث السير بغير أمر الرجل . وإن كان الصبي ممن لا يسير على الدابة لصغره ولا 
يستمسك عليها فدم القتيل هدر؛ لأن الصبي إذا كان لا يستمسك عليها كانت الدابة 
بمنزلة المنفلتة› » فإن سقط الصبي عن الدابة والدابة تسير» فمات الصبي كانت دية 
الصبي على عاقلة من حمله على كل حال» سواء سقط الصبي بعدما سارت الدابة أو 
قبل ذلك وسواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك. 

ولو كان الرجل راكباًء فحمل صبياً مع نفسه على الدابة ومثل هذا الصبي» > ل 
يصرف الدابة ولا يستمسك عليها» فوطئت الدابة تاا وقتلته» كانت الدية على 
عاقلة الرجل خاصة؛ لأن الصبي إذا كان لا يستمسك يكون بمنزلة المتاع» فکان 
سير الدابة مضافاً إلى الرجل فتجب الدية على عاقلة الرجل وعليه كفارة؛ لأنه 
بمنزلة المباشر. وإن كان هذا الصبي يصرف الدابة ويستمسك عليها فدية القتيل 
تکون على عاقلتھما جا ا ل الا ا ا 

ولا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل؛ لأن هذا بمنزلة جناية الصبي بيده. 
E E O‏ 
الدابة أو قبله وهو يستمسك على الدابة أو لا يستمسك. ولو آن عبداً حمل صبياً 
حرا على دابة» فوقع الصبي منها ومات فدية الصبي تكون في عنق العبد يدفعه 
المولى بها أو يفدي؛ لأنه سبب الهلاك» والعبد يضمن بالجنايةء كانت الجناية 
سبباً أو مباشرة. وإن كان العبد مع الصبي على الدابة»ء فسارا عليها فأوطأت 
الذابة اانا ومات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية» وفي عنق العبد نصفها . 

ولو آن بحرا كبپرا حمل عدا #غيرا غل دابة وملة يضرف الدابة ويستممك 
عليهاء ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنساناً ومات بذلك يكون في عنق العبد؛ 
لأنه لما سير الدابة انقطع فع الأول في حكم الإتلاف» فيؤخذ مولى العبد 
بالدفع أو الفداءء ثم يرجع مولى العبد على الآمر؛ لأنه يستعمل عبد الغير فيصير 
غاصبا» فإذا لحقه غرم يرجع بذلك على الغاصب . 
[ | فصل ي المعاقل 

ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: وقال هذا. فصل اختلف فيه 
المتأخرون» قال بعضهم: لا عاقلة للعجم» وهو قول الفقيه أبي بكر البلخي وأبي 
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جعفر الهندواني رحمهما الله تعالى؛ لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم فلا يتناصرون 
فيما بينهم وليس لهم ديوان وتحمل الجناية على الغير عرف بخلاف القياس في 
حق العرب وأنهم لم يضيعوا نسابهم ویتناصرون فما بینهم» فلا يلحق بهم 
العجم» وقال بعضهم: للعجم عاقلة عند التناصر والمقاتلة مع البعض لأجل 
البعض نحو الأساكفة والصقارين بمرو ورب الخشابين وكذا بأذرييجان. 

وإذا قتل واحد خطأً ووجبت الدية فأهل محلة القاتل ورستاقه عاقلته. وكذلك 
طلبة العلم» وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني وكثير من المشايخ رحمهم الله 
تعالى» وقال مولانا طي4 : كان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه 
الله تعالى يأخذ بقول الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى؛ لأن العبرة بالتناصن 
فاجتماع الأساكفة وطلبة العلم ونحوهم لا يكون للتناصر فلا يلزمهم التحمل عن 
غيرهم . وذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أن دية القتيل تكون على عاقلته في ثلاث 
سنين ولا تكون على كل واحد من العاقلة أكثر من ثلاثة دراهم» أو أربعة 
دراهم» فإن كان القاتل من أهل ديوان أمير من الأمراءء وللقاتل بنو أعمام فدية 
القتيل تكون على من جمعهم ديوان ذلك الأمير دون غيرهم» فإن كان القاتل 
غازيا وله دیوان» فعاقلته من یرتزق من دیوانه» وإن کان کاتبا فعاقلته من یرتزق 
من ديوان الكتاب إذا كانوا يتناصرون» وكذلك عاقلة أهل كل صناعة أهل صناعته 
إذا كانوا يتناصرون. 

وإن لم يكن القاتل من أهل ديوان فعقل قتيله على عصبته من النسب وإن لم 
يكن له عصبة فعقل قتيله. ذكر في الجامع والزيادات أن عقل قتيله يكون في بيت 
المال وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه الله تعالی . وذکر عصام: روي عن محمد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: أن من لا عاقلة له إذا قتل رجلا 
خطأء فإن دية القتيل تكون في مال الجاني. 

وذكر في كتاب الولاء من الأصل: أن بيت المال لا يعقل من له وارث معروف» 
سواء کان مستحقاً للمیراٹ بأن کان حراً مسلماًء أو لم یکن مستحقاً بأن کان كافر 
أو عبدأًء وقال: لو أن حربياً مستأمناً اشترى عبداً مسلماً في دار الإسلام وأعتقه ثم 
عاد المستأمن إلى دار الحرب» ثم أسر وأخرج إلى دار الإسلام ثم مات معتقه» 
فميراثه يكون لبيت المال؛ لأن معتقه رقيق في الحال. ولو جنى هذا المعتق» فعقل 
جنایته یکون عليه ولا يكون على بيت المال؛ لأن له وارثاً معروفاًء وهو المعتق 
وإن كان المعتق لا يستحق ميراثه؛ لأجل الرق وهو الصحيح. 

ذكر الجواب على التفصيل في كتاب الولاء من الأصل› وما ذكر في الجامع 
والزيادات محمول على ما إذا لم يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطاً أو من 
يشبه اللقيط . 


کتاب الحنايات ۹ 


رجل قتل ولده عمداً لا يجب عليه القصاص وتجب الدية في ماله في ثلاث 
سنين ولا كفارة عليه؛ لأن قتل العمد لا يوجب الكفارة. وكذا الأجداد وإن 
علوا. وإن كان القتل خطأً وجبت الدية على عاقلته وعليه الكفارة. 

القاتل إذا أقر بالخطأً أو صالح من دم العمد على مال يكون المال على الجاني 
في ماله إلا أن في الإقرار تجب الدية في ثلاث سنين»› وفي الصلح على العمد 
يجب المال حالاً إلا إذا شرط الأجل في الصلح› فيكون مؤجلاً وكل جزء من الدية 
إذا وجبت على العاقلة وفي مال الجاني يجب في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها . 

عشرة قتلوا واحداً خطأً وجبت الدية على عواقلهم» على عاقلة كل واحد منهم 
عشر الدية فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلث عشر الدية فإن كان أحد العشرة والد 
المقتول» فكذلك ولا يجب على كل واحد من العاقلة إلا ثلاثة دراهم وأربعة في 
ثلاث سنين عندناء فإن قلت: العاقلة يضمن أقرب القبائل إليهم في النسب حتى 
لا يجب على كل واحد من العاقلة أكثر من ثلاثة دراهم وليس النساء من العاقلةء 
وكذا الصبى والمجنون والرقيق والقاتل واحد من العاقلة. والدية مقدّرة بألف 
دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
ودية المرأة على النصف من دية الرجل. ودية الذمي عندنا مثل دية المسلم» وإذا 
وجبت الدية من الإبل تقسم على خمسة أنواع من الإبل عشرون ابن مخاض 
وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. ودية 
شبه العمد أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وشبه العمد: القتل بالمثقل في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وفى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: وهو 
القتل بالآلة لا يقتل بمثلها في الغالب. 

ويدخل الآباء والأبناء في العاقلة» ولا يكون الزوج عاقلة المرأة بحكم 
الزوجية. وجناية الصبي والمجنون والمعتوه عمداً أو خطأ إذا بلغت خمسمائة 
درهم تكون على العاقلة وما كان أقل من خمسمائة يكون في مال الجاني حالاً 
ولا يحرم الصبي عن الميراث بقتل مورثه وكذلك المجنون. وما زاد على 
که ن ل ا فيكون على العاقلة في سنة واحدة» فإن زاد على 
الثلث فالزيادة إلى الثلثين تكون في السنة الثانية» وما زاد على الثلثين إلى تمام 
الدية يكون في السنة الثالثة. ولا يعقل الكافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر. 

امرأة قتلت رجلا خحطأً حتى وجبت الدية على عاقلتهاء هل يجب عليها شيء 
من تلك الدية. اختلف فيه المشايخ» قال بعضهم لا يلزمها كذا لو كان الجاني 
E‏ والصحيح : 
أن القاتل يشارك العاقلة» كان القاتل امرأة أو صيياً أو مجنوناً. 


۳۰ کتاب الحنايات 


صبي قتل رجلا حتى وجبت الدية على العاقلةء ذكر في المعاقل أن الخصم 
في ذلك هو الجاني إذا کان الجاني بلغ مبلغ الرجال. وكذلك في غير الصبي 
الخصم في إثبات القتل هو الجاني؛ لأن الحق عليه إنما يجب على العاقلة بطريق 
التحمل. . وإن لم يكن الصبي القاتل بلغ مبلغ الرجال» كان الخصم في ذلك إياه. 
ذکر ما قیل في الولاء المنتقل› وذكر فيه أيضا: : رجل أقرّ عند القاضي أنه قتل 
فلاناً خطاء > فأقام ولي القتيل بينة أن المدعى عليه قتله عمداًء تقبل هذه البينة 
ويقضى بالدية على العاقلة. وإقرار المدعى عليه بالقتلء لا يمنع قبول هذه البينة؛ 
لأن البينة تثبت ما ليس بثابت بإقرار المڌعى عليه ونظائر هذا كثيرة. 

قال مولانا طهيه وتأيد بهذه المسألة ما قاله الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله تعالى: أن البينة على القتل تقبل عند حضرة الجاني؛ لأنه هو 
القاتل والعاقلة يتحملون عنه وحضرة الكفيل لا تشترط لوجوب المال على 
الأصيل إذا قامت البينة» فإنه جعل القاتل ههنا خصماً ولم يذكر حضرة العاقلة؛ 
فلأن يكون خصماً حالة الإنكار أولى . ومن قال: إنه يشترط حضرة العاقلة فذلك 
قول مخالف للمذهب فلا يقبل . 

ودلت المسألة على أن الدية تجب أولاً على القاتل ثم يقضى على العاقلة 
بطريق التحمل؛ لأن الدية لو وجبت ابتداء على العاقلة» كان إقرار القاتل إقراراً 
على العاقلة. المولى إذا قتل مملوكه عمداً كان عليه الكفارة وکذا لو کان الولد 
مملوكاً لإنسان» فقتله الوالد عمداً لا يجب القصاص على الوالد وعليه الكفارة. 

رجلان اشتركا في قتل رجل واحد أحدهما بعصا والآّخر بحديد عمداً لا 
قصاص على واحد منهما وتجب الدية عليهما نصفها على صاحب الحديد فى 
ماله ونصفها على صاحب العصاء وكذا لو قتلاه بسلاح وأحدهما صبي أو معتوه 
لا قصاص عليهما عندنا وهو بمنزلة الخاطىء مع العامد والله أعلم. 


باب الشهادة على الجناية 


رجل اذعى على رجل أنه قتل أباه خطاً أ وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أن 
المذعى عليه قتله خطأً أو شهد الآخر على إقرار القاتل بالقتل لا تقبل شهادتهما؛ 
لأن أحدهما شهد بالفعل والآخر على الإقرار بالفعلء »> فلا تقبل. كما لو شهد 
أحدهما بالغصب والآخر على إقرار الغاصب بالغصب. وكذا لو اختلف 
الشاهدان في مكان القتل أو في زمانه. وكذا لو اختلفا في الآلة فشهد أحدهما 
أنه قتله بالحجر» اؤشهد :الا خر أنه تله بالعضا. 

وكذا لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد الأ خر آنه قله خا . وکذا لو شهد 
أحدهما أنه قتله بالعصاء وقال الآخر: قتله ولا أحفظ بماذا قتله. وإن قالا 


کتاب الحنايات ۳٦۱‏ 


جميعاً: قله ولا ندري بماذا ققله: في القياس: لا تقبل شهادتهما: وقي 
الاستحسان: تقبل شهادتهما ويقضى عليه بالدية في ماله؛ لأنهما اتفقا على القتل 
والقتل غالباً يكون بآلة القتل وإنما لم تذكر الآلة إسقاطاً للقصاص. ولو شهد 
رجل وامرأتان بقتل الخطأ وبقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم. وكذا 
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضى؛ لأن موجب هذه الجناية» 
المال فتقبل فيه شهادة الرجال مع النساء. ۰ ٍ 

رجل شهد عليه شاهد عدل بالقتل» فإن القاضي يحبسه أياما فإن جاء المذعي 
بشاهد آعر وإلا خلي سبيله. وکذا لو شهد شاهدان مستوران على رجل بقتل 
عمد» فإنه يحبس حتى تظهر عدالة الشهود؛ لأف خان ها فخ لأعل 
التهمة. وإن شهد رجلان بقتل الخطاً. ذکر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده 
رحمه الله تعالى: أنه لا يحبس قبل الحكم . والأظهر أنه يحبس . 

رجل اذعى على رجل أنه قتل أباه خطاً أ واذعى أن له بينة حاضرة في المصر 
وطلب أخذ الكفيل من المدعى عليه ليقيم البينة» فإن القاضي يأمره بإعطاء الكفيل 
إلى ثلاثة أيام. ولو قال المذعي: شهودي غائبة وطلب أخذ الكفيل إلى أن يأتي 
بالشهود» فإن القاضي لا يحبسه في أخذ الكفيل. وإن اذعى العمد وأراد أخذ 
الكفيل لا يحبسه القاضي لا قبل إقامة البينة ولا بعدها إلا أن المذعي قبل إقامة 
البينة يلازمه وبعد إقامة البينة يحبسه القاضي زجراً . ثم إذا عدلت البينة وشهدوا 
بقتل يوجب القصاص يقضي القاضي بالقصاص بطلب المذعي . 

صبي قتل أباه عمداً لا يجب عليه القصاص ويجب الدية على عاقلته» ویرٹ 
الصبي منه وكذلك المجنون . قتيل وجد في محلة قوم كانت القسامة على أهل 
e‏ ولولي القتيل أن يختار للتحليف خمسين رجلا من 

لمشايخ الصلحاء . وإن شاء: اختار للقسامة الشبان والخيار فيه لولي القتيل دون 
لأن الحق له فإن لم يكن عددهم خمسين رجلا كررت الأيمان عليهم 
حتی یتم حمسون یمیناً فیحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا . وإن امتنعوا عن 
اليمين حبسوا حتى يحلفوا. وإن وجد القتيل بين قريتين أو سكتين كانت القسامة 
والدية على أقرب القريتين أو السكتين إلى القتيل هذا إذا كان يبلغ صوت القريتين 
إلى الموضع الذي وجد فيه القتيل. وإن لم يبلغ فلا شيء على واحدة من 
القريتين» وإن وجد القتيل في مكان مملوك كانت القسامة على الملاك والدية 
على عواقلهم . وإن وجد القتيل في موضع مباح نحو الفلاة إلا أنه في يد 
المسلمين» كانت الدية في بيت المال. وإن وجد القتيل في دار امرأة» كانت 
القسامة عليها تحلف هي خمسين يمينا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى : والدية على عاقلتها. 


۳۹۲ كتاب الجنايات 


وإن وجد القتيل في سوق المسلمين أو في مسجدهم ذكر في موضع: أن الدية 
تكون في بيت المال ولا قسامة فيه» وذكر في موضع آخر: أن فيه الدية والقسامة 
وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع» موضوع ما ذكر أن الدية تكون في 
بيت المال ولا قسامة فيه إذا لم يكن السوق ملكا لهم» بل كان للسلطان فإن 
السوق ملكا لهمء كان وجود القتيل في السوق أو في مسجدهم كوجود القتيل في 
مسجد المحلة وثم تجب القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم. 

وإن وجد القتيل في المسجد الجامع» كانت الدية في بيت المال ولا قسامة 
فيه . وإن وجد القتيل في محلة فيها أصحاب الخطة وفيها من اشترى»ء كانت 
القسامة والدية على أصحاب الخطة ما دام في المحلة واحد من أصحاب الخطةء 
كانت القسامة عليه والدية على عاقلته لا على السكان»ء والمشترين في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : المشتري 
وصاحب الخطة سواء. وإن لم يكن فيها أحد من أصحاب الخطة وفيها سكان 
ومشترول› كانت القسامة على المشترين دون السكان وهو قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى : الأول: ثم رجع وقال : هي عليهم . 

ولو وجد القتيل في سجن كانت الدية على بيت المال في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : هي على أهل السجن . وإن وجد 
القتيل في دار رجل قد اث O O ES‏ 
ذلك» وتکون القسامة على صاحب الدار والدية على عاقلته وإن كانت الدار بين 
رجلين وأحدهما أكثر نصيباً من الآخرء كانت الدية على عواقلهما نصفين . 

وإن وجد الرجل قتيلاً في دار نفسه» لا تجب القسامة فتكون الدية على عاقلته 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: 
لا شيء عليهم . ولو وجد المكاتب قتيلاً في دار اشتر تراها» لا يجب فيه شيء في 
قولهم جميعاً . ولو وجدوا أحد من آهل المحلة قتيلاً في المحلة» كان فيه الدية 
والقسامة. والقتيل عندنا كل ميت به أثر الضرب والجرح بأن كان الدم يخرج من 
ا 
والدبر والذكرء فلا قسامة فيه ولا يكون هو قتيلا. . وإن كان لا يخرج عادة إلا 
بضرب وجرح في الباطن› كالعين والأذن فهو قتيلء فإف کان الدم يحرج ن الفم 
إن كان يعلو من الجوف يكون قتيلاً . وإن کان ينزل من الرأس لا يكون قتيلاً. 
قتيل وجد في محلة فاعى ولي القتيل القتل على رجل بعينه من أهل المحلة 
لا تبطل القسامة والدية من أهل المحلة. وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى 
رواية يكون ذلك إبراء منه لأهل المحلةء ثم لو أقام ولي القتيل شاهدين من غير 
أهل المحلة على ذلك الرجل فقد أثبت القتل عليه بالحجةء > فيقضي بموجبه. وإن 


أقام ولي القتيل على على لك ادن ين أعل الفح ا ل هادا . ٹم على 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالی : یحلف شاهدان بالله ما قتلناه ة قط . وعلى قول 
مخمد رتحمه اله تغالی: تلف شاخذان باك ما قلاة وما علا له قاتلا : 


وإن اذعى ولى القتيل القتل على رجل من غير أهل المحلة» كان ذلك إبراء 
منه لأهل المحلة حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك القتل على أهل المحلة. ولو أقام 
ولى القتيل شاهدين بذلك من أهل المحلة لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه. ثم القسامة إنما تجب على أهل المحلة 
ا والقرية وغير ذلك إذا وجد بدن القتيل أو أكثر من النصف أو 

مع الرأس. واوا ا 0 ا أقل من النصف مع 

ا ُ اليد أو الرجل أو الرأس» فلا شيء فيه. وإن وجد السقط فلا 
شيءَ فیه» فإن کان بدنه E‏ وبه أت القتل» فهو قتيل كان فيه القسامة والدية. 

وإن وجدت البهيمة أو الدابة مقتولة» فلا شيء فيها وإن وجد المكاتب أو 
المدبر أو أم الولد قتيلاً في محلة وجبت القسامة والقيمة على عواقلهم في ثلاث 
سين ولو وجد العبد قتيلاً في دار مولاه» فلا شيء فيه إلا أن يکون عليه دين 
فحينئلِ كانت القيمة على مولاه لغرمائه حالة» كمالو قتله المولى ولو وجد 
المكاتب قتيلاً في دار مولاه كانت قيمته على المولى مؤجلة في ثلاث سنين 
يقضي منه کتابته ویحکم بحريته وما بقي یکون میرااً عنه لورثته. . ولو وجد الرجل 
قتیلا في دار عبده المأذون» كانت القسامة والدية على عاقلة المولى كان العبد 
مدیوناً أو لم يکن . 

ولو وجد الحر قتيلاً فى دار أبيه أو أمه أو المرأة فى دار زوجها ففيه القسامة 
والدية على العاقلة ولا يحرم عن الميراث. 

ولو وجد القتيل في نهر عظيم يجري به الماء» فلا شيء فيه» وإن كان النهر 
صغير القوم معروفين» فهو عليهم والفرق بين الصغير والعظيم ما عرف في الشفعة 
كل نهر يستحق به الشفعة» فهو صغير وما لا يستحق به الشفعة نحو الفرات 
والجيحون» فهو عظيم . 

ولو كان القتيل محتبساً فى جانب من النهر كانت القسامة والدية على أقرب 
الأراضي والقرى إلى الموضع الذي احتبس فيه القتيل إذا كان يصل صوت أهل 
الأراضي والقرى إلى ذلك الموضع وإلا فلا. 

وإن وجد القتيل في فلاة» فليس فيه شيء٠‏ وقال الكرخي رحمه الله تعالی : 
هذا إذا لم ي يكن ذلك الموضع قريباً من العمرانء فان کان قريب بحیث يبلغ صوت 
أهل العمران إلى ذلك الموضع» فهو عليهم والله أعلم. 


۳4 جاب الات 
باب الوكالة فى الدم 


الوكالة في إثبات الدم من جانب المذعي والمدعى عليه مقبولة في قول آبي 
حنيفة رحمه الله تعالی» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : آخراً لا تقبل . وقول 
محمد رحمه الله تعالى: مضطرب وأجمعوا على أنه لا تقبل فيه الشهادة على 
الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي ولا شهادة رجل وامرأتين. وإن وكل 
باستيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس لم يكن للوكيل أن يستوفي إلا 
بمحضر من الموكل عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى: له أن يستوفي . 

الوكيل بإثبات الدم إذا أقرّ في مجلس القاضي أن الطالب قد عفا صح إقراره 
وكذلك وكيل المطلوب إذا أقرَ بوجوب القود على موكله في القياس يصح إقراره 
ولا يصح استحساناً . ولو مات أحد ورثة المقتول والقاتل وارثه سقط القصاص 
عن القاتل» وتصير حصة الباقين مالاًء الوكالة بإثبات قتل الخطأ والعمد من 
الجراحة التي لا قصاص على القاتل فيها بمنزلة الوكالة بالمال. 

رجل قتل عمداً فأقام أخو المقتول بينة أنه وارثه لا وارث له غيره فأقام القاتل 
نل اا فإن القاضي لا يقضي ببينة الأخ ويتأنى في ذلك. وإن أقام القاتل 
بينة أن له ابناً وأنه قد صالحه على الدية وقبضها منه أو أقام بينة أن الابن قد عفا 
عنه قبلت بينة القاتل؛ لأنه أثبت ببينته آنه لا حق للمدّعى فى استيفاء القودء فإن 
جا الاب د ولك وانكر الغفر او الصلح يكلف القاتل. أن يعد البة على الاين 
ر في على الى با الي افا القاتل على الأخ؛ لأن الأخ لا يكون 


ولو کان ال أخوان وأقام القاتل بينة على أحدهما أن الأخ الغائب 
صالحه على خمسة آلاف جاز ذلك. إن رالا وا | لا یکلف 


القاتل إعادة البينة بخلاف الأول؛ لأن في الأول الأخ لا يكون وارثا مع الابن»› 
بل بکرة .اجنیا . اما الأخوان كل واحد منهما يستحق القصاص على القاتل»› 
فهذه بينة قامت على الخصم› »> فلا يكلف إعادة البينة. وإذا لم يكلف القاتل إعادة 
البينة ههنا يكون للحاضر نصف الدية ولا شىء للغائب» وإذا اآعى بعض ورثة 
الرجل دم أبيه على رجل» وأقام البينة فإن القاضي يحبس القاتل؛ لأنه صار 
متهما ولا يعجل باستيفاء القصاص. فإن حضر الغائب بعد ذلك لا يكون للغائب 
الذي حضر أن يستوفي القصاص ما لم يعد هو البينة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى؛ لأن عنده القصاص يجب للوارث ابتداءء فلم يكن كل واحد من الورثة 
خصماً عن غيره في إثبات حق الغير» فلم يكن من ضرورة ثبوت القصاص الذي 
أقام البينة به ثبوته لغيره. بخلاف ما إذا كان القتل خطأً؛ لأن الدية تجب للمقتول 
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أولاً حتى يقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وكل واحد من الورثة يكون خصماً فيما 
يدعي للميت› ا وبخلاف العفو والصلح؛ 
لأن ذلك مما یثہت بالشبهات والقصاص ۰ لا يثہت 

رجل اڏّعى على رجل آنه قتل أباه خطأء ا 
المدعى عليه حكما رجلا فحكم الحكم بالقتلء لا يظهر حكمه في حق العاقلة. 

رجل ادعی على رجل أنه قتل أباه عمداً وأقام شاهدين فشهدا أنه ضر ت فنا 
بالسيف» » فلم بزل صاحب فراش حتى مات قبلت هذه الشهادة ويقضي 
بالقصاص إذا شهدا أنه لم یزل صاحب فراش حتی مات» ولا ينبغي للقاضي أن 
يسأل من الشهود مات من ذلك أم لا؟ لا في العمد ولا في الخطأً . ولو قالا 
ذلك» لا تبطل شهادتهما. ولو شهدا أنه ضربه بالسیف حتی مات»› ولم يذكرا 
العمد جازت شهادتهما ويقضي بالقصاص. وكذا إذا شهدوا أنه طعنه برمح أو 
رماه ه بسهم أو نشابة وكل ذلك يكون عمداً ويقضي بالقصاص كما لو شهدوا أنه 
ذبحه أو شق بطنه بالسكين» وال أعلم. 


باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو ااكبار 


رجل أرسل حماره فدخل د إنسان وأفسده إن أرسله وساقه إلى الزرع بان 
کان خلفه» کان ضامناً . وإن لم يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم 
يعطف يمينا وشمالاًء وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع كان ضامناً. 
وإن ذهب يمينا وشمالاًء ثم أصاب الزن ون ن لی واخدا إلا يكون 
ضامناًء وإن كان الطريق واحداً كان ضامناء وإن أرسله فوقف ساعة ثم ذهب إلى 
الزرع وأفسده لا يضمن المرسل. 

رجل ارسل لیا لے اة إن وقف ثم ذهب وقتل الشاة لا يضمن› وإِن ذهب 
في فور الإرسال وقتل الشاة. ذكر في الجامع الصغير: آنه لا يضمن إذا لم يكن 
سائقا بی و وهکذا ذکر القدوري رحمه الله تعالى» وعن 2 
یوسف رحمه الله تعالی : آنه یکون ضامناً› والمشايخ رحمهم الله تعالى : أخذوا 
بقوله . وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : : في شرحه للجامع الصغير رجل 
أرسل كلباً فأصاب في فوره إنساناًء فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل؛ لأنه ما 
دام في فوره» فکأنه خلفه . 

وذكر الناطفي رحمه الله تعالى : رجل أغرى کلبه على رجل فعضه أو مزق 
ثيابه» لا يكون ضامناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ويضمن في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالی . والمختار للفتوى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. ولو 
أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقاًء فأصاب إنساناً لا يضمن في الروايات 
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الظاهرة والاعتماد على الروايات الظاهرة. 

رجل ألقى حية في الطريق» فهو ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك 
المكان. 

رجل أوقف دابة في طريق الان وم يشدها» فسارت عن ذلك المكان 
وأتلفت شيئاً لا يضمن الرجل؛ N‏ 8 
أوقف دابة في الطريق فأوطأت إنساناً بيدها أو رجلهاء كان ضامناً وتجب الدية 
على عاقلته وإن نفحت برجلها أو ذنبهاء وهي تسیر لا يکون ضامناً» وإن کدمت 
بصي انا وركذا ن ضرت ها ول رات أو بالت وهي تسير أو خرج 
اللعاب من فمهاء أو سال عرقها فأصاب إنساناً أو أفسد شيعاً لا يضمن 
الراكب» وإن ضربت جاردا حصاة أو نواة» فأصاب اا وهي تسیر لا يضمن 
ا إذا ثارت حجراً کبیراً وإن كانت تسیر» فوقفت ثم بالت أو راثت لا 

يضمن الراكب» وإن أوقفها الراكب لغير روث أو بول» فبالت أو راثت» فما 

لد ى الك ر ال اكت 

وإن اوقفهاافى غي ملكه افسدت شا من ترق ف الد والرجل وان 
أوقفها في ملكه» فلا ضمان عليه بحال. a‏ 
ولو قاد قطاراً في الطريق فأوطأ أول القطار أو آخره بيد رجل أو صدم يضمن 
القائد لما عطب به. وإن كان معه سائق كان ضمان ذلك عليهماء AR‏ 
بنفحة الرجل والذنب يكون على السائق خاصة» وإن كان معهما ثالث يسوق 
الإبل وسط القطار» فما أصاب مما هو خلف هذا السائق تی وما بين يديه من شيء؛ 
فهو عليهم أثلاثاً؛ لأنه قائد وسائق» وإن كان الرجل أحياناً وسط القطار وأحياناً 
ES E‏ يتقدم وهو بسوق» فهو بمنزلة السائق؛ لأن السائق قد يتقدم وقد 
يتأخر» وقد يكون في وسط القطار» فهو سائق ق على كل حال والراکب والسائق 
والقائد والرديف فيما أوطأت الدابة سواء. 

ولو أن رجلا يقود قطاراً فربط إنسان في قطاره بعيراً Sk‏ 
فوطىء هذا البعير إنساناً فأتلفه »> كانت الدية على عاقلة القائدء ثم ترجع عاقلة القائد 
على عاقلة الرابط . وإن كان القائد يعلم بربط البعيرء لا ترجع عاقلة القائد على 
عاقلة الرابط. ولو كانت الإبل وقوفاً فربط الرجل بعيراً فقاد صاحب القطار وهو لا 
يعلم كان الضمان على عاقلة القائدء ثم ترجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط. 

ولو ان زج ضرب دابة راکب أو نخسها بدون أمر الراكب» فضربت بيدها أو 
رجلها أو نفحت آو كدمت أو صدمت إنساناً على فوره» كان الضمان على 
الناخس دون الراكب. وإن ضربها بأمر الراكب أو نخسها فأوطأت إنساناً على 
الفور» كانت الدية على عاقلة الناخس والراكب جميعاً؛ لأن الناخس بمنزلة 
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السائق والراكب مع السائق إذا اجتمعاء فضمان ما أوطأت الدابة يكون عليهما 
ولا يضمن الناحس هناما لا يضمن الراب من تفحة الرجل والذنب وغير 
ذلك . 

اة لها اى وقاند تخار جل فر إن أعدعطا فحت سانا كان صن 
النفح على الناخس خاصة؛ لأن السائق والقائد لا يضمنان النفح» وإن كان 
النخس بأمر أحدهما لا يجب الضمان على أحد. ولو نخس رجل دابة راكب بغير 
أمره» فوثبت وألقت الراكب ضمن الناخس. وكذا لو نخسها فجمحت» فما 
أصابت في فورها يضمن الناخس . ولو نفحت الناخس فقتلته كان هدراً. 

رجل يقود دابة فسقط شيء مما يحمل على الإبل على إنسان أو سقط سرج 
الدابة أو لجامها على إنسان فقتله أو سقط ذلك فى الطريق فعثر به إنسان ومات»› 
بقن الفا د رن كان ممه سائى كان الفجان غلاا لان هدا ها بحن 
الا راز فة بان به الحمل غل البحر عل وجه لا مقط . ولر أن راكا أرقف 
الدابة على باب المسجد» فهو كما لو أوقفها في الطريق . E e‏ 
ات الد مرا للام والدوا ب كان دا دل ال فان أوقفها في الفلاة 
لا يضمن إلا إذا أوقفها فى المحجة؛ لأن الوقوف فى الفلاة لا يضر بالناس إلا فى 
المحجة» ولا يضمن السائق والقائد في ملكه إلا فيما وطئت الدابة بيد أو رجل. ٠‏ 

رجل وجد في زرعه في الليل ثورين فظن أنهما لأهل قريتهء فإذا كانا لغير 
أهل قريته» فأراد أن يدخلهما مربطه فدخل في المربط أحدهما وفر الآخر» فتبعه 
فلم يقدر عليه وجاء صاحب الثور»› فأراد تضمينه. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كان نيته عند الأخذ أن يمنعه من صاحبه» 
کان ضامناً . وإن کان نيته أن يأخذه ليرده على صاحبه إلا أنه لم يقدر على 
الإشهاد ولم يجد من يشهده» لا يكون ضامناًء فقيل له: إن كان ذلك في النهارء 
قال: إن كان الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة» فإن ترك الإشهاد مع 
القدرة عليه ضمن . وإن لم يجد من يشهده ه يكون ذلك عذراً» e‏ 
لأهل قريته فكما أخرجه من زرعه يكون ضامناً؛ لأن ما يكون لأهل قريته من 
الا بون حك حك للف في اجار لأنه لا يخاف عليه الضياع في 
النهار» وإنما يخاف عليه في الليلء فإذا ا کرد فاضا : 

وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالی : إذا وجد في زرعه دابة 
فمقدار ما یخرجها عن ملکه لا یکون مضموناً علیه» وإذا ساقها وراء ذلك القدر 
صر ااا تفن المسوف» وعكةا قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالی: إلا 
أنه قال : إن ساقها إلى موضع يأمن فيها لا يكون ضامناً وقال بضهم: إذا وجد 
الرجل دابة في زرعه فأخرجها فقتلها سبع»› كان ضامناً؛ لأنه لا ينبغي له أن 


۳۹۸ كتاب الجنايات 


مخرجها ولكن يبعي أن يعدي على اصاخبها حى بخرجها صابها. 
والصحيح: ما قال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى: أن له أن 
يخرجها عن ملكه ولا يسوقها وراء ذلك» فإِن ساقها بعد ما أخرجها عن ملکه 
و اا ا وإن ساقها ليرذها على صاحبها فعطبت في الطريق› أو 
انکسرت رجلها کان ناما : 

ولو أن صاحب الزرع لم يخرجها ولكنه أمر صاحبها أن يخرجها فأفسدت شيا 

فى إخراجها > قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا یکون ضامنا لما 
أفسد ت ؛ لأنه أخرجها بأمرهء ولو آنه قال لصاحب الدابة: إن دابتك في الزرع 
ولم يقل : أخرجهاء فأخرجها صاحبها فأفسدت شيئاً في إخراجها كان ضامتاً. 
وقال أبو نصر رحمه الله تعالى في الوجه الأول: يكون ضامناً أيضاً لوجود السوق 
من صاحبها وصاحب الزرع لم يرض الفساد وإنما طلب منه الصيانة. ولو أن دابة 
رجل انفلتت ليلا أو نهاراً من غير إرسال» فأفسدت زرع إنسان لا يجب الضمان 
على صاحبها ؛ لأن فعل العجماء هدر. 

رجل يسوق حماراً لحطب في الطریق کوست کوست وقدامه رجل لم يسمع 
ذلك حتى أصاب ثوبه وتخرق ضمن السائق. وكذا لو سمع صوته إلا أنه لم يتهيا 
له التنحي لضيق المدة ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره» وإن أمكنه التنحي فلم 
تنح بعدما سمع› لا يضمن السائق. 

رجل وضع خشباً في طريق المسلمين أو حجراً أو حديداً فمرّت به دابة من 
و أحد فعطبت»› يضمن واضع الحجر والخشب› والله أعلم . 
٠‏ فصل فيما يحدث ي الطريق فيهلك به إنسان أو دابة 

رجل وضع في الطريق حجراً أو جذعاً أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائط 
جذعاء أو صخرة شاخصة أو شرع كنيفا أو جناحاً أو ميزاباً أو ظله فعطب به 
إنسان» كان ضامناء فإن عثر بما أحدث في الطريق رجل فوقع على آخر فماتاء 
كان الضمان على الذي أحدثه في الطريق كأنه دفع الذي عثر بيده على غيره» ولا 
يضمن الذي عثر به؛ لانه مدفوع في هذه الحالة والمدفوع كالالة. 

ولو نحى رجل شيا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك رجل» e‏ 
على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالی : 
اشر ا ل راج آم ار ا کے ب ا 
فيه الدابة ويتوضاً فيه »› وإن عطب بذلك إنسان لا يضمن» وإِن بنی فيه بناء أو 
حفر فيه برا فعطب به إنسان كان اهنا ولکل من صاحب الدار الانتفاع بقناء 
داره من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط السلامة. 
وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: إذا أحدث فى 


كتاب الجنايات ۳۹4 


سكة غير نافذة ينظر إن أحدث ما لا يكون من جملة السكنى» فتلف به إنسان 
وجب الضمان يسقط من ذلك حصة نفسه ويضمن حصة الشركاءء فإن أحدث ما 
يكون من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة لا يكون ضامناً؛ لأن له أن 
يفعل ذلك . 

ولو كانت الدار بين رجلين ففعل أحدهما فيها ما كان من جملة السكنى 
كوضع المتاع وربط الدابة جاز كما لو سكن. وأآما إذا أخرج ميزابا إلى الطريق 
E TE O‏ 
فيه ؛ لأنه وضع ذلك الطرف في ملكه ولم يكن تعدياً. . وإن أصابه الطرف الخارج 
من الحائط ضمن صاحب الميزاب؛ لأنه متعد فى ذلك الطرف حيث شغل به 
هواء الطريق» وإ لم :يلم أيهما أصابه قي القباس لا شىء عليه لرقوع الك في 
الضمان. وفي الاستحسان: يضمن النصف . 

رجل كنس الطريق› فعطب بموضع كنسه إنسان أو دابة» لا يضمن شيئاً لأنه 
لم يحدث في الطريق شيئاء وإنما كنس الطريق كي لا يتضرر المارة بالغبار» ولو 
رش الطريق فعطب إنسان بذلك كان ضامناًء هذا إذا رش كل الطريق فإن رش 
بعضه فمرٌ إنسان في الموضع الذي رش ولم يعلم بذلك» فعطب کان ضااً . وإن 
علم بذلك فمرّ فيه مع العلم لا يكون ضامناً. E a‏ 
تعالى . وفي الكتاب أطلق الجواب وأوجب الضمان على الذي رش. وإن مرت 
دابة فعطبت يضمن على كل حال. 

ولو أن رجلا آمر آجيراً آو سقاء برش فثاء دكان» فعطب به إنسان ضمن الآمر 
یو الارن الوق إا رک کی ھا عط 4ه على كل جال 
هذا كله في طريق العامة. وأما في سكة غير نافذة إذا ألقى فيها من هو من أهل 
اة ا أو طا اوا او رة ل كرون اها 

رجل مر في الطريق وهو يحمل حملاًء فوقع الحمل على إنسان فأتلفه كان 
اجا ؛ ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في الطريق ضمن أيضاً ؛ لأنه هو الذي وضع 
الحمل في الطريق . ولو وضع في الطریق جمراًء فاحترق به شيء» کان ضامناً؛ 
لأنه كان متعدياً بوضع النار ذ في طرق واا جر هارع فذهبت به إلى موضع 
آخر» ثم احترق به شيء لا يكون ضامناً؛ لأنه لما تحوّل عن ذلك المكان انتسخ 
حكم الفعل الأول قالوا هذا إذا لم يكن اليوم ريحاً فإن كان ريحاًء كان ضامناً؛ 
لأنه علم حين ألقاه في الطريق أن الريح تذهب به إلى موضع آخر» فيضاف التلف 
إليه فيكون ضامناً» كالدابة المربوطة إذا جالت في رباطها فأفسدت شيئاً. 

ولو أن رجلا مر في ملكه أو في غير ملکه» وهو يحمل ناراً فوقعت شرارة 
منها على ثوب إنسان فاحترق› ذكر في النوادر: أنه یکون ضامنا؛ لأنه لم يتخلل 


بين الحمل والسقوط واسطة فكان التلف مضافاً إليه . ولو طارت الريح بشرر 
E‏ وألقعه على توت إتشان) لا يضمن ؛ لأن الاحتراق حصل بالريح ههناء 
وذکر الزندويسي رحمه الله تعالی : إذا مر بالنار في موضع له حق المرورء فهبت 
به الریح فوقعت على ثوب إنسان» فاحترق لا يكون ضامناًء فان لم يکن له حق 
المرور في ذلك الموضع كان ضامناً. 

ولو هبت الريح بعمامة رجل وألقتها على قارورة إنسان» فکسرت لا يضمن 
صاحب العمامة. ولو أن حداداً ضرب الحديد على حديد محمى» فانتزعت 
شرارة من ضربه على ثوب رجل يمر في الطريق فاحترق ضمن الحداد؛ كأنه ألقى 

رجل وضع جرة في الطريق ورجل آخر وضع جرته في ذلك الطريق أيضاً 
فتدحرجت إحداهما على الأخرى» فانكسرت الأخرى» لا يضمن صاحب الجرة 
التي تدحرجت؛ لأنها لما زالت عن ذلك الموضع انتسخ حكم فعل الأول. وإن 
انكسرت التي تدحرجت يضمن صاحب الأخرى ؛ لأن فعله لم يزل. وكذلك 
رجل أوقف دابة في الطريق وآخر كذلك» فنفرت إحداهما وأصابت الأخرى»› لا 
يضمن صاحب التي نفرت . ولو عطبت التي نفرت بالأخرى يضمن صاحب 
الواقفة لبقاء جنايته . 

رجل وضع في الطريق خشبةء ثم باع الخشبة من رجل وبرىء إليه منها فتركها 
المشتري في ا حتی عطب بها إنسان أو دابة» كان الضمان على البائع الذي 
وضع لا على المشتري؛ لأن البائع كان متعدياً في الوضع وخروج الخشبة عن 
و ا فوق E‏ و لا e‏ ا فإن 
1 اس OR‏ إلى ال باع الا فأصاب ا ئ 

دجل آستاجر انما بشع له جتحا ني اء دار أو حانوء TS‏ 
a sS‏ 
الاج وإن أخبره المستأجر أو الآمر أنه ليس له حق الإشراع في القديم أو لم 
يخبره بذلك إلا أن الأجير علم بذلك إن سقط الجناح قبل فراغ الأجير من البناءء 
يضمن الأجير لما عطب به ولا يرجع هو على المستأجر قياساً واستحساناًء فإن سقط 
الجناح بعدما فرغ الأجير من البناء ضمن الأجير لما عطب به» ثم هو لا يرجع على 
السا جر اسا . وفي الاستحسان: ج . وهو كما لو أمر رجلا بذبح شاة» ففعل 
ثم ظهر أن الشاة ة كانت لغيره» يضمن الذابح وهي كمسألة الجناح . 


كتاب الجنايات ۴۷۱ 


زل وضع فة على لر خافن لاقوام تخ مرون شى ايها ان 
فانخسفت به أو تعقل به فمات إن تعمد المرور عليها لا يضمن واضع القنطرة. 
aT‏ 
فمرت به دابة لا بسوق أحد فعطبت به» كان ضامنا . قالوا: إن كانت الخشبة 
صغيرة بحيث لا یوطاً على مثلهاء لا يضمن واضعها لأن الوطء على مثل هذه 
الخشبة بمنزلة تعمد الزلق أو التعقل بالحجر الموضوع في الطريق عمدا وذلك لا 
يوجب الضمان؛ وإن كانت الخشبة كبيرة يوطاً على مثلها يضمن واضعها هذا إذا 
کان النهر ا لأقوام مخصوصين › فان کان النهر لعامة المسلمين› ففي ظاهر 
E AE‏ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی: أنه لا یکون ضامناً. 

رجل حفر بئراً في المفازة في موضع ليس ممراً ولا طريقاً لإنسان بغير إذن 
الإمام فوقع فيها إنسان» لا يضمن الحافر وكذا لو قعد إنسان في المفازة أو 
a E E‏ 
أجزاء ا ا نر ود غيا E‏ إنسان YY‏ 

ولو كان الأول كبس البئر بالطعام أو بما ليس من أجزاء الأرض يضمن 
em e O‏ 
ات در الک ت رن فا اا ن ار 

ولو حفر الرجل نهراً في ملكه فعطب به إنسان أو دابة لا يضمن وكذا لو جعل 
عليه جسراًء أو قنطرة في أرضه . ولو حفر نهراً في غير ملكه فهو بمنزلة البئر يكون 
ضامناً . وكذا لو جعل عليه جسراً أو قنطرة في غير ملكه . وعن أبي يوسف رحمه 
الله تعالی : آنه لا يضمن وإن آحدثه في غير ملکه إذا کان بحیث لا یتضرر به غیره؛ 
O‏ 
E e‏ 
فانخسف به لا يضمن واضع الجسر؛ EE‏ 

E‏ من ذلك النهر ماء وغرق أرضا أو قريةء 
کان ضامتاً؛ O O‏ 
E‏ ا ا 
ضامناً؛ لأنه متصرف في ملكه فيباح له مطلقاً وكذا لو أحرق حشيشاً في أرضه أو 
في حصائده أو أجمته» فرت التار إل أرقن غیره واخرقت: شیا × ا کون 


VY‏ کتاب الحنایات 


ضامناً؛ لأنه متصرف في ملكه . 

قيل: هذا إذا كانت الرياح ساكنة حين أوقد النار فأما إذا كان اليوم ا 
يعلم أن الريح تذهب بالنار إلى أرض جاره» کان ا استيانا کمن صب 
الماء في ميزاب له وتحت الميزاب متاع لغيره» فد به گان ضاساً. 

ولو أوقد النار في داره أو تنوره» لا يضمن ما احترق به. وكذا لو حفر نهراً أو 
بئراً في داره فنزت من ذلك أرض جاره» لا يضمن ولا يؤمر في الحكم أن يحول 
ذلك عن موضعه وفيما بينه وبين الله تعالى عليه أن يكف عن ذلك إن کان يتضرر به 
غیره. . وإن صب الماء في ملكه فخرج من صبه ذلك إلى ملك غيره فأفسد شيئاً في 
الاد كو ا e‏ . ومن المشايخ 
من قال: إذا صب الماء في ملكه» وهو يعلم أنه يتعدى إلى أ رض غيره» يکون 
ضامناً؛ لأن الماء سيال فإذا كان يعلم عند الصب» أنه يسيل إلى ملك جاره» يکون 
ضامنا كما لو صب الماء في ميزابه وتحت الميزاب متاع غيره. 

وذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أر 
جاره» قال : هذه المسالة على وجوه: 

إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض 
جاره» کان شاا 

E ST ICSI E 
الاشهاد على الحائط المائل› رق ا إليه جاره 5 لکا‎ 
. تعدى الماء إلى أرض جاره لا يضمن‎ 

وإن كانت أرضه في صعدة وأرض جاره في هبطة يعلم أنه إذا سقى أرضه 
يتعذی إلى ارض 2 کان ضامنا» ا بوص المسناة تی بیصیر ماتعا ويمع 

e a 
أرض جاره كان ضامنا.‎ 

وإِن کان لا یعلم لا یکون ضامناً . 

وذكر الناطفي رحمه الله تعالی : : إذا سقى أرض نفسه فخرج الماء إلى أرض 
غیره لا يضمن . ولو صب الماء في أرضه صباً وخرج من أرضه إلى أرض غيره» 
کان امنا : 

رجل سقى أرضه من نهر العامة كان على نهر العامة أنهار صخغار مفتوحة 
فوهاتهاء فدخل الماء في الأنهار الصخغار وفسد بذلك أرض قوم» قال الشيخ 
الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى : يكون ضامناً؛ لأنه أجرى الماء فيها. 


كتاب الجنايات Vr‏ 


رجل احتفر بئراً في ملكه ثم سقط فيها شخص وفيها إنسان أو دابةء فقتل 
الساقط ذلك الإنسان أو الدابة OS‏ دية من كان فيها. وإن کان 
البئر في الطريق› کان الضمان على حافر البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط 
عله ان الان إا کان ديا في الحفر كان بمنزلة الدافع لمن سقط في البئر 
والساقط بمنزلة المدفوع» فيكون تلف الكل مضافاً إلى الحافر. أما إذا حفر في 
ملاك تفه ف قرطه ل بكرن غا إلى شيره فان ملت الوط مله فاا 
إلى الساقط كرجل ترةى من جبل على رجل فقتله يضمن دية القتيل . 

رجل حفر بئراً ذ في الطريق فجاء إنسان وألقى فيها نفسه متعمداً لا يضمن 
الحافرء وإن لم يوقع فيها نفسه فسقط فسلم من الوقوع ومات فيها جوعاً أو 
غماًء لا يضمن الحافر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال ابو يوسف 
رحمه الله تعالی : أن مات فعا جرعا کلک وإن مات غماً بأن أثر الغم في 
قلبه SS e‏ وقال محمد رحمه الله تعالی : 
يضمن الحافر في الوجوه كلها؛ لأن الموت حصل بسبب الوقوع في البئر. 

رجل حفر برا في الطريق فجاء آخر وحفر منها طائفة في أسفلها ثم وقع فيها 
إنسان ومات . ئی الاس : يضمن الأول وبه خد مخمك رخ الله تعالى؛ لأن 
الأول كالدافع لمن سقط في القعر الذي حفره صاحبه في أسفله. وفي 
الاستحسان: بجت الان عبطا ؛ لأن كل واحد منهما متعد في الحفر. 

ولو حفر رجل بئراً في الطريق ف جاء آخر ووسع رأسها فسقط فيها إنسان 
ومات› اا الان فیا اننا : قالوا : تأويل المسألة أن الثاني وسع رأسها 
بحيث يعلم أن الواقع إنما وضع قدمه في موضع بعضه من حفر الأول وبعضه من 
حفر الثاني فأما إذا وسح الثاني رأسها بحيث يعلم أنه إنما وضع قدمه في 
الموضع الذي جر الثاني» كان الضمان على الثاني . 

رجل حفر بثراً ذ في الطريق وعند البئر حجر وضعه إنسان في الطريق فجاء 
إنسان وتعقل بالحجر وسقط في البئر ومات فيها > كان الضمان على واضع 
الحجر؛ لأنه بمنزلة الدافع» وإن لم يضع الحجر iS‏ 
O a a‏ 

رجل حفر بئراً في الطريق» فجاء رجل فسقط فيها فتعلق هذا الرجل برجل آخر 
وعلق القاني :باحر :ووقعوا فبها جلميغا وماترا . إن لم يعلم كيف ماتواء ولم يقع 
بعضهم على بعض»› فدية الأول تكون على الحافر؛ aT‏ 
الوقوع في البئر ودية الثاني تكون على الأول؛ لأن الأول هو الذي أوقعه حيث 
جره إلى نفسه ودية الثالث تكون على الثاني لهذا المعنى. وإن كان بعضهم وقع 
على خفن في البشر ولا يع كيف كان حالهم فى التيامن وهر فرل محمد 


۳4 كتاب الجنايات 


رحمه الله تعالی : دية الأول تكون على عاقلة الحافر ودية الثاني على عاقلة 
الأول» ودية الثالث على عاقلة الثاني . 

وذكر في الكتاب أن فيها قولاً آخر قيل ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى قالا: دية الأول تكون أثلاثاً ثلثها على الحافر وثلثها على 
الثاني وثلثها هدر. ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول . ودية الثالث كلها 
على الثاني ووهه E‏ 

رجل حفر بترا في الطريق فنقط فيها إنسان ومات» فقال الحافر: أن الق 
نفسه فیها فکذبته الورثة في ذلك كان القول قول الحافر في قول أبي يوسف 
الآخرء وهو قول محمد رحمه الله تعالى؛ لأن الظاهر أن الضنر رى موضع 
قدمه وإن كان الظاهر أن الإنسانء لا يوقع نفسه فإذا وقع الشك» لا يجب 
الضمان بالشك. 

رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئراً فوقعت عليهم من حفرهم ومات 
أحدهم» کی کل ا 0 الميت» ويسقط ربعها؛ 
لأن as‏ اشر الت اشر اها فتوزع الدية عليهم 
أرباعاً» فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباع» والله أعلم . 

٠‏ فصل فيما يحدث ي المسجد 

أهل المسجد احتفروا بثراً في المسجد لماء المطر أو وضعوا فيه حباً يصب . 
فيه الماء أو طرحوا فيه البواري أو الحشيش أو الحصى أو ركبوا باباً أو عقوا“ 
فيه القناديل أو ظللوه فعطب به شىء لا ضمان عليه؛ لأن أهل المسجد فيما هو 
من بير المسجد يمز لة :الماك . 

وكذا لو فعل ذلك غيرهم بأمرهم وإن فعل بغير أمرهم کان ضامناً لما عطب 
بذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال صاحباه رحمهما الله تعالی: لا 
يضمن استحساناً إذا كان المسجد للعامة إلا في حفر البئر وما لا يكون من باب 
التمكن لإقامة الصلاة . لهما أن كل مسلم مندوب إلى عمارة المسجد وإلى ما 
كان من باب التمكن لإقامة الصلاةء وإنما يختص أهل المسجد بالبناء وحفر البئر 
لا فيما كان من باب التمكن لإقامة الصلاة. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن 
أهل المسجد يختص بالتدبير في هذه البقعة ولهذا كان فتح الباب والإغلاق 
ونصب المؤذن والإمام إليهم لا إلى غيرهم. 

ولو قعد الرجل في المسجد للحديث أو نام أو قام لغير الصلاة فمرٌ به إنسان» 
فعطب كان ضامناً لما عطب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو قعد في 
الطريى رغال قرول ضانحيه رحمهعا اه الى 2 لا بكرن ضا كا لر كان اسا 
في الصلاة ول على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إنما يضمن إذا كان 


كتاب الجنايات vo‏ 


الجالس مشغولاً بعمل لا يكره في المسجد كدرس الفقه وقراءة القرآن والحديث. 
أما إذا کان مختکفاً آو جالساً لانتظار الصلاة» لا يكون ا عند الكل»› 
وقیل : کی ا ة يكون ضامناً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهو 
الصحيح ؛ لأن المنتظر للصلاة لا يكون في الصلاة کان جره احا قدا 
بشرط السلامة كالمشي في الطريق ونحو ذلك. 

ولو أن رجلاً حفر بئراً في سوق العامة أو بنى فيه دكاناً فعطب به شيء إن فعل 
ذلك بإذن الإمام» لا یکون اا وبغیر إذنه يکون فاا كما لو أوقف دابة في 
السوق» فإن كان في السوق موضع لإيقاف الدابة» فأوقف الذابة في ذلك 
الموضع إن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لا يكون ضامناً . وإ 
لم يكن ذلك بإذن السلطان كان ضامناً؛ لأن السلطان إذا أذن بذلك يخرج ذلك 
الموضع من أن یکون ا فتعين لاإيقاف الدواب» وبغير إذن السلطان لا يخرج 
من أن یکوت طررقا :واف أعلم . 

| فصل في جناية الحائط 

رجل ل حاط ذارة إل الط أو لى ملك نان قط و انت نانا او 
مالاء إن سقط قبل الإشهاد فلا ضمان عليه وإن سقط بعد الإشهاد ضمن إذا لم 
يرغ ذلك ا فض جانا إن تلف به إنسان» 
كانت الدية على عاقلته وإن أتلف مال إنسان كان ضمانه على صاحب الحائط في 
ماله وتعتبر القدرة على التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال 
القدرة فيما بين ذلك› وصورة الإشهاد إذا كان مائلاً إلى الطريق أن يقول له واحد 
من الناس: إن حائطك هذا مائل إلى الطريق أو مخوف أو متصدع فاهدمه. 

وإن کان مائلاً إلى ملك الغير يقول له ذلك صاحب الدار» وشر وجوب 
الضمان على صاحب الحائط المطالبة بالإصلاح والتفريغ ولا يث يشترط الإشهاد 
حتى لو طولب بالتفريغ ولم يفعل مع القدرة عليه كان ضامناً. ولو فل ل إن 
حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه كان ذلك مشورة لا يكون طلباً وإشهاداً . . وتصح 
المطالبة بالتفريغ عند القاضي وعند غيره أو لم يكن هناك أحد. وإنما ذكر 
الإشهاد حتى لو أنكر صاحب الحائط الطلب يمكنه إثباته بالبينة. وإن شهد 
بالطلب رجلان أو رجل وامرأتان يثبت الطلب ويثبت أيضاً بكتاب القاضي إلى 
القاضي . ولو أن صاحب الحائط باع الحائط بعدما أشهد عليه برىء عن 
الضمان؛ لأنه لا يبقى قادرا على الهدم بعد البيع. بخلاف ما إذا أشرع كنيفاً أو 
تاا او مانا أو وضع خشبة في الطريق ثم باع الدار أو باع الخشبة فتلف 
بلك فان رمال سان كان اها + لان تمه مح إخراج الكنيف ووضع 


الحجر في الطريق جناية› فلا بطل بالبیع . 


۳۷٦‏ كتاب الحنايات 


ولو كان صاحب الحائط المائل عاقلا بالغاً مسلماًء » فأشهد عليه ثم جن جنوناً 
مطبقاً أو ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه ثم جاء 
لما فروت عله الدار فط الحا مد لك و اتل :[تهان كان راء لان 
لم يبق له ولاية الإصلاح بعد الردة والجنون فلا تعود بعد ذلك . 

وكذا لو أفاق المجنون» وكذا لو باع الدار بعد ما أشهد عليه» ثم رڏت عليه 
بعيب بقضاء أو غيره أو بخيار رؤية أو بخيار شرط للمشتري» ثم سقط الحائط 
وأتلف شيئاًء لا يجب الضمان إلا بإشهاد مستقبل بعد الرد. 

ولو کان الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شتا کان 
فاا لأن خيار البائع ل ل و ر فلا يبطل الإشهاد. 

ولو أسقط البائع خياره وأوجب البيع بطل الإشهاد؛ لأنه أزال الحائط عن ملكه. 
وفي إخراج الكنيف والجناح والميزاب» لا يبطل الضمان بشيء من هذه الأسباب. 
ولو كان الحائط المائل رهناً فأشهد على المرتهن ثم سقط الحائط وأتلف 
شیئا» کان هدراً؛ لأن ارهن 3 بملكا ضلا والمرمة. ولو أشهد على 
الا ف الحائط وأتلف شيئاء كان ضامناً؛ لأن الراهن يملك الإصلاح بأن 
يقضي دینه ويسترد الرهن 

ولان اط المائل لور قاف عى ي ا ا ا 
يجب الضمان بسقوط الحائط؛ لأن أحد الشركاء لا يملك نقض الحائط . . وفي 
الاستحسان: يضمن هذا الوارث الذي أشهد عليه بحصة نفسه؛ لأنه نه متمکن من 
أن تاره ال ا غل ن وإن أشهد على من كان ساكناً في 
الدار التي حائطها مائلء لا يصح الإشهاد عليه سواء كان ساكناً بأجر أو بغير 
أجر؛ لأنه لا يتمكن من نقض الحائط . 

وإن أشهد على ربً الدار صح الإشهاد حتى يضمن ما تلف بسقوط الحائط؛ 
لأنه متمكن من النقض. ولو كانت الدار لصغير فأشهد على الأب أو الوصي صح 
الاشهاد؛ لأنھما يملكان الإصلاح فإن سقط الحائط وأتلف شيعا كان الضمان 
على الصغير؛ لأن الأب والوصي يقومان مقامه» وكان الإشهاد عليهما كالإشهاد 
على الابن بعد البلوغ» فإن مات الأب أو الوصي بعد الإشهاد عليهما بطل 
الإشهاد حتى لو سقط الحائط بعد ذلك وأتلف شيئاً كان هدراً؛ لأن ولايتهما 
انقطعت بالموت . 

وفي المنتقى : رجل مات وترك داراً حائطها مائل إلى الطريق ولم يترك الميت 
شيا سوى هذه الدار وغليه ذين أكثر من قيمة الداروترك بنا لا وارث له سواه 
فإن الإشهاد في الحائط المائل يكون على الابن وإن لم يملكها الابن. 

وإن سقط الحائط بعدما أشهد على الابن وأتلف شيعا إن أتلف إنساناًء كانت 


كتاب الجنايات ۳۷V‏ 


الدية على عاقلة الأب لا على عاقلة الابن. وإذا أشهد الرجل على حائط من دار 
EB ys‏ فقتله وأنكرت العاقلة أن تكون الدار 
له» أو قالوا : لا ندري أن الدار له أو لغيره فلا شيء عليهم حتى يقيم البينة على 
أن الدار له؛ لأن قيام اليد على الدار وإن كان دليلاً على الملك له ظاهراً إلا أن 
الظاهرء» لا يصلح حجة لوجوب المال على العاقلةء فلا يجب المال على العاقلة 
إلا بإثبات ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن تکون الدار له 

والثاني : أنه E‏ الحائط . 

والثالث : أن المقتول مات بسقوط الحائط عليه . 

فإن افر ذو اليد أن الدار له لم يصدق على العاقلة» ولا يجب الضمان عليه 
تاا لاه أقر وجوت الدية على الخاقفلة والفف عل العير ادا كان مدا في 
إقراره لا يضمن شيئ . 

وفى الاستحسان: عليه دية القتيل إن أقَرٌ بالإشهاد عليه؛ لأنه أقرَّ على نفسه 
بالتعدي» فإذا تعذر الإيجاب على العاقلة بطريق التخمل يجب عليه كمن أخرج 
جناحا من دار في يده» فوقع الجناح على إنسان فقتله» فقالت عاقلته: ليست 
الدار له وأنه إنما أخرج الجناح بأمر صاحب الدار وذو اليد يقر أن الدار له فإنه 
يضمن الدية في ماله كذلك ههنا. 2 

وإذا كان الرجل على حائط له والحائط مائل أو غير مائل» فسقط الحائط 
بالرجل من غير فعله وأصاب إنساناًء فقتله كان ضامناً لما هلك بالحائط إن كان 
أشهد عليه في الحائط ولا ضمان عليه فيما سواه وإن كان هو سقط من الحائط َ 
على إنسان من غير أن يسقط به الحائط وقتل إنساناًء كان ضامناً دية المقتول 
بمنزلة نائم انقلب على إنسان» فقتله فإنه یکون ضامناً. 

وإن مات الساقط بمن كان في الطريق فإن كان ذلك يمشي في الطريق» فلا 
ضمان عليه؛ لأنه غير متعد في المشي في الطريق ولا يمكنه التحرز عن سقوط 
غيره غلية. وإن كان ذلك الرجل.وافا في الطريق فاا گان او قاغد أو اسا 
كان دية الساقط عليه؛ لأنه متعد في الوقوف في الطريق والقعود والنوم» فیکون 
شاا ا 

وإن كان ذلك فى ملكه لا ضمان عليه؛ لأنه لا يكون متعدياً فى الوقوف والقعود 
والنوم في ملكه وعلى الأعلى ضمان الأسفل إن مات الأسفل به في الأحوال كلها؛ 
لأن الأعلى مباشر قتل الأسفل . وفي المباشرة الملك وغير الملك سواء كمن نام في 
ملكه » فانقلب على إنسان فقتله » کان ضامناً؛ لاله باش قله 

إذا شهد على الحائط المائل عبدان أو كافران أو صبيان» ثم أعتق العبدان 


۳۷۸ كتاب الجنايات 


وأسلم الكافران وبلغ الصبيان ثم سقط الحائط المائل» فأصاب إنساناً فقتله 
شهدا جازت شھادتھما ؛ لأنهما من ا 

لقيط له حائط مائل فأشهد عليه» فسقط الحائط وأتلف إنساناً كانت دية القتيل 
في بيت المال؛ لأن صاحب الدار كان متمكناً من الهدم والإصلاح» فإذا لم 
يفعل ضمن ویکون ضمان جنايته في بيت المال؛ لأن ميراثه يكون لبيت المالء 
فجنايته تكون في بيت المال. وكذا الكافر إذا أسلم ولم يوال أحداً» فهو 
كاللقيط . 


e‏ فأشهد عليه القو م أو أحدهم» ثم سقط الحائط وأتلف 
من القوم أو من غيرهم؛ کان ضاماً . وكذا العلو إذا وهى أو تف فاأشهد 
ا السفل على أهل العلو. وكذلك الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر» وهذا 
بخلاف الحائط إذا كان مائلاً إلى الطريق فى حكمين»ء أحدهما: أن الإشهاد على 
الحائط المائل إلى ملك إنسان يكون من المالك لا من غيره وفي الطريق يصع 
ا ۰ 
والثاني: أن في الحائط المائل إلى ملك إنسان لو أحره صاحب الملك بعد 
الإشهاد أو أبرأه يصح وفي الحائط المائل إلى الطريقء لا يصح التأخير والإبراء 
من الذي آشهد: 


حائط مائل لشريكين أشهد على أحدهماء فهو بمنزلة الحائط المشترك بين 
الورثة إذا أشهد على أحدهم وقد ذكرنا ثم القياس والاستحسان فهنا كذلك. 
a Ss‏ الي دار قوم» فاشهد عليه 
س الدارء فسقط ما کان مائلاً إلى لدان ق أهل الدارء کان صاحب الحائط 
وفیما ٤‏ کان ماتلا إلى الطزيق: ال الدار من جملة العامة فصح إا 
وإِنْ کان الذي اشد على صاحب الحارط من غير أهل الدار صح إشهاده فيما 
کان مائلاً إلى الطريق› وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل . 
حائط بعضه صحيح وبعضه واو» فأشهد عليه فسقط الواهي وغير الواهي وقتل 
ا يضمن صاحب الحارئط إلا أن يكون الحائط طويلاً بحيث وهى بعضه ولم 
يه البعض› فحينئلِ يضمن ما أصاب الواهي منه ولا يضمن ما أصاب الذي لم 


كتاب الجنايات ۳۷۹ 


يه؛ لأن الحائط إذا كان بهذه الصفة يكون بمنزلة حائطين» أحدهما: صحيح› 
والآخر: واو فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح. 

حائطان» أحدهما : مائل» والآخر: ٠‏ صجحيح› فأشهد على المائل فلم يسقط 
وسقط الصحيح وأتلف شيئاًء کان هدراً. 

غبد تاجو له حائط مائل» فاشهد عليه افسقظ الخائظ فأتلف إسانا كانت 
الدية على عاقلة مولاه» كان على العبد دين أو لم يكن . 

وإن أتلف الحائط مالا فضمان المال يكون في عنق العبد يباع فيه . وإن أشهد 
على المولى صح الإشهاد أيضاً؛ لأنه إن لم يكن على العبد دين فالحائط يكون 
لمولاه وإن کان عليه دین› کان لمولاه ولاية الاستخلاص بن يقضي الدين من 
مال نفسه فيكون المولى بمنزلة المالك. 

سفل لرجل وعلو لآخرء وهي الكل فأشهد عليهماء ثم سقط العلو وقتل إنساناً 
كان الضمان على صاحب العلو؛ لأن العلو غير مدفوع بل سقط بنفسه فصح 
الإشهاد فيه على صاحبه فما هلك بالعلو يضمن صاحبه. 


رجا أذ حائط مائل له إلى الطريق» فسقط الحائط إنسان وقتله ٠‏ 
جل أشهد ئل له 2 


ثم عثر رجل بنقض الحائط وعطب وعثر رجل بالقتيل وعطب» كان ضمان القتيل 
الأول وضمان من هلك بنقض الحائط يكون على صاحب الحائط وضمان من 
هلك بالقتيل الأول يكون على صاحب الحائط؛ لأن رفع القتيل من الطريق يكون 
إلى أوليائه لا إلى صاحب الحائط ورفع النقض يكون على صاحب الحائط . 
و اجا آغرجه الى الطريق او کنيفاًء فسقط وقتل إنساناً ثم عثر رجل 
الت ا ر ا ا یچ ا ات 
عليهما . ومن ألقى شيئاً في الطريق كان ضامناً لما هلك به وإن كان لا يبلك 


رفعه. 


حائط لرجل فسقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه في رفع النقض من 
الطريق› فلم یرفع حتی عثر به آدمي أو دابة وعطب كان اا 

رجل أشهد عليه في حائط مائل له وسقط ذلك الحائط على حائط رجل آخر» 
فهدمه ثم عثر رجل بنقض الحائط الأول» ورجل بنقض الحائط الثاني فعطباء 
فضمان الحائط الثانى على صاحب الحائط الأول» وله الخيار: إن شاء ضمنه 
قيمة الحائط وترك النقض عليهء وإن شاء أخذ النقض ولا شيء له» فيكون 


۳۸۰ كتاب الجنايات 
النقض لصاحبه فمن عثر بنقض الحائط الثاني فدمه هدر؛ لأن نقض الحائط الثاني 
ملك صاحبه ولا يملك صاحب الأول رفعه. 

ولو كان الأول أخرج جناحاً يضمن الأول من عثر بالثاني وعطب» وإن كان 
لا يملك رفعه» ولو كان الحائط الثانى ملك صاحب الحائط الأول» يضمن أيضاً 


لتاب (لمورو 


الحدود خمسة: حد الزناء وحد الشرب» وحد القذف» وحد السرقة وحد 
قطع الطريق . 

أما الزنا: وهو إيلاج الذكر في قبل الأجنبية إن تمحض حراما يجب الحدّ. 
وان متفه اة لا يجج والة اة 

منها ما يمنع الحد وإن قال: علمت أنها على حرام . 

والثانية: منها ما لا يمنع الحد وإن قال: ظننت أنها تحل لي . 

والثالثة: تمنع الح إن قال: ظننت أنها تحل لي ويجب الحد إن قال: علمت 

آنا ا 

ومنها : إذا أبان ا بشيء من الكنايات ثم جامعها في العدةء لا يڄڊ 
الحد وإن قال: علمت آنها علي حرام. وكذا لو جعل أمر امرأته بيدهاء 
فاختارت نفسها ثم جامعها في العذة» لا يجب الحذ وإن قال: علمت نها علي 
حرام . وكذا لو ارتڏت المرأة وحرمت عليه أو حرمت بجماع أمها أو ابنتها أو 
بمطاوعتها ابن الزوج› ثم جامعها وإن قال : علمت أنها علي حرام لا حدّ عليه . 

ا 
الخامسة في نكاح الأربعة» أو تزوج بأخت امرأته أو بأمها أو تزوج امرأة لها 
زوج› فجامعها وقال: علمت أنها عليّ حرام أو تزوج امرأة بغير شهرد أو 
تزوجها متعة» أو تزوج أمة بغير إذن مولاهاء أو العبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه 
ووطئها»› لا يجب الحد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. فى هذه الوجوه كلها 

وكذلك لو تزوج بذات رحم محرم نحو: البنت والأخت والأم والعمة والخالة 
وجامعها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن قال: علمت أنها 
علي حرام. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: العقد وإن كان حراماً عند الكل 


۴۸1 


FAY‏ كتاب الحدود 


الح وإن لم يعلم لا يجب. 

ولو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بهاء لا يحدَ في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى . وإن استأجرها للخدمة فزنى بها يحدّ. 

ولو تزوج امرأة لها زوج فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
. وإن لم يدع الحل» ولو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدَّة» إن كان طلقها ثلاثا 
جملة لا حد عليه . 

جارية الرجل إذا جنت جناية عمداً ثم زنى بها ولي الجناية لا حد عليه عند 
الكل . وإن كانت الجناية خطاً فزنى بها ولى الجناية» قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: عليه الحد اختار مولاها الدفع أو الفداء. وقال صاحباه رحمهما اله 
تعالى : إن اختار الدفع لا حد عليه وإن اختار الفداء عليه الحدّ. 

وإذا قبل الرجل أجنبية عن شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج أمها أو 
ابنتها» فدخل بها لا حد عليه وإن قال: علمت أنها علي حرام في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . ولا يبطل إحصانه بهذا الوطء حتى يجب الحد على قاذفه. 

ولو وطىء امرأته أو مملوکته وهي حارط أو نقساء أو صائمة صوم الفرض› أو 
فوطئها فى العدة لا حد عليه. 


وكذا لو وطىء أمة وهي حرام عليه برضاع أو صهرية أو كانت الأمة مجوسية» ١‏ 


أو مرتدة» أو وطىء مكاتبته أو معتقة البعض وقال: علمت أنها علي حرام لا حدَّ 
عليه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وکذا لو وطیء جارية مكاتبة أو جارية عبده المأذون وعليه دين أو لا دين عليه 
علم بالحرمة أو لم يعلم. 

والجد من قبل الام إذا وطىء جارية ولد ولده حال قيام الأب» لا حدّ عليه 
وإن علم أنها حرام . 

والواحد من الغانمين إذا وطىء جارية من الغنيمة قبل القسمة» لا حد عليه 
وإن علم أنها حرام . ٍ 

والبالغة العاقلة إذا دعت صبيا فجامعها لا حد عليها علمت بالحرمة أو لم 
تعلم وعليها العدَّة ولا مهر لها. 

والبالغ الصحيح إذا زنى بصبية أو مجنونة أو نائمة عليه الح ولا حدّ عليها. 

ولو أكرهت المرأة على الزنا لا حد عليها عند الكل . والرجل إذا أكره على 
الزنا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: آخراً وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى» 
ل عا عا وكات قزل اول وهو قول رق وخ ا ال لاال 

والحربي المستأمن إذا زنى في دارنا بمسلمة أو ذمية» قال أبو حنيفة رحمه الله 


کتاب الحدود AY‏ 


تعالى: لا يحد الرجل وتحد المرأة. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يحدان 
جا وال ميد رح ا دال ال تحدان: 

ولو كانت المرأة حربية مستأمنة فزنى بها مسلم > قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
يحد الرجل ولا تحد المرأة» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يحدان جميعاً. 

إذا وطىء الرجل أم ولد ابنهء فقال: علمت أنها علي حرام لا حد عليه . ولو 
وطىء ء امرأة ابنه» عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجردء i‏ ظننت أنها 
تحل لي لا يحد. وإن قال: : علمت أنها علي حرام يحدّ. 

وإن وطىء الابن امرأة أبيه حدَ وإن قال : ظننت أنها تحل لي . 

ولو تزوج الرجل بامرأًة آبیه بعد موت الات فولدت منه» قال أبو بكر البلخي 
رحمه الله تعالى : إن قر بالوطء أربع مرات في مجالس مختلفة حدا جميعاً ولا 
يثبت نسب الولد» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالی› وبه نأخذ. 

رجل زنى بامرأة ميتة اختلفوا فيه . قال أهل المدينة: يحد. وقال أهل البصرة: 
يعزر ولا يحد» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: وبه نأخذ. 

رجل زنى بصغيرة لا تحتمل الجماع فأفضاها لا حدّ عليه في قولهم» » ثم ينظر 
في الإفضاء إن كانت تستمسك البول كان عليه المهر بالوطءء وثلث الدية 
با لإإفضاء . . وإن كانت لا تستمسك البول» كان عليه جميع الدية ولا مهر عليه في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالی : 
عليه الدية والمهر أيضاً . ولا يحرم عليه أمها ولا ابنتها بهذا الوطء في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقال أبو یوسف رحمه الله تعالی : : تحرم. 

رجل زنى بجارية مملوكة وقتلها بالجماع؛ ذكر في الأصل : أن عليه قيمتها 
ولم یذکر فيه خلافاً وذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: أن عليه القيمة والحد أيضاً . وقال آبو یوسف رحمه الله تعالی: 
عليه القيمة ولا حذ عليه وهو الصحيح . 

رجل زنى بحرة وقتلها ا كان عليه الدية والحد. ولوا أجنبية في 
دبرها أو غلاماً في دبره» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی: يعزر أشد التعزير ولا 
حد عليه . وقال صاحباه رحمهما الله تعالی : : عليهما الحد والغسل في قولهم . 

رجل زفت إليه غير امرأته ولم يكن رآها قبل ذلك فوطئها كان عليه المهر ولا 
حد عليه . وذكرنا في الرضاع أخوان» أحدهما تزوج امرآة وتزوج الآخر أخت 
تلك المرأة ثم زفتا في ليلة واحدة» فدخل كل واحد منهما بامرأة أخيه غلطاًء 
قال : لا حد على واحد منهما وترد كل امرأة إلى زوجها ولا يحل لزوجها أن 
يطأها ما لم تحض ثلاث حيض وعلی کل واحد منهما مثل مهر التي جامعهاء 


TAS‏ كتاب الحدود 


فإن أراد كل واحد منهما أن يمسك التي جامعها تزوجها بعد ما يطلقها زوجها 
وعليه للتي تزوجها مهران: مهر بالدخول غلطاً ومهر بالعقد والتي لم يجامعها 
نصف مهرها بالطلاق قبل الدخول. 

ا کل وی ا ا ی فجامع التي 
وجدها في فراشه قال: ظننت أنها امرأتي» قالوا: لا يقبل قوله وعليه الحد؛ لأنه 
اآع ا لاششاء يمال ية ظاهرا: 

الأعمى إذا وجد امرأة فى بيته فجامعهاء وقال: ظننت أنها امرأتى» كان عليه 
الوك ولو آن الأعمی دعا امرآته فأجابته غيرهاء فجامعهاء قال محمد رحمه اله 
تعالى : عليه الحد. ولو أجابته أجنبية فقالت: أنا فلانة تعني امرأته فجامعهاء لا 
د ول کان ضرا ل دق عل دلك: 

الأعمى إذا وجد على فراشه أو فى حجرته امرأة» فجامعها وقال: ظننتها 
امرآتي» قال أبو يوسف: یحد ولا یعزر. وقال زفر رحمه الله تعالی: لا حدّ 
عليه . 


رجل أعتق جارية مشتركة بينه وبين غيره ثم وطئها أحدهماء ينظر إن كان 
المعتق موسراً واختار الساكت تضمينه» ثم زنى بها المعتق لا حد عليه. وإن زنى 
بها الذي لم يعتقها كان عليه الحد. وإن كان الساكت اختار استسعاء الجارية 
بحكم الإعتاق» ثم زنى بها الذي لم يعتقها لا حد عليه. وإن زنى بها المعتق 
كان عليه الحد. وهذا كله قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وقال صاحباه 
رحمهما الله تعالى : يحد الواطىء بعد الإعتاق في الأحوال كلها. 

أربعة شهدوا على رجل بالزناء فأقرّ الرجل بعد شهادتهم بالزنا ثم أنكر ولم 
يقر أربع مرات لا حد عليه . 

رجل قال: زنيت بهذه المرأة» فأنكرت المرأة الزنا لا حدّ عليه في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى . وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: يحد. وكذا لو أَقرّت 
المرأة بالزنا وقالت: زنيت بهذا الرجل» فأنكر الرجل لا حدّ على واحد منهما 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا: تحد المرأة. 

ولو آقر الرجل» فقال: زنيت بهذه وقالت المرأة: لا بل تزوجتني قإنه لا يحد 
ولها عليه المهر. وكذا لو أقرّت بالزنا أربع مرات في مجالس مختلفة» وقال 
الرجل: لا بل تزوجتها لا حذ عليهما ولها عليه المهر. 

أربعة شهدوا على رجل بالزناء فنظروا إليها فإذا هي بكرء فإنه لا حذ عليه ولا 
على الشهود حد القذف. 

أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة لا يعرفونهاء ڈ ثم قالوا: بفلانة لا يحد 
الرجل ولا الشهود ولا المرأة. 
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ولو أَقرّ الرجل أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بامرأة» ولم يعين المرأة 
حد الرجل . 

إذا أقرّ المجبوب بالزنا أو شهد عليه شهود لا يحدّء وإن أقر الخصي بالزنا أو 
شهد عليه الشهود حد. وكذلك العنين ولو أَقَرّ الأخرس بالزنا أربع مرات في 
كتاب كتبه أو إشارة لا يحد. 

الأعمى إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار. 

عبد أقرّ بالزنا أربع مرات حد وقال زفر رحمه الله تعالى: إذا كذبه المولى لا 
يحد. والذي يجن ويفيق إذا أقرٌ بالزنا في حال إفاقته فهو بمنزلة الصحيح وكذلك 
إذا شهد عليه الشهود» فهو كالصحیح . 

ولو أقرّ الرجل أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة يحد استحسانا 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالی . 

رجل باع جارية فوطتها قبل التسليم إلى المشتري أو كان البيع فاسداً فوطئها 
المشتري قبل القبض أو بعده لا حد عليه . 

ولو باع جارية على أنه بالخيار فوطئها المشتري أو كان الخيار للمشتري 
فوطئها البائع فإنه لا يحدَ علم بالحرمة أو لم يعلم . 

رجل زنى بأمة الغير ثم اشتراهاء أو بحرة ثم تزوجهاء فإنهما يحدان في قول 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
زوا لا يحدّان وفي رواية يحدّان. 

والحرّة إذا زنت بعبد ثم اشترته اا شان غا 

أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة وشهد اثنان أنه زنى بها بالبصرة 
وشهد اثنان أنه زنى بها بالكوفة لا حدّ على الرجل ولا على المرأة في قولهم. 
ولا يح الشهود عندنا استحساناً. والقياس أن يح الشهود حد القذف وهو قول 
زفر رحمه الله تعالی . 

ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه استكرههاء 
وشهد آخران أنها طاوعته لا حد على الرجل ولا على المرأة في قول أبي حنيفة 
ر ا اا ا ا ا ا 

ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة عند طلوع الشمس بالحيرة 
وشهد آخر أن زنى بها عند طلوع الشمس بدار هندء فإنه لا حذ على الرجل ولا 
على المرأة ولا على الشهود في قولهم . 

ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة وشهد اثنان منهم أنه زنى بها 
في هذا البيت من الدار» وشهد آخران منهم آنه زنی بها في هذا البيت الآخر من 
الدار» لا تقبل شهأدتهم . 


۳۸٦‏ كتاب الحدود 


ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها يوم الجمعة 
وشهد آخران منھم آنه زنی بها یوم السبت أو شهد اثنان منهم آنه زنی بها في علو 
هذه الدار وشهد آخران أنه زنى بها في سفل هذه الدار» أو شهد أربعة على رجل 
بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنی بها في دار فلان هذا وشهد آخران أنه زنی بها في 
دار هذا الرجل الآخر فإنه لا حدّ على المشهود عليه في هذه المسائلء ولا على 
الشهود عندنا. 

ولو شهد أربعة فشهد اثنان أنه زنى بهذه المرأة في هذه الزاوية من هذا البيت 
وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى من ذلك البيت يح المشهود عليه 
والمرأة في قول أصحابنا رحمهم الله تعالى استحساناً وى لياس لا د 
وهو قول زفر رحمه الله تعالی . 

ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة ذكر في الجامع 
الضف لويخ دال 

أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة وقالوا: لا نعرفهاء ڈ ثم قالوا: 
فإنه لا يحد الرجل ولا الشهود. 

أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف لا يحدّ 
المشهود عليه ويحد الشهود حد القذف» وإن كانوا فساقاً لا يحد الشهود أيضاً. 

الشهادة على الزنا لا تقبل إذا كان الشهود أقل من أربعة» فان کانوا أقل من 
أربعة حد الشهود حد القذف إذا طلب المشهود عليه. ولو جاء أربعة متفرقين 
وشهدوا على الزنا واحداً بعد واحد لا تقبل شهادتهې ويحدون حد القذف وإن 
کثروا» وعن محمد رحمه الله تعالی: إذا کانوا قعوداً في موضع الشهودء فقام 
واحد بعد واحد وشهدواء فالشهادة جائزة وإن كانوا خارجين من المسجد 
فدخل واحد وشهد وخرج ثم دخل آخر وشهد إذا دخل واحد بعد واحد وشهد 
ل . ولا تقبل الشهادة على الزنا بعد تقادم العهد وأبو حنيفة فض 
ذلك إلى رأي القاضي ولم يقدر شيثاً وصاحباه رحمهما الله تعالى قدرا في الزنا 
بشهر فما دون الشهر› > لا يكون متقادماً والشهر وما فوقه متقادم مانع قبول 
الشهادة وعليه الاعتماد. > وإن كان المشهود عليه في موضع لم يكن هناك قاض 
فحمل إلى بلد فيه القاضي › جازت الشهادة وإن تقادمت . 

وكذا لو جاء الشهود من مصر آخر فهو عذر تجوز شهادتهم . فإن شهدوا بزنا 
متقادم اختلفوا فيه › قال بعضهم : يح الشهود حد القذف وقال بعضهم : لا يحدون. 

ا بالزنا فشهدوا عند القاضي آنهم رأوه زنى بهذه 
المرآت قفالا : رأينا ذكره في فرجها قد غاب كما يغيب الميل في المكحلةء 
جازت شهادتهم› وإن قالوا : تعمدنا النظر؛ لأن هذا نظر لإقامة الحسبة وينبغي 
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O a‏ کیفیته» ووقته ومکانه ویبالغ 
ay‏ وكذا إذا أقرّ بالزنا فإذا ا يقول له: لعلك 
تزوجتها أو وطئتها بشبهة ثم ينظر في عقله» فإن كان صحيح العقل يسأله عن 
اللإحصان» فإذا e‏ وإن لم 
یکن یجلده. 

ولو شهد الشهود على رجل فقالوا: نشهد أنه وطىء هذه المرأة أو شهدوا أنه 
جامعها أو باضعها ولم يقولوا: زنى بها لا تقبل شهادتهم . 

ولو شهد أربعة على رجل بالزنا وشهدوا أنه قال: لست أملك هذه الجارية ثم 
اآعى عند القاضى هبة أو بيعا يقبل قوله» ولا يحدَ. 

ولو شهد جماعة على رجل بالزنا ثم إن المشهود عليه بعدما شهد الثالث والرابع 
أقرّ على نفسه بالزنا لا يحد إذا لم يقر أربع مرات في مجالس مختلفة عندنا فإن أقر 
في مجالس مختلفة يحدّ بإقراره والتقادم لا يمنع صحة الإقرار بالزنا. 

ولو شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فسّاق لا تقبل شهادتهم؛ ولا یحد 
الشهود أيضاً . وإن کانوا عمیاناً أو عدا أو محدودين في قذف حد الشهود. 

أما الوجه الثاني من الزنا الذي يوجب الح وإن قال: ظننت أنها تحل لي إذا 
E GS‏ 

وكذا المستودع إذا زنى بجارية الوديعة أو المستعارة يلزمه الحد وإن قال: ظندت 
أنها تحل لي . وكذا الرجل إذا زنى بامرأة الأب أو الجد أو جارية الأخ والأخت»› 
فإنه يحد وإن قال: ظننت أنها تحل لي . وإن زنى بجارية أحد أبويه أو جارية امرأته 
أو جارية جده» فهو على وجوه إن اتفق الواطىء والموطوءة على أنهما يعلمان 
بالحرمة فإنهما يحدان. وإن قال الواطىء : ظننت أنها تحل لي أو قالت الموطوءة 
ذلك لا يجب الحد . ولو كان أحدهما غائباً فقال الحاضر: علمت أنها علي حرام 
حد الحاضر. وإذا وجب الحد على الزاني» كان محصناً يرجم» ا 
مائة جلدة مؤلمة غير جارحة ولا مهلكة وعلى الملوك نصف ذلك. 

أما الوجه الثالث: الذي يختلف بين ما إذا ادعى الشبهة وين ا إا ل يع 

رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم وطئها في العدة» إن قال: ظننت أنها تحل لي لا 
يحدّ وإن قال: علمت أنها علي حرام حد. 

وكذا لو أعتق أم ولده ثم وطىء في العدة قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد 
وإن قال: علمت آنها علي حرام حد والعبد إذا زنى بجارية مولاه» فإن قال: 
ظننت أنها تحل لي لا يحد. وإن قال: علمت أنها على حرام حد. ولا يجمع 
بين الجلد والرجم عند عامة العلماءء بل يرجم المحصن ويجلد غيره . 

وشرائط الإحصان ستة: إسلام الزوجين وبلوغهما وعقلهما وحريتهما والدخول 
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بالمنكوحة بالنكاح الصحيح في القبل أنزل أو لم ينزل. وعند الشافعي رحمه الله 
تعالی : إسلام الزوجين ليس بشرط› وإحصان كل واحد من الزوجين شرط عندنا 
ليصير الآخر به محصناً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالىء وظاهر 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

ولو أن عاقلاً الغا جرا تزوج بامرأة صغيرة أ و أمة ودخل ب e‏ 
اا فاا ول ها ار ر الصا د رل ها لعي س فما . وإ 
دخل بمنكوحته الصغيرة» ثم بلغت أو دخل بمنكوحته الأمة ثم عتقت» لا يصير 
أحدهما محصناً ما لم يجامعها بعد البلوغ والحرية في قولهم. 

وأما الذمية إذا أسلمت لا يصير زوجها ولا هي محصناً ما لم يدخل بها بعد 
إسلامها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی . والذمي إذا دخل بامرأته 
الذمية ثم أسلما أو أسلم الزوج لا يثبت الإحصان ما لم يجامعها بعد الإسلام. 

E E‏ . وقال 


ا i SO‏ 
ولو شهدا ا يثبت الإحصان في قول ا الله تعالی» 


ولا ره E RE‏ ولا رواية فيها عن آبي يوسف رحه 
الله تغالی. وإذا أراد القاضي بعد ما ثبت عنده أن يرجم الزاني يبدأ الشهود 
بالرجم ثم القاضي ثم الناس إذا ثبت بالبينة. Ey,‏ ا القاضي ثم 
الناس ومراعاة الترتيب على هذا الوجه مذهبنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالی : 
أيهم بدأ جاز ولا يراعى فيه الترتيب. وعن محمد رحمه الله تعالی : لو کان 
الشهود مقطوعة الأيدي أو مرضى لا يستطيعون الرمي يبدأ الإمام د ثم الناس. 

E a‏ لأنه لا 
یستحب له أن يتعمد مقتله . 

وإذا غاب شهود الزنا قبل الرجم لا يرجم ما لم يحضر الشهود في ظاهر 
الرواية. وعن آبي يوسف رحمه الله تعالی : أنه يرجم ولا ينتظر حضور الشهود. 
ولو امتنع الشهود عن الرجم آو بعضهم أو مات بعضهم أو غاب أو خرس أو 
عمي آو جن أو e E‏ 

E‏ بالزنا وراه غل الو عصان e‏ شهود 
الإحصان لا يثبت الضمان على شهود الإحصانء ولا حد عليهم ويجب الحد 
على شهود الزنا والدية في مالهم. وقال زفر رحمه الله تعالى: لا حد على أحد 
وتكون الدية على الفريقين نصفين. 
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ولو شهد أربعة بالزنا والإحصان جميعاً وعدلهم نفر فرجم» ثم رجع المزكون 
عن التزكية. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تجب الدية في أموالهم. وقال 
صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجب الضمان على المزكين ولو لم يرجع 
المزكون عن التزكية ولكن ظهر أن الشهود كانوا عبيداًء أو كفاراً. قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: تجب الدية على المزكين في أموالهم. وقال صاحباه رحمهما 
الله تعالى تكون الدية في بيت المال. 

ولو شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن فضربه الإمام فجرحته السياط» 
أو مات ثم رجع الشهود أو ظهروا عبيداً لا شيء على أحد في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . وقال صاحباه رحمهما الله تعالی: إن رجعوا کان علیهم ضمان 
ما انتقص بالسياط» وإن ظهروا عبيداأ فضمان النقصان يكون في بيت المال» 
وكذا الدية إذا مات؛ لأنه خطأ القاضي . 

ولو شهد أربعة بالزنا والإاحصان ثم رجع واحد» إن رجع قبل القضاء حد 
الراجع في قولهم حذ القذف»› ويحد الباقون عندنا. وقال زفر رحمه الله تعالى : 
لا يحد الباقون» وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء حد الراجع في قولهم ويح 
الباقون عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في قوله الآخر. 

وا : وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالی: لا یحدٌ ولا حد على 
الباقين في قولهم»› وإن رجع بعد القضاء والإمضاء حد الراجع عندنا. وقال ر زفر 
رحمه الله تعالى: لا يحدَ ولا حد على الباقين في قولهم. وعلى الراجع بعد 
الا ر ال ي فال ی و جد في و ولو رچ و و 
القضاء والإمضاء حدوا جميعا عندنا والدية في أموالهم . 

ومن قضى القاضي عليه بالرجم إذا قتله قاتل لا قصاص عليه» ويرجم الرجل 
قائماً ولا يمسك ولا يربط ولا يحفر له وفي المرأة إن شاء الإمام حفر لها وإن 
شاء لم يحفر. 

ويجرد الرجل في الحد والتعزير في سراويل واحد. وكذلك في حد الشرب 
في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى: لا يجرد في حذ الشرب ولا يجرد 
TT‏ ولكن ينزع عنه الحشو والفرو. 

والمرأة لا ينزع عنها ثيابها في سائر الحدود ولكن ي والفرو. 
رترت الما ة قاعدة وحيضها لا يمنع إقامة الحد عليها إلا أنها إذا كانت حاملاً 
لا ترجم حتى تضع حملها. 

وفي الزنا إذا ضرب وبقي سوط واحد فرجع واحد من الشهود ضربوا جميعاً حدّ 
القذف ويدراً عن المشهود عليه ما بقي من الحد . ولو رجمه الناس» فلم يمت حتى 
رجع بعضهم يح الشهود حد القذف. ويفرق الضرب على الأعضاء في الح ما 
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خلا الفرج والوجه والرأس. وقال أبو يوسف: يبقى الصدر والبطن أيضاً. 

وضرب التعزير يفرق على الأعضاءء ولا يبلغ التعزير أربعين سوطاً في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى . والمولى لا يقيم الح على مملوكه ولا مملوكته عندنا. ولا 
يقام الحذ على النفساء حتى ينقضي النفاس ولا على مريض حتى يبرأ. 

ويقام الرجم في الأحوال كلها إلا الرجم على الحاملء فإن اعت أنها حبلىء» 
لا يقبل قولها إلا أن القاضي يريها النساء» فإن قلن: هي حبلى حبسها إلى أن 
يستبین فراغ رحمها ثم يرجمها؛ لأنه تيقن بكذبهن . 

ولا يضرب الحد بسوط له ثمرة› وإذا حكم القاضي على رجل بالزنا والرجم 
بشهادة الشهود أذن للناس بالرجم. ذكر في الكتاب: أنهم يسعهم أن يرجموه وإن 
لم يعاينوا أداء الشهادة. 

وروی ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالی : : آنه لا بسعهم ذلك ما لم يعاینوا 
أداء الشهادة أو يشهد به عدل آ سوی القاضي عندهم . . وقال الشيخ الإمام ہو 
منصور الماتريدي رحمه اله تعالى : الجواب فيه على التفصيل إن كان القاضي فقيهاً 
عدلاً حل للسامع أن يرجمه» وإن لم يعاين شهادة الشهودء وإن لم يكن عدلاً فقيهاًء 
أو كان عدلا غير فقيه أو فقيهاً غير عدل لا يسعهم حتى يعاينوا أداء الشهادة. 

وللمولی أن یضرب مملوکه ومملوکته ضرب التعزیر» ولا یقام حدود ولا قود ولا 
تعزير في المسجد» ولكن القاضي يخرج من المسجد إذا أراد إقامة الحدّ بين يديه . 

رجل أقرَ عند القاضي بالزنا ربع مرات» وأمر القاضي برجمه و e‏ 
أقررت بشيء يدر عنه الحده والله أعلم . ٌ 
| | فصل ف حد القذف 

حد القذف يفارق حد الزناء فإن حد القذف لا يسقط بالتقادم وحد الزنا 
والشرب يسقط . ولا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف» ولا تقبل البينة عليه 
إلا بعد الدعوى . 

ولا يسقط هذا الحد بالعفو ولا بالإبراء بعد ثبوته. وكذا إذا عفا قبل الرفع إلى 
القاضي . را ع ا ف ل ا ا وله 
أن يطالب بالحدٌ بعد ذلك عندنا. 

ولو قذف حياً ثم مات المقذوف» يبطل الحد» ولا يورث عندنا. ولو مات 
المقذوف بعد ما أقيم عليه بعض الح وبقي سوط يسقط الباقي . 

ولو قذف ميتاً محصناً يحدّ بطلب الوارثء ويجوز التوكيل في إثبات القذف بالبينة 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى i‏ 
يجوز. ولا يجوز التوكيل باستيفاء حدّ القذف» ولو صدَق المقذوف القاذف في 
القذف»› أو أقام القاذف بيّنة على صدق مقالته جاز وسقط الحد عن القاذف . 
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ويثبت القذف بشهادة رجلين ولا يثبت بشهادة النساء مع الرجال ولا بالشهادة 
على الشهادة ولا بكتاب القاضي إلى القاضي . 

ولو ادذعى المقذوف أن له بينة حاضرة على القذف في مصره يحبسه القاضي 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى قيام القاضي عن مجلسه يريد به أنه 
يلازمە› ولا يأخذ منه كفيلاً بنفسه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 

ولو أقام المقذوف شاهداً خا عدلاً على القذف» وقال لي شاهد آخر في 
المصر. قال أبو حنيفة يحبسه القاضي . وكذا لو أقام المدعي شاهدين مستورين 
لا يعرفهما القاضي بالعدالة» فإنه يحبسه. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : ل 
يحبس بقول الواحد العدل. ولو قال مدعي القذف شهودي خارج المصرء أو 
أقام شاهداً احا واڏعی أن بينته خارج المصر وطلب من القاضي حبس 
القاذف» فإنه لا يحبسه. 

ولا يجب حد القذف إلا أن يكرن المقذوف حرا ك ثبتت حريته بإقرار القاذف أو 
بالبينة إذا أنكر القاذف حريته. وكذا لو أنكر القاذف حرية نفسهء وقال: أنا عبد 
وعليّ حد العبيد كان القول قوله. وي يشترط أن يكون المقذوف حرَاً مسلماً عاقلاً 
بالا غير محدود في الزنا ويكون القاذف غاقلاً حرا بالغا وان يكون القذف 
فا ولا يكون كناية. 


فصل قي الألفاظ التي توجب الحد وما لا توجب وما توجب التعحزير وما لا 
توجب 

رجل قال لرجل: يا زانية لا يكون قاذفاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
و وال ی وو ا کن اا 

ولو قال لامرأته : يا زانية يجب الحذ في قولهم .ولو قال للرجل: يا ابن 
الزاني والزانية› یکون قاذفاً لابيه وأمه إن كانا حيين كان/طلب الحد لهما وإن 
کانا ميتين» فطلب الحد يكون له. i‏ 
وق ا و 
ولو قال لامرأته: يا خليلة فلان لا يحد ولا يعزر. ولو قال لرل ؛ جدك زان 
لا حد عليه. ولو قال: يا ابن ألف زانِء فهو قذف يحد. 

ولو قال لأهل قرية: ليس فيكم زان إلا واحد أو قال: كلكم زان إلا واحداً أو 
قال لرجلين : أحدكما زان فقيل له: هذا لأحدهما بعينه» فقال: لا لأحد عليه. 

ولو قال لرجل: يا زاني فقال له غیره : صدقت حذ المبتدىء دون المصدقٍ . ولو 
قال : صضدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضاً . ولو أن جماعة قالوا رايا فلالا يزني 
بفلانة فيما دون الفرج لا حد على أحد لا على المقذوف» ولا على الجماعة. 
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ولو أن الجماعة قالوا: رأينا فلاناً يزني بفلانة وقطعوا الكلام» ثم قالوا: 
دون الفرج كان عله جد القذف؛ 

رجل قال لامرأته: يا زانيةء فقالت: زنيت بك حت المرأة دون الرجل. ولو 
قال لامرأة: يا زانيةء فقالت: لا بل أنت الزاني حدا جميعاً. ولو قال لامرأته: 
أنت زانية فقالت : أنت أزنى مني حد الرجل وحده. 

رجل قال لغيره: أنت أزنى الناس» أو قال: أزنى من فلان كان عليه الحد. 
ولال :ناري ل ده ولو ان وجل اسا ال :اعدا ا 
E Ngo‏ 

رجل تال من فال كلا ردا ی ان ا قا ر ل ا جع 
المبتدىء. 

رجل قال لرجل: يا لوطي لا حد عليه . ولو نسبه إلى اللواطة صريحاً لا حد عليه 
ول ی ا رل اا ا و 
قال لغيره: يا أخا الزانية أو يا عب الزانية لم يكن ذلك قذفاً للمخاطب . 

رجل قال لغیره: أنت تزنی لا حدٌ عليه. ولو قال: أنت تزنى وأضرب أنا لا 
د ٣‏ 

رجل قال لغیره : يا زاني» فقال : عنيت الصعود في الجبل كان عليه الحد ونيته 
باطلة. ولو قال : زنأت في الجبل» وقال: عنيت به الصعود حد في قول أبي حنيفة 
وأبي یوسف رحمهما الله تعالی» ولا يح في قول محمد رحمه الله تعالی . 

رجل قال لامرأته : ما رأيت زانية خيراً منك لا حذ عليه. 

رجل قال لامرأة: زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك» کان قاذفاً. 

رجل قال لغيره: زنى فخذك أو ظهرك أو يدك لا حد عليه. ولو قال: زنى 
فرجك كان قاذفاً. ولو قال لامرأة: زنيت وأنت مستكرهة أو معتوهة أو مجنونة 
أو نائمة لا حد عليه. ولو قال لامرأة: وطئك فلان وطأً حراماًء أو فجر بك 
فجوراًء أو جامعك جماعاً حراماً لا حد عليه. ولو قال لأمة: قد أعتقت زنيت 
ونت أمة» أو قال لكافرة بعدما أسلمت: زنيت وأنت كافرة كان عليه الحد. 

رجل قذف رجلا بغير لسان العربيةء كان عليه الحد. 

رجل قال لغيره: أخبرت أنك زانِ» أو قال: أشهدت على ذلك لا حدٌ عليهء 
ولو قال لغيره: زنيت وفلان معك يكون قاذفاً لهما. ولو قال: عنيت وفلان معك 
شاهد لا يصدف . 

رجل قال لرجل: يا ابن الزانيين وأمه التي ولدته مسلمةء كان عليه الحد وإن 
كانت كافرة لا حد عليه. ولو قال: يا ابن أم زانية يعتبر فيه حال الأم. 

رجل قال لرجل: لست لأبيك عن أبي يلسف رمه الله تعالى: أنه قذف كان 
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ذلك في غضب أو رضا . ولو قال: ليس هذا أبوك لأبيه المعروف فإن قال ذلك 
في حالة الرضا أو على وجه الاستهزاء» لا يكون قاذفاً. 

ولو قال ذلك في غضب أو كان على وجه التعيير كان قذفاً . ولو قال: لست 
رة فلن دق ور هال RS‏ 
قاذف لأم المخاطب. وكذلك للرجل الأجنبي أا ولو قال لس لاك 
أك لا جا عله ول 06 لت اتان فة ته أو لخاله أو لزوج أمه لا 
حد عليه› وكذا لو قال لجده» لا حد عليه. ولو قال لعربي : يا نبطي أو يا ابن 
الأقطع أو يا ابن الأعورء أو لست لإنسان أو لست لرجلء لا یکون قاذفاً. 

رجل قذف ولده أو ولد ولده لا حدّ عليه. وإن قذف أباه أو أمه أو أخاه أو 
عمه حد. ولو قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولها ابن من غيره» كان لذلك 
الابن أن يطلب الحد لأمه. وكذا لو قذف ميتاً وللميت ابنان صدقه أحدهما» كان 
للآخر أن يطلب الحد. 

رجل قال لمن وطىء امرأته الحائض أو أمته المجوسية: يا زاني كان عليه 
الحد. ولو وطىء امرأة في نكاح فاسد أو وطىء ء جارية مشتركة بينه وبين غيره أو 
اشترى جارية فوطئهاء a a ES‏ وقال: یا زانی لا يحڌ. ولو 
وطىء المجوسي أمه بنکاح»› ثم أسلم فقذفه إنسان حد قاذفه في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . 

ولو وطىء جارية أبيه فقذفه إنسان» فقال له: يا زاني عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى : أنه لا يح قاذفه. ولا رواية فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

رجل تزوج أمة على حرة فوطئها أو وطىء أختين بملك اليمين فقذفه إنسان 
حدّ قاذفه. e‏ 

رجل قال لغيره: قل لفلان: يا زاني» فإن قال الرسول للمرسل إليه: إن فلاا 
يقول لك يا زاني لا حد على أحد لا على الرسول ولا على المرسل. ولو أن 
الرسول لم يخبر عن المرسل ولكن قال للمرسل إليه: يا زاني حذ الرسول. 

رجل قال لغيره: لست أنت من بني فلان لقبيلة لا حد عليه . 

رجل قال لمسلم: لست أنت لأبيك وأبواه كافران لا يحد. 

رجل قال لعبده: لست لأبيك وأبواه مسلمان وقد عتقا لا حد على المولى وإن 
عتق العبد بعد ذلك . 

رجل قذف ميتة لها ابن واحد فقال الابن: صدقت ليس للابن أن يطلب الحذ 
بعد ذلك . 

رجل قال لامرأة: زنيت ببعير أو حمار أو بغل أو ثور حدَ القاذف. ولو قال 
ذلك لرجل» لا حد عليه . 
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رجل قال لغيره: يا ابن الحجام أو يا ابن الحائك» لا حد عليه. ولو قال 
لرجل : يا ابني لا حد عليه لأنه لطف. ولو قال: يا يهودي أو يا نصراني أو يا 
مجوسي. لا يحد. وكذا لو قال: يا عابد الوثن أو يا ابن اليهودي أو يا ابن 
النصارى أو يا ابن المجوسي» لا حد عليه. 

امرأة قدمت من بعض البلاد ومعها أولاداً صغاراً أو ولد واحدء لا يعرف لهم 
أب» فقال لها إنسان: يا زانيةء لا حد عليه. 

رجل لاعن امرأته بولد ثم فذفها إنمنات لا يخذ وكذا لو قذفها بعد موت 
الولد. oO yT‏ ثم قذفها إنسان يحد قاذفها. 

الإنام الذي ليس قرقه إمام إذا رنى او شربا لشب أو سرق أو قذف إنساناًء 
لا حد عليه. ولو أتلف مال إنسان أو قتل إنساناً عمداً أغذ به؛ لأن الحق فيه 
لصاحب المال وولي القتيل لو تولى ذلك بنفسه» كان له ذلك. 

امرأة تحت زوج جاءت بولد» فقال زوجها: ليس هو ابني» ثم قال: هو ابني 
حد ولو قال : هو ابني» ثم قال: ليس بابني» ثم قال: هو ابني لا يح والولد 

لدد ول قال لیس بابني ولا لأمه لا حد عليه ولا لعان. 

رجلان ا عل رج ا قذف فلاناً واختلفا في الوقت أو في المكانء 
جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىء» ويح القاذف. وقال 
صا حا رهطا اله ال ل ل مادا رلا جب الح 

ولو شهد أحدهما أنه قذف يوم الخميس وشهد آخر: أنه قر أنه قذفه يوم 
الخميس› > لا يجب الحذ على القاذف في قولهم. eS‏ 
بالعربية وشهد الاّخر أنه قذفه بالفارسية» أو بلغة أخرى لا تقبل شها 

رجل قال لغيره: ES aE‏ . وقال 
مالك رحمه الله تعالى: عليه الحد نوى القدف بالزنا أو لم ينو. وقال الشافعي 
رحمه الله تعالى : إن قال: نويت القذف بالزنا حدٌ وإلا فلا. 

رجل قال لعبد الغير: يا زاني فقال العبد: لا بل أنت حد العبد؛ لأنه قذف 
الف ر ت لأنه قذف غير محصن رجل قال لغيره ES‏ 
زانِ» فقال رجل آخر: وأنا أشهد أيضاً : لا حدّ على الثاني إلا أن يقول: وأنا ر 
أشهد عليه بمثل ما شهدت به فحينئلٍ یکون قاذفاً. 

ولو قال لرجل: يا ابن الزنا أو يا ولد الزناء كان قاذفاً أمه» كانت محصنة حد. 
ولو قال: لست لأبيك وأمه حرّة وأبوه عبد وقد ماتت أمه يضرب الح لأمه. 

رجل قال لآحر: يا ابن المزيقيا أو يا ابن ماء السماءء لا حد عليه؛ لأن 
العرب يذكرون هذا على وجه الثناء. 

رجل قال لغیره: یا ابن الزانیین» وقد مات أبواه کان عليه حد واحد؛ لأنه لو 
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قذف حيين أو قذف جماعة» لا يلزمه إلا حد واحد سواء قذف جماعة بكلمة 
وأاحدة» أو قذف كل واحد بكلام على حد سواء حضروا جميعاء أو حضر 
وأاحد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا قذف كل واحد منهم على حدة كان 
لكل واحد منهم حد على حدة. ولو قذف رجلا فحدّ ثم قذف آخر حد للثاني . 
رجل قذف میتاً فلولده وولد ولده ووالده أن يأخذ القاذف بحده. وولد الابن 
وولد البنت فيه سواء في ظاهر الرواية» ولا يأخذ بذلك أخ ولا عم ولا جد أبو 
الأم ولا أم الأم» ولا عمه ولا مولاه. وقال محمد رحمه الله تعالی: لکل من 
بره اوبورزت مته أن يا غل القاذف ويحده. ويجوز للأبعد أن يطالبه بالحد مع بقاء 
الأقرب» فيكون لابن الابن أن يطالبه بالحدّ وإن كان الابن حيا عندنا. وقال زفر 
رحمه الله تعالی : ليس للأبعد حق الطلب مع وجود الأقرب. 

وليس لوصي الميت أن يطالبه بالحد» والوالد عبداً كان أً و كافراً أو ذمياً أو 
قاتلا للقذرف :له أف ياد القاذف الخد د كان المقتوف را سيك . ولیس 
للابن أن يطالب أباه وجده وإن علا. ولو قذف القاذف بعدما أقيم عليه حدَّ 
i SG E‏ ثم قذف آخر 
| فل فاا وت ا ون و رت 
وجل کال لا :یا ای اج با یع ا م اجان ا 
لص» يا كافر» يا زنديق» يا مقبوح» يا ابن القحبة» يا ابن قرطبان» يا من يعمل 
عمل قوم لوط» يا لوطي . أو قال: أنت تلعن بالصبيان» يا آكل الرباء يا شارب 
الخمر وهو بريء منه» يا ديوث» يا مخنث» يا خائن» يا مأوى الزواني» أو يا 
ذكر الناطفى رحمه الله تعالى : إن عليه التعزير فى هذه الألفاظ› ولو قال: يا 
كلب» يا تيس» يا قرد» يا ذئب» يا بقر» يا حية» يا ابن الحجام وأبوه ليس 
بحجام» أو يا ابن الأسود وأبوه ليس كذلك» أو يا حجام أو يا رستاقي» أو يا 
مۇاجر» يا بغي »› يا ولد الحرام» يا عيار وهو الذي يتردد بغير عمل»› يا مقامر؛_ 
يا ناكس» يا منكوس» يا سخرة» يا ضحكة»› يا أبله» يا كشخان» يا موسوس»› 
ففي هذه كلها لا يجب التعزير. 

ولو قال لفاسق يا فاسق» أو قال للص: يا لص» لا يجب شىء. وعن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى فى بعض الروايات: إذا قال: يا بغل عليه الحد؛ لأنه بلغة أهل 
مروءة بوعظ ولا يحبس EGE‏ 
وذكر الإمام القاضي الاستيجابي رحمه الله تعالى: إذا قال لامرأة: ر یا روسبی 
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يحد حذ القذف وعن إبرا هيم النخعي رحمه الله تعالى إذا قال لامرأة: يا 
روسبیج» یکون قاذفاً TT‏ جور فة لار اوا ت 
والشهادة على الشهادة ويجري فيه اليمين. 

رجل اذعى قبل إنسان شتيمة فاحشة» أو اذعى أنه ضربه وقال: لى بينة 
حاضرة في المصر وطلب منه كفيلاً بنفسه» فإنه يؤخذ منه كفيل بنفسه إلى ثلاثة 
آنا فان أتام على ذلك اهتين ار زجلا وامراتين أو شاهدين على شاد 
رجلين يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود» ولا يحبس» فإذا عدل 
الشهود يضرب أسواطا أدناه ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون فى قول أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية 
جمین رسود وفي نوادر هشام تسع وسبعون» وإِن رأى الحاكم آن لا يضربه 
ویحبسه أا عقوبة فعل . 

وإن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان ذلك أول ما فعل يوعظ استحساناً ولا 
يعزر. وإن عاد إلى ذلك وتكرر منه» روي عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنه 
يضرب. وينبغي للحاكم أن يجتهد فيه» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی: أن 
التعزير على قدر عظم الجريمة وصغرها على ما يرى الحاكم وعلی u‏ 
المضروب» وعن اف يوسف رحمه الله تعالى) الرجل إذا كان يبيع الخمر ويشتر 
ويترك الصلاة يحبس ويدب ثم يخرج . 

ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس يحبس ويخلد في السجن إلى أن يظهر 
التوبة. . وأسباب التعزير منقسمة إن كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ 
أقصى التعزير ونحو أن يقول لذمية أو لأم ولد الغير: يا زانية وإن كان من جنس 
ما لا يجب به حد القذف» نحو أن يقول: يا خبیث» يا فاسق» يا سارق» لا 
يجب فيه أقصى التعزير ويكون ذلك مفوّضاً إلى رأي القاضي . . ويضرب في 
التعزير قائماً عليه ثيابه وينزع عنه الحشو والفرو. ولا تند فى الفغريرة وضرب 
التعزير أشد من ضرب الزاني» وضرب الزاني شك من ضرت شارت وضرت 
أشد من ضرب القاذف . 

ويفرّق الضرب على الأعضاء إل الرأس والفرج والوجه في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالی› وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالی : يتقي الوجه 
والفرج والبطن والصدر. ويضرب على الرأس والكتفين والذراعين والعضدين 
والساقين والقدمين . وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى : رجل له عبد أساء 
الأدب» قال: لا ينبغي له أن يضربه ولكن له أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى 
يۇدبە القاضي . 

وهذا قول يخالف قول أصحابنا رحمهم الله تعالى . وعندنا المولى لا يقيم 
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الحد على مملوكه وله أن يعزره» وكذا الزوج يضرب المرأة. 

رجل قبل أجنبية حرة أو أمة أو عانقها أو مسها بشهوة يعزر. وكذا لو جامعها 
فيما دون الفرج» فإنه يعزر وكذا إذا تلوط في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى إذا تلوط حد حدَ الزنا. وإن كان المفعول به 
بالغاً عزر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه يحد. 

وان کان صبياً فلا شيءَ عليه» ولو قال لغيره: یا گلب ذکرنا أنه لا پعرر: 
وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه يعزر لأنه يعد شتيمة في عرفناء 
والصحيح أنه لا يعزر لأنه كاذب قطعاً فلا يلحق المقذوف شين بكلامه. . وفي 
قوله: یا حمار» یا خنزیر» يا قرد ذکرنا أنه يعزر وهو رواية الأمالي عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالی . وفی رواية محمد رحمه الله تعالی: أنه لا یعزر لما قلناه 
في الكلب» وهو الصحيح . 1 

ومن أتى بهيمة يعزر فإن لم ينزل» لا غسل عليه وعليه غسل الآلة إن كان 
متوضئاًء ولو أنزل كان عليه الغسل ولا يحدّ ولا كفارة عليه إن كان صائماً في 
رمضان. والذي يستعمل السحرء فهو على وجوه إن كان يقول: أنا أخلق وأفعل ما 
أريد» ثم تاب وتبرأ عن ذلك وقال الله تعالى خالق کل شيء قبلت توبته ولا يقتل . 

وإن كان يستعمل السحر ويجعد ولا يدري كيف يفعل فإن هذا الساحر يقتل إذا 
أخذ وثبت ذلك منه» ولا تقبل توبته. وساحر يستعمل السحر للتجربة والامتحان 
ولا يعتقده» فإنه لا یکون کافراً. 

وحکی أنه کان ببغداد نصرانيان مرتدان إذا أخذ تابا وإذا تركا عادا إلى الردة. 
قال أبو عبد الله البلخي رحمه الله تعالى: يقتلان ولا تقبل توبتهما. 

والحد الرابع : حد شارب الخمر وحد السكران من سائر الأنبذة مثل الزبيبي 
والتمري . فمن شرب من الخمر قطرة ق خد انين رطا إن قان را . وإن کان 
عبداً يضرب ارنسن رطا . والخمر هي النيء ء من ماء العنب إذا غلا واشتده 
وقذف بالزبد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالی إذا غلا واشتد يصير خمراًء وإن لم يقذف بالزبد. 

وإنما يجب الح بشرب الخمر إذا شرب طائعاً ويكفر مستحلها ولا يضمن 
بالإأتلاف على مسلم ولا يجوز بيعها. وهي نجس العين مثل العذرة إذا أصاب الثوب 
أكثر من قدر الدرهم» لا تجوز فيه الصلاة. وإن خلط الخمر بشيء من المائعات مثل 
الماء واللبن والدهن وغير ذلك وشرب إن كانت الخمر غالبة وشرب منها قطرة حد 
وان انت الخ مار لا ل سوا ولا بد ما لسك وط سرع الخ 
من الأشربة المتخذة من التمر والعنب والزبيب» لا يحدّ ما لم يسكر. 

واختلفوا في معرفة السكران» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : السكران من لا 
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يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأةء وقال صاحباه إذا اختلط كلامه 
وصار غالب كلامه الهذيان» فهو سكران. والفتوى على قولهما: إذا شهد الشهود 
عند القاضي على رجل بشرب الخمر يسالهم القاضي عن الخمر ما هي؟ ثم 
ا رت ال ا نره ثم يسألهم متی شرب لاحتمال 
التقادم» ثم يسألهم: أنه اا ا ا ا ولا يح 
oT‏ ویشتر ط لإقامة الحد على شارب الخمر وجود الرائحة فى 
E‏ اا 

يثبت الشرب بالإقرار أو بالبينة إلا أن يتقادم» والتقادم و 
ن ا الرواية» فلا يشترط وجود E E‏ وكذا لو أحذ 
MS ECAC‏ يشترط وجود الرائحة 
في قولهم. وعند محمد رحمه الله تعالی : لا ر RS‏ . وإذا 
شهد شاهد على شرب الخمر وشاهد على الإقرار بالشرب لا يحد. ولو أقَرٌ 
بشرب الخمر مرّة واحدة يحد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا 
يحد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى يقر مرتين ولا يجب الحد على 
ثلاثة من السكارى في قولهم. 

إذا سكر من البنج اختلفوا في وجوب الحدّ عليه» والصحيح: أنه لا يحدّ 
ولا يصح طلاقه ولا إعتاقه ولا بیعه ولا نکاحه ولا إقراره ولا إنکاره ولا ردته. 

والسكران مما سوى الخمر من الأشربة المتخذة من التمر والعنب والزبيب 
يحد ويصح عنه هذه التصرفات إلا الردة فإنها لا تصح استحساناً . والنيء من 
ماء العنب إذا غلا واشتد ولم يقدف بالزبد» فشربه إنسان N‏ 
ا ا رجه اي وحكمه حكم العصير عنده وعلى قول صاحبيه 
رحمهما الله تعالى حكمه حكم الخمر. 

وأما المتخذة من الحبوب والفواكه» كالحنطة والشعير والذرة والإجاصٍ 
ونحوه ما دام حلواً يحل شربه وإذا غلا واشت وقذف بالزبدء فإن کان مطبوخاً 
a e a TS‏ 

نقيع الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة. 

ی ا و 
القدح المسكرء والصحیح من قول محمد رحمه الله تعالى: آنه یکره ه شربه. هذا 
إذا كان مطبوخاً أدنى طبخة وإن لم يطبخ فغلا واشت وقذف بالزبد عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالی : فيه روایتان. 

والصحيح : أنه يحل شربه إلا القدح المسكر. والسكر حرام بالإجماع . واختلف 
له ا ا 


كتاب الحدود ۳44 


حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: لا یح كما لا يحد من 
زال عقله بالبنج ولبن الرماك. وأما تصرفات السكران من هذه الأشربة» 
فالصحيح: أنها لا تنفذ كما لا تنفذ من الذي زال عقله بالبنج . وعن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في رواية: فمن زال عقله بالبنج إن علم حين أكل أنه بنج يقع 
طلاقه وعتاقه وإن لم يعلم لا يقع» والصحيح أنه لا يقع على كل حال وما زاد 
على هذا من مسائل الأشربةء فهو مذكور فى كتاب الأشربة. وإذا ألقى السمك 

في الخمر» قصار مربي عن أبي يوسف إرخمة اله تعالى فئ الآمالي ٠‏ إن كانت 
الله الل > فلا بأس به وإن خالع كانت الغلبة للسمك فلا خير فيه . 

وإنما قال ذلك؛ لأن الخلبة إذا كانت للخمر حتى صار خلاً أو مربى تحوّلت 
إل الل أو المربى قو تفضه وغه قرضير النمك فعا آما إذا كانت الغلة 
للمسك يصير حكمه حكم الغالب فيكون السمك نجساً. 

الحد الخامس: حد السرقة. وحدها قطع اليد اليمنى في المرة الأولى وفي 
الثانية الرجل اليسرى»ء ثم لا يقطع بعد ذلك عندناء ویحبس حتی 'یتوب . 

وفي أي قدر من المال يقطع ومن أي حرز يقطع فهي مذكورة في السرقة. 
وأما حد قطاع الطريقء فهو على ثلاثة أوجه إن أخذ المال وقتلء وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالی : SS‏ ثم يصلب حياً ويطعن تحت يد 
الیسری حتى يموت . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : بسا 
ولا يفعل به شيء آخر وإن أخذ المال» ولم يقتل يقطع يده ورجله من خلاف 
دفعة واحدة ويخلي سبيله. وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصاً ولا يفعل به 
غير ذلك. وإن خرج على القافلة في الطريتق وأخاف الناس ولم يأخذ المال ولم 
يقتل» فإنه يعزر ويخلى سبيله» والله أعلم . 


a ST‏ وفي قول 
صاحبیه رحمهما الله تعالی : یتحقق من کل متغلب یقدر على تحقیق ما هدده به 
وعليه الفتوى. وإن غاب المكره ه عن بصر من أكرهه يزول الإكراه. ونفس الأمر 
من السلطان من غير تهديد يكون إكراها. 

وعندهما إن كان المأمور یعلم أنه لو لم یفعل ما آمره به يفعل به ما يفعل 
اللطان كان أمرةإكراها . ثم الإكراه على نوعين: إما إن هدده بوعيد قيد أو 
حبس أو هدده بقتل أو إتلاف عضو» كالسمع والبصر واللسان» وما أشبه ذلك 
نحو الأصابع والأعضاء» فالإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال» نحو 
البيع والإجارة والإقرار ونحو ذلك. 

O‏ ولا يظهر في الأفعال حتى لو أكره بوعيد قيد 
أو حبس على أن يطرح ماله في المال» أو في النارء أو يدفع ماله إلى فلان ففعل 
المأمور ذلك لا یکون مکرهاً والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر في 
الأقوال والأفعال جميعاً. 

وتصرفات المكره على نوعين منها ما يصح منه ومنها ما لا يصح. أما الأول: 
إذا أكره على النكاح» فتزوج صح نكاحه عندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : 
لا يصح . وكذا لو أكره على الطلاق والعتاق» فطلق أو أعتق يقع طلاقه فطلق أو 
أعتق يقع طلاقه وعتاقه عندنا. 

ولو أكره ليقر بالطلاق»› فأقرّء لا يقع كما لو أقرّ بالطلاق هازلاً أو ادا : 
وکذا لو أكره ليقَرّ بعتاق أو نذر أو حد أو قطع أو نسب» فأقرّ بذلك لا يلزمه 
شيء. ولو أکره لیجعل طلاق امرأته وعتق عبده طلاق امرأته وعتق عبده بيد 
امرأته أو بيد عبده أو بيد غيرهماء فطلق المفوّض إليهء أو أعتق يقع الطلاق 
والعتاق ويرجع المأمور على الآمر في الطلاق قبل الدخول بنصف المهر وبقيمة 
العبد. وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يرجع. 

إذا أكره الرجل أن يراجع امرأته المطلقة ففعل» صحت الرجعة ويعود النكاح . 
وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى: لا تصح الرجعة. 


٤١ 
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ولو أكرهت المرأة على إرضاع صغير أو أكره الرجل على أن يرضع من لبن 
ا م ف ر 

ولو أكره الرجل على أن يحلف أن لا يدخل دار فلان» فحلف ينعقد اليمين 
جن لو دغل کا افا وکا لر آکرة على اش خوط الح بان كان خلف 
أولاً أن لا يدخل دار فلان أو لا يكلم فلاناً أو نحو ذلك» ثم أكره على الدخول 
والكلام ففعل› کان حانشا. 

وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بهاء فأكره على الدخول بها ثبت أحكام 
الدخول من تأكد المهر ووجوب العدَّة وحرمة نکاح بنتھا وغير ذلك . 

ولو كان لرجل على رجل قصاص فأكره على أن يعفو عن دم العمد» ففعل 
قیل : بأنه يصح عفوه. 

وإذا أجبر الكافر على الإسلام فأسلم» صح إسلامه فإن ارتد بعد ذلك يجبر 
على الإسلام ولا يقتل. 

وأما ما لا يصح من المكره من التصرفات: إذا أكره الرجل أن يزوج ابنته 
الصغيرة من رجل ليس بكفء لها أو بأقل من مهر مثلها ففعل› hs‏ 
بأقل من مهر مثلهاء› لا ينفذ النكاح إلا أن يبلغ مهر مثلها وإن لم يكن كفؤاًء لا 
ا 

وإن كانت المرأة بالغة» > فأكرهت هي ووليها على النكاح ففعلاء إن لم يكن 
الزوج كفؤا كان للمرأة أن ترذ . وإن رضيت المرأة كان للولي أن يرد وان کان 
النكاح بمهر قاصر فللمرأة أن ترد. فإن رضيت فللولي أن يرد في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : خاصة» وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى : ليس للولى أن يرد. 
وعندهما : للولي حم الرد لعدم الكفاءة وليس له ولاية الرد بنقصان المهرء ففعل . 

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : بصخ الإكراة ويجت القصامن غلى 
المكره دون المأمور. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : يصح الإکراه ولا یجب 
الا اد ا ی و وقال 
زفر رحمه الله تعالى : الإكراه باطل ويجب القصاص على القاتلء وهو المأمور. 
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: يقتلان جميعاً. السلطان إذا قال 
لرجل : اقطع يد فلان هذا وإلا قتلتك وسعه أن يقطع . 

وإذا قطع كان على الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى . ولا روية فيها عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. ولو قال السلطان لرجل : 
أل تفسك فى هذه النان وإلا قتلقك»؛ ينظر إن كانت التار قد ينجر مها وقد لإ 
ينجو وسعه أن يلقي نفسه فيها . وإن ألقي فيها ومات» كان على الآمر القصاص 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
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في رواية قال: يجب القصاص» وفي رواية: لا يجب . 
وتچ الد ف ماله وان كانت لار بت لا بجو ما لکن ف اقا 
ال فلا رة كان لدان له فا ك بان هد رل آي وف 
رحمه الله تعالى. وإن ألقى نفسه فيها فهلك كان على الآمر القصاص في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى تجب الدية 
في مال الآمر ولا قصاص ولا يغسل هذا الميت. وإن لم يكن له في إلقاء النفس 
قليل راحة ولا ينجو منهاء لا يسعه أن يلقي نفسه» فإن ألقى نفسه فيها فهلك 
يهدر دمه في قولهم . 

ولو قال السلطان لرجل لتلقين نفسك من شاهق الجبل وإلا قتلتك» فإن لم 
يكن له في الإلقاء أدنى راحة لا يسعه الإلقاء. فإن ألقي فهلك يهدر دمه. وإن 
كان فيه أدنى راحة وسعه أن يلقي نفسه في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» فإن ألقى نفسه فهلك» فديته على عاقلة الآمر. وفي قول صاحبيه رحمهما 
الله تعالى : لا يسعه أن يلقي نفسه. 

فإن فعل وهلك» كان على الآمر القصاص . وهي فرع مسألة القصاص بالمثقل 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى: ذلك لا يوجب القصاص ويوجب الدية» 
وعندهما يوجب» وفعل المأمور كفعل الآمر. ولو ألقاه الآمر عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : لا يجب القصاص وتجب الدية» وعندهما: يجب القصاص› 
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى رواية: على الآمر ديته فى ماله» فإن كان 
بخاف مه٠‏ اليلاك ويبرجو الجاي فالقى ند هلك ٠‏ كانت الدة على خافلة الا 
في قولهم؛ لأنه كقاتل الخطأً. 

ولو قال السلطان لرجل: ألتي نفسك في هذا الماء وإلا قتلتك» إن كان يعلم 
أنه لا ينجو لا يسعه أن يفعل فإن فعل يهدر دمه. وإن كان له فيه أدنى راحة 
وسعة» ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما: لا يسعه فإن فعل فهلك› 
كانت الدية على عاقلة الآمر فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» كما لو ألقاه 
اة و قال ا و ر وه اه الي 2 د ع الا هال ا 
قصاص . وقال محمد رحمه الله تعالى : عليه القصاص. وعن آبی و رحمه 
الله تعالى في رواية مثل قول محمد رحمه الله تعالى . 

وإذا أكره على شراء شيء من الأشياء أو بيع بوعيد قتل أو تلف عضواً أو قيداً 
وحبس» فباع واڈ باع مكرهاً وسلم طائعاً» جاز البيع عندنا. 

ولو أكره على هبة أو صدقة: إن وهب مكرهاً أو تصدق وسلم ظائعاء کان 
باطلاًء وإن باع مکرها وسلم مكرهاًء لا يجوز البيع ويملكه المشتري إذا قبض 


عندنا حتى لو أعتقه ينفذ إعتاقه . 
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وكذا لو تصرف المشتري تصرفاً لا يحتمل النقض ينفذ تصرفه وكان عليه قيمة 
الح :ولو اجا البائع البيع بعد زوال الإكراه والمبيع قائم» صحت إجازته . 
ولو تصرف المشتري تصرفاء > لا يحتمل النقض› > ثم أجاز البائع البيع› > لا تصح 
إجازته ويضمن المشتري قيمته. 

ولو كان المشتري مكرهاً دون البائع فهلك المشتري عند المشتري : إن هلك من 
غير تعد يهلك أمانةء ولو كان البائع مكرهاً والمشتري غير مكره» فقال المشتري بعد 
القبض : نقضت البيع › لا يصح نقضه . وإن نقض قبل القبض› > صح نقضه . 

ولو كان المشتري مكرهاً والبائع غير مكره فلكل واحد منهما حق الفسخ قبل 
القبض› وبعد القبض يكون الفسخ إلى المشتري دون البائع . 

ولو باع مكرهاً فقبضه المشتري وباعه من غيره وترادفت عليه العقود للبائع أن 
يفسخ» فإن أجاز واحداً من العقود» جازت العقود كلها ما قبله وما بعده. 

ولو أعتق المشتري الآخر قبل إجازة البائع جاز العتق على الذي أعتق قبض أو 
لم يقبض . وإن أجاز البائع البيع الأول بعد ذلك» لا تصحَ إجازته. وکان له 
الخيار: إن شاء د ضمن المشتري الأول› وإن شاء ضمن غيره»› فإن ضمن المشتري 
الأولء جازت البياعات كلهاء وإن ضمن غيره يجوز كل بيع بعد ذلك ویبطل کل 
بيع ٠‏ کان قبله ولو أكره السلطان رجلا على الشراء والقبض ودع الثمن ا 
غیر مکره» فلما اشتری المکره وقبضه أعتقه أو دبره» أو كانت أمة فوطئها أو 
قبلها بشهوة» كان إجازة للشراء. 

ولو أن المشتري اد شترى ولم يقبض ححتى أعتقه البائع نفذ عتقه وبطل البيعء 
وإن أعتقه المشتري قبل القبض نفذ إعتاقه استحساناً. ولو أعتقاه معاً قبل القبض» 
كان إعتاق البائع أولى . 

ولو كان البائع مكرهاً والمشتري غير مكره» لا يصح إعتاق المشتري قبل 
القبض› ويصح بعده القبض› فإن أجاز البائع بعدما أعتقه المشتري ينفذ البيع ولا 
با الى فل ان > ولو كان البائع والمشتري جميعاً مكرهين» فإن أجاز البيع 

ف اه از وان ار خا بطل خیاره» ویبقی خيار الآخر. 

ولو أكره على بيع جاريته ولم يس أجداء فباعها من إنسان كان فاسداً. ولو 
أكره على البيع فوهب» جازه ولو أكره على هبة جاريته لعبد الله» فوهبها لعبد الله 
وزيد» جازت الهبة في حصة زيد وبطلت في حصة عبد الله. 

رجل أكره على شراء جارية بعشرة آلاف درهم وقيمتها ألف» فاشتراها بأكثر 
من عشرة آلاف أو أكره صاحب الجارية على بيعها بألف وقيمتها عشرة آلاف» 
فباعها بأقل من ألف جاز استحساناًء وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى» ولا 
تک فاا وهو قول زفر رحمه الله تعالی . 
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ولو أكره على بيع جارية بألف درهم» فباعها بدنانير قيمتها لف درهم فسد 
البيع في قول علمائنا رحمهم الله تعالی» وجاز في قول زفر رحمه الله تعالى . 

ولو أكره على البيع بألف درهم» فباعها بعرض أو حيوان قيمته ألف درهم أو 
أكره على أن يقر بألف درهم» فأقرٌ بمائة دينار قيمتها ألف درهم ونفذ البيع 
والإقرار في قولهم . 

ولو أكره على البيع بألف درهم فباع بألفي درهم» جاز بيع الكل؛ لأنه يخالف 
المكره لفظا وقصدا. 

ولو أكره الرجل على أن يقر لفلان بألف درهم» فأقرَ بخمسمائة درهم» لا 
يصح استحسانا ولا يلرمه المال. 

ولو أقرَ بألفي درهم أو بالف وخحمسمائة لزمته الزيادة على ما كان مکرهاً ولا 
یلزمه در ها کان مكرها فيه" ولو أكره على أن يقر لفلان هذا ولفلان الغائب 
بألف درهم» فأَقرّ فإن حضر الغائب واذّعى الشركة في المال المقرٌّ به» فالإقرار 
باطل في قولهم . وإن أنكر شركة الحاضر الذي كان الإكراه لأجله» كان الإقرار 
باطلاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالی . وقال محمد رحمه الله 
تعالى : يصح في حصة الغائب . 

ولو أكره السطان رجلا أن يقطع يد رجل فقطع» ثم قطع رجله أو يده الأخرى 
بغير إكراه» فمات من ذلك كله. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» يقتل 
الأفو والمامرن جمعاء وفال آمو برف رتح اله تال الا فاص غل اجد 
وتجب الدية عليهما في مالهما . ولو أكره الرجل بهبة نصف داره فوهب كلهاء لا 
تجوز الهبة استحساناً . وكذا لو أكره على بيع نصف داره فباع الكل»ء لا يجوز 
ا اا ا 

ولو أكره على أن يبرىء الخريم من الدين ففعل» لا يصح الإبراء. ولو أكره 
على أن يخرج الكفيل بالنفس أو بالمال من الكفالة» لا يصح ذلك؛ لأن هذا مما 
يتعلق بالرضاء فإنه لو قال للكفيل: أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل: لا أخرج 
لم يصر خارجاً عن الكفالة. 

ولو أكره الشفيع على أن يسكت عن طلب الشفعةء فسکت لا تبطل شفعته. 
ولو أكره ليقر بحدّ أو قصاص» فأَقَرَّ كان باطلاً. ولو أكره ليقرّ بغصب أو إتلاف 
الوديعة› فأقرّ لا يصح إقراره. 

ولو أكره القاضي رجلا ليقرّ بالسرقة أو بقتل رجل عمداًء أو قطع يد رجل 
عمداً فأقرٌّ بالسرقة أو بقطع يده أو بقتله» فقطعت يده او قتل» إن كان المقَر 
افا بالصلاح معروفاًء فإنه يقتص من القاضي› وإن كان متهماً بالسرقة 
والقطع والقتل . القياس: يقتص من القاضي› ولا يقتص امتحساناً, 


وإذا أكره الرجل على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على الأخذه صح 
الإيداع ويكون أمانة عند الآخذ. وإن أكره القابض على القبض ليدفعها إلى الآمر 
المكره فقبضها وضاعت في يد القابض» إن قال القابض : قبضتها حتى أدفعها إلى 
الأمر انكر كما امري جه فور غل فن الان ون فال وفيا خت اروها 
إلى مالكهاء كانت أمانة عنده لو تلفت لا ضمان عليه ويكون القول قوله فى ذلك. 

وكذا القول في الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على 
لفن فلت المال عند المزغوت لهه كان القول قرول المرهرب له 

وإذا أكرهت المرأة لتقبل من زوجها تطليقة بألف فقبلت» يقع تطليقة رجعيةء 
ولا يلزمها المال كالصغيرة أو المجنونة إذا اختلعت من زوجها بمال يقع 
الطلاق» ولا يلزمها المالء ثم ينظر إن كان الخلع بلفظة الخلع› > يكون الطلاق 
بائناً وإن كان بلفظة الطلاق بعد الدخول يكون رجعياًء فلو أن المرأً أجازت 
الطلاق بعد ذلك بالمال الذي أكرهت عليه صخت إجازتها في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ويلزمها المال» ويصير الطلاق بائناً . وفی قول محمد رحمه الله 
تعالى : الإجازة باطلة والطلاق رجعي» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: فيه 
روایتان. في رواية كما قال محمد رحمه الله تعالى» وفي رواية كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» وهذا بناء على أن الرجل إذا طلق امرأته رجعياًء ثم جعله باثئاًء 
يصير بائناً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وعلى قول محمد 
رحمه الله تعالی : لا يصیر. 

ول حل فلاا يصير ثلاث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قولهما : 
لا يصیر. ولو قال لامرأته: : أنت طالق على ألف درهم على آنك بالخيار ثلاثة 
أيام» فقبلت يقع الطلاق» ولها الخيار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

ولو شرط الخيار للزوج» لم يكن له الخيار في قولهم . وإذا آكره الرجل امرأته 
بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئةء aT‏ 
إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن عندهما يتحقق 
الإكراه من غير السلطان في أي مكان بقدر الظالم على تحقيق قق ما هدده به 3 
أبي حنيفة رحمه الله تعالی : ی ا ا اا وفي المفاوز والقرى 
ليلا كان أو نهاراً» وفي المصر يتحقق في الليل ولا يتحقق في النهار. 

وإن أكره الزوج امرأته وهددها بالطلاق» أو بالتزوج عليها أو بالتسري لا 
يكون إكراهاً . وإن أكره الرجل على أن يقر بالمالء قال بعضهم : إذا أكرهه 
وهدده بما ا و البين يكون إكراهاً ولم یذکر محمد رحمه الله تعالی 
في ذلك حداً. 


قالوا: وهو مفوّض إلى رأي الحاكم. أما الضرب بسوط واحد أو يحبس يوم 
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أو قيد يوم لا يكون إكراهاً في الإقرار بألف. 

رجل أكره على أن يجامع امرآته في رمضان نهاراً أ و يأل أو يشرب ففعل»› لا 
كفارة عليه وعليه القضاء. ولو أفطر الرجل متعمداً في رمضان بغير إكراه» ثم 
أكرهه السلطان على السفر في ذلك اليوم. 

روى ابن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تسقط عنه الكفارة. وإذا لزم 
المكره ه بمباشرة ما أكره عليه» هل يرجع بذلك على المكره فهو على قسمین : 
قي قم يرجح اوفي قسم لا يرجح 

أما القسم الأول: إذا E E‏ »> يقع الطلاق 
ويرجع بنصف المهر على المكره مسمى وبالمتعة إن لم يكن المهر المسمى. 
وكذا لو أكره ليقَرٌ لفلان بمال» فأقرّوا وأخذ فلان منه المال» فخاب المقَرٌ له 
بیت لا يقتر غلیه آو مات مفلسا کان للمکره ه أن يرجع بذلك على المكره. 
كدالو اكه غل إنلاف جال لیر ه فأتلف وضمن» کان له أن يرجع على 
المكره . وكذا لو أكره ليقطع يد نفسه بوعيد قتل» أو بما يخاف به تلف عضوه 
ففعل» کان للمکره ه أن يرجع على المكره بالدية فيما لا يجب فيه القصاص . 
وبالقصاص فيما يجب فيه القصاص» وكذا لو أكره على قتل عبده بقتل أو غيره» 
لا يسعه أن يفعل؛ لأنه مظلوم فلا يظلم غيره. وإن فعل كان له أن يرجع بقيمة 
العبد على المكره. 

وكذا لو أكره على إعتاق عبده فأعتق كان له أن يرجع على المكره بقيمة 
العبده ولا يرجع بذلك على العبد ولا سعاية عليه وولاء العبد يكون له» كما لو 
شهد شاهدان على رجل بإعتاق عبده» ثم رجعا بعد القضاء بالعتق» كان الولاء 
للمولى دون الشاهدين. 

ولو كان العبد بين رجلين فأكره أحدهما على إعتاق نصيبه ففعلء وهو معسر 
واختار الشريك الساكت تضمن المكره» كان للمكره أن يرجع على العبد. ولو 
أكره الرجل أن يهب عبده لفلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر 
عليه» كان للواهب أن يرجع على المكره بقيمة العبدء وكذلك في الصدقة. 

وكذا الرجل إذا آکره على بیع عبده وتسلیمه إلى المشتري ففعل»› وغاب 
المشتري بحيث لا يقدر عليه» كان للمكره ه أن يرجع على المكره بقيمة عبده. 
وإذا أكره الرجل أن یدبر عبده ففعل› صح التدبير ويرجع بنقصان التدبير على 
المكره في الحالء وإذا مات المولى يعتق المدبر وترجع ورثة المولى بثلثي قيمته 
مدبراً على الآمر أيضاً. 

وأما ما لا يرجع المكره فيه غرم على المكره. منها: إذا أكره الرجل أن يعفر 
عن دم العمد ففعل» صح عفوه ولا يرجع على المكره» وكذا إذا أكره الرجل أن 
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يتزوج امرأة فتزوجها ودخل بها يجب المهر على الزوج ولا يرجع على المكره. 

ولو تزوج امرأة ودخل بھا ثم آكره على طلاقها فطلق› كان المهر على الزوج 
ولا رخ ای کرت فإن كان او بأكثر من مهر مثلهاء لا يلزمه الزيادة. 
وكذا المرأة إذا أكرهت على النكاح ذ ففعلت» صح النكاح ولا ترجع على المكره. 
وكذا الرجل إذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل» لا يرجع . 

وكذا إذا أكره على الهبة بعوض يعدله فوهب وقبض العوض» لا يرجع على 
المكره. ولو أكره على قبول الهبة بعوض ففعل» لا يرجع . 

ولو أكره الرجل على قتل مورثه بوعيد قتل فقتل» الا يحرم القاتل عن 
الميراث. وله أن يقتل المكره قصاصاً لمورثه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى . 

ولو كان المكره ء صبياً أو معتوهاً فحكمهما في الإكراه حكم العاقل البالغ. ول 
كان المكره غلاماً أو معتوهاً له تسلط كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل› 
فتكون الدية على عاقلة المكره ه في ثلاث سنين . 

ولو أكره الرجل على أن يشتري عبداً ذا رحم محرم منه أو أكره على شراء 
عبد حلف بعتقه إن ملكه وقد أكره على أن يشتريه بعشرة آلاف وقيمته ألف 
درهم» فاشترى وقبض العبد بعتق العبده ويجب على المشتري ألف درهم؛ لأنه 
E a OT‏ لأنه دخل في ملکه مثل ما وجب 

a EE N Ss‏ تزوجت امرأة فهي طالق› فأكره على أن 
يتزوج امرأة بمهر مثلهاء جاز النكاح وتطلق ولها نصف المهرء ولا يرجع بذلك 
على الفكرة: 

ولو أكره الرجل على أن يقول: كل مملوك آملكه فما استقبل» فهو حر فقال 
ذلك ثم ملك عبداً عتق ولا يرجع على المكره بشيء . . وإن ورث عبداً في هذه 
الصورة عتق»› ويرجع على المكره بقيمة العبد استحساناً. 

ولو أكره الرجل على أن يقول لعبده: إن شئت فأنت حر أو إن دخلت الدارء 
فأنت حر ثم شاء العبد أو دخل الدار عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد. 

ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه وذلك الفعل أمر لا بد منه كصلاة 
الفرض ونحوهاء أو كان فعلاً يخاف بتركه الهلاك على نفسه كالأكل والشربء 
ففعل ذلك الفعلء كان له أن يرجع على المكره. وإن أكره على أن يعلق عتق 
عبده» بتقاضي دينه أو ما أشبه ذلك مما له منه بد لا يرجع على المكره ويكون 
ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس . 

ولو أكره الرجل على أن يوجب على نفسه نذراً أو صدقة أو حجا أو شيئاً من 
القرب ففعل ذلك› لزمه المنذور ولا يرجع على المكره بشيء. 


کتاب الإكراه ٤۹‏ 


ولو أكره على أن يظاهر امرأته ففعل» كان مظاهراً. وكذا لو أكره على الإيلاء 
ففعل» صح الإيلاء. 

ولو ا وطلق»› ية يقع يقع الطلاق فإن كان أكره على التكفير بعد ذلك 

من الظهار ففعل» فإن كانت قيمة العبد مثل قيمة عبد وسط» لا يرجع على 
المكره بشيء وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الوسط يضمن المكره ما زاد على 
ية الزسظ والله أعلم. 

فصل فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل 

: الفصل على أربعة أقسام‎ Es 

أحدها: أن يكون الإقدام على الفعل أولى من تركه وبالترك یصیر آثماً كما لو 
أكرهه أهل الحرب أو اللص الغالب الذي هو غير متأول على أكل ميتة أو لحم 
خنزيرء أو شرب خمر وقال له: لتفعلن هذا وإلا قتلتك أو قطعت يدك أو أذنك 
وأضربك مائة سوط فامتنع عن ذلك» ولم يفعل حتى قتل مع علمه أنه لو امتنع 
عن ذلك قتل»› یکون آئماًء وإن کان لا یعلم أنه يقتل» يسعه أن يفعل» »> قال: 
وجوت ان ل کرت انما 

وكذا الرجل إذا كان يموت جوعاً وعنده لحم ميتة أو خنزير أو يموت عطشاًء 
وعنده خحمر» فهو على هذين الوجهين . 1 

والقسم الثاني : ما يكون بالامتناع عن ذلك الفعل مأجورا وبالإقدام عليهء لا 
يكون آثما والترك أولى له. وصورة ذلك إذا أكره بقتل أو تلف عضو على أن 
یکفر بالله تعالى فأبى حتى قتل مع علمه أنه يسعه إجراء كلمة الكفرء إذا كان قلبه 
مطمناً بالإیمان ولا يأثم» فهو مرخص في ذلك»› وإن لم يفعل يكون أفضل . 

ولو كان الإكراه على هذا بقيد أو حبس لا يسعه إجراء كلمة الكفر» وإن كان 
قلبه مطمئناً بالإيمان. 

وأما القسم الثالث RS‏ 
وصورة ذلك إذا قال الآمر: لاقتلنك أو لتقتل هذا المسلم أو تزني بهذه المرأةء لا 
يسعه أن يفعل فان فعل یصیراً آثماً» إن لم یفعل حتی قتل یکون مأجوراً. 

وأما القسم الراع : أن يكون الإقدام على الفعل والامتناع عن الفعل على السواء 
نحو الإكراه على إتلاف مال الغير. ولو قيل له: لتشربن هذا الخمر ولتأكلن هذه 
الميتةء وإلا لأقتل أباك أو أمك» لا يسعه أن يشرب ولو شرب لا يحدّ. 

ولو قيل له: لتكفرن باله وإلا لأقتلن هذا الرجلء لا يسعه إجراء كلمة الكفر 
وإن خاف القتل على غيره SSG‏ 
عضو منه. وفي جمیع ما ذكرنا إنما يتحقّق الإكراه إذا كان يعلم يقيناًء أو يكون 
ای را ا ی ن ۵ے آحری غ ما شی 
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وإن كان في غالب رأيه أن ذلك تخويف وتهديد ولیس بت بتحقيق لا يكون 
مکرهاً . ولو قيل له: ا ا ا 
فہاعه› لا جور س ون وا . وعن الحسن بن أبي مالك رحمه الله تعالى : 
إذا قال الحربى ي لمسلم : لو دفعت إلى هذه الجارية لأزني بهاء دفعت إليك ألف 
نفس من المسلمين تخلصهم من أسرناء لا يحل لهذا المسلم أن يدفع الجارية. 
وعن ابن شجاع رحمه الله تعالی أنه قال: لو قال أهل الحرب لنبي من الأنبياء 
عليهم السلام» وأخذوه» إن قلت : لست بنبي تركناك› وإن قلت : آنا تبي تلاك : 
لا يسعه سوی أن يقول: أنا نبي الله ورسوله. وإن قالوا aaay‏ 
ب ھا کی رکا یک و لت ھر یی فا تك اة مقرل ال ن 
حتى يدفع القتل عن النبي ؛ اناف جن الى لبنت بی کاب ورال ت 
على الخلق› > فلا يباح الكذب في حق الأنبياء. أما قول غير النبي : ليس بنبي 
ليس بحجة على الخلق فلذلك يسعه إظهار ذلك عند الإكراه. 

وإذا أكره الرجل بوعيد حبس أو ضرب» لا يبخاف منه تلف عضو على أن 
یکفر بالله فتلفظ بالکفر› بضر کافا ون مه اشر اة وإن قال : کان قلبي مطمئاً 
بالإیمان لا يصدٌق . 

وإذا أكره الرجل على الكفر فقال كفرت بالله وقال نويت به الخبر عن كفر 
سابق في الماضي أو كذباً تبين منه امرأته في القضاء. 

ولو قال : : كفرت بالله ولم يرد به الخبر عن الماضي وإنما قصد ‏ تحقق الكفر 
تبين منه امرأته قضاء وديانة ویصیر کافراً؛ لأنه يقدر على الخلاص عن الإكراه 
بإجراء كلمة الكفر من غير تحقيق . 

ولو قال: کفرت بالله وقلبه مطمئن بالایمان لا تبین منه امرآته. ولو أکره على 
سب محمد النبي عليه السلام فسب محمداً وخطر بباله محمد آخر ونواه بانت منه 
ارا تفاب وان ل برد فة أعر تين هة اا6 فا2 رو اة 

وإن لم يخطر بباله غير النبي فسبٌ محمدا وقلبه مطمئن بالإیمان لا تبین منه 
امرأته؛ لأن مكره. والإكراه في هذه المسائل بوعيد القيد والحبس لا يكون إكراهاً. 
وفي البيع الإكراه بوعيد القيد والحبس يكون إكراهاً. وكذا في كل تمليك يحتمل 
الفسخ كالإجارة والهبة وغير ذلك. وكذا لو كان على رجل مال أو كفالة أو حق 
شفعة» فأكره بضرب أو قيد أو حبس» كانت البراءة باطلة ويكون مكرهاً . 

وكذا لو أكره بحبس أو قيد حتى يقر على نفسه بمال أو قصاص أو يقر بح 
أو ناح أو طلاق أو عتاق» كان الإقرار باطلاً . ولو أكره على هذا بحبس يوم أو 
قيد يوم أو ضرب سوط فجميع ذلك يكون جائزاً . وهذا الإكراه لا يمنع جواز 
شيء من هذا التصرفات والمراد من الضرب الذي يكون إكراهاً في مثل هذا 
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الضرب الذي يجد منه الألم الشديد لا أضل الألم. وأما القيد والحبس الذي 
یکون الإکراه به إكراهاً أن يجيء منه الاغتمام البينء فالحبس المؤبد والقيد 
المؤيد يكون إكراهاً وکذاا لو لم يکن مؤبداً ولکن یلحقه کثیر ضرر واغتمام 
شديد» فهو بمنزلة المؤبد. 

وإذا أكره السلطان رجلاً بوعيد قيد أو حبس على أن يقتل فلاناًء لا يكون 
مكرهاً فإن قتل فلاناً ذلك كان على المأمور القصاص في قولهم. وإن أكرهه 
بوعيد قتل أو تلف عضو يكون إكراهاً . فإن قتل المأمور ذلك الرجل يقتل الآمر 
قصاصاً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ك 

ولو قال السلطان لرجل : اقطع يد فلان وإلا قتلتك وسعه أ ن يقطع يد فلان. وإذا 
5 كان القصاص على الآمر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 
| | فصل في الإكراه على احد الفعلين 

رجل أكره رجلا بوعيد قتل أو تلف عضو أو قيد أو حبس على أن يطلق امرأته 
التي لم يدخل بها أو يعتق عبده ففعل المكره أحدهما غرم المكره الأقل من قيمة 
العبد ومن نصف مهر المطلقة أيهما كان أقلء > يرجع المأمور على الآمر ذلك ؛ ؛ لأن 
المأمور كان يتخلص عن أكثر الضررين بالتزام الأقلء > فلا يرجع على الآمر بالزيادة. 

وإن كان الزوج دخل بها لا يجب على الآمر شيء. أما إذا طلق فلانة لم 
IS am‏ 
بالتزام ما لم يجب فيه شيء لم يكن» فيكون مختاراً في الإعتاق. ولو أكره على 
أن يكفر بالله تعالى أو يقتل هذا المسلم بوعيد قتل أو تلف عضوء فقتل المسلم 
في القياس يقتل المأمور» وفي الاستحسان لا يقتل وتجب الدية في ماله في 
ثلاث سنين إذا لم يعلم المأمور أنه يرخص له في إجراء كلمة الكفر إذا كان قلبه 
مطمئناً بالإيمان. وإ غلم بالر ةة احلمن فيه 

قال بعضم : يقتل المأمور قصاصاًء وقال بعضهم : لا يقتل؛ لأن إجراء كلمة 
الكفر رخصة وليس بمباح» ولهذا لو صبر حتى قتل كان شهيداً. 

ولو أكره على أكل ميتة أو لحم خنزير أو قتل مسلم فقتل المسلم بقتل المأمور 
قصاصا؛ ؛ لأن أكل الميتة مباح عند الضرورة وليس برخصة ولهذا لو صبر ختى 
قتل» ولم يأكل الميتة يكون آثماً مۇخذاً بدمه . 

ولو أكره على أن يقتل مسلماً أو يزني ليس له أن يفعل أحدهما؛ لأن قتل 
المسلم والزنا لا يباح عند الضرورةء فان زئ خد فاا وا نکد ااا وعليه 
مرها 

وإن قتل المسلم يقتل الآمر؛ لأن كل واحد منهما حرام» فلا يخرج من ن 
یکون مکرهاً . ولو كان الإكراه في هذه المسائل بوعيد حبس أو قيد أو حلق لحية 
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لا يكون إكراهاًء فإن قتل المسلم يقتل القاتل قصاصاًء ولا يقتل الآمر لعدم 
الإكراه بل يعزر. 

ولو أكرهت المرأة الى الزنا بقيد أو حبس لا حد عليها؛ لأنها لم تكن مكرهة 
فلا أقل من الشبهة. 

ولو أكره الرجل على أن يقتل فلانا المسلم أو يتلف مال الغيرء كان له أن لا 
يأخذ مال الغير ولا يتلفه سواء كان ذلك المال أقل من الدية أو أكثر؛ لأن إتلاف 
مال الغير مرخص وليس بمباح. ولهذا لو اضطر حالة المخمصة وأراد أن يأخذ 
مال الغير فمنعه صاحبه ولم يأخذ حتى مات لا يأثم . فإن قتل ذلك المسلم ولم 
يتلف مال الغير يقتل القاتل؛ لأن إتلاف مال الغير مرخص وقتل المسلم ليس 
بمرخص وإن أتلف مال الغير بضمن الامر. 

ولو أكره بوعيد القتل على الطلاق أو العتاقء فلم يفعل حتى قتل لا يأثم؛ 
لأنه لو صبر على القتل ولم يتلف مال نفسه يكون شهيداً؛ فلأن لا يأثم إذا امتنع 
عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولىء والله أعلم. 
[ , فصل ف التلجئة 

التلجثة على ثلاثة أوجه: 

أحدها : التلجئثة في نفس | 

وصورتها ١‏ ان شرل الرجل ال اي آنآ E‏ 
لأمر أخافه ولا يكون ذلك بيعاً في الحقيقةء فقال فلان: نعم وأشهد على مقالته 
تلك ثم باعه في مجلس آخر بألف درهم وتصادقا على ما کان بينهما من 
المواضعة» كان البيع باطلاً وهو بيع الهازل. 

ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الإقرار من الأصل أن هذا قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وقولنا : وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية أن 
البيع جائزة هذا إذا تصادقا على أن البيع بينهما كان على تلك الواضعة فإن ادعى 
أحدهما أن البيع كان تلجئة وأنكر الآخر» لا يقبل قول من يدعي التلجئة 
ويستحلف الآخرون وإن أقام مدعي التلجئة البينة على ما اذعى قبلت بينته . 

ولو تصادقا على أن البيع كان تلجئة» ثم أجاز البيع بعد ذلك صحت الإجازة 
كما لو تبایعا هزلاً ثم جعلاه جداً يصير جداً وإن أجاز أجدهماء لا تصح 
إجازته. 

وإذا أكرهت المرأة على قبول الخلع فقبلت ثم رضيت»› إن كان الخلع بلفظة 
ا المال والطلاق بائنء وإن كان بلفظة الطلاق على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالی» يصير بائنا ويلزمها المال إذا رضيت. وعلى قول 
محمد زخمه اله تعالی» بكرن رجعيا :ولا برها لمال : 
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وفي بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد المشترى وأعتقه» لا يجوز إعتاقه. 
وليس هذا كبيع المكره ه فإن المشترى هناك إذا أعتقه بعد القبض ينفذ إعتاقه؛ لأن 
بيع التلجئة هزل. وذكر في الإقرار من الأصل أن ب بيع الهازل باطل وبيع المكره 
فاسد. هذا EET a CaS‏ 
يتفقا في السر أن الثمن ألف درهم وباعا في الظاهر بألفي درهم قال محمد رحمه 
الله تعالى : الثمن ثمن السر ولم يذكر فيه خلافاً . 

وروى المعلى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أن الثمن ثمن العلانيةء ولو 
اتفقا في السر أن يكون الثمن ألف درهم وأشهد على ذلك ثم تبايعا في الظاهر 
نا دار وقال خمد رحمة ا فال : في القياس يبطل البيع . 

وفي الاستحسان: يجوز بمائة دينار. ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا ثم 
أجازا لا يجوز» والله أعلم. 


إذا أراد الرجل أن يوصى وله أولاد صغار عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما 
اله الى أن ر الال ارلا بكرن انل ی اة الار له کار الال 
N‏ لا ينبغي له أن يوصي» وإن کان المال 
كثيراً والورثة أغنياء يبدأ بالواجبات» فإن لم يكن عليه شيء من الواجبات يبدأ 
بالقرابةء فإن كانوا أغنياء فبالجيران. 


| فصل فيما يڪون وصية وفيما لا يڪون 

مريض أو صحيح كتب بيده كتاب وصية» وقال للشهود د: اشهدوا بما فيه ولم يقرا 
عليهم الكتاب» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : لا يجوز لهم أن يشهدوا بذلك 
في قول علمائنا المتقدمين إلا أن يقرأ عليهم الكتاب أو يقرؤا عليه . 

وقال نصير رحمه الله تعالى: يجوز لهم أن يشهداء» وروى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كتب الرجل وصية بيده ثم قال: اشهدوا علي بما في 
هذا الكتاب» فهو شاق ااا . وإن كتبها غيره وقال هو: اشهدوا على بما 
في هذا الكتاب» لم يجز. قال نصير رحمه الله تعالى : EN‏ 
وکنا عنده» فحضر هناك عدول فقرأً عليهم وكتبوا شهادتهم» نم دخل جماعة من 
المشايخ فأمرهم بأن يكتبوا شهادتهم ولم يقرأ عليهم . 

وعن أبي نصر الدبوسي رحمه الله تعالى مريض أشهد على كتاب الوصية من 
غير أن يقرأ على الشهود»ء قال: لا يسع للشهود أن يشهدوا حتى يقرأ هو على 
الشهود أو يقرؤا عليه وكذلك كتاب الإقرار. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا كتب الرجل صكاً بخط يده إقرار بمال أو 
وصية» ثم قال: اشهد عليها من غير أن يقرأها أو يقرأ عليه وسعك أن تشهد 
ویجب على كل من يشهد أن يحتاط فلا يشهد على صك لم يقرأء أو يقرأ عليهء 
فإن فعل ذلك كان لجهله أو لقلة عنايته في أمر الدين وذلك لا يجوز في الديانة. 

ولو أوصى رجل أن ما وجد مكتوباً من وصية والدي ولم أكن نفذتها فنفذوها 
أو أقر بذلك على نفسه إقراراً في مرضه» قالوا: هذا وصية إن صدقه الورثة صح 
تصديقهم وإن كذبواء كان ذلك من الثلث ولا يكون ذلك من جميع المال بخلاف 
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الدين؛ لأنه لا طالب له إلا الله تعالى فكان حكمه حكم الزكاة الكفارة. 

رجل قال: ثلث مالي وقف ولم يزد على هذا . قال أبو نصر رحمه الله تعالی : 
إن کان ماله نقداًء فهذا القول باطل بمنزلة قوله. هذه الدراهم وإن کان ماله 
اغا بضر وا على الفقراء ولو أن را قال حرجا ألفا من مالي أو 
قال: أخرجوا ألف درهم ولم يزد على هذا ومات. قال الفقيه أبو بكر البلخي 
رحمه الله تعالى: إن قال ذلك في ذكر الوصية جاز ويصرف إلى الفقراء. 

وإذا قرىء صك الوصية على رجل فقيل له: أهو هكذا فأشار برأسه بنعم» لا 
يجوز ذلك. وكذا إذا امتنع عن الكلام لأجل المرض وهو يقدر على الكلام 
وأشار برأسه لا يجوز ذلك. وليس هذا كالأخرس؛ لأن الأخرس لا يرجى منه 
الكلام. وأما الذي اعتقل لسانه بالمرض فإنه يرجى منه الكلام» فلا e‏ 
العبارة. ولو قيل لمريض أوصى بشيء» قال: ثلت ولم یزد على 

. قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى : إن کان هدا عل اثر السوال برف 

TT 

وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: أنه أطلق الجواب وقال: يصرف إلى 
الفقراء ولم يفصل تفصيلاً. وعن محمد ابن مقاتل رحمه الله تعالى: رجل أوصى 
بأن يعطي الناس ألف درهم قال: الوصية باطلة. ولو قال: تصدقوا بألف درهمء 
فهو جائز ويصرف إلى الفقراء. 

وروی هشام عن محمد رحمه الله تعالی: رجل قال: ثلث مالي لله تعالی. قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هى باطلة. كما لو قال لعبده: أنت لله لا يعتق. وقال 
مد وهه ا فال ارك جا وهر ف ن رة ال ري فال الق 
أ اة الخ ىة وإ راه المد بالحيت خهدق بذ وة ارا ان اا 
لله تعالی› لا يلزمه شيء. 

مريض قال بالفارسية (صددرم ازمن يخشش كنيد) قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : هي باطلة؛ لأن هذا يكون للأغنياء والفقراء 
ا ولو قال: (صددرم ازمن وان كنيد) كانت الوصية جائزة؛ لأن هذا 
اللفظ: يراد به القربة. وقال القاضي الإمام علي بن الحسين السغدي رحمه الله 
تعالى قوله: (روان كنيد) ليس من لساننا فلا أعرف هذا. 

رجل أوصى بأن يدفن في داره. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : هذه الوصية 
باطلة. ميت دفن في قبر دفن فيه ميت آخر. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : إن 
بليت عظام الأول ولم يبق من عظامه شيء يدفن الثاني . وإن بقي من عظامه فإنه يهال 
عليه التراب ولا يحرك العظام ويدفن الثاني بجنب الأول وإن شاؤوا ويجعلوا بينهما 
حاجزاً من الصعيد ولو أوصى بأن يجمل بعد موته إلى موضع كذا أو يدفن هناك 


gerger 
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ويبني هناك رباطاً من ثلث ماله» فمات ولم يحمل إلى ذلك الموضع 

قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة. 
ولو خماء لوي يفن ها أنفى في اليل إذا حمله الوصي بغير إذن الورثة. 
وإن حمله بإذن الورثة لا يضمن . وما يلقي ف فى القبر تحت الميت مثل المضربة 
ونحوهاء قال أبو نصر رحمه الله تعالى: لاأ بأس به وهو كالزيادة في الكفن. 

وبعضهم أنكروا ذلك. ولو أوصى بعمارة قبره» للتزيين فهي باطلة. ولو 
أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ويطعم الذين يحضرون التعزية. قال الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله تعالى : يجوز ذلك من الثلث. ويحل للذين يطول مقامهم 
عندهم وللذي يجيء من مكان بعيد يستوي فيه الأغنياء والفقراء. ولا يجوز للذي 
لا يطول مسافته ولا مقامه فإن فضل من الطعام شيء كثير يضمن الوصي»› وإن 
کان قلیلا لا يضمن . 

وعن الشيخ الإمام أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى: رجل أوصى بأن يتخذ 
الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام» فإن الوصية باطلة. 

وعن أبي القاسم رحمه الله تعالى في حمل الطعام إلى أهل المصيبة والأكل 
عندهم» قال: حمل الطعام في الابتداء غير مكروه لاشتغال آهل المصيبة بتجهيز 
الميت ونحوه. فأما حمل الطعام في اليوم الثالث لا يستحب؛ لأنه في اليوم 
الثالث يجتمع النائحات فإطعامهن في ذلك اليوم يكون إعانة على المعصية. 

إذا أوصى الرجل بأن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة» كانت باطلة. 

رجل قال : : اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في 
مالي آلف درهم . قال محمد رحمه الله تعالی: الألف الأولى وصية والأخرى إقرار. 

ولو قال: أوصيت بأن له ألفاً في مالي» فهو إقرار. ولو قال: قد أوصيت له 
بالف فى فال كانت وصةة رجل فال في ضح أو مره 5 إن خد بي حدت 
فلفلان كذا. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: سمعت أبا حنيفة لب 
يقول: إن هذه وصية والحدث عندنا الموت» وإن لم يقل: حدث الموت وكذا لو 
قال : لفلان ألف درهم من ثلثي» فهو وصية وإن لم يذكر فيها الموت. 

ولو قال: لفلان لف درهم من مالي أو من نصف مالي أو من ربع مالي» فهو 
باطل» قال ذلك في صحته أو مرضه إلا أن يكون ذلك عند ذكر الوصية. 

رجل قال في مرضه: أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري 
صدقة لفلان» قال محمد رحمه الله تعالى: أجيز هذا على وجه الوصية. ولو قال 
في مرضه الذي مات فيه : إن مت في مرضي هذا ففلانة لأمة مرَة» وما کان في 
يدها شيء۰ فهو عليها صدقة. قال: أرى ذلك جائزاً على وجه الصدقة ولها ما 
كان في يدها يوم مات وعليها البينة أن هذا كان في يدها يوم مات. اوغ آي 
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يوسف رحمه الله تعالى: مريض قال: أعطوا فلاناً وصية كذاء أ قال: أعطوا 
بعد موتي أو قال: أعطوا ثلث > فهو جائز؛ لأن الثلث محل الرصية 

وإن قال : الربع أو الخمس أو شيثاً آخر ما خلا الثلث لا يكون وصية إلا أن 
يكون ذكر الوصية أو الوت . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی : : مريض قال فيما 
اوی تصدقت على فلان بداري ووهبت لفلان عبدي فلات E a.‏ 
والهبةء فان قبض الموهوب والمتصدق عليه» جاز من الثلث. وأما قوله: ا 
فهو وصية لا يشترط فيها القبض والإقرار. 
فصل فیمن تجوز وصیته وفیمن لا تجوز وصیته 

ولا تجوز وصية العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب مات عن وفاء أو غير 
وفاء» ومعتق البعض كذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالی ؛ ا7راة 
المكاتب عنده والمجنون بمنزلة الصبى . 

ووصية الحرٌ العاقل رجلا كان أو امرأة جائزة. 

ووصية الذمى بما يتقرْب به المسلمون وأهل الذمة نحو العتق والصدقات فى 
ول جار 

وان أوصى الذمي بما يتقرب به أهل الذمة دون أهل الإسلام نحو الوصية ببناء 
البيعة والكنيسة والسراج فيهما جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی› ولا 
يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالی . 

والذمي إذا بنى بيعة في حياته ثم مات تکون میراثاً عنه ولا تجوز وصية 
الصبي المحجور الذي بلغ غير رشيد قیاساً وتجوز استحساناً . 

ووصية ابن السبيل الذي غاب عن ماله جائزة» ولا تجوز الوصية للوارث 
عندنا إلا أن يجيزها الورثة. 

ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صح في حصة الأجنبي ويتوقف في حصة الوارث 
على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل . 

ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك. ولو 
أوصى لأخيه وهو غير وارث› e‏ الموصي وأخوه ذلك صار ا بطلت 
وصيته عندنا. وكذا لو أوصى لأجنبية ثم تزوّجهاء ثم مات لا تصح الوصية إلا 
بإجازة الورثة. 

ولو أوصی لابنه وهو عبد أو کافرء ڈ ثم أسلم أو عتق ثم مات الموصي» لا 
تصح وصيته ولو أوصی لقاتله إن أجازت الورثة جاز وإلا فلا في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالی . 
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وقال آبو يوسف وزفر رحمهما الله تعالی : لا يجوز وإن أجازت الورثة. ولو 
کان القاتل صبياً أو را جازت له الوصية وإن لم تجز الورثة. 

ولو أوصى لقاتله وليس له وارث سوى القاتل» جازت الوصية في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا تجوز في قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالی . ولو أوصی لمكاتب قاتله أو لمدبر قاتله أو لام ولد قاتله لا تجوز إلا 
بإجازة الورثة. 

ولا تجوز وصية المسلم للمرتد ولا وصية المسلم بخمر. ولو أوصى لإنسان 
بثلث ماله ثم مات الموصى له قبل موت الموصي بطلب وصيته. ولو أوصى 
لفلان وفلان وأحدهما ميت وقت الوصية› ذكر في الأصل أن جميع الوصية 
گرا لن س 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالۍ أنه قال: إن لم يعلم الموصي بموته كان 
للحي نصف الوصية وتبطل الوصية في النصف. > وإن علم بموته» کان جميع 
الوصية للحي . . ولو أوصى لرجلين بثلث ماله ثم مات أحدهما قبل موت الموصي 
بی ت اھ ای ا ويعود النصف إلى ورثة الموصي . 

ولو أوصى مسلم لحربي مستأمن بثلث ماله» ذكر في الأصل: أنه يجوز. 
وقيل: هذا قول محمد رحمه الله تعالی»› وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
رواية : لا تجوز هذه الوصية. ي 
ES‏ لا تجوز الوصية للحربي مستأمناً کان أو لم يکن» أجازت 
الورثة أ و لم تجز 

دلو وص وجل يغلت ماله لأخيه وهو واره» تم ولد للموصي این فم مات 
SOS‏ 

ولو أ وصی ا أبانها بثلاث أو بواحدة وانقضت عدتها ثم 
ات اللوي ج ا ا 

ولو أوصى لابن وارثه جاز. وکذا لو أوصی لمکاتب نفسه أو لام ولد نفسه أو 
لمدبر نفسه» جاز الكل ااا 

ولو أوصى لعبده القن أو لأمته القنةء ثم مات» الوصية في قولهم إلا 
أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الوصية للقن ب بغت القن كه مانا ويج 
عليه ثلثا قيمته» وله ثلث ماله من سائر التركة فيتقاصان ويتراذان الفضل. وعند 
فاح راا ا بی الب که وتف فارع ارک ی الد ا 
فضل من الثلث شيء كان الفضل للعبد. وتجوز الوصية لوالد قاتله وإن علا. 
وكذا الولد قاتله وإن سفل ولمکاتب هؤلاء وعبیدهم ومدبریهم . 

ولو أوصى لأخوته الثلاث المتفرقين وله ابن» جازت الوصية لهم بالسوية 
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أثلاثاً ؛ لأنهم لا يرثون مع الابن وإن كانت له بنت جازت الوصية للأخ لأب 
والأخ لأم وتبطل الوصية للأخ لأب وأم ؛ لأنه يرث مع البنت. وإن لم یکن له 
ابن ولا بنت› كانت الرصية كلها للاخ لاب؛ لأنه لا يرثه وتبطل الوصية للأخ 
لأب وآم وللأخ لأم؛ لأنهما پرا 

إذا ماتت المرآة وتركت زوجاً وأوصت بنصف مالها لأجنبي» كان للأجنبي 
نصف مالها وللزوج ثلث المال والسدس لبيت المال؛ اق جنا دلت 
الال أولا بلا متازعة قى كا الال فيأخذ الزوج نصف ما بقي وهو الثلث 
يبقى ثلث المال» فيأخذ الأجنبي تمام وصيته وهو السدس يبقى السدس» فيكون 
لبيت المال. 

ولو اومتا لاتا بتصف مالا ت مات وتركت ورجا ياح الروج نصف 
مالها؛ لأن الميراث مقدم على الوصية للقاتل› E‏ ولا 
شی لیت الال 

ولو أوصت المرأة بنصف مالها لزوجها ولم توص بوصية أخرى» كان جميع 
مالها للزوج النصف بحكم الميراث والنصف بحكم الوصية. 

وكذا لو أوصت لزوجها بأحد عبديها بعينه» فإن الزوج يأخذ العبدين جميعا 
أحدهما بحكم الميراث»› والآخر بحكم الوصية. 

وإذا مات الزوج وترك امرأة ليس له وارث غيرها وأوصى لأجنبي بجميع ماله» 
ولأمرأته بجميع ماله يأخذ الأجنبي ثلث المال بلا منازعة وللمرأة ربع ما بقي» 
وهو السدس بحكم الميراث يبقى نصف المال بينها وبين الأجنبي نصفين. 

ولو أن امرأة ماتت وأوصت بجميع مالها لزوجها ولیس لها وارٹ سواه 
وأوصت بجميع مالها لأجنبي أو أوصت لكل واحد منهما بنصف المال»ء يأخذ 
الأجنبي أولاً ثلث المال بلا منازعة» يبقى ثلا المال للزوج نصف ذلك؛ لأن 
الوصية بقدر الثلث للأجنبي مقدم على الميراث» يبقى ثلث المال يكون ذلك بين 
الزوج والأجنبي أثلاثاء ثلث ذلك يكون للأجنبي وثلثاه للزوج . 

مسلم أوصى بأن تجعل أرضه مقبرة للمسلمين أو خاناً للمارّة أو سقاية للعامة أو 
أوصى بأن يصرف إلى أكفان موتى المسلمين» أو يحفر قبورهم» E‏ 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وفي قول محمد رحمه الله تعالی : جائز 

ولو BEE e‏ 
ن وهي جائزة في قول محمد رحمه الله تعالی . 

ول أوضی بان ن ينفق ثلثه على المسجد» جاز في قولهم. ولو أوصى بثلث ماله 
لبيت المقدس› قال : جاز ذلك وينفق على عمارة بيت المقدس وفي سراجه 
ونحو ذلك. قالوا : هذا دليل على أنه يجوز أن ينقق من وقف المسجد على 
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قناديله وسراجه وأن يشتري بذلك الزيت والنفط للقناديل فى رمضان. 

ولي أوصي نيك يخفم الجسجة رودن فيه جاز» وبكون كببةالرازت 
الموصي . 

ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر» لا يصرف الثلث فى بناء السجن؛ لأن 
إصلاح السجن وعمارته» يكون على السلطان. 

ولو آوصی بن يحج عنه من ثلث مالهء فانه یحج عنه من منزله. 

ولو أوصى بأن يحجَ عنه بمائة وثلث ماله خمسون» فإنه يحج عنه من حيث 
a‏ کک 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وفي قول صاحبیه رحمهما الله تعالی : یشتر 
عبد يوجد بثلث ماله ویعتق عنه. 

ولو أوصى بأن يغزي عنه في سبيل الله» oy‏ 
على نقسه في ذهابه ورجوعه وحال مقامه فی الثخر ولا ینفق منه شيا من أهلهء 
فإن فضل شيء رد ذلك على الورثة. : 

وينبغي أن يغزو عنه من منزل الموصي وهي كالوصية بالحجَء > فإن كان الذي 
e‏ جاز. ويجوز للوصي أن يغزو عنه» وكذلك لابن الموصي . 
ويجوز للمسلم أن يوصي لفقراء النصارى؛ لأن الوصية لفقرائهم ليست بمعصية› 
بخلاف بناء البيعة» فإن ذلك معصية فمن أعان على بنائها کون افا 

ولو أوصى بأن يؤاجر أرضه من فلان سنة بكذاء جاز فإن كان في الأجر 
محاباة» كانت المحاباة من الثلث. 

ولو أوصى بأن ينفق ثلثه على المسجدء جاز» ويصرف إلى عمارته وسراجه. 

ولو أوصى أن ينفق لسراج المسجد» لا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالی» حتی یقول: يسرج فيه . 

ولو أوصى بأن يباع عبده ولم يسم المشتري لا يجوز إلا أن يقول: تصدَقوا 
بثمنه أو يقول: بيعوه نسمة ويحظ إلى الثلث عن المشتري . 

وکذا لو قال: بيعوا جاريتي ممن يتخذها أم ولد أو يدبرها. ولو أوصى الرجل 
بأن يكفن هو بعشرة آلاف» فإنه يكفن كفن الوسط من غير إسراف ولا تقتير. 

رجل قال: ثلث مالي لفلان وفلان أو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان» فمات 
أحدهما قبل موت الموصي› فإنه يعود نصف الثلث إلى ملك الموصي . وإن مات 
أحدهما بعد موت الموصي يكون الثلٹ ب بين الحي منهما وبين ورثة الشريكء کان 
الثلث مقبوضاً أو لم يكن . 

رجل قال: ثلث مالي لموالي فلان ولفلان موليان» أحدهما أسفلء وهو الذي 
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أعتقه فلان والثاني: هو المولى الأعلىء وهو الذي أعتق فلاناً ذكر في الأصل : 
أن اة اط 

وفي بعض الكتب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی: فيه ثلاث روايات. في 
رواية الثلث» يكون بين الأعلى والأسفل نصفين 

وفي رواية : الثلث لمولى الأسفل خاصة. 

وفي رواية: الوصية باطلة. 

رجل قال : ثلث مالى لفلان وللمساكين» قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
اه ال کون تك الت ان و هف للاك وتال خد جمد ا 
تعالى: ثلث الثلث لفلان وللمساكين ثلثاه. ولو قال: ثلث مالي للمساكين: 
صخت الوصية ويجوز صرفها إلى مسكين واحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى . 

وتال خا وجه ا ال 7 ل جز الف ل كن و خد وور 
مسین ٍ‫ ‌ 

رجل قال: إذا مت فصام عبدي يوماء فهو حر فصام العبد بعد موته يوما لا 
يعتق العبد ما لم يعتقه الورثة. 

رجل أوصى بجميع ماله للفقراء أو لرجل بعينه» لا يجوز ذلك إلا من الثلث› 
فإن أجازت الورثة في حياة المورث» لا تعتبر إجازتهم» وكان لهم الرجوع»ء وإن 
أجازوا بعد موته» صخت الإجازة. 

رجل قال: أوصيت لفلان بثلث غنمي»› أو قال: بشاة من غنمي أو قال: 
بثوب من ثيابي» أو قال: بقفيز حنطة من حنطتي» ولم يكن في ملكه يوم الوصية 
شيء من ذلك› کانت الوصية باطلة. 

ولو کان له غنم وثیاب وحنطة يوم الوصية› ثم مات فلان بطلت الوصية. ولو 
قال: أوصيت بثلث مالي لفلان» ولیس له مال» ثم استفاد ا ومات. کان 
للموصي له ثلث ما ترك ولو أوصى بما في بطن جاريته لفلان إن كان في بطنها 
ولد يوم الوصية بأن ولدت لأقل من ستة أشهرء جازت الوصية» وإن ولدت لستة 
أشهر فصاعداً» كانت الوصية باطلة. 

ولو قال: أوصيت بهذا الكفرّى في نخلتي لفلان فصار بسراً قبل موت 
الموصي › بطلت الوصية . 

ولو قال: أوصيت بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمراً قبل موت الموصي 
في القياس: تبطل الوصية» ولا تبطل استحساناً. 

ولو قال: أوصيت بعنبي هذا لفلان فصار زبيباً قبل موت الموصى له: بطلت 
ألوضة فا سا و اانا : 
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ولو قال: أوصيت بزرعي هذا لفلان» وهو بقل» فصار حنطة أو شعيراً قبل 
موت الموصي بطلت الوصية 

وفي الوكالة إذا غير في هذا كله بطلت الوكالة. . وفي البيع بشرط الخيار إذا 
تغير في أيام الخيار» لا يبطل البيع ولا الخيار. 

ولو أوصى بهذا الحمل فصار كبشاً قبل موت الموصي» لا تبطل الوصية. ولو 
قال : أوصيت بثلث مالي لفلان أو لفلانء كانت الوصية باطلة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وقال آبو يوسف رحمه اله تعالى : صخت الوصية ويكون بينهما 

وقال محمد رحمه الله تعالى : جازت الوصية ويكون البيان إلى الوارث ولا 
يكون البيان إلى وصي الميت. 

ولو أوصى لرجلين بثلث ماله ثم قال الموصي : رجعت عن وصية أحدهما ولم 
يبین» فمات IS sS‏ 

وروی ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالی : انه يخير الورئة. . وعن محمد 
رحمه الله تعالى: لو قال لجاريتين له إحداكما حرّة» ك 
اللصف من كل واحدة منهماء ولا يكون البيان إلى الورثة 

ولو قال: إحداكما آم ولدي ومات قبل البيان» کان الان إلى الوارث. 

جريح أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله» والقتل عمد كانت باطلة في قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی . 

رجل أوصی بأن يعار بیته من فلان كانت باطلة. . وكذا لو أوصى بأن يسقي عنه 
الماء شهرا في الموسم أو في سبيل الله تعالى» كان باطلاً في قياس قول أبي 
حنيفة رحمه انه تعالن: 

رجل قال : أوصيت بهذا التبن لدواب فلان» کان باطلاً ولو قال: يعلف بها 
دواب فلان» کان جاقزاً. 

ولو آوصی بأن ینفق على فرس فلان كل شهر عشرة دراهم» o‏ 
الله تعالی : جازت الوصية ويكون وصية لصاحب الفرس› فإن هلك الفرس 
باعه بطلت الوصية . 

ولو أوصی بسکنی داره لرجل ولیس له مال سوى الدار» جازت الوصية» وله 
سکناها ما دام حیاًء وإن لم يخرج الدار من ثلث ماله . ولا يجوز للوارث أن 
يبيع ثلشي الدار في قول آبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالی : للوارٹ أن يبيع الثلثين»› »> وله أن يقاسم الورثة أيضاً ويفرز الثلث للوصية . 

ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر أو أوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها 
لآخر» أو أوصى بحنطة في سنبلها لرجل وبالتبن لآخر» جازت الوصية لهما 
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وعلى الموصى لهما أن يدوسا ويسلخا الشاة. وعن الفقيه أبى جعفر رحمه الله 
تعالى في مسألة الشاة والقطن: أن السلخ والحلج يكون على صاحب اللحم 
والقطن . 

ولو أوصى بقطن في الوسادة لرجل ولآخر بالوسادة» كان إخراج القطن من 
الوسادة على صاحب القطن في قولهم . 

ولو أوصى بدهن هذا السمسم لأحدهماء» ويكسبه لآخر كان التخليص على 
صاحب الدهن . 

ولو أوصى بزبد هذه الدابة لفلان وبمخيضها لآخر»ء كان إخراج الزبد على 
صاحب الزبد. ولو أوصى بحلقة الخاتم لرجل وبفصه لآخرء جازت الوصية لهما 
فإن كان في نزعه ضرر ينظر إن كانت الحلقة أكثر قيمة من الفص» يقال لصاحب 
الل افم هة الف له ورن الف لك 

وإن كان الفص أكثر قيمة يقال لصاحب الفص : اضمن قيمة الحلقة له. وهى 
كالدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة إنسان» كان الجواب فيه على هذا الوجه. : 

ولو كان له أرض فيها كرم وأشجار فأوصى بأرض الكرم لرجل وبالزراجين 
والأغراس والأشجار لآخر فقطعت الأشجار» وخربت الأرض فطلب منه صاحب 
الأرض تسوية الأرض كما كانت كان عليه تسوية الأرض كما كانت. وكذا لو 
استأجر الرجل أرضاً وغرس فيها الأشجار» فمضت مدَة الإجارة» فقلع الأشجار 
كان عليه تسوية الأرض . 

ولو أوصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر»ء فنفقة العبد على صاحب الخدمة. فإن 
مرض العبد مرضاً وعجز العبد عن الخدمة لزمانة أو غيرهاء كانت النفقة على 
صاحب الرقبة . 

رجل قال عند موته لقوم كانوا عنده: انظروا كل ما يجوز لي أن أوصي به 
فأعطوه للفقراء» قال محمد رحمه الله تعالى: تجوز هذه الوصية وهي على 
الثلث. ولو قال: ما يجوز لى أن أوصى به فأعطوه جاز» وهو إلى الورثة أي 
شيء أعطوه جاز قليلاً كان أو كثيراً بخلاف قوله: كل ما يجوز لي فإن ذلك 
يكون على الثلث . 

رجل أوصى بثياب جسده لرجل جاز» ويكون الموصى له من الجبات 
والقمص والأردية والسراويلات والأكسية والطيالسة دون القلانس والخفاف 
والجوارب» فإن ذلك ليس من الثياب. 

رجل أوصى لعبده برقبته» روى ابن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه 
جوز وهی مدر لا تدر غل هه ادا ولو قال أوصيت لعبدي هذا بثلث 
مالی» صار ثلثه مذبراً. 
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ولو أوصى بعبده لرجل وعلى العبد دين» فمات الموصي وقال غريم العبد: لا 
أجيز الوصية لم يكن له ذلك ويكون الدين في ذمة العبد. 

ولو وهب عبده المديون من رجل في حياته› كان لغريم العبد أن يبطل الهبة 
ويبيع القاضي العبد بدينه وما يفضل من الثمن يكون للواهب. ولو أجاز الغريم 
هبة العبد جاز ولا حق للغريم حتى» يعتق العبد؛ لأن الموصى له بالعبد كأحد 
الورثة والموهوب له بمنزلة المشتري . 

رجل أوصى بأرض فیها زرع بدون الزرع جاز ويترك الزرع فيها بأجر مثلها 
a‏ والله أعلم . 
| إ فصل في مسائل مختلفة 

رجا اغ لأاع اران ها ف مخ فان اه و بكر الل رهه ان 
فان فغ لاف ا دة ها انراد زره ٢ا‏ بای ج وان اروا فن 
ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك» وأن يعطيه ما لا يعطي غيره إلا أن يكون الولد 
ماتا فعطهه قر فوته 

الخليفة إذا جعل رجلا ولي عهده» قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله 
تعالى : لا يصير الثاني خليفة ولا يجب على الناس أن يعملوا بما أمر الخليفة» 
قال: لأن الخليفة لو أراد ا غب فام ون اه وینعزل هو لا يکون 
له ذلك فكذلك بعد موته. وغيره من المشايخ رحمهم الله تعالی» قال: يجوز له 
أن ينقل الخلافة إلى غيره في حیاته وبعد موته» وهو کالوصي له أن يوصي إلى 
غیره بعد موته . . ولو أقام غيره مقام نفسه في حياته واعتزل هو» ا 

رجل حلف أن لا يوصي بوصية فوهب في مرضه الذي مات فيه أو اث شتری ابا 
له في هذه الحالة حتى عتق عليه» ایکون اتا : 

ولو وهب شيا لوارثه في مرضه أو أوصى له بشيء وأمر بتنفيذه» قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: كلاهما باطلان فإن أجاز بقية 
الورثة ما فعل» وقالوا: أجزنا ما أمر به الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية؛ 
لأنها مأمورة لا إلى الهبة. 

ولو قالت الورثة: أجزنا ما فعله الميت صخت الإجازة فى الهبة والوصية 

مريض أوصى بوصايا ثم برىء من مرضه ذلك وعاش سنین ثم مرض فوصایاه 
باقية إن لم يقل إن مت من مرضي هذاء أو قال: إن لم أبرأ من مرضي هذا فقد 
أوصيت بكذاء أو قال بالفارسية: (اکرمرا ازین بیماری مرك آیدا) وقال: 
(اکرازین بیماری بمیرم) فحینئٍ إذا بریء بطلت وصيته . 

ولو أوصى بوصية» ثم جن قال محمد رحمه الله تعالى: إن أطبق الجنون حتى 
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بلغ ستة أشهر بطلت وصيته» وإن أفاق قبل ذلك فإيصاؤه ووصيته باقية» ووقّت 
محمد رحمه الله تعالى الجنون المطبق بستة أشهر. وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالی : أنه قذّر المطبق بشهر وهو قول محمد رحمه الله تعالی أولاً ثم قدّره بستة. 

رجل أوصى بوصية ثم أخذه الوسواس وصار معتوهاً فمكث كذلك زماناًء ثم 
مات بعد ذلك. قال محمد رحمه الله تعالى: وصيته باطلة. 

مريض لا يقدر على الكلام لضعفه إلا آنه عاقل فأشار برأسه بوصيته . 

قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالی : جازت وصيته بإشارته وأصحابنا رحمهم 
الله تعالی لم يجوزوا. 

وقال الناطفي رحمه الله تعالی : ذكر في الکيسانيات : رجل أصابه الفالج 
وذهب لسانه ا بمرض» فأشار أو كتب وطال ذلك وتقادم العهدء 
فإن حكمه حكم الأخرس 

ا و ا أراد بقوله: طال ذلك» آي : مضت السنة على 
ذلك . وذكر الناطفي رحمه الله تعالی أيضاً المريض الذي به السل فتصرفاته من 
الهبة ونحوها تصرفات المريض ما لم يتطاول. 

فال وسر اتا رحمهم الله تعالى: تطاول السل بالسنة فإذا تصرف بعد 
سنة» es‏ وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى: رجل 
دفع إلى آخر ألفاًء وقال: هذه الألف لفلانء فإذا مت أنا فادفعها إليهء فمات 
يدفعها المأمور إلى فلان كما أمره ولو لم يقل: هي لفلان ولکن قال: ادفعها 
إليه» فمات الآمر فإن المأمور لا يدفعها إلى فلان. 

وعن أبي نصر الدبوسي رحمه الله تعالى : : مريض دفع إلى رجل دراهم وقال: 
ادفعها إلى أخي أو قال: إلى ابني ثم مات وعلى الميت ديون» قال: إن قال: 
ادفعها إلى أخي أو قال: ادفعها إلى ابني ولم يزد على هذاء فإن المأمور يدفع 
الألت إلى غرماء المت 

وعن نصير رحمه الله تعالى: رجل قال: ادفعوا هذه الدراهم أو هذه الثياب 
إلى فلان ولم يقل: هي له ولا قال: هي وصية له. قال: هذا باطل؛ لأن هذا 
ليس بإقرار ولا وصية. 

مريض باع من وارثه شيا وأقر باستيفاء الثمن» قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كان الغالب من حال المريض المرض 
ولزوم الفراش وكان قيامه على تكلف ومشقة بسبب المرض» لا يجوز بيعه في 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

ETT‏ وأنفذوا وصاياه بالدراهم الزيفة الرديثة» اختلف المشايخ 
فيه» قال الشيخ الإمام OT‏ الله تعالی: إن كانت 
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الوصية لقوم بأعيانهم فرضوا بذلك مع علمهم بذلك» جاز. وإن كانت الوصية 
للفقراء بغير أعيانهم جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالی› ولا يجوز في قول محمد رحمه الله تعالی . 

ويؤتى الفضل للفقراء في قول محمد رحمه الله تعالى» وأصل هذا رجل له 
مائتا درهم جاد وال غلا روتکاف نای ج روا از 
عندهما. 

رجل أوصى بوصايا والنقود مختلفة فإنه تنفذ وصاياه بما هو الغالب في 
البياعات . 

مريض أوصى بألف مكسرة ودراهمه صحاح› فانه يشتري بدراهمه الصحاح 
شيء» ثم يباع ذلك الشيء بالدراهم المكسرة وتنفذ وصيته. 

مريض قالوا له: لم لا توصي فقال: قد أوصيت بأن يخرج من ثلث مالي 
ألفان فيتصدق بألف على المساكين ولم يزد حتى مات» فإذا ثلث ماله ألفان» قال 
الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالی : لا يتصدَق إلا بألف . 

ولو قال المريض: أوصيت بان يخرج من ثلث مالي»› ولم یزد عليه قال: 
يتصدق بجميع الثلث على الفقراء . 

وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى : مريض قال: أوصيت لفلان بثلث مالى 
وهو ألف درهم» فإذا الثلث أكثر. قال الحسن رحمه الله تعالى: له الثلث بالغاً 
ما بلغ . 

وكذا لو قال: أوصيت بنصيبي من هذه الدراهم وهو الثلث» فإذا نصيبه 
النصف» قال: هو له إن جرج النصف من ثلث ماله . 

ولو قال: أوصيت بألف درهم وهو عشر مالي لم یکن له إلا آلف درهم» كان 
العشر أقل أو أكثر. 

ولو قال: أوصيت بجميع ما في هذا الكيس لفلان وهو ألف درهمء فإذا فيه 
ألفا درهم» كان له ما في الكيس إن كان يخرج من ثلث ماله. وكذا لو وجد في 
الكيس دنانير أو غيرها من الجواهر وغير ذلك. 

ولو قال: أوصيت لفلان بألف درهم وهو جميع ما في هذا الكيس لم يكن له 
إلا الألف درهم. 

ولو قال: أوصيت لفلان مما في هذا الكيس بألف درهم وهو نصف ما في 
هذا الكيس» فإذا في الكيس ثلاثة آلاف درهم» كان له الألف وإن كان في 
الكيس ألف كانت له وإن لم يكن في الكيس إلا خمسمائةء كان له ذلك لا 
غير وإن گان فى الكيس دنائين أو جراهر لا شىء له قال الفقيه أو الليت 
رنحمه الله تعالى على قياس قول أبي حنيفة وآبي(يوصف رحمهما اله تعالی: ينبغی 
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أن يعطى للموصي له مقدار آلف درهم من ذلك؛ لأن عندهما يجوز الاستثناء من 
غير الجنس . 

ولو قال لفلان: جميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فوجدوا فيه أكثر من كر 
أو وجد فيه كر حنطة وكرّ شعيرء كان ذلك للموصى له بعد أن يخرج ذلك من 
ثلث ماله . 

رجل وهب لرجل كيساً فيه دراهم» فقال: جميع ما في هذا الكيس لك وهو 
ألف درهم ودفعه إليه» فإذا في الكيس أكثر من ذلك أو كان فيه دنانير» كان 
الكيس وما فيه للموهوب له. 

مریض قال : أخرجوا من مالي عشرين ألفاًء فأعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذاء 
حتى بلغ ذلك أحد عشر ألفاًء ثم قال: والباقي للفقراء ثم مات»› فإذا ثلث ماله 
تسعة آلاف . قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : تنفذ وصية كل واحد 
منهم على تسعة أجزاء من عشرين جزءاً ويبطل من وصية كل واحد منهم أحد 
عشر جزءا. 

وقوله: وما بقي للفقراء؛ كأنه يسمي لهم تسعة آلاف لهؤلاء؛ لأنه ذكر في 
الابتداء جملة المال فيصير الباقي ما قلناء بخلاف ما لو قال: أعطوا من ثلث 
مالي لفلان كذا إلى أن قال: والباقي للفقراء. 

والمسالة نانا : فإن ههنا لا شيء للفقراء ويعطى أصحاب الوصايا كل واحد 
که اران تعر ر اوی رل تیان 

رجل أوصى بأن تباع داره ويشتري بشمنها عشرة أوقار حنطة وألف من خبز 
وقد أوصى بوصية أخرى فبيعت داره» فلم يبلغ ٹمنها ما يشتر تري به هذا المقدار 
من الحنطة والخبز وله مال سوى ذلك. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن 
GES E E‏ 
أوقار حنطة وألف من خبز» وقال: اجعلوا ثمن ذلك من مالي كذا فجعلوه من 
غیره لم يضرهم إلا أن يكو في ذلك المال دلبل بان تكون سافر أمواله ية 
ويعرف طائفة من ماله بالطيب ويخص ذلك المال بوصاياه. 

رجل أوصى بوصايا فبلغ ورثته أن باهم أوصى بوصايا ولا يعلمون ما أوصى 
به» فقالوا: قد أجزنا ما أوصى به. ذكر في المنتقى : أنه لا تصح إجازتهم وإنما 
تصح إجازتهم إذا أجازوا بعد العلم. 

رجل أوصی للمساکین بنزل کرمه ثلاث سنین»؛ فمات ولم يحمل کرمه ثلاث 
شر شيا فال ضير رجه اله الى تبط وص ةوقال مح ن م 
رحمه الله تعالى: لا تبطل ويوقف ذلك الكرم إن خرج الكرم من ثلث ماله 
يتصق بنزل الكرم ثلاث سنين. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: قول 
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محمد بن سلمة رحمه الله تعالى يوافق قول أصحابنا رحمهم الله تعالى» فإنهم 
قالوا فيمن أوصى بخدمة عبده سنة لفلان وفلان غائب»› فإن العبد يخدمه سنة بعد 
رجوعه. 

ولو أوصى لفلان بخدمة عبده هذه السنة» فقدم فلان بعد السنة بطلت وصيته. 
وكذا الغلة ونزل الكرم. 

رجل أوصى بغلّة كرم لإنسان» قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى: يدخل في 
هذه الوصية القوائم والأٌوراق والثمار والحطب» فإنه لو دفع الكرم معاملة تكون 
كل هذه الأشياء بينهما كالثمر. 

ولو أوصى بغلة داره لإنسان» قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : يؤاجر الدار 
ويدفع إليه غلتهاء فإن أراد الموصى له بالغلة أن يسكنها بنفسه» قال أبو بكر 
الإإسكاف رحمه الله تعالى: يجوز له ذلك. وقال أبو بكر بن أبي سعيد وأبو القاسم 
رحمهما الله تعالى : ليس له ذلك. قال أبو بكر بن أبى سعيد رحمه الله تعالى: لأنا 
لو أطلقنا له السكنى ربما يظهر دين على الميت» فلا يمكن أن يصرف إلى الدين 
شيء وفي الغلة يمكن. وقال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: الدين موهوم 
وليس بمعلوم» فلا يعتبر الموهوم. قال: ألا يرى أنه تنفذ وصاياه وإن كان يتوهم 
ظهور الدين وتوهم الدين› لا يمنع تنفيذ الوصايا فكذلك هذا. 

رجل أوصى لرجل بمال وأوصى للفقراء بمال والموصى له محتاج» هل يعطى 
له من نصيب الفقراء؟ اختلفوا فيه . قال محمد بن مقاتل وخلف وشذاد رحمهم 
الله تعالى: يعطى. وقال إبراهيم النخعي والحسن بن أبي مطيع رحمهما الله 
تعالی : لا يعطى والأول أصح. 

رجل أوصى لرجل بعينه بمائة فباع الوصي شيئاً من مال الميت من الموصى 
له» بالمائة قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى : يجوز ذلك إلا أن لا يرضى 
الموصى له بالمقاصة . 

ولو صالحه على ثوب قلت قيمته أو كثرت جاز. ولو كانت الوصية بمائة 
للمساكين فصالحم على عشرة فعلى الوصي أن يعطي تسعين درهماً للمساكين. 

ولو صالح على ثوب قلت قیمته لا يجوز الصلح ويسترد الثوب. 

رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم ثلاثةء فمات أحدهم قبل موت 
الموصي» قال نصير رحمه الله تعالى : إن کان آبوهم حياً فالثلث بينهما نصفان. 
وإِن کان مات أبوهم يبطل ثلث الوصية والثلثان بينهما نصفان. وقال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى: كذلك الجواب؛ لأن أباهم لما مات لا يتوقع له ولد 
سواهم فانصرفت الوصية إلى عددهم وصار كأنه قال: ثلث مالي لفلان وفلان 
وفلان» فلما مات أحدهم بطلت وصيته . 


رجل قال : أعطرا ابن فلان خمسة دراهم» فإني أكلت من ماله شيعا“ وإن لم 
تجدوه فأعطوا وارثه» وإن ن لم تجدوا أحداً تصدقوا عنه» فوجدوا امرأة هذا الابن 
لا غير. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن اعت المرأة هذه قبل المتوفى 
مهرها ولم يعرف وارث سواها يدفع إليها بمهرهاء وإن لم تدع المهر وقالت: 
رجه ولد دنع اها الثمن» وإن قالت: E NOSE‏ الربع. 

امرأة قالت لزوجها في مرضها: اجعل داري هذه لأولاد زوجي حتى يجعلوني 
في حل . قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن جازت ورثتها تم الأمرء وإن أبوا 
يقال للورثة: أقروا لأولاد زوجها بشيء فمتى أقروا يدفع ذلك المقدار من قيمة 
SR ET‏ 
الحقوق الواجبة قبلهاء وإن أبوا الصلح أو الشراء أعطوا ما أفرت به الورنةة وإن 
اڏعى أولاد الزوج أكثر حلف لهم ورثة ة المرأة على على العلم . 

رجل أوصى بأن يعطى من كفارة صلاته لولد ولده الذي ليس بوارث. قال أبو 
ES‏ يعطى ولا يجوز عن الكفارة كمن قال في حياته لآخر: 

عتق عني مدبري فلاناً عن كفارة يميني فانه يعتق› ولا يجوز عن كفارة يمينه . 

رجل أوصى بثلث ماله للشيعة ولمحبي آل محمد المقيمين ببلدة كذاء قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى : هذه الوصية باطلة في القياس إذا كانوا لا يحصون. 
وفي الاستحسان: تجوز ويكون للفقراء منهم قياساً على اليتامى . قال: والشيعة 
هم الذين يعرفون بالميل إليهم وجعلوا موسومين بذلك دون غيرهم وهذا الذي 
ار ي 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إذا كانوا لا يحصون كانت الوصية 
باطلة بخلاف اليتامى؛ لأن لفظة اليتيم ينبىء عن الحاجةء وهذا اللفظ لا يدل 
على الحاجة. 

رجل أوصى لأهل العلم ببلخ قالوا: يدخل في هذه الوصية أهل الفقه وأهل 
الحديث ولا يدخل فيه من يتعلم الحكمة مثل كلام سفيان وغيره؛ لأن هؤلاء 
يسمون المتفلسفة لا طلبة العلم. 

رجل أوصى بثلث ماله لجیرانهء» قال بعضهم : إن کانوا يحصون يقسم على 
أغنيائهم وفقرائهم. وكذا لو قال لأهل مسجد كذا. 

ولو أوصى بأن يخرجوا ثلث ماله لمجاوري مكة» قال الشيخ الإمام أبو نصر 
رحمه الله تعالى: الوصية جائزة» فإن كانوا لا يحصون يصرف لأهل الحاجة 
منهم» وإن كانوا يحصون قسمت على رؤوسهم . وحد الإحصاء عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالی إن کانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب فهم لا يحصون. وقال 
بشر رحمه الله تعالى: ليس لهذا وقت› وقيل: إذا كانوا لا يحصيهم المحصي 
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حتى يولد فيهم مولود أو يموت فيهم أحد» فإنهم لا يحصون. وقال محمد رحمه 
الله تعالى : إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون. وقال بعضهم: هو مفوّض 
إلى رأي القاضي وعليه الفتوى» والأيسر ما قال محمد رحمه الله تعالى . 

رل رضي بعلت مال لفلده ولبنن ت قال كل العلف بكرن لغلا ولا 
شيءَ لبني تميم؛ لأنه صار كأنه قال لفلان: وللمولى إذا كانوا لا يحصون 
والوصية لهم باطلة. ولو قال: ثلث مالي لفلان ولرجل من المسلمين فنصف 
الثلث لفلان لا غير. وكذا لو قال: ثلث مالي لفلان ولعشرة من المسلمين فجزء 
من أحد عشر جزءاً يكون لفلان ولا شيء للمسلمين . 

ولو أوصى لرجل بشيء مسمى فقال الوارث: هذا الشيء لي . قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالى: القول قول الوارث فيما كان في يده إذا لم يكن ذلك الشيء 
معروفا بالميت وعلى الموصى له البينة. 

رجل قال: برذوني الأشقر وصية لفلان فهذا على ما يملك لا على ما يستفيد. 
وكذا فى قوله: عبدي الأعمى أو السندي أو الحبشي لفلان ولو قال: عبيدي 
لفلان أو براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء ولم ينسبهم يدخل فيه ما کان له في 
الحال وما يستفيد قبل الموت. 

رجل قال: هذه البقرة لفلان. قال أبو نصر رحمه الله تعالى: ليس للورثة أن 
يعطوه قيمتها. ولو قال: e‏ . وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى؛ لأن الموصى له إذا كان معلوماً يشترط لصحة 
الوصية قبول الموصى له وإذا قبل الوصية فقد ملكهاء a‏ 
في الصدقة ودي و ا ودفع القيمة صدقة وقربة كدفع العين. 

رجل أوصی بان يدفن کتبه» قال ابن مقاتل رحمه الله تعالی : لا يجوز أن 
يدفن كتبه إلا أن يكون شيئاً لا يفهم أحد منها شيثاء أو فيها فساد فينبغي أن يدفن 
فإن كانت كتب الرسائل وفيها اسم الله تعالى» واستغنی عنها صاحبها ويحب أن 
لا تقرأً قال : أحب إلينا أن يمحي ما كان فيها من اسم الله تعالى» ثم يحرقها أو 
يلقيها في الماء الجاري الكثير› فإن دفنها في الأرض الطاهرة لا ينالهاء > کان 
ذلك حستاً ولا أحب ن یحرقھا بالنار ما لم يمح ما کان فيها من اسم الله تعالى 
E‏ 

زو عفن اعا هل الفضل: رجل ارصی بان باع من کته ما کان خارجاً ن 
العلم ويوقف كتب العلم ففتش ففتش کتبه وکان فيها كتب الكلام» فکتبوا إلن :ابي 
القاسم الصفار رحمه الله تعالى : إن كتب الكلام هل يكون من العلم حتى توقف 
مع كتب العلم» > فأجاب أن كتب الكلام تباع؛ لأنه خارج عن العلم . 

E O sS 
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العكس» قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى: يجوز ذلك. وقال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله تعالى : معناه أنه أوصى بأن يتصدَق عنه بألف درهم حنطة» لكن سقط 
ذلك عن السؤالء فقيل له: إن كانت الحنطة موجودة» فأعطى قيمة الحنطة 
دراهم» قال : أرجو أن يجوز . 

وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالی : وقد قیل بآنه يجوز وبه نأخذ. وعن خلف رحمه الله تعالی: رجل أوصى 
بأن يتصدَق بهذا الثوب» قال: إن شاؤوا تصدقوا بعينه وإن شاؤوا باعوا وأعطوا 
ثمنه» وإن شاؤوا أعطوه قيمة الثوب وأمسكوا الثوب. قال محمد بن سلمة رحمه 
الله تعالی: بل يتصدَق به كما هو» وكذا اللقطة وبعضهم أخذوا بقول خلف رحمه 
آله شال: 

ولو نذر وقال: له على أن أتصدَق بهذا الثوب» جاز له أن يتصدَق بقيمته. 
ولو أوصى بأن يباع هذا العبد ويتصدق بشمنه على المساكين» جاز لهم أن 
يتصدقوا بعين العبد. 

رجل قال لوصيه بالفارتة: لبتي راجامة كن) ناعطاه تين الكزباس. قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى : هذه الكلمة تقع على المخيط . 

رجل أوصى بأن E‏ درهم فتصدّق بقیمتها دنانیر. روی ابن 
سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى: أنه لا يجوز. 

ولو قال: تصدَق بهذا الثوب»› قال له أن يبیعه ویتصدَق بثمنه ولیس له أن 
e‏ 

ولو قال: شتر عشرة أثواب وتصدق بها فاة شترى الوصي عشرة أثواب» له أن 
. وعن محمد رحمه الله تعالى أيضاً لو أوصى بصدقة ألف 
درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها من مال الميت جاز. وإِن هلکت الأولى قبل 
أن يتصدَق الوصي بها يضمن للورثة مثلها. وعنه أيضاً : لو أوصى بألف درهم 
بها تضدق عه فيلكت :الألف بطلت الوصة. 

رجل أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء الحاج» هل يجوز أن 
يتصدق على غيرهم من الفقراء. قال الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى : 
يجوز ذلك لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل أوصى بأن يتصدق 
على فقراء مكة» قال: يجوز أن يتصدَق على غيرهم من الفقراء. 

وقال زفر رحمه الله تعالی: لا يجوز. وعن بي یوسف رحمه الله تعالی : رجل 
أوصى بأن يتصدَّق على مساكين مكة» أو على مساكين الريّ فتصدق على غير 
هذا الصنف إن كان الآمر حياً ضمن. ولو قال: yT‏ 
فتصدق على غيرهم لو فعل ذلك بنفسه جاز. ولو أمر غيره بالتصدّق ففعل 


r ا‎ 


الاوز ذلك هه المامرن 

روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا أوصى الرجل لمساكين 
الكوفة فصرف الوصي إلى غير مساكين الكوفة» يضمن ولم يفصل بين حياة الآمر 
وبين وفاته. 

وروی ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى: رجل قال: له على أن أتصدّق 
بهذا المال على فلان الفقير أو على أهل بلد كذا له أن يعطي غيره. وعن أبي 
E OEE ETT OE‏ 
القفراء فصق على الأصحا آي فال تمدق غل الاب فخدى على 
الأيتام» أو قال: تصدَق على الشيوخ فتصدق على الشباب» ضمن الوصي في 
جميع ذلك . 

ولو قال: تصدق بهذه العشرة الدراهم على عشرة مساكين» فتصدّق على 
مسكين واحد دفعة واحدة جاز. 

ولو قال: تصدَق بها على مسكين واحد» فأعطى عشرة مساكين جاز. وعن 
إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى: رجل أوصى لفقراء أهل بلخ» فالأفضل أن 
e EE‏ 

ولو أعطى فقراء كورة أخرى جاز وكذا لو قال في عشرة أيام» فتصدق 4 
واحد جاز. 

رجل أوصى بأن يفرق ثلاثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على الفقراء» ففرق 
الوصي مائتي قفيز في حياة الموصي» قال أبو نصر رحمه الله تعالى : يخرم الوصي 
ما فرق في حياة الموصي ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم حتى يخرج عن 
الضمان. وإن فرق بعد وفاته بغير أمر الحاكم لا يخرج عن الضمان» قيل له: 
فإن فرق بأمر الورثة بعد وفاته. قال: إن كان فيهم صغير لا يجوز أمرهم» وإن 
لم يكن جاز أمرهم» فإذا فرق يخرج عن الضمان. قال طله: ينبغي أن يصح أمر 
اروف ك ر ا رز في وة الان 

رجل ار را بأن يتصدق بشيء من ماله ودفع إليه فتصدق المأمور على أبي 
نفسه أو ابنه» جاز إجماعاًء بخلاف ما إذا باع الوكيل E‏ 
شهادتهم له؛ لأن في البيع يكون متهماً ولا تهمة في الصدقة 

ی وتوقف على 
المساكين فلم يوجد هناك ضيعة تشترى»ء هل يجوز للوصي أن يشتري ضيعة في 
موضع آخر. قال أبو نصر رحمه الله تعالى: ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى 
مرمة المساجد» فإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع يشتري ضيعة في أقرب 
المواضع التي سمى ويجعله وقفاً على ما سمى. فإن أتلف الوصي هذه الألف 
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الوصي إذا اشترى خبزا أو حنطة ليتصدق بها على الفقراءء فأجر حمال الخبز 
أو الحنطة على من يكون. قال أبو نصر رحمه الله تعالى: إن لم يبين الميت 
لذلك شيئا يستعين الوصي بمن حمل ذلك بغير أجر ثم يدفع ذلك إليه على وجه 
الصدقة. وإن أمر الميت بأن يحمل إلى تلك المساجد فالأجرة تكون فى مال 
المتت: 

ولو أمر الوصي بأن يشتري أربعين قفيز حنطة بمائة دينار» فيتصدق بها على 
المساكين فرخصت الحنطة حتى يوجد بمائة ستون قفيزا» قال أبو بكر رحمه الله 
تعالى : يجوز أن يشتري بالفاضل حنطة أيضاً ويتصدق بها ويجوز أن يرد الفاضل 

رجل أوصى بأن يعطى ثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلدة أخرى» 
قالوا: يعطى ثلث ماله لمساكين بلدة وطنه» فإن أعطى مساكين البلدة التى هو 
فيها جاز أيضاً . 

رجل أوصى بأن يطعم عن كفارة يمينه عشرة مساكين› فغداهم الوصى فماتوا» 

رجل اوصی بان يتصدق بثلث ماله فخصب رجل المال من الوصى واستهلكهء 
فأراد الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب» والغاصب معسر»ء قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى : يجوز ذلك . 

رجل أوصى بشلث ماله أو بألف درهم للفقراء وكان في حياته رجل غني ثم 

ولو أوصى بثلث ماله أو بألف درهم لفقراء هذه السكة والمسألة بحالها: ل١‏ 
يجوز أن يعطى لهم . 

رجل أوصى وقال: أعطوا من مالي بعد موتي مساكين سكة كذاء فلما مات 
الموصى أتى الوصي بالمال إلى أهل السكةء فقالوا: لا نريد وليس بنا حاجةء 
الورثة حتى أتى على ذلك سنة مثلاًّء ثم طلب المساكين . قال أبو القاسم رحمه 
الله تعالی: يدفع المال إلى الورثة؛ لأن المساكين لما روا بطلت الوصية 
وصارت میراثا . 

رجل دفع المال إلى الوصي وأمره بأن يتصدَّق بثلث ماله» فوضعه الوصى فى 
نفسه لا يجوز. ولو دفع الوصي المال إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل 
القبض جازء وإن لم يعقل لا يجوز. 

عامل السلطان إذا أوصى أن يعطى للفقراء كذا وكذا من ماله» قال أبو القاسم 
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رحمه الله تعالی : إن علم آنه مال غیره لا يحل آخذه وإن علم آنه مختلط بماله 
جاز أخحذه وإن لم يعلم جاز أيضاً حتي يتبين أنه مال غیره. وقال الفقيه بو 
الليث رحمه الله تعالى: إن كان مختلطاً لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى؛ لأنه على ملك صاحبه ولا وجه إلا الرد على صاحبه. وفي 
ی و ف ال اک انط وخر اعت د انف ةمال 
ا 'بمقدار ما يرضي به خصماءه» وعن محمد رحمه الله تال رجل 
أصاب متاعاً حراما ا وأوصی بأن يتصدق به عن صاحب المتاع» قال: إن عرف 
صاحب المتاع يرد عليه» وإن لم يعرف يتصدق به فإن كذب الورثة مورثهم في 
هذا الإقرار يتصدَّق من ذلك بمقدار الثلث. 

مريض قال: هذا المال لقطة أو كذبه الورثة» ذكر في الإقرار من الأصل أن 
على قول محمد رحمه ا قال ل فن ول ن وال ى و 
يتصدق من الثلث» وعن محمد رحمه الله تعالى: إن النائحة والمغنية إذا أخذت 
الأجرة على الشرط ترد على أربابها ولا تتصدق بها . 

رجل أوصى بثلث ماله للفقراء ولقراباته» قال نصیر رحمه الله تعالى: تكون 
الوصية بين الفقراء والقرابات نصفين . وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: إن 
كانت القرابات يحصون فالثلث بين الفقراء والقرابات لكل واحد من القرابات 
سهم واحد وللفقراء سهم واحد» وإن كانوا لا يحصون فالثلث بينهم نصفان» 
والمشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا بهذا القول. 

رجل أوصى لذوي قرابته من الکفار» قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالی: 
لا بأس به. 

رجل أوصى بأن يعطى مائة درهم للفقراء ومائة درهم للأقرباء وأن يطعم 
الفقراء لما ترك من الصلوات فمات وعليه صلوات أشهر وثلث ماله لا يبلغ جميع 
وصاياه» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يقسم 
الثلث على مائة للفقراء وعلى مائة للأقرباء وعلى قيمة ما يبلغ من قيمة الطعام 
لكل صلاة منوين من الحنطة» فما أصاب الأقرباء أعطوا من ذلك وما أصاب 
الفقراء والطعام أذى الطعام» ويجعل النقصان في حصة الفقراء. 

امرأة قالت في وصیتها: (خویشان مرادیاد کارهابد هيدا زمال من)» قالوا: 
تصرف الوصية إلى قريب لها لا يرث منها. والتقدير في ذلك لمن خاطبته في 
الكلام ويعطى من مالها قدر ما شاء أدنى ما ينطلق عليه اسم التذكرة؛ لأنها إذا 
لم تبين القدرة فوضت التقدير إلى رأي المخاطب. 

رجل حضرته الوفاة فقال: إن لرجل علي ألف درهم» قال شداد رحمه الله 
تعالى: يدفع كل المال إلى الورثة ولا يوقف شيء وإن سمى المريض»› وقال: 


۳٦‏ كتاب الوصايا 


لمحمد علي ألف درهم دين ولا يعرف محمد يوقف مقدار الدين. 

رجل مات وعليه دين محيط بجميع ماله أو أكثر فاذعى رجل على الميت ديناً 
وعجز عن إقامة البينة. قال أبو نصر رحمه الله تعالى: ليس له أن يستحلف 
أصحاب الديون أو الورثة» إن كان له بينة يقيمها على الوصي . وإن لم يکن 
للميت وصي جعل القاضي رجلاً وصياًء فإن كان في مال الميت فضل على 
الديون»ء كان له أن يستحلف الوارث . 

جل غات وتك ضغ وعليه دين › فأراد الورثة أن يقضوا ديونه ليبقى الضياع 
لهم» قال بو نصر رحمه الله تعالی : إن اتفقوا على ذلك وعجلوا بقضاء الدين 
وتنفيذ الوصايا من أموالهم كان لهم ذلك. وإن اختلفوا فللوصي أن ينفذ الوصايا 
ويقضي الديون من مال الميت ويبيع ما يحتاج إليه من مال الميت ولا يلتفت إلى 
قول الورثة. 

مريض أقَرٌّ أن لفلان علي كذا ولفلان علي كذاء ثم قال: وإن جاء أحد 
واذعى علي مائة درهم إلى خمسمائة فأعطوه ٥‏ ما اذعى» ثم قال: إن لم يقبل 
فأعطوه ما يدعي برأي فلان لرجل معلوم. قال أبو نصر رحمه الله تعالی : وصيته 
بإعطائه هذا فاسدة ولا يعطى إلا ببينة. 


صحيح قال ما اذعی فلان ابن فلان في المال الذي في يدي» فهو صادق 
ومات› قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : إن لم یکن سبق من فلان دعوی في 
شيء معلوم» لا يلزمه بهذا القول شيء» وان سبق منه دعوى في شيء معلوم› 
فالذي اذعى ثابت لهء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : ذکر في الكتاب 
مريض قال : لفلان علي حق وصدقوه» فإنه يصدق إلى الثلث. ولو قال: فهو 
صادق فلا رواية فيه عن أصحابنا رحمهم الله تعالى» وينبغي أن يكون الجواب 
كما فال أيو القاس رحمة :اه الى 

رجل مات وترك ورثة صغاراً وكباراً أيسع للكبار أن يأكلوا من التركة؟ قال 
نصیر رحمه الله تعالی : اا ر بن الوليد عن هذاء قال: : نعم. . قال نصير : 
قلت لبشر فإن كان على الميت دين ألف درهم وترك مالا أيسع للوارث أن يأكل 
ويطاً الجارية إذا کان في غیرها وفاء بالدین؟ قال : نعم قلت: عمن هذا؟ قال: 
ها زأيت أحذاً امتنع عن ذلك . 


رجل مات وعلیه دين وأوصی بوصایا وغاب الوصى فباع بعض الورثة بعض 
ترکته» وة فی دی وقد وصایهء قال ابو صر رحس اھ تایا اليم فاشه إا 


قال e‏ جميع غرمائي ولم يسمهم ولم ينو أحدا منهم بقلبه» قال آبو 


كتاب الوصايا ۷ 


القاسم رحمه الله تعالی: روى ابن مقاتل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى: أنهم لا 
يبرۇوڭ . 

رجل له دين على رجل»› فقال لمديونه: إذا مت فأنت بريء من ذلك الدين. 
قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: يجوز ويكون وصية من الطالب للمطلوب. ولو 
قال: إن مت لا يبرأً؛ لأن هذه مخاطرة فلا يصخَء كما لو قال: إن دخلت 
الدار» فأنت بريء مما لي عليك. 

رجل مات وترك وارثاً وعلیه دين یحیط بترکته» قال الفقیه أبو بكر رحمه الله 
تعالی : الوارث لا يصير خصماً للغرماء؛ لأنه لا يرث . وقال علي بن أحمد رحمه 
الله تعالی : الوارث يصير خصماً ويقوم مقام الميت في الخصومة وبه نأخذ. 

رجل مات وعليه دين مستغرق وللمیت على رجل مال فطلبت ورئته ذلك من 
المديون» وهو يعلم بدين الميت فصالح الورثة عما عليه أو عما في يده على 
مال» قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: يغرم الوارث لغرماء الميت؛ لأن 
الدين المستغرق يمنع ثبوت الملك للوارث فلا يصح صلح الوارث. قيل: إذا لم 
يثبت ذلك الملك للوارث من يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم البينةء قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالی : على ذي اليد بحضرة الوارث. والصحيح أن 
الوارث يكون خصماً لمن يدعي على الميت وإن لم يملك شيئاً. 

رجل مات وترك أولاداً صغاراً فجعل القاضي رجلاً و ا 
فاذعى رجل على الميت دينار وديعة ة واذعت المرأة مهرهاء قال أبو وچ رحمه 
الله تعالى: ليس لهذا الوصي أن يؤذي شيئاً من الدين والوديعة ما لم يثبت يثہت ذلك 
اة ا2ا المهر فإن اعت المرأة مقدار مهر مثلها يدفع إليها إذا کان النكاح 
ظاهراً معروفاً ويكون النكاح شاهداً لهاء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : 
إذا كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله» ويكون 
القول قول الورثة في تعجيل ذلك القدر» ويكون القول قول المرأة فيما زاد على 
المهر المعجل إلى تمام مهر مثلها. 

رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك ضياعاً وللمرأة مهر على الزوج» قال أبو 
نصر رحمه اله تعالی: إن کان زوجها a‏ 
من الصامت وإن لم يترك صامتاء كان لها أن تمع ما كان أصلح للبيع وتستوفي 
مهرها من الثمن» فإن كان في يد المرأة ألف درهم» فأخذته بمهرهاء قالوا: إن 
كان لها أن تأخذ تلك الدراهم بغير رضا الورثة وبغير علمهم فإن استحلفت بعد 
ذلك بالله ما في يدها من تركة الزوج شيء من الدراهم» قالوا: كان لها أن 
تحلف ولا تأثم إذا حلفت؛ لأنها لما أخذت الدراهم بمهرها صارت الدراهم 
ملكا لها . 


۳۸ كتاب الوصایا 


Ê‏ | فصل فيما يڪون رجوعاً عن الوصية وما لا يڪون 

رجل أوصى لرجل بثلث ماله أو بشيء بعينه» ثم قال: کل شيء أوصیت به 
لفلان فهو باطل يکون رجوعا. ولو قال: هي حرام أو رباً لا يکون رجوعاً. ولو 
قال : كل وصية أوصيت بها لفلان فهو لفلان آخر يكون رجوعاً. 

ولو قال: أوصيت بهذه الألف لفلان وفلان ولفلان منها ألف كان رجوعاً عن 
الوصية وتصير وصية للآخر. ولو آوصی بثوب لرجل ثم قطعه وخاطه کان رجوعاً. 

ولو أوصى بصوف أو كتان أو محلوج فغزله الموصي» كان رجوعاً عن 
الوصية. وكذا لو أوصى بغزل ثم نسجه» کان رجوعاً عن الوصية. وكذا لو 
أوصی بحدید ثم صنع منه سیفاً أو دروعاً» کان رجوعاً. . وكذا لو أوصى بفضة ثم 
صنعها خاتما أو أوصى بسويق فلل بزيت» أو أوصى بأرض لا بناء فيها فبنى فيها 
بناءء أو أوصی بقطن فحشی به ثوباً أو أوصى ببطانة فجعلها ظهارة» أو أوصی 
بظهارة» فجعلها بطانة» أو أوصى بقميص فنقضه وخاطه قباء أو أوصى بقميص 
فنقضه ولم یخطه شیثاً آخر» أو أوصى بعبده لفلان» ثم قال العبد الذي أوصيت 
به لفقلان: هو لفلان آخر کان رجوعاً . 


وکذا لو آوضی بعبده لفلان ثم أعتقه أو دبره آو کاتبه أو پاعه أو أخرجه عن 
eS E NE e‏ 

ولو قال العبد الذي أوصیت به لفلان قد أوصیت به لفلان آخر» یکون بينهما 
نصفين. وكذا لو قال: قد أوصيت بنصفه لفلان يكون العبد بينهما. ولو أوصى 
بثلثه لفلان ثم قال: الثلث الذي أوصيت به لفلان: قد أوصيت بنصفه لفلان 
آخرء أو قال: فقد أوصيت بنصفه لفلانء لا يكون رجوعاً عن الأول» ويكون 

لوقا للت الذي أوضيت 4 لفان وق أوصیت بنصفه لفلان آخر» 
كان للآحر ثلث الثلث. ولو آوصى بشيء لرجل ثم قال: أوصيت به لفلان فقد 
أوصیت بنصفه لفلان آخر يصير بينهماء E‏ 

ولو أوصی بشيء ثم جحد الوصية وقال: لم أوصِ لفلان بشيء يکون ا 
وقال محمد رحمه الله تعالی : کون رعا . وذكر في الجامع إذا أوصى 
بوصية» ثم قال: اشهدوا آني لم أوصِ بشيء لا يکون رجوعاً TIE‏ 
لإنسان بجارية ثم استولدها يكون رجوعاً. وكذا لو أوصى بحنطة فطحنهاء أو 
انض دی ف ةد یکرت وجرا . ولو قيل لرجل: أوصيت بعبدك فلان لفلانء 


)۱( قوله : ولو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان الخ كذا في عدة ن ولعله سقط بعد قوله بنصفه لفلان 
ما معناه: قد أوصيت بثلثه لفلان آخر كان للآخر الخ تأمل كتبه مصححه) 
e‏ 


ا ۹ 


فقال: لا بل أوصيت له بأمتي فلانة يكون رجوعاً عن الوصية بالعبد. 

ولو أوصى بشوب فغسله أو بدار فجصصها أو هدمها لا يكون رجوعاً وإن 
طینها یکون رجوعاً إذا کان کثيراً. ولو أوصی بشيء ثم رهنه یکون رجوعاًء ولو 
اجره أو انت جار رطا لا رة ر غا: 

ولو آوصى لرجل بشيء» ثم قيل له: إنك تبرأً فأخر الوصية» فقال: قد أخرتها 
را . ولو قيل له: اتركها فقال: ا 2 فإن صاحب 
الدين لو قال لمديونه تركت لك دينك کان إبراء. ولو قال: أخرت عنك لا 
يكون إبراء. ولو قال لامرأته: تركت طلاقك ينوي به الطلاق» كان طلاقاً ر 
قال : أخرت طلاقك لم يكن طلاقاً. . ولو أوصى بأرض ثم زرع فيها رطبةء لا 
يكون رجوعاً» فإن غرس الكرم أو الشجر» كان رجوعاً. 

ولو أوصى لرجل ثم قال: كل وصية أوصيت بها لفلان» فهي لفلان وارڻي› 
كان رجوعاً ويصير للوارث إن أجاز بقية الورثة جاز» وإن لم يجيزوا بطل . 
وقیل : الرجوع في الوصية على أربعة أوجه» منها : 

ما يكون رجوعاً بالقول والفعل جميعاً» نحو: : آن يوصي لرجل بشيء» ثم 
قال: رجعت» کان رجوعاً. وکذا لو آوصی بعین ثم أخرجه عن ملکه بوجه من 
الوجوه» بطلت الوصية حتى لو عاد إليه بعد ذلك في حياته» لا يكون وصية. 

ومنھا ما یکون رجوعاً بالقول لا بالفعل لا بالقول» نحو: آن يوصي بثلٹ ماله 

ثم قال : رو ولا ون زجوغا رلك 

ومنها: ما يكون رجوعاً بالفعل» نحو: أن يقول لعبده: إن مت من مرضي 
ذا قا نت خر فهو شدي ميك لو قال : رجعت عن ذلك لا يصح» ولو باع العبد 
جاز بيعه وتبطل الوصية . 

ومنها : ما لا یکون رجوعاً لا بالقول ولا بالفعل نحو أن يدبر عبده تدبيراً 
مطلقاًء > لا یمکنه أن يرجع عنه لا قولاً ولا فعلاً. 


باب الوصى 

لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية؛ لأنها أمر على الخطر لما روي عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى : آنه قال : الدخول في الوصية أول مرة غلط› والثانية: 
N a a‏ : سرقة. وعن بعض العلماء : لو كان الوصي عمر بن 
الخطاب ولي : لا ينجو عن الضمان. وعن الشافعي رحمه الله تعالى : لا يدخل 
زوا أحمق أو لص . 
٠ |‏ فصل فيما يكون قبولاً للوصية 

رجل قال لغيره: أنت وكيلي بعد موتي يکون وصياً. ولو قال: أنت وصيي في 


4 كتاب الوصايا 


حياتي یکون وکیل ؛ لأن التوكيل والإيصاء إقامة الغير مقام نفسه في التصرف إلا 
أن الإقامة بعد الموت إيصاء. وفي الحياة توكيل فينعقد أحدهما بعبارة الآخر› 
ولا يتم الإيصاء إلا بالقبول كما لا يتم التوكيل إلا بالقبول. 

رجل أوصى إلى رجل في وجهه فقال الموصى إليه: لا أقبلر» دود 
يكون وصياء فإن قال الموصي للموصى إليه: ما كان ظني بك أن لا تقبل 
وصيتي» فقال الموصى إليه بعد ذلك : قبلت کان جائزاً . 

ولو أوصى إلى رجل فقال: لا أقبل فسكت الموصي ومات» فقال الموصى 
إليه: قبلت» لا يصح قبوله. ولو أن الوصي: سكت ولم يقل في وجهه: لا أقبل 

ثم قال في غيبته في حياة الموصي أو بعد موته بحضرة الجماعةء قد قبلت كان 
EY‏ ويكون وصياً سواء كان ذلك بحضرة القاضي أو بغير حضرته . 

ولو أن القاضي حين قال: لا أقبل أخرجه ثم قال : : أقبلل» لا يصح قبوله. ولو 
قال في غيبة الموصي : ١‏ تومت زیمت بل رر ار کا کی ارت 
فبلغ الموصي» ثم قال: أقبل» لا يصح قبوله. ولو قبل في حياة الموصي» ثم 
قال بعد موته : لا أقبل لزمته الوصية. 

ولو سكت في حياة الموصي فمات الموصي» كان له الخيار: إن شاء قبل وإن 
شاء لم يقبل. ولو قبل الوصية في وجه الموصي فلما غاب الموصي قال 
الموصي: اشهدوا أني قد أخرجته عن الوصية. ذكر الحسن عن أبي حنيفة 
رحمهما الله تعالی : : أنه لا يصح إخراجه وبمثله لو أن الموكل أخرج الوكيل عن 
الوكالة في حال غيبته» لا يصح إخراجه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالی . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : : يصح إخراجه. 

ولو أن الوصي رذ الوصية حال غيبة الموصي فرده باطل عندنا . وهو نظير ما 
لو أوصى بثلث ماله لرجل» فقال الموصى له في غيبة الموصي حال حياته : ل 
أقبل وصيته» ثم قبل بعد موت الموصي صح قوله عندنا وکا لو ود ال 
a E‏ لا أقبل ثم قال: قبلت صح قبوله. 

ولو أن رجلا أوصى إلى رجل ولم يعلم الوصي بذلك» فباع شیا بعد موت 
الموصي من تركة الموصي» جاز بيعه وتلزمه الوصية. 

رجل أوصى إلى رجل وقال له: اعمل برأي فلان فهو على وجهين : 

أحدهما: أن يقول: اعمل برأي فلان. 

والثاني: أن يقول: لا تعمل إلا برأي فلان. 

واختلف المشايخ فيه› قال بعضهم : في الوجهين الوصي هو المخاطب . وقال 
بعضهم : : في الوجهين جميعاً كلاهما وصیان» کأنه أوصى إليهما. 

وقال بعضهم : في قوله : اعمل برأي فلان» الوصي هو المخاطب. وفي قوله: 
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لا تعمل إلا برأي فلان» هما وصيان. واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى 
هذا القولء فقال: وهذا أشبه بقول أصحابنا رحمهم الله تعالى» فإنهم قالوا: إذا 
وکل الرجل غیره بالبیع وقال له: بعه بشهود فباعه بغیر شهود» جاز. ولو قال له: 
لا تبع إلا بشهود أو قال: لا تبع إلا بمحضر فلان فباع بغير شهود» أو بغير 
محضر فلان لا يجوز كذا هذا. 

وكذا لو أوصى إلى رجل وقال له: اعمل بعلم فلان» كان له أن يعمل بغير 
عمله. ولو قال: لا تعمل إلا بعلم فلان» لا يجوز له أن يعمل بغير علم فلان» 
والفتوى على هذا القول. 

رجل أوصى إلى رجل وجعل غيره مشرفاً عليه» ذكر الناطفي رحمه الله تعالى : 
أنهما وصيان› كانه قال : جعلتكما وصيين» فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد أحد 
الوصيين . وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: یکون 
الوصي أولى بإمساك المالء و رن الف وا وا کر وا 
يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه. 

N‏ فمات الوصي ثم قال 
الذي قبل للذي سكت: | شتر كفنا للمیت فاه شتری له» كان قبولاً منه للوصية . 

e‏ لو كان الساكت خادماً للذي قبل إلا أنه حر يعمل عنده فأمره القابل أن 

يشتري للمیت کفناً فاث شتری کفناً أو قال : نعم» كان قبولاً للوصية . 

و أوصيت إلى فلان أن يعفو عمن جرحني»› قال محمد رحمه الله 
تعالی : لا ت وا . وقال مالك رحمه الله تعالى : ضير روصا :وع آي 
حنيفة رحمه الله تعالی: فيه روایتان : في رواية كما قال مالك رحمه الله تعالى. 
وفي رواية : : كما قال محمد رحمه الله تعالی . 

مريض قال لغيره: اقض ديوني» يصير وصياً في قول أبي حنيفة رحمه الله 
ال أن قفا الدين ن اعمال الرضية والرصايا. لا قبل التخصيهن إذا كانت 
من الميت. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يصير وصياً بهذا القدر ما لم يقل: 
اقض ديوني وأنفذ وصاياي . 

رجل أوصی إلى رجل فقال الرجل: إني أقبل وصيتك في تنفيذ وصيتك بثلث 
المال» ولا أقبل في قضاء ديونك»› فأجابه الموصي ای د و م ون 
الموصي قضاء ديونه إلى غيره» كان الوصي مكلفاً بجميع أمور الميت . 

مريض قال لصاحب له في سفر : أنت وصي في أن تشتري لي كفنا وتحمل 
متاعي إلى ورثتي»› ال د عن الوصية» أو لم يقل: إذا 
سلمت فأنت خارج عن الوصية ثم مات المريض وعليه ديون. وقد أوصى 
بوصايا . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو وصي في کل شيء. 
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رجل أوصی إلى رجل وجعله متی شاء أن يخرج منها خرج» قال: هو جائز 
وله آن یخرج منها متی شاء. 

رجل أوصى إلى رجل وقال: إن حدث به حدث الموت ففلان آخر بعده» أو 
قال : هو وي ا لم يبل ابئي» فإذا بلغ ف فهو الوصي› فإن الوصي هو الأول 
أدرك الابن أو لم يدرك ولا يجعل القاضي معه وصياً آخر في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . وقال ابو يوسف رحمه الله تعالی : هو كما آمر واستشتاؤه جاتر : 
وكذا قال الحسن رحمه الله تعالى : إذا أوصى الرجل إلى فلان ما دام ابني فلان 
را فإذا أدرك» فهر الوصي دون فلان جازت . 

ولو قال: أوصيت إلى فلان في جميع تركتي» فان لم يقبل ففلان آخر وصيي 
جاز. وکذالو قال: فدم فلان الغائب فهو وصيي› قال آو :تو ست ر خم اله 
تعالى: هو كما قال» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الوصي هو الأولء قدم 
الغائب أو لم يقدم» ولا يكون الثاني وصياً ما لم يجعله القاضي وصياً. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إذا أوصى إلى 
رجل وشرط أن يكون وصياً ما لم يقدم فلان الغائب» فإذا قدم كان الوصي هو 
الغائب ذكر أن الأول يخرج من الوصية بقدوم الغائب. وذكر الكرخي رحمه الله 
تعالى في مختصره: أن هذا قول آبي يوسف رحمه الله تعالیء أما على قول أبي 
e‏ هما يشتركان في الوصية. . والفتوى على ما قال الشيخ 
ا اوك وج لف ا ا 

ولو قال: إذا قدم فلان فهو وصيي» فلم يقدم فلان زماناً ينبغي للقاضي أن 
يجعل مكانه وصيا بعد موت الموصي› فإدا قدم فلان يصیر فلان وصیاً فرج 
الذي جعله القاضي وصياً من الوصية. > وعن محمد رحمه الله تعالی : رجل أوصى 
إلى ابنه الصغير» > فإن القاضي يجعل غيره وصياء > فإذا بلغ الابن لم يكن له أن 
يخرج الوصي إلا بأمر القاضي . 

ولو قال: ابني فلان إذا أدرك وصيي جازء وينبغي للقاضي أن يجعل وصياً ما 
دام الابن صا فإدا اوو ا وبطلت وصية الذي جعله القاضي 
وصياً. 

رجل مات وترك أولاداً ا فقال القاضي : جعلت فلاناً قیماً فى 
SS‏ 

يشتري لهم شيا . . ولو مات القاضي أو عزل لا تبطل وكالة هذا الرجل. 

ولوان افاي : جعلت فلاتاً وكيلاً لورثة فلان ببيع لهم ما رأى و يشتري لهم 
ما رى وينفق عليهم ما رأىء جاز ذلك ولهذا الوكيل أن يبيع ويشتري لهم وهو 
على وكالته إن مات القاضي أو عزل» وهو بمنزلة الوصي . 
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ولو قال القاضي : جعلت فلاناً قيماً في تركة فلان الميت» کان هو بمنزلة 
الوصي وهو على حاله إن مات القاضي أو عزل» ا 

ولو قال القاضي : جعلت فلاناً وكيلاً لي في تركة فلان يبيع ما رأى ويشتري 

ما رأی لورثتهء ثم عزل القاضي أو مات» بطلت الوكالة فرق بين قوله: جعلته 
وکيلاً لي وبين قوله: جعلته وكيلاً لورثة فلان يبيع لهم ويشتري. وذکر في 
الأصل: إذا وكل الأب وکيلاً ببيع ضياع الصغير ومات الأب وبقي الصغير» 
بطلت الوكالة . 

رجل أوصى إلى رجل فجن الوصي جنوناً مطبقاًء ينبغي للقاضي أن يجعلِ 
کاو ا ا إن لم يدل القاعي دا جي أفاق الوصي»› کان ھا 
على حاله. ولو أوصى إلى صبي أو معتوه» أو مجنون مطبق لم يجز أفاق بعد 
ذلك» أو لم يفق. 

وفي وكالة الأصل: إذا وكل مجنوناً ببيع ماله» ثم زال جنونه» كان على 
وکالته . 

رجل أوصى بنصيب بعض ولده إلى رجل وبنصيب البعض إلى رجل آخر فهما 
يشتركان في الكل . ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر بأن يعتق عبده أو ينفذ 
وصيته» فهما وصيان في كل شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی: کل واحد منهما وصي على ما سمي له لا 
يدخل الآخر معه. وكذا لو أوصى بميراثه في بلد كذا إلى رجل» وبميراثه في 
بلدة أخرى إلى آخر. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالی : إذا جعل الرجل رجلا وصیاً على ابنه» وجعل رجلاً آخر وصیاً على ابنته 
أو جعل أحدهما وصيأً في ماله الحاضر وجعل رجلاً آخر وصياً في ماله الغائب» 
فإن كان شرط أن لا يكون كل واحد منهما وصياً فيما أوصى إلى الآخرء یکون 
الأمر على ما شرط عند الكل وإن لم يكن شرط ذلك فحينئْلٍ تكون المسألة على 
الاختلاف» والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

رجل أوصى إلى وارثه جاز» فإن مات الوصي بعد موت مورثه أوصى إلى رجل 
آخر٬‏ إن قال : هذا الوارث الذي أوصي إليه جعلتك وصيا في مالي . وفي مال 
الميت الأول الذي آنا وصيه» فإن الوصي الثاني يكون وصياً في التركتين جميعاً . 

ا هذا الوارث الذي هو وصي قال للثاني: أوصيت إليك ولم يزد على 
هذا» کان لاني .ر صا فی الت ر کین عدا : ولو قال: هذا الوارث للثاني أوصيت 
إليك في تركتي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه وصي في التركتين جميعاً . 
وقال صاحباه رحمهما الله تعالى : هو وصي في تركة الميت الثاني خاصة. 

مريض خاطب جماعة وقال لهم: افعلوا كذا وكذا بعد وفاتي» فإن قبلوا 
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صاروا كلهم أوصياءء وإن سكتوا حتى مات الموصي› ٿم قبل بعضهم› فإن کان 
القابل الہ ن أو آکتر کانوا أوصياء يجوز لهم تنفيذ وصية الميت› > فإن قبل واحد 
من الجماعة يصير هو وصياً أيضاًء إلا أنه لا يجوز له تنفيذ وصية الميت ما لم 
يرفع الأمر إلى الحاكم» فيقيم الحاكم معه آخر ويطلق له الحاكم أن يتصرف 
بنفسه؛ لأن هذا بمنزلة ما لو أوصى إلى رجلين» فلا ينفرد أحدهما بالتصرف . 

رجل أوصى إلى اغ أو محدود في قذف» جاز ذلك. ولو أوصى إلى فاسق 
مخوف عليه في ماله. ذكر في الأصل: أن الوصية باطلةء قالوا: معناه يخرجه 
القاضي من الوصية. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالی : إذا أوصى إلى فاسق ينبغي 
للقاضي أن يخرجه عن الوصية ويجعل غيره وصياً إِذا كان هذا القاس مم 
ينبغي أن يکون وصياً . ولو أن القاضي أنفذ الوصية فقضى هذا الوصي دين 
الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن بخرجه القاضي» کان جمیع ما صنع 
جائزا. وإن لم يخرجه القاضي حتى تاب وأصلح تركه القاضي وصياً على حاله. 

ولو أوصى مسلم إلى ذمي يخرجه القاضي من الوصية ويجعل مكانه مسلماًء 
فإن قاسم الذمي الوصي على الصغير قبل أن يخرجه القاضى»› جازت قسمته قبل 
قسمة الوصي المسلم. 

الأب إذا کان مفسدا» قال محمد رحمه الله تعالى: يجوز بيعه على الصغير 
ويؤخذ منه الثمن ويوضع على يدي عدل. 

رجل أوصى إلى عبد غيره فباع هذا العبد شيا شن ال رة أو تمدق جار سه 
وصدقته. ولو أوصى إلى عبد نفسةء فإن كانت الورثة كلهم صغاراًء جازت 
الوصية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ولا تجوز في قول صاحبيه رحمهما 
الله تعالى . ولو كانت الورثة كباراً وصغاراًء فإن القاضي يخرجه عن الوصية. 
Sa‏ 

ولو أوصى مسلم إلى حربي ثم أسلم الحربي» کان وصياً على حاله» وکذا إذا 
أوصى إلى مرتد فأسلم. ر وکیا عا و ا ا 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصياً للميت»› فإن 
لم يفعل القاضي حتى أفاق الوصي» كان وصياً على حاله. 

ولو أوصى إلى صبي أو معتوه أو مجنون مطبق» > لم يجز أفاق بعد ذلك أو لم 
a OT‏ ام اسل المرتد؛ > روی ابن رستم عن 
محمد رحمهما الله تعالی : أنه يجوز بيعه إذا ظهر من الوصي خيانة . وقال ر 
القاضي يجعل معه آخر ولا یعزله . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : القاضي يسأل 
عنه في السرء فإن كان ما ذكر فيه صدقاًء فإن القاضي يجعل مکانه غيره. 


كتاب الوصايا 40 


رجل أوصى إلى رجل واستأجره بمائة درهم لإنفاذ وصيته› قالوا: هذا لا 
يكون إجارة؛ لأن الوصي إنما يصير وصياً بعد موت الموصي والإجارة تبطل 
ات الاجر وإذا لم يكن إجارة يكون صلة فيعطى له من الثلث. 

رجل قال لغیره : لك أجر مائة درهم على أن تكون وصياًء اختلفوا فيه . قال 
نصير رحمه الله تعالى: الإجارة باطلة ولا شيء له. وقال ابن سلمة رحمه الله 
تعالی : الشرط باطل والمائة تكون وصية له ويكون هو وصياً . وبه أخذ الفقه أبو 
جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى . 

وفى النوازل: رجل قال لآخر: استأجرتك على أن تنفذ وصاياي بكذا فهذه 
ليست بإجارة» إنما هي وصية بشرط العمل» فإن عمل وأنفذ الوصايا استحق 
الوصية وإلا فلا. وليس للوصي أن يؤاجر نفسه من اليتيم؛ لأن تصرف الوصي 

مع اليتيم إنما يجوز بشرط النظر والخيرية ولا نظر لليتيم في هذا؛ لأن ما يستحقه 
اتيم على الوصي فة وها يجيا للوضى حكم الإ جارة مين والعين حير من 
الدين. وكذا لو آجر الوصي شيئاً من متاعه في عمل من أعمال اليتيم لا يجوز. 

ولو أن الوصي استأجر اليتيم ليعمل للوصي» جاز في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالی؛ لأن ما يجب للوصي على اليتيم منفعة وما يجب للصبي عليه عين وهو 
الأجر. فرقوا بين الوصي وبين الأب» الأب إذا آجر نفسه من ولده الصغير»ء أو 
اسار ال ت ذكر القدوري رحمه الله تعالى: أنه يجوز» وبه أخذ الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى . 

وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى: إذا آجر الأب أو 
ا > جاز بالاتفاق والصحيح ما ذکر القدوري رحمه الله تعالی . 

فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرف الوالد ثي مال ولده الصغير 

وض الأاإذا باع شيئاً من تركة الأب» فهو على وجهين : 

دا : أن لا يكون على الميت دين ولا أوصى هو بوصية. 

والثاني: أن يكون على الميت دين أو أوصى بوصية. 

ففى الوجه الأول: قال في الكتاب: للوصي أن يبيع كل شيء من التركة من 

المتاع والعروض والعقار إذا كانت الورثة فا 

أما بيع ما سوى العقارء فیجوز أيضاً؛ لأن ما سوى العقار يحتاج إلى الحفظ 
و عسی يكون حفظ الثمن أيسر وبيع الغار انا في جواب الكتاب. قال الشيخ 
الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: ما قال في الكتاب قول السلف. 
أما على قول المتأخرين: لا يجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائط : 

أحدها: أن يرغب الإنسان في شرائها بضعف قيمتها أو يحتاج الصغير إلى 
منها للنفقة . أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا بثمنهاء أو يكون في التركة 
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وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن العقار» أو يكون بيع العقار خيراً لليتيم 
بان کان خراجھا ومونها یریو عل غلاتهاء أو کان العقار حانوتا أو دارا بريد أن 
ينقض ويتداعى إلى الخراب فإن وقعت الحاجة للصغير إلى أداء خراجهاء فإن 
كان في التركة مع العقار عروض يبيع ما سوى العقار» فإن كانت الحاجة لا 
تندفع بما سوى العقار حينئلٍ يبيع العقار بمثل القيمة أو بخبن يسير. 

ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش لا يتغابن الناس في مثله» وكذا لو اشترى 
الوصي شيا للیتيم لا يجوز شراؤه بغبن ¿ فاحش . هذا إذا كانت الورثة كلهم صغاراً 
فإن كان الكل كباراً وهم حضور لا يجوز بيع الوصي شيئاً من التركة إلا بأمرهم . 

وإن كان الكبار غيباً لا يجوز بيع الوصي العقارء ویجوز بيع ما سوى العقار. 
وتجوز إجارة الكل؛ لأن الوصي يملك حفظ مال الغائب وبيع العروض يكون من 
الحفظ. أما الا ا ا و ا 
فحينئلٍ يصير العقار بمنزلة العروض . وإن كانت الورثة كباراًء كلهم بعضهم غائب 
والباقي حضور» فالوصي يملك بيع نصيب الغائب مما سوى العقار وتجوز إجارة 
الكل؛ لأن الوصي يملك الإجارة لأجل الحفظ عند الكل . 

وإذا از يغه فى نضيب الغافب فند الكل جار بيغه فى تضيب الخاض أيضا ع 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى: لا يجوز بيعه في 
نصيب الحاضر . هذا إذا لم يكن في التركة دين» فإن كان عليه دين يستغرق التركة 
للوصي أن يبع > جميع التركة للدين عروضاً كان أو عقاراً فإن كان الدين قليلاً لا 
بترن ال بلك لري اتد ان ع کر رن مات اك ات 2 
الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما لا يملك. وكذا لو كان في التركة 
وصية مرسلة» فإن الوصي يملك البيع بقدر ما ينفذ الوصية عند الكل وإذا ملك بيع 
البعض يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما : لا يملك . 

ولو كان في الورثة صغير واحد والباقي كبار وليس هناك دين ولا وصية 
والتركة عروض › فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند الكل ويملك بيع 
الباقي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإذا باع الكل جاز بيعه في الكل› 
a SS CS E‏ والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى : أنه إذا ثبت للوصي بيع بعض التركة يثبت له ولاية بيع الكل . 

ووصي وصي الأب يكون بمنزلة وصي الأب وكذلك وصي الجد يكون بمنزلة 
وصي الأب . ووصي وصي الجد يكون بمنزلة وصي الجد. ووصي وصي القاضي 
يكون بمنزلة وصي القاضي إذا كان عاماً . وأما وصي الأم ووصي الأخ إذا ماتت 
الأم وتركت ابنا صخرا وأوصت إلى رجل أو مات الرجل وترك أخاً صخرا 
وأوصى إلى رجل يجوز بيع هذا الوصي فيما سوى العقار من تركة هذا الميت» 
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ولا يملك بيع العقار؛ cS EE‏ ما سوى العقار من ٠‏ الحفظ . 
ولا يجوز لهذا الوصي أن ر يشتري شيا للصغير إلا الطعام أو الكسوة؛" لان ذلك 
من جملة حفظ الصغير. وإذا مات الرجل وترك أولاداً ف وأا ولم يوص إلى 
أحد» كان الأب بمنزلة الوصي في حفظ التركة والتصرف فيها أي تصرف كان» 
فإن كان على الميت دين كثير» فإن الأب وهو جد الصغارء لا يملك ب بيع التركة 
لقضاء الدين. وكذا الرجل إذا أذن لابنه الصغير المراهق قشر ع 
والشراء» فتصرف الابن تصرفاً ورکبته الديون» ثم مات هذا الابن وترك أباء فان 
الأب لا يملك التصرف في تركته لقضاء الدين. 

وصي الميت إذا باع التركة لقضاء الدين والدين غير محيط» جاز بيعه عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يجوز عند صاحبیه رحمهما الله تعالى› فان لم يکن 
ا ا و 

E‏ فقال : لوصي الميت 
أن يبيع التركة الاين ود الوة 2 فام آ الت وهي د الاوك 
ا E‏ ا sS‏ لين له ان 
الأئمة الحلواني رحمه aN‏ وأما محمد 
رحمه الله تعالى أقام الجد مقام الأب . 

قال في الكتاب: إذا مات الرجل ورك وا واا كان الوصي أولى من 
الأب و ويي فالأب أولى ثم وثم إلى أن قال: فوصي الجد ثم 
وصي القاضي . قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى بقول الخصاف نفتى . 
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خت تثبت الولاية في المال للأب . ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في 
شي ادب تافر اتب القاض وسا لاير الي ١ات‏ لن ي 
را واو وک او ا ای ع و ا فإنه لا 
يقبل التخصيص إذا أوصى إلى رجل في نوع» كان وصياً في الأنواع كلها . 

وصي الميت إذا كان عدلاً كافياً لا ينبغي للقاضي أن يعزلهء ون لم يکن 
عدلاً يعزله وينصب وصياً آخر . ولو کان عدلاً غیر كاف لا یعزله ولکن يضم إليه 
کافياً ولو عزله ینعزل. 

وكذا لو عزل العدل الكافي ينعزل كذا. ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله تعالی . وعند بعض المشايخ رحمهم الله تعالی : لا ينعزل العدل 
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الكافي بعزل القاضي؛ لأنه مختار الميت» فيكون مقَدَماً على وصي القاضي . 
وذكر القدوري رحمه الله تعالی : ليس للقاضي أن يخرج وصي الميت من الوصية 
ولا يدخل معه غيره إلا إذا ظهرت منه خيانة أو كان فاسقاً معروفاً بالش 
فیخرجه وینصب غیره . 

ولو كان ثقة ضعيفاً أدخل معه غيره» هکذا ذكر في الأصل والطحاوي في 
شرحه» ولم يذكر أنه لو عزله» هل ينعزل؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصايا للقاضي أن يعزله. 

وللوصي أن يودع مال اليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم لليتيم ويدفع مضاربة وله 
أن يفعل كل ما كان فيه خير لليتيم» وكذا الأب. وإذا بلغ الصغير وطلب ماله من 
الوصي› فقال الوصي : ضاع مني ٠‏ کان القول قوله؛ لأنه أمين . وإن قال: أنفقت 2 
مالك عليك يصدق في نفقة مثله في تلك المدة» ولا يقبل قوله فيما يكذبه 
الظاهر. وان اختلفا في المدة فقال الوصي : مات أنوك د کر م وقال 
اليتيم : مات أبي منذ خمس سنين . ذكر في الکتاب : أن القول قول الابن. 

واختلف المشايخ فيه» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: المذكور 
في الكتاب قول محمد رحمه الله تعالى . أما على قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى : القول قول الوصي وهذه أربع مسائل: 

إحداها: هذه. 

والثانية : إذا اذعى الوصي أن الميت ترك رقيقاً فأنفقت عليهم إلى وقت كذاء 
ثم ماتوا وكذبه الابن. قال محمد والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى: القول 
قول الابن. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: القول قول الوصي وأجمعوا أن 
العبيد لو كانوا أحياء» كان القول قول الوصي . 

والمسألة الثالثة : إذا اذعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيت 
غل اربع دزغما والابن ينكر الإباق» كان القول قول الوصي في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالی . وفي قول محمد والحسن رحمهما الله تعالی : القول قول 
الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما اذعى . وأجمعوا على أن الوصي لو قال: 
استأجرت رجلا لیرده» فان گات ماقا 

والمسألة الرابعة: إذا قال الوصي : أڌیت خراج ارقت عر سن د شات 
أبوك كل سنة ألف درهم وقال اليتيم : إنما مات أبي منذ خمس سنين» كان القول 
قول الابن في قول محمد رحمه الله تعالی؛ لأن الوصي يدعي تاريخاً اشا وهو 
ینکر . وعلى قول أبي یوسف رحمه الله تعالی : القول قول الصبي ؛ لأن اليتيم 
يدعي عليه وجوب تسليم المال» وهو ينكر فيكون القول قوله في هذه المسائل . 

فإن قال الوصي فرض القاضي لأخيك الزمن هذه النفقة في مالك كل شهر 


كتاب الوصايا 44 


كذاء فأديت إليه كل شهر منذ عشر سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي عند 
الكل» فیکون ضامناً . 

الوصي إذا باع شيئا من الر كة ت فان کان يتضرر به اليتيم بأن كان الأجل 
فاا لا وز ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم› فإن أقرض كان ضامناً . 
والقاضي يملك الإقراض . 

واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» والصحيح : : أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي . 
ولو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون ذلك ديناً عليه. . وعن 
محمد رحمه الله تعالی : ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . وقال محمد رحمه الله تعالى : وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك» وهو 
قادر على القضاء لاام د 

ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس» لا يجوز ويجوز 
امانا . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه أخذ بالقياس . ولو قضى الوصي 
دين نفسه بمال اليتيم» لا يجوز. ولو فعل الأب ذلك جاز؛ لأن الوصي لا يملك 
أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة» الأب يملك والرهن بمنزلة القضاء. 

ولو قضى الأب دين نفسه بمال اليتيم» جاز ولا يجوز ذلك للوصي وكذلك 
الرهن. وذكر في الجامع الصغير إذا رهن الأب مال ولده الصغير بدين نفسه 
وقيمة الرهن أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن» كان على الأب مقدار 
الدين» لا قيمة الرهن. وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أن الأب 
والوصي يضمنان مالية الرهن وسرّى بين الوالد والوصي 

وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: ليس للوالد والوصى أن يقضيا دينهما بمال 
لر فلا يكرد لاان رخا ارعن ر بو لر ليد ره اه ال لي 
لآب أن برهن مال ولده بدين نفضةء و الظاهر أن للت أن برهن اسعحسانا 
وكذلك الوصي» وفي القياس: ليس لهما ذلك» وعند هلاك الرهن» يضمن كل 
واحد منهما قيمة الرهن . 

وصي احتال بمال اليتيم إن كان الثاني آملا من الأول جازء وإن کان مثله لا 
يجوز . . وللوصي أن يؤدي صدقة فطر اليتيم من مال اليتيم٬‏ وأن يضحي عنه إذا 
كان اليتيم موسراً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . . وفي 
القياس: وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالی : لا يملك ذلك فإن فعل» کان 
امتا . والوصي لا يملك إبراء غريم الميت› ولا أن حط عنه شيئاًء ولا يجله 
إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن کان واجباً بعقده» صح الحط والتأجيل 
والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى»› کف فا . وعند أبي 
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يوسف رحمه الله تعالى: لا يصح ذلك ولا یکون ضامناً . 

ولو صالح الوصي أحداً عن دين الميت إن كان للميت بينة على ذلك أو كان 
الخصم مقرأ بذلك أو كان القاضي علم بذلك الحق لا يجوز صلح الوصي. وإن 
لم يكن على الحق بينة جاز صلح الوصي؛ لأنه تحصيل بعض الحق بقدر 
الإمكان. وإن كان الصلح عن دين على الميت أو على اليتيم» فإن كان للمدعي 
بين على جقة أو كان القاضي قضبى له بحقه» جاز صلخ الوصي؛ لأنه إسقاط 

بعض الحق» وإن لم يكن للمذعي بينة ولا قضى القاضي بذلك» لا يجوز صلح 
ا لأنه إتلاف لماله» وهو نظير ما لو طمع السلطان الجائر أو المتغلب في 
مال اليتيم» فأخذ الوصي وهدده ليأخذ بعض مال اليتيم» > قال نصیر رحمه الله 
تعالى : لا ينبغي للوصي أن يعطي فإن أعطى كان ضامناً . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إذا خاف الوصى القتل على نفسه أو 
SS‏ 

> لا يضمن. وإن خاف على نفسه القيد أو الحبس أو علم أنه يأخذ بعض 

E TT 
كان ضامنا. وهذا إذا كان الوصي هو الذي يدفع إليه المالء فلو أن السلطان أو‎ 
المتغلب بسط يده وأخذ المالء لا يضمن الوصي. والفتوى على ما اختاره الفقيه‎ 
. أبو الليث رحمه الله تعالى‎ 

وصي من بمال اليتيم على جائر وهو يخاف على نفسه أنه لم يبره ينزع مال اليتيم 
من يده فبره بمال اليتيم› قال بعضهم: لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا من 
بالمال» قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى : ليس هذا قول أصحابنا رحمهم الله 
تعالى وإنما هذا قول محمد بن سلمة رحمه الله تعالى» وهو استحسان. 

وعن الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: أنه 
كان جير اللأوضياءالمهانعة قى أمرال التامى واتار اين سلمة موافق لقرل 
أبي يوسف رحمه الله تعالى» وبه يفتي . 

وإليه الإشارة في كتاب الله تعالى» أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
البحر فأردت أن أن أعيبهاء أجاز العيب في مال اليتيم مخافة أخذ المتغلب. 

وصي أنفق على باب القاضي من مال اليتيم في الخصومات»› فأعطى على 
وجه الإإجارة» لا يضمن. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالی : لا يضمن مقدار أجر المثل والغبن اليسير. 

وأما ما أعطي على وجه الرشوةء کان اسا : قالوا : بذل المال لدفع الظلم 
عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقّه وبذل المال لاستخراج حق له على آخر 
یکون رشوة. 
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الوصي إذا باع شيثاً من مال اليتيم» فبلغ اليتيم فأبرأ المشتري عن الثمن› 
اختلف فيه المشايخ. قال بعضهم: إن كان اليتيم مصلحاً غير مفسد وقال 
للمشتري: أنت بريء مما أدانك الوصي صح. وإن قال: أنت بريء مما لي 
غلك ل ا رلك الل اح ر ارا اا هنار فر عل 
التفصيل› وال الف ابو الت وح اه الى اي رها قول أصحابنا رحمهم 
الله تعالى» بل يصح الإبراء في الوجهين من الصبي بعد البلوغ ومن الموكل بالبيع 
سواء قال : أبرأتك مما لي عليك أو قال: أنت بريء مما أدانك وصيي ومما باع 
رکيلي: 

رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك ورثة صغاراًء فنزل سلطان جائر في داره 
فقيل لها : إن لم تعطيه شيئاً استولى على الدار والعقار» فأعطته شيعا من العقارء 
قالوا: يجوز مصانعتها. 

وصي أنفق من مال اليتيم على اليتيم في تعليم القرآن والأدب» إن كان الصبي 
بقح للا ويكون الوصي مأجوراًء ا 
للوصي أن يتكلف مقدار ما يقرأ في صلاته . وينبغي للوصي أن يوسع على الصبي 
في النفقة لا على وجه الإسراف ولا على وجه التضييق وذلك يتفاوت بقلة مال 
الصبي وكثرته» واختلاف حاله» فينظر في ماله وحاله وینفق عليه قدر ما یلیق به. 

وصي يخرج في عمل اليتيم واستأجر دابة من مال اليتيم ليركب وينفق على 
نفسه من مال اليتيم» كان له ذلك فیما لا بد منه استحساناً. وعن نصیر رحمه الله 
تعالى: للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم. 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: هذا إذا كان الوصي محتاجا. وقال 
بعضهم : : لا يجوز له أن يأل ویرکب دابته وهو القياس . وفي الاستحسان: يجوز 
له أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا بقدر ما يتعنى في ماله. 

وصي اشترى لنفسه شيئاً من تركة الميت إن لم يكن للميت وارث لا صغير 
ولا کبیر جاز. ولو اث شترى مال اليتيم لنفسه إن كان ذلك خيراً لليتيم» »> جاز وكذا 
إذا باع ماله من اليتيم إن كان خيراً لليتيم جاز. 

وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» أما على قول محمد رحمه الله تعالى : 
إذا باع ماله من اليتيم أو اذ ی ا له جر کی کل ان . وعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى : فيه روایتان : کان ول اوا کہا قال مسون ره 
الله تعالى : ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفسر شمس الأئمة 
السرخحسي رحمه الله تعالى الخيرية› فقال: إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما 
يساوي عشرة بخمسة عشر يكون خيراً لليتيم وإن باع مال نفسه من اليتيم ما 
يساوي خمسة عشر بعشرة كان خيرا لليتيم . 
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وقال بعضهم: إن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بشمانية يكون خيراً 
لليتيم» وإن اشترى لنفسه من مال اليتيم ما يساوي ثمانية بعشرة يكون خيراً لليتيم 
وهذه ثلاث مسائل : 

إحداها: هذه. 

والثانية : الأب إذا اشترى لنفسه مال ولده الصغير أو باع ماله من ولده الصغير 
اف ا ل ل و وإن لم یکن شراً للولد جاز» ولا یشترط آن یکون 
چا ا 

والثالثة : الوكيل بالبيع أو الشراء إذا اشترى لنفسه من مال الموكل أو باع نفسه 
للموكل» لا يجوز عندهم جميعاً سواء كان خيراً للموكل أو الوكيل أو شراً. 

ولو باع أحد الوصيين شيئاً من تركة الميت لصاحبه لا يجوز عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن عندهما أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف. 

إذا أقرّ الوصي بدين على الميت أو بوصية كان باطلاً. ولا يجوز للوصي 
الإجارة الطويلة في مال اليتيم لمكان الغبن الفاحش في السنين الأول. الأب 
والوصي يملك كل واحد منهما تزويج ابنه الصغیر ولا یملکان تزویج عبده ولا 
تزويج أمة الصغير من عبده استحسانا إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى . 

والصبي المأذون لا يملك تزويج أمته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى»› ولا 
يملك تزويج أمته من عبده عندهم جميعاً . ويجوز للوصي أن يكاتب عبداً ليتيم 
استحساناً. وكذا الأب إذا كاتب عبد ولده الصغير جاز استحساناً. 

ولو أن الوصي أو الأب كاتب عبداً لليتيم» ثم وهب المال من المكاتب لا 
يجوز؛ لأن الوكيل بالكتابة لا يملك قبض بدل الكتابة بطريق الأصالة» وكذلك 
الأب والوصي . 

ولو باع الأب أو الوصي عدا لل ٿم وهب الثمن من المشتري صخت 
الهبة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالىء ويضمن مثله وقد مرت 
المسألة: وإة آفر االات أو الوصي بقبض بدل الكتابة صح إقرارهما إن كانت 
الكتابة ثابتة بالبينة» أو كان القاضي يعلم بها وإن عرفت الكتابة بإقرارهما بأن 
قال الوصى أو الأب: كاتبت وأدى إلى البدل لا يصدق؛ لأنه إقرار بالعتق . 

وا یگات أذى المال إلى الوصي بعدما أدرك الصبي» لا يصح ولا 
يعتق إذا أذى وكذا الأب . ولا يجوز للوصي أن يعتق عبد الصغير على مال وكذا 
الأب. ولا يجوز للوصي أن يكاتب إذا كانت الورثة كباراً غيباً أو حضوراً؛ لأن 
الأب لا يملك ذلك فكذلك الرصي. 

وكذلك إذا كان بعضهم صغاراً ولم يرض الكبار بذلك؛ لأن للكبار حق الفسخ . 
فلو كان الكل كباراً فكاتبه بعض الكبار» كان للباقين حقَّ الفسخ. وقيل على قول 
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أبي حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز كتابة الوصي في جميع العبدء كما لو باع الوصي 
تعالى . والأصح هو الفرق بين الكتابة والبيع » ويجوز للوصي أن يقاسم الموصي له 

ولو قاسم الوصي الورثة وفي التركة وصية لإنسان والموصی له غائب› ل 
يجوز قسمة الوصي على الموصى له الغائب» ويكون للموصى له أن يشارك 
الورثة. ولو كانت الورثة كلهم صغاراًء فقاسم الوصي الموصى له فأعطاه الثلث 
وأمسك الفلفين للورثة جاز حتى لو هلك ما في يد الوصي للورثة» لا ترجع 
الورثة على الموصى له بشيء. ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو 
الميت› فإن فعل وربح ضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة 
ولا يتصڌق بشيء. 

E EO‏ مال اليتيم مضاربة» وليس له أن يؤاجر نفسه من اليتيم» 
وليس للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض وبغير عوض وكذلك الأب. ولو وهب 
إنسان للصغير هبة فعوّض الأب من مال الصغير لا يجوز ويبقى للواهب حقّ 

الأب أو الوصى إذا أذن للصغير أو لعبده في التجارة» صح الإذن وسكونهما 
عند البيع والشراء يكون إذنا. وإن مات الأب والوصي قبل بلوغ الصبي بطل 
الإذن. وإن بلغ الصغير والأب أو الوصي حي› لا يبطل الاإذن» ولو وكل الأب أو 
الوصي ببيع مال الصغير أو الشراء للصغير فمات الأب» أو بلغ الصغير ينعزل 
الوكيل. 

القاضى إذا أذن للصغير أو للمعتوه أو لعبدهما في التجارة صح . وکذا لو 
حجر على عبد للمعتوه» ولو رأى القاضي عبدا للمعتوه يبيع ويشتري فسکت› ١‏ 
يكون ذلك إذناً. 

القاضي إذا رأى أن يأذن للصغير أو لعبده في التجارة فأبى الأب أو الوصى 
فأباواهما يكون باطلاً» فإن حجر الأب أو الوصي بعد إذن القاضي» لم يصع 
حجرهما. وكذا لو مات هذا القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض 
آخر حتی يحجر عليه فینحجر؛ لأن ولاية هذا القاضى مثل ولاية الأول. 

وصي باع عقاراً ليقضي به دين الميت وفي يده من المال ما يقى لقضاء الدين› 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: جاز هذا البيع؛ لأنه 

رجل أوصى بثلث ماله وخلف صنوفاً من العقارات» فباع الوصي من العقار 
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صنفاً للوصيةء قالوا: للوارث أن لا يرضى إلا إن يبيع من كل شيء الثلث مما 
يمكن بع الل هة 

وصي آجر بعض التركة لقضاء دين الميت» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: لا يجوز لما فيه من الغبن في السنين الأولى . 

مديون مات وأوصى إلى رجلء فخاب الوصي فعمد بعض الورثة وباع بعض 
التركة » فقضى دينه وأنفذ وصاياهء» قالوا: البيع فاسد إلا أن يكون بأمر القاضي . 

وارٹ کبیر باع شیا من التركة أو من عقاره وقد بقي عليه دين أو وصاياء 
فأراد الصبي أن يرد بيع الوارث» قالوا : إن كان في يد الوصي شيء غير ذلك 
ا ر ی ا 

وصی أنفذ الوصية من مال نفسهء قالوا: إن كان هذا الوصى وارث الميت 
يرجع في تركة الميت وإلا فلا يرجع. وقيل: إن كانت الوصية للعباد يرجع ؛ او 
لها مطالبا من جهة العبادء فكانت كقضاء الدين› وإن كانت الوصية لله تعالى لا 
يرجع . 

وقيل: له أن يرجع في التركة على كل حال وعليه الفتوى» 
بالشراء إذا أذى الثمن من مال نفسه» كان له أن يرجع. وكذا الوصي إذا اشتر 
كسوة للصغير أو اذ مغر ی ما فق عليه من مال تسه فان لا بکون مخطرعا. 

وکذا لو قضی دين الميت من مال نفسه بغير أمر الوارث وأشهد على ذلك لا 
یون متطوعاً . وكذا بعض الورثة إذا قضى دين الميت أو كفن الميت من مال 

نفسه أو اشترى الوارث الك طفاماء أو كسوة للصغير من مال نفسه لا یکون 

متطوعاً وا له ازجع في مال الميت واليركة 1 

وكذا الوصي إذا آذى خراج اليتيم أو عشره من مال نفسه لا يكون متطرعاًء 
ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك. ولو قسم الوصي التركة 

بين الورثة وكلهم صغار»ء لا يجوز»ء وإن كان البعض كباراً وهم غيب وصغير 
ا ا لا يجوز. 

ولو كانت الورثة كلهم كباراً e Sa‏ فقاسم الوصي مع الحاضر 
وأمسك نصيب الغائبين جاز. . وللوارث أن يقضي دين الميت وله أن يكفنه بغير 
أمر الورثةء وكان له أن يرجع في مال الميت. 

الوصي إذا اث شترى كفناً للميت أو اشترى الوارث ثم علم بعيب في الكفن 
بعدما دفن الت کان الوارت والوضي أن يرجعا بنقصان العيب . 

ولو أن أجنبياً اشترى للميت كفناًء فعلم بعيب بعدما دفن في . ذكر الناطفي 
رحمه الله تعالی : أن الأجنبي لا يرجع بنقصان العيب. وفي بعض الروايات: 
يرجع الأجنبي أيضاء والصحيح: أن الأجنبي لا يرجع؛ لأنه اشترى لنفسه 
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والوارث والوصي يشتريان للميت؛ لأنهما يقومان مقام الميت» فكان لهما 
الرجوع بنقصان العيب. 

عر ییا رل فی ت جل وات وم وص ای أحد وترك دراهم» قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى: يرفع الأمر إلى الحاكم فيكفنه بأمر الحاكم كفناً وسطاً 
فإن لم يجد الحاكم كفناً وسطاً. 

ولو كان على الميت دين لا يبيع هذا الرجل ماله لقضاء دينه» وكذا لو ترك 
جارية لا يبيعهاء وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا مات الرجل في موضع لم 
يكن هناك قاض» نحو : أن يموت في بعض القرى» أو مات في الطريق فباع 
رفقاؤه ومتاعه جاز ال ويجوز للمشتري أن ينتفع بالمبيع› > فان جاؤوا وارثه 
بعد ذلك إن أجاز البيع أخذ ثمنهء وإن كان المتاع قائماًء فإن شاء أخذ الثمن› 
فان باعه پوکس› کان له أن یضمنه قیمته . 

ولو أن رجلاً من أهل السكة تصرف في مال الميت من البيع والشراءء ولم 
یکن له وارث ولا وصي إلا أن هذا الرجل يعلم أنه لو رفع الأمر إلى القاضي 
فإن القاضي ينصبه وصياً فأخذ هذا الرجل المالء ولم يرفع الأمر إلى القاضي 
وأفسده. 

حکی عن آبی نصر الدبوسی رحمه الله تعالی: آنه كان يجرّز تصرف هذا 
الجل,وعن تف رهه اه تعالى 2 سالك شر بن الرلد وجه ا الى ن 
TIE‏ فجاء وارثه وقال: مات أبى وعليه دين وترك 
صنوف أموال ولم يوص إلى أحد وهو لا يقدر على إقامة البينة؛ لأن الشهود 
کانوا من أهل القرية ولا يعرفهم القاضي بالعدالة هل يكون للقاضي أن يقول له: 
إن كنت صادقاً فبع المال حتى تقضي الديونء قال : إه فل الا ي 
حسن . . وعن أبي نصر رحمه الله تعالى : رجل مات فزعم غرماؤه وورثته أن فلاناً 
مات ولم يوص إلى أحد والحاكم لا يعلم شيئاً من ذلك يقول لهم الحاكم: 3 
كنتم صادقين فقد جعلت هذا وصياء قال: إن فعل ذلك رجوت أن يكون في سعة 
ويصير الرجل وصياً إن كانوا صادقين . 

امرأة أوصت بثلث مالهاء وأوصت إلى رجل» فأنفذ الوصي بعض وصيتها 
وبقي البعض في أيدي الورثة» هل يكون للوصي أن يترك ذلك فى أيدي الورثة؛ 
قالوا: إن علم الوصي من ديانة الورثة أنهم يخرجون الثلث» جاز له أن يترك في 
يديهم . وإن علم خلاف ذلك لا يسعه أن يترك في أيديهم إن كان يقدر على 
استخراج المال منهم. 

رجل اشترى لولده الصغير شيئاً وأدى الثمن من مال نفسه ليرجع به عليه. ذكر 
في النوادر: أنه إن لم يشهد عند أداء الثمن أنه أذى الثمن ليرجع به فإنه لا 
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يرجع . وفرّق بين الوالد وبين الوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه» لا يحتاج إلى 
الإشهاد والأب يحتاج؛ لأن الغالب من حال الوالدين أنهم يقصدون الصلة 
والتبرع» فيحتاج إلى الإشهاد وكذا الأب إذا قضى مهر امرأة ابنه لابنه إن لم 
یشهد لا يرجع . 

وكذا الأم إذا كانت وصية لولدها الصغيرء فهي بمنزلة الأب إن لم يشهد عند 
أداء الثمن لا يرجع . 

جل ارصن إلى ارجلين» قال أبو حيفة ومخمة رحمهما الله تعالی: لا ینفرد 
أحد الوصيين بالتصرّف ولا ينفذ تصرف أحدهما إلا بإذن صاحبه إلا في أشياءء 
فإن أحدهما ينفرد بها . 

منها : تجهيز الميت وتكفينه وقضاء دين الميت إذا كانت التركة من جنس الدين 
وتنفيذ وصية الميت في العين إذا كانت الوصية بالعين وإعتاق التسمية ورد الودائع 
والمغخصوب . 

ولا ينفرد أحدهما بقبض وديعة الميت ولا بقبض الدين؛ لأن ذلك من باب 
الأمانة. وينفرد أحد الوصيين بالخصومة في حقوق الميت على الناس»ء وعندهم 
ينفرد بقبول الهبة للصغير وبقسمة ما يكال أو يوزن وبإجارة اليتيم بعمل يتعلم. 
وینفرد أيضا ببیع ما یخشی عليه التوى والتف ولا يدخر کالفواکه ونحوها. 

ولو أوصى الميت بأن يتصدّق عنه بكذا وكذا من ماله ولم يعين الفقيرء لا 
برد ب أا الوصين عد بى فة ومخفك رعا الله تعالى» وعند أبى 
یوسف رحمه الله تعالی : قر 

وإن عيّن الفقير ينفرد بذلك أحدهما عند الكل . وعلى هذا الخلاف إذا أوصى 
بشيء للمساكين ولم يعين المسكين عندهما لا ينفرد أحدهما بالتنفيذ. وعند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى: ينفرد. وإن عيّن المساكين ينفرد بذلك أحدهما عند 
الكل: 

ولو وکل کل رجل رجلين بأن يهبا هذه العين» ولم يعيّن الموهوب له 
عندهماء لا ينفرد أحدهما بذلك وإن عيّن الموهوب له ينفرد أحدهما عند الكل . 
وهذه ثلاث مسائل : 

أحدها: هذه. 

والشانية: رجلان ادعيا صغيراً اذعى كل واحد منهما أنه ابنه من أمة مشتركة 
بينهما» فإنه يثبت نسبة منهماء فإن كان لهذا الولد مال ورث من أخ له من أمه أو 
وهب له أخوه لا ينفرد بالتصرف في ذلك المال أحد الأبوين عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» وعند أبي یوسف رحمه الله تعالی ینفرد. 

والمسألة الثالثة : لقيط ادعاه رجلان كل واحد منهما اذعى أنه ابنه فإنه يلحق 
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بهماء» فإن وهب لهذا اللقيط هبة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: لا 
ينفرد أحدهما بالتصرف . وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ينفرد. وهذا إذا 
أوصى إليهما جملة في كلام واحد. فإن أوصى إلى أحدهما أوّلاًء ثم أوصى إلى 
الآخر» قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم : ههنا ينفرد كل واحد منهما بالتصرف وسوی هذا القائل بين هذا 
وبين الوكيل إذا وكل الرجل رجلا ببيع شيء بعينه» ثم وكل آخر ببيع ذلك 
الشيء» فإن كل واحد من الوكيلين ينفرد بالبيع ولو وکلهما جمیعاً لا ينفرد 
أحدهما بالبيع. 

وقال بعضهم: لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى على كل حال. وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
ا 

رجل جعل رجلا وصياً في شيء بعينه نحو التصرف في الدين وجعل آحر 
وصياً في نوع آخر بأن قال: جعلتك وصياً في قضاء ما علي من الدين وقال 
الإ وك ويا في القيام بأمر مالي أو جخ اخدهها ريا لهذا الولد في 
نصيبه وجعل الآخر وصياً في نصيب ولد آخر له» أو قال : أوصيت إلى فلان 
بتقاضي ديني ولم أوص إليه غير ذلك وأوصيت بجميع مالي فلاناً آحر» فكل 
واحد من الوصيين يكون وصياً في الأنواع كلها عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى كأنه أوصى إليهما. 

ود ممه ره اله تال بكرف لاخدا روصا قا اوی آله 
ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين» فمات أحد الوصيين على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى : لا يتصرف الحي في ماله فيرفع الأمر إلى القاضي إن 
رأی أن يجعله وصياً وحده ویطلق له ا فعل» وإن رأى أن يضم إليه رجلاً 
آخر مکان الميت فعل» وعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى: ينفرد الحى 
منهما بالتصرف كما في حال الحياة. ٠‏ 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: في رواية وهو قول ابن أبي ليلى: ليس 
للقاضي أن يجعل الحي وصياً وحده» ولو جعل لا ينفذ تصرف الحي بإطلاق 
القاضى . وهذه ثلاث مسائل : 

(سا اشا ند 

والثانية : إذا أوصى إلى رجلين فمات الرجل فقبل أحدهما الوصية» ولم يقبل 
الآخر» أو مات أحدهما قبل موت الموصى وقبل الآخر عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى: لا ينفرد القابل بالتصرف. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
ينفرد. 
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والثالثة : إذا أوصى إلى رجلين ففسق أحدهماء كان القاضي بالخيار: إن شاء 
أطلتق التصرف للثاني» وإن شاء ضمَ إليه ا آخر واستبدل الفاسق. ثم العدل 
لا يتصرف وحده عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . ود ي وف 
رش ا ا ان تضرف ٠‏ 

رجل مات وله ديون على الناس وعليه للناس ديون وترك أموالاً وورثة› فأقام 
رجل شاهدين أن الميت أوصى إليه وإلى فلان الغائب» فإن القاضي يقبل بينة هذا 
الرجل؛ لأنه أقام البينة على حقه وحقه متصل بحق الغائب فينتصب الحاضر 
یا ن الاي اروا وصيين ولا يکون لهذا الحاضر أن يتصرف في قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : ما لم يحضر الخائب إلا في الأشياء التي 
ينفرد بها أحد الوصيين» فإن حضر الغائب بعد ذلك إن صدق الحاضر واڏعى أنه 
أوصى إليهماء لا يكلف إعادة البينة وكانا وصيين جميعاً . 

وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى : : لا يكون الغائب الذي حضر وصياً ما لم 
يعد البينة» وإن حضر الغائب وجحد أن یکون YF‏ » کان القاضي بالخيار: إن 

اء جخل:الازل زضا وحده» وإن شاء ضم إلى الأول راا إن 

رجل أوصى إلى رجلين: ليس لأحدهما أن يشتري من صاحبه شيئاً من مال 
البيم» كدالو جانا وصيين لين لا يشعري اخدهما من اه شا من مال 
اليتيم الآخر لأن الوصي مأمور بالتصرف على وجه النظر فلو تصرف أحدهما 
على وجه النظر يتضرر به الأخر ولا يقسمان مال اليتيمين لما قلناه. 

يتيمان لكل واحد منهما وصي» فقسم الوصيان مالهماء لا تجوز قسمتهما كما 

رجل مات وأوصى إلى رجلين»ء فجاء رجل واذّعى دينا على الميت» فقضى 
الوصيان دينه بغير حجة» ثم شهدا له بالدين عند القاضي» لا تقبل شهادتهما 
ويضمنان ما دفعا إلى المدعي لغرماء الميت . 

ولو شهد له أولاد فأمرهما القاضى بقضاء الدين فقضيا دينه لا يلزمهما 
الان دا لو شه او اران غل انت بدين» جازت شهادتهما قبل الدفع 
ولا تقبل بعد الدفع . 

وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود جاز ولا ضمان لأحد وإن قضى دين 
البعض بغير أمر القاضي» كان ضامناً لخرماء الميت» فإن قضى بأمر القاضي دين 
البعض» لا يضمن والغريم الآخر يشارك الأول فيما قبض . 

رجل أوصى إلى رجلين فمات أحد الوصيين وأوصى إلى صاحبه» جاز ويكون 
لصاحبه أن يتصرّف؛ لأن أحدهما لو تصرف بإذن صاحبه فى حياتهما جاز» 
فكذلك بعد الموت. وروي: أنه لا يجوز والصحيح: هو الأول. 
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رجل أوصى إلى رجلين فمات وفي يده ودائع لإنسان»ء فقبض أحد الوصيين 
الودائع من منزل الميت بغير أمر صاحبه أو قبض بعض الورثة بغير أمر الوصيين› 
أو بدون أمر بقية الورثة» فهلك المال في يده» فلا ضمان عليه . 

ولو لم يكن على الميت دين وله عند إنسان وديعة» فقبض أحد الوصيين تركة 
الميت وضاعت في يده» تمن عا . ولو قبض أحد الورثة يضمن حصة 
أصحابه من الميراث إلا أن يكون في موضع يخاف الهلاك على المالء فلا 
يق اتان : 

ولو كان على الميت SS Cs ES‏ المستودع الوديعة 
إلى وارث الميت فضاع في يده» كان صاحب الدين بالخيار: إن شاء ضمن 
المستودع وإن شاء ضمن الوارث. وليس هذا كأخذ المال من منزل الميت. ولو 
كان مال الميت في يد غاصب» إن اجد الرعين ل بلك الا خد س المرن 
والغاصب إلا أن في الغصب ٳِن کان في الورثة مأمون ثقةء فالقاضي يأخذ المال 
من الغاصب ويدفعه إلى الوارث. وفي الوديعة يترك الوديعة عند المودع . 

وصيان للميت استأجر أحدهما حمالين لحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر 
حاضر ساكت» أو استأجر ذلك بعض الورثة بمحضر الوصيين وهما ساكتان جاز 
ذلك» ويكون ذلك من جميع المال» وهو بمنزلة شراء الكفن. ولو كان الميت 
أوصى بالتصدَق بالحنطة على الفقراء قبل رفع الجنازة ففعل ذلك أحد الوصيين . 

قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى: لو كانت الحنطة فى التركة جاز دفعه» 
وليس للآخر الامتناع عنه» وإن لم تكن الحنطة في التركة» فاشترى أحد الوصيين 
حنطة وتصدّق بهاء كانت الصدقة عن المعطى . قال الفقيه أبو بكر رحمه الله 
تعالى : أخذ في هذا بقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وذكر الناطفي 
رحمه الله تعالی : إذا كان في التركة كسوة ة وطعام فدفع ذلك أحد الوصيين ا 
اليتيم جاز. وإن لم يكن ذلك في التركةء فاد شمر عد الزضتين ولا کر عاضر 
لا يشتري أحدهما إلا بأمر الآخر 

ولو أن ميتاً أوصى إلى رجلين وقد كان باع عبداًء فوجد المشتري بالعبد عيباً 
فرده على الوصيين» كان لأحدهما أن يرذ الثمن وليس لأحدهما قبض المبيع من 
المشتري» ولأحد الوصيين أن يودع ما صار في يده من تركة الميت. 

ولو أن الميت أوصى بشراء عبد وبالإعتاق فأحد الوصيين لا ينفرد بالشراء 
وبعدما اشترياء كان لأحدهما أن يعتق . 

رجل مات وترك ورثة فبلغ الورثة أن أباهم أوصى بوصايا ولا يعلمون ما 
أوصى به فقالوا: قد أجزنا ما أوصى به. ذكر فى المنتقى: أنه لا يجوز وإنما 
يجوز إذا أجازوا بعد العلم. وفي المنتقى: إذا دفع الوصي إلى اليتيم ما له بعد 
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البلوغ» فأشهد اليتيم على نفسه أنه قد قبض منه جميع تركة والده ولم يبق له من 
تركة والده عنده من قليل ولا كثير إلا وقد استوفاه» ثم اذعى في يد الوصي 
شيعا ء وقال : هو من تركة والدي وأقام البينة قبلت بينته. 

وكذا لو أقرّ الوارث آنه قد استوفی جمیع ما ترك والده من الدين على الناس»› 
ثم اڏعی أنه لأبيه دينا على رجل سمع دعواه. 

رجل وکل رجلاً بأن يتصدّق عنه بألف درهم بعينها» فغصب الوكيل من رجل 
ألفاء وتصدَّق بها عن الموكل ثم أذى الوكيل ألف الموكل عنها . ذكر في 
المنتقى : آنه يجوز ذلك . 

رجل اشترى لنفسه من مال ولده الصغير أو استهلك مال ولده الصغيرء أو 
اغتصب حتى وجب عليه الضمان. ذكر الخصاف رحمه الله تعالى : أنه لو أفرز 
من ماله شيعا وأشهد وقال قد قبضت هذا المال من نفسي لابني الصغير جاز 
وتف فاضا . وعن محمد رحمه الله تعالی : ا بهذا القدر إلا أن 

يشتري لابنه شيئاً بمال الصغير عليه . وأجمعوا على أن الوصي لا يصير قابضاً من 
نفسه بالافراز والإاشهاد. وأجمعوا على أن الأب لو وهب لابنه ا 
فقال: قبضت هذا لابني» فإنه يصیر قابضاً لابنه. 

وصي أخذ أرض اليتيم مزارعة»› قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى: إن شرط البذر على على اليم لا يجوز ۽ لأن الوصي يصير مؤاجراً 
نفسه من اليتيم ٠‏ فلا يجوز في قيام قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يكون 
خيراً لليتيم . وإن كان البذر من الوصي» كانت مزارعة. وعند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى : المزارعة فاسدة. 

وصي استهلك مال اليتيم» قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: ca‏ 
الوصاية ويجعل غيره وصياًء فيدفع الضمان إليه ثم يقبضه منه الوصي . وعن أبي 
نصر الدبوسي رحمه الله تعالى : اا روفي لامي مر الم وتهس الكين 
وصرفه إلى حاجة نفسه»› ثم إن الوصي ينفق على اليتيم ويطعمه مع ئر عیاله 
على قدر الدين الذي لليتيم عليه» قال: هذه كبيرة لا يحل له؛ لأنه استهلك مال 
لليتيم » فلا يسقط عنه الدين بهذا الإطعام. وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا أخذ 
الوصي مال اليتيم وأنفقه في حاجة نفسه» ثم وضع مثل ذلك المال لليتيم لا يبرأً 
إلا أن يكبر اليتيم » فيدفع المال إليه. 

رجل أوصى إلى رجلين فقال لهما: ضعا ثلث مالى حيث شئتماء أو لمن 
شئتما» ثم مات أحد الوصيين» قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى : بطلت الوصية 
ويعود الثلث إلى ورثة الميت. ولو قال لهما : جعلت ثلث مالي للمساكين» فقال 
لهما ذلك ثم مات أحد الوصيين› قال : يجعل القاضي وصياً آخر» وإ شاء 
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قال : للباقي منهما أقيم أنت وحدك. وفي قول أبي يوسف الاآخر: للباقي منهما 
أن يتصدق وحده. 

جدار بين داري صغيرين لهما عليه حملة يخاف عليه السقوط› ولكل صغير 
وصي فطلب أحد الوصيين مرمة الجدار وأبى الآخرء قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد ين الفضل رمه الله تال : : يبعث القاضي أمينا حتى ينظر فيه فإن علم 
أن في تركه ضرراً عليهما أجبر الآتي أن يبني مع صاحبه. قال: وليس هذا كأباه 
أحد المالكين؛ لأن ثم االات رضي دول الضرر غله» فلا يجير ما مهنا آراد 
الوصي إدخال الضرر على الصغير»› > فيجبر على أن يرم مع صاحبه. 

رجل أوصی إلى رجلین أن يشتريا له من ثلث ماله عبداً بكذا رهما :ولد 
الوصيين عبد قيمته أكثر مما سمي الميت الموصي› فأراد الوصي الآخر أن 

يشتري هذا العبد بما سمى الموصي› قال أبو القاسم رحمه الله تعالى : إن کان 
لا فض الأمر إلى كل واحد منهما جاز شراء هذا الوصي من صاحبه» وإن ٠‏ 
لم يفعل ذلك فباع صاحب العبد عبده من أجنبي وسلمه إليه ثم يشتريان جميعاً 
للميت فهذا أصوب . 

وصي باع ضيعة لليتيم من مفلس يعلم أنه لا يقدر على أداء الثمن» قال أبو 
القامم ره الله تعالى : : إن كان البيع بيع رغبة»› فالقاضي يؤجل المشتري 
أيام» فإن أوفى الثمن وإلا نقض البيع . قال وه : : وينبغي أن لا يجوز بيع 
الوصي إذا كان يعلم أن المشتري لا يقدر على أداء الثمن؛ لأن المبيع ممن هذا 
حاله یکون استهلاکاً إلا أنه إذا أڌى الثمن قبل أن يقضي القاضي بېطلان البيع 
الآن يصح هذا البيع ؛ لأن القاضي نصب ناظراً برضا للصغار وتمام النظر فيما 
قلنا. 

E‏ ثم طلب منه بأکثر مما باع» فإن القاضي يرجع 
إلل غل الضة إن أخره أتاد من اهل اله الاما ان باع بقيمة وآن قيمته 
ذلك› فإن القاضي لا يلتفت إلى من يزيد. وإن كان في المزايدة ب يشتري بأکثر من 
السوق اقل لا ينقض بيع الرصي لأجل تلك الزيادة بل يرجع إلى أهل البضر 
والأمانةء فإن و يؤخذ بقولهما. 

وهذا قول محمد رحمه الله تعالی» وأما على قولهما قول الواحد يكفي كما 

فى التزكية ونحوها . وعلى هذا قيم الوقف إذا أجر مستغل الوقف» ثم جاء آخر 
يزيد في الأجر. 

وصي باع تركة الميت لإنقاذ وصية الميت فجحد المشتري الشراء فحلفه 
القاضي فحلف والوصي يعلم أنه كان كاذباً في اليمينء > فإن القاضي يقول للوصي 
إن كنت ضادقا ققد فسخت البيع :بينكما ؤيجوز ذلك وإن كان تعليقاً بالدطر وإنما 
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يحتاج إلى فسخ الحاكم؛ لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة» كان فسخها 
بمنزلة الإقالة» فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة» وإذا فسخ القاضي لم يكن 
إقالةء فلا يلزم الوصي . ٍ 

فجاء رجل واذعى على الميت دينا 

خضر حضر الوارث . قال بعضهم : إن الوارث لا يكون خصماً للمدعي ؛ لأنه لا يرث 
هک قالوا: يكون الوارث خصماً في دعوى 
الدين على الميت وإن لم يرث فتقبل بينة المدّعي . وإن لم يكن له بينة وأراد 
تحليف الوارث أو تحليف غرماء الميت› لا يستحلف الخرماء ولا الزاو تاها 
وكذا لو أحضر المدعي وصي الميت وادعى على الميت ديناًء فإن أقام البينة 
قبلت بينته على الوصي› فإن أراد استحلافه لا يستحلف› وإن لم یکن للميت 
وصي ولا وارٹ حاضر»› فإن القاضي ينصب وصياً ويسمع بينة المدعى عليه ولا 
يستحلف الوصي هذا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين حتى لا يبقى للوارث شيء 
بعد الدين»› فإن كان يبقى بعد الدين شيء يكون الفاضل معلوماً ظاهر في يد 
الوارث يستحلف الوارث فى هذا الوجه. 

ولو اذعى ديناً على الميت بحضرة الوارث فاأقر الوارث بالدين فأراد المدعي 
A‏ ولا يکتفي بإقراره قبلت بینته. وکذا لو أقر ج جميع الورثة 
بالدين وأقام المدعي بينة على الدين قبلت بينته حتى يصير الدين ابا OT‏ 
O I‏ 

امرأة قالت لزوجها في مرض موته إلى من تسلم أولادي» فقال الزوج: إليك 
وأسلمك إلى الله تعالى . قال نصير رحمه الله تعالى: تصير المرأة وصياً n‏ 
وكذلك مريض قال لآخر: (تيمار داراين فرزند مرايس مرك) من كان ذلك وصیاً 
انشا 

رجل مات وعليه دين لرجل فقال صاحب الدين قبضت منه في صحته الألف 
التي كانت لي عليهء وغرماء الميت» قالوا: لا بل قبضت منه في مرضه الذي 
مات فيه ولنا حقّ المشاركة فيما قبضت منهء قالوا: إن كانت الألف مقبوضة 
قائمة شاركوه فيها؛ لأن الأخذ حادث فيحال إلى أقرب الأوقات» وهي حالة 
المرض. 

وإن كانت المقبوضة هالكة» لا شىء لغرماء الميت قبله؛ لأنه إنما يصرف إلى 
أقرب الأوقات بنوع ظاهر. والظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان» فحال قيام 
الألف هو يدعي لنفسه سلامة المقبوض والغرماء ينكرون ذلك وقد أجمعوا على 
أن المقبوض كان ملكا للميت»› > فلا يصلح الظاهر شاهداً له وبعد هلاك المقبوض 
حاجة الغرماء إلى إيجاب الضمانء فلا يصلح الظاهر شاهداً لهم . 
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قوم ادعوا ديناً على الميت ولا بينة لهم إلا أن الوصي يعلم بالدين. قال نصير 
رحمه الله تعالى: يبيع الوصي التركة من الغريم ثم يجحد الغريم الثمن» فيصير 
ذلك فاضا ران كانت التركة صامت و اال ا ا 
الوديعة فيصير قصاصاً . 

وصي شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على هذا الميت ألف درهم. حكي عن 
أبي سليمان الجرجاني رحمه الله تعالى أنه قال: يسع الوصي أن يعطيه المال. 
وإن خاف الوصي الضمان على نفسه وسعه أن لا يعطيه. قيل له: فإن كان مال 
المدعي جارية بعينها يعلم الوصي أنها للمدعي وأن الميت كان غصبها منه. قال : 
فإن الوصي يدفعها إلى المغخصوب منه؛ غاا اما 

وصي عليه للميت دين والميت أوصى بوصايا فيريد الوصي أن يخرج عن 
عهدة ما عليه. قالوا: ينفذ وصايا الميت أو يقضى ديون الميت من مال نفسه» 
فيصير ذلك قصاصاً بما عليه لكن ينبغي أن ينوي القضاء حين يقضي فيقول: 
أقضي من مالي لأرجع من مال الميت حتى يصير ذلك قصاصاً. 

وصي باع داراًء ثم اذعى بعد ذلك أن الدار كانت بينه وبين الميت»› قالوا: إن 
كانت الدار في يد الميت عند موته يتصرف فيهما من الإجارة والإعارة والمرمةء لا 
يقبل قول الوصي إلا ببينة ينصب القاضي وصياً للميت حتى يقيم هذا المدّعي البينة 
عليه شرط والكون اليد دليلاً على الملك أن تكون متصرفة وذلك ليس بشرط في 
ظاهر المذهب خصوصاً إذا شهدوا أنها كانت في يد الميت عند الموت . 

صي ادعى على الميت دنا اختلفوا في أن القاضي» هل يخرج المال من 
يده؟ قال بعضهم : لا يخرجه إلا أن يدعي عيناً أنها له فيخرجه القاضي من يده. 
وال يحض إذا لم يكن له بينة على الدين› فإن القاضي يخرجه من الوصاية. 
وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: يقول له القاضي: أما أن تبرئه عن الدين 
الذي تدعي أو تقيم البينة عليه حتى تستوفي الدين وإلا 
فإن لم يقم البينة أخرجه عن الوصاية. وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: أ 
الوصي إذا اڏعى ديناً على الميت وليس له بينةء فان القاضي يخرجه عن الوصاية 
زان کان له بينة› فإن القاضي ينصب للميت وصياً حتي يقيم المدعي البينة عليه» 
ثم القاضي بالخيار بعد ذلك : إن شاء ترك الثاني وصياًء وصار الأول خارجاً عن 
الوصاية» وإن شاء رجع الأول إلى الوصية بعدما قضى دينه . 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أن القاضى يجعل للميت وصياً فى مقدار 
الدين الذي يدعي خاصة ولا يخرج الوصي عن الوصاية. وبه أخذ المشايخ 
رحمهم الله تعالي وعليه الفتوى . 

القاضي إذا اتهم الوصي» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجعل القاضي معه 
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غیره ولا یخرجه. وقال أبو یوسف رحمه الله تعالی: یخرجه» وهو الظاهر وعليه 
الفتوى؛ لأن الوصي قائم مقام الميت» ولو كان الأب حياً وخيف منه على مال 
ولده الصغير» فإن القاضي يخرج المال من يده فالوصي أولى . 

ميت له على رجل دين وله وصي وابن صغير فأدرك الابن ثم قبض الوصي 
دين الميت جاز قبضه. ولو كان الابن حين بلغ نهاه عن القبض لا يصح قبضه. 

وصي عجز عن القيام بأمر الميت فأقام القاضي وصياً آخر» ثم قال الوصي 
بعد ذلك: صرت قادراً على القيام بأمر الميت» قال الشيخ الإمام او 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : هو وصي على حالهء اج الى اعا 
لأن القاضي ما أقام الثاني مقام الأول ليتضمن ذلك عزل الأوّل» وإنما ذكر أن 
القاضي أقام قيماً آخر وهذا لا يتضمن عزل الأول. 

وصي أخذ مال اليتيم في حجره وأنفق المال على نفسه» ثم وضع له مثل ما 
أنفق فإنه لا يبرأ حتى يكبر اليتيم فيدفع المال إليه وقد مرّت المسألة قبل هذا. 
وعن ابن مقاتل رحمه الله تعالی : : لا يجوز للوصي أن يقبض ذلك المال لليتيم. 
فإن أراد أن ر يشتري للیتیم ما يجوز شراؤه لليتيم ثم يقول للشهود : كان لليتيم علي 
كذاء فأنا أشتري هذا المال له فيصير قصاصاًء ويبرأً من الدين حيئثذٍ . 

وقال بعضهم: لا يبرأ حتى يحضر إلى القاضي ويخبره بما فعله فيضمنه 
القاضي ويأخذ منه المالء فحينئِ يبرأًء فإن لم يجد القاضي أو يخاف من 
القاضي على المال» فحينئلٍ ي ری لل عا من مال نقسه. 

وصي في يده مال اليتيم فبلغ اليتيم» قالوا: إنما يدفع المال إليه إذا بلغ وظهر 
رشده في المال» فإن ظهر صلاحه ورشده حينئلٍ يدفع› فإن بلغ سفيهاً غير رشيد 


لا يدفع إليه المال في قولهم ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنةء فإذا بلغ هذا المبلغ 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يدفع إليه المال. وقال بو يوسف ومحمد رحمهما 


الله تعالی : لا يدفع إليه المال ما دام سفيهاً. 

رجل مات وعليه ألف درهم لرجل وللميت على رجل ألف درهم فقضى 
مديون الميت دين الميت. ذكر في الأصل: أنه يبرأً مما عليه وإن قضى بغير أمر 
الوصي وأمر الوارث»› وإذا أراد مديون الميت قضاء دين الميت كيف يصنع . قال 
محمد رحمه الله تعالى يقول عند القضاء: هذه الألف التي لفلان الميت علي من 
الألف التي لك على الميت فيجوز ذلك. ولو لم يقل ذلك ولكن قضاه الألف عن 
الميت»› کان متبرعاً ويکون الدين عليه . 

ولو أن مسر دعا قضى دين صاحب الوديعة من الوديعة» كان صاحب الوديعة 
بالخيار : إن شاء أجاز قضاءه وإن شاء ضمن ن المستودع ويسلم المقبوض للقابض . 

میت ا وی الى اشرات ورك مال ولا عة هاه ن ن الميت صامتاً 
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مثل مهرهاء كان لها أن تأخذ مهرها من الصامت؛ لأنها ظفرت بجنس حقهاء 
وإن لم يترك الميت صامناً كان لبها أن تبيع ما كان أصلح للبيع وتستوفي صداقها 
ا ء ٍ 

مدیون مات ورب الدين وارڻه او وصیه کان له آن یرفع مقدار حقه من غير 
علم الورثة. 

رجل مات عن أولاد. الصغار ولم يوص إلى أحد فنصب القاضي رجلاً و 

فى التركة› فاڌعى رجل على الميت ديناً أو وديعة واذعت المرأة مهرهاء قالوا: 
أما الدين والوديعة فلا يقضى إلا بعد ثبوتها بالبينة› وأما المهر إن كان النكاح 
معروفاً» كان القول قول المرأة إلى مهر مثلها يدفع ذلك إليها . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إن كان ذلك قبل تسليم المرأة نفسها 
فكذلك وإن كان بعد ما سلمت نفسها إلى الزوج يمنع عنها مقدار ما جرت العادة 
بتعجيله قبل تسليم النفس؛ لأن الظاهر أنها لا تسلم نفسها إلا بعد استيفاء 
المعجل. قال رضي الله : وفيه نوع نظر؛ لأن كل المهر كان واجباً بالنكاح فلا 
قفي قرط شىء مت يجك الطاهي لأن الظاهر لا يصلح حجة لإبطال ما كان 
ثابتاً» لكن ينبغي للقاضي أن يحلف المرأة باله ما قبضت منه شيئاًء فإذا حلفت 
يدفع إليها جميع المهر وهذا كما قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : : أن الرجل إذا 
اذعى ديناً على الميت وأثبته بالبينةء فإن القاضي یحلفه بالله ما استوفیت منه شيا 
وة فة على هدا الر ةد تظرا للم او الرارت الف > وکل من عجز 

عن النظر بنفسه لنفسه. 

رجل أوصى بأن يخدم عبده والديه سنة بعد موته» ثم يعتق. قال أبو نصر 
رحمه الله تعالى: إن كانت الوصية للأب والأم» فالوصية باطلة؛ لأنها لو جازت 
يستويان في الخدمة» فيكون وصية للأم بالزيادة على قدر ميراثهاء فتبطل. ولو 
أوصى بذلك لوارثين يستويان فى الميراث جاز» ويكون سبيله سبيل الميراث دون 
الوصا رال اة أو اللنتك رمه اه عا ٠ران‏ فاص اي الصاف جار 
أيضاً ويخدمهما على قدر ميراثهما؛ لأن اللفظ عند الإطلاق يحتمل ذلك والوصية 
يجب تصحيحها ما أمكن إلا أن يقول في وصيته: يخدمهما على السواء فحينئلٍ 
تبطل إلا أن يجيز الوارث فيخدمهما ثم يعتق» والفتوى على هذا. 

ذكر في الكتاب: إذا أوصى بأن يخدم عبده جميع ورثته سنة» ثم هو حر 
قال : جائز. 

رجل أوصى إلى ابنه وإلى أجنبي فأوصى بان يح عنه» فأمر الابن والوصي 
رجلا ليحج عن الميت ودفعا إليه المال وخرج المأمور إلى الحج ثم بدا 4 
من بعض الطريق› فإنه يغرم ما أنفق على نفسه من ذلك المالء ثم صالح المأمور 
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E O a‏ ا 
زح ا ا ا او زاماشی فا فول ای ت 8 
إن لم يكن له وارث سوى الابن جاز الصلح بعد أن يكون الباقي من المال ما 
يحج به عن الميت. فإن كان مع الابن وارث آخر جاز الصلح في حصة الابنء 
ولا يجوز في حصة سائر الورثة. 
وقال الشيخ القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى: جواب أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى مشكل. وإنما أجاز لأن هذا المال في الحقيقة مال الوارث 
لزوال ملك الميت والانتقال إلى ملك الوارث. وإنما بقي على حكم ملك الميت 
E Ey Sl‏ ف 
الرصتي الطلت افد وتيا الح ا 
المال فإذا صالح الوارث ث على بعض ذلك المال كان صلحاً عن مال نقسه»› والله 


أعلم . 


الشفعة حق شرع نظراً لمن كان شريكاً أو جارآً عند البيع تثبت في العقار 
بالبيع وتتأكد بالطلب وتلك بالقضاءء أو التسليمء أما البيع الذي تثبت به الشفعة 
هو الجائز الذي يزيل ملك البائع . 

فإن كان في البيع خيار للمشتري كان فيه الشفعة وإن كان الخيار للبائع أو لهما 
جميعاًء فلا شفعة فيه ما لم يسقط الخيار. وخيار الرؤية والعيب› > لا یمنع ثبوت 
الشفعة ولا شفعة في البيع الفاسد. وإن اتصل به القبض ما لم يبطل حق البائع 
فی الاسترداد. 

ولا شفعة فيما يملك بغير بدل أو ببدل ليس بمال نحو الميراث والهبة والنكاح 
والإجارةء بأن جعل الدار أجرا أو بدل الخلع بان الت المراة من زوجها 
على دار . 

ولا شفعة في عقار ملك بالصلح عن القصاص في النفس أو فيما دون النفس . 

ولو وهت دارا بشرط العوض فلا شفعة فيها ما لم يتقابضاء فإذا تقابضا 
ا الشفيع الدار بمثل العوض إن كان العوض مثلياً» وإن لم 

i NENE 
بيعت الدار بثمن مؤجل إن أراد الشفيع أن يأخذ الدار في الحال بالثمن المؤجل›‎ 
لم يكن له ذلك ویکون له الخيار: إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء ينتظر حلول‎ 
الأجل فإذا حل الأجل يأخذها بالثمن الحال. وإن أراد الانتظار إلى حلول‎ 
الأجل وقد كان طلب طلب المواثبةء فإنه يطلت طلب الإشهادء فإن لم يطلب‎ 
وانتظر حلول الأجل بطلت شفعته. وكذا لو بيعت الدار على أن المشتري بالخيار‎ 

والمسلم والكافر والكبير والصغير والذكر والأنثى في الشفعة لهم وعليهم 
سواء. وكذا العبد المأذون والمكاتب ومعتق البعض والخصم عن الصبيان في 
عند عدمهم» فإن لم يكن فأوصياء الأجداد» فإن لم يكن فالإمام والحاكم يقيم 
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والشفعة على عدد الرؤوس عندنا قلت الأنصباء أو كثرت. ومن باع دارا وهو 
شفيعها بدار له أخرى فلا شفعة له فيها باعها لنفسه أو كان وكيلاً في البيع أو 
قيماً أو وصياً. 

ولوار ااب ارا لرل الجر وف ا اة أو ااه ل 
ندا ولو اشترئ الوصي لليتيم دار لا يملك أخذها لنفسه بالشفعة. 

ولو اشترئ الأب ذارا لنفسة وولده الصغير شفيعها ليس للصبي إذا بلغ أن 
يأخذها بالشفعة. ولو باع الأب داره وولده الصغير شفيعهاء كان للصبي أن 
يأخذها بالشفعة إذا بلغ , 

ولو باع المضارب دارا من المضاربة ورب المال شفيعها لا شفعة له فيها. 

ولو باع المضارب داراً لغير المضاربة» كان لرب المال أن يأخذها بالشفعة 
بدار من المضاربة» وتكون له خاصة. 

ولو باع رب المال داراً له خاصة» والمضارب شفيعها بدار من المضاربةء فإن 
كان فيها ربح فله أن يأخذها لنفسه بالشفعة» وإن لم يكن فيها ربح فلا يأخذ. 

وإذا بيعت الدار بجنب دار مشتركة بين رجلين»› کان لکل واحد من الشریکین 
فيها الشفعة وتسليم أحدهما للشفعة يصح في حقّ نفسه دون صاحبه. ولو باع 
الرجل داراً وعبده المأذون شفيعهاء فإن كان على العبد دين فله الشفعة وإن لم 
يكن فلا شفعة له. 

ولو باع العبد المأذون داراً والمولى شفيعهاء فإن لم يكن على العبد دين» فلا 
شفعة للمولى وإن كان عليه دين فلمولاه الشفعة. 

فلو باع المولى داراً ومكاتبه شفيعهاء كان له الشفعة» وإن باع المكاتب 
ومولاه شفيعهاء كان له الشفعة أيضاً. 

ولو مات الشفيع لا يكون لورثته الشفعة» وإن مات البائع والمشتري والشفيع 
حى» كان له الشفعة. 

طلب الشفعة ثلاثة : طلب المواثبة وطلب الإشهاد وطلب التملك. 

أما طلب المواثبة : فوقته فور علم الشفيع بالبيع إن أخبره بالبيع رجلان أو 
رجل وامرأتان» أو رجل عدل» فسكت هنيهة ولم يطلب الشفعة» بطلت شفعته . 

وإن أخبره بالبيع رجل واحد غير عدل أو امرأة أو عبد أوصى ولم يطلب 
الشفعة» لا تبطل شفعته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وفى قول صاحبيه 
رحمهما الله تعالى: تبطل؛ لأن الشرط هو الطلب فور العلم بالبيع وعندهما 
الإعلام يحصل بخبر الواحد عدلاً كان أو لم يكن حراً كان أو عبداً صبياً كان أو 
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بالغاً. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يشترط للعلم أحد شرطي الشهادة وهو 


العدل أو العدالة. 
وقد مر هذا في البكر إذا E‏ وأخبرت بالنکاح وسکتت . وروی هشام عن 
محمد رحمه الله تعالى: أنه يشترط الطلب في مجلس العلمء فإن طلب في 


مجلسه صح وإن أقام عن مجلسه قبل الطلب بطلت شفعته» وبه أخذ الكرخي 
ر الله تعالى» قال: هذا بمنزلة خيار المخيرة والأمر باليد وقبول البيع وذلك 

يبقى إلى أن يوجد الإعراض . 

ا يشترط الطلب فور العلم. واختلفوا في لفظ هذا الطلب . 
قال بعضهم : يقول : طلبت الشفعة وأنا طالبها وأطلبها . وقال بعضهم : يطلب 
بلفظ الماضي أو المستقبل ولا يجمع بينهما. 

وقال بعضهم : يقول : أطلب الشفعة وآخذها ولا يقول طلبت الشفعة وأخذتهاء 
فإن قال ذلك: بطلت شفعته؛ لأن ذلك كذب محض . 

وال هيم IS‏ وقوله: 
طلبت الشفعة وأخذتها بذك لال غرف قول : بعت واشتر 

والصحيح : ای ا 
اختيار الفقيه بي جعفر والفقيه ا الليث والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل رحمهم الله تعالى . 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: : لو أن 
قروا قال: دة ان طا . وكذالو قال: شفعة (مراست خواشتم 
ويافتم). وقال بعضهم : لو قال الشفيع : الشفعة لي أطلبها وآخذها بطلت شفعته؛ 
لأن قوله لي لغو لا يحتاج إليه. 

وعن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى: إذا قال الشفيع للمشتري حين لقيه : 
أنا شفيعك آخذ منك الدار بالشفعة تبطل شفعته كما لو قال للمشتري حين لقيه : 
كفت اضت :او كفت امیت 

وذکر الناطفي رحمه الله تعالی: إذا علم الشفيع بالبيع فقال: الحمد لله قد 
ادعیت شفعتها أو قال: سبحان الله» لا تبطل شفعته. وكذا لو قال للمشتري حين 
لقيه السلام عليك ورحمة الله وبركاته طلبت الشفعةء أو قال: كيف أصبحت؟ أو 
کیف أ مسيت؟ أو قال: الله أكبرء أو عطس صاحبه فشمته» ثم طلب الشفعة صح 

طلبه . ولو سأله شيئاً من الحوائج ثم طلب تبطل شفعته . وقال الناطفي رحمه الله 
تعالی على قياس قوله : سبحان الله أو كيف أ صبحت؟ أو كيف أمسيت؟ إذا قال 
للمشتري حين لقيه أطال الله بقاء ليوات لا تبطل شفعته. وعن عن الشيخ 
الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: رجل اشترى دارا فلقيه شفيعها 


۷ كتاب الشفعة 


والمشتري واقف مع ابنه فسلم الشفيع على ابنه قبل أن يطلب الشفعةء > تبطل 
شفعته» وإن سلم على المشتري› لا تبطل شفعته» قال: لأن الشفيع محتاج إلى 
الكلام مع المشتري› فکان محتاجاً إلى السلام عليه؛ لأن الكلام قبل السلام 
مکروه. 

ولو قال الشفيع للمشتري: (شفاعت خواهمي) قالوا: تبطل شفعته؛ لأن هذا 
اللفظ طلب الشفاعة لا طلب الشفعة. 

رجلان ورا عن أآبيهما أجمة وأحد الوارثين بعينه لم يعلم بالميراث ولم يعلم 
او ل فا تا فبيعت أجمة أخرى بجنب هذه الأجمة» فلم يطلب هو 
الشفعة» > فلما علم أن له فيها نصيباً طلب الشفعة في الأجمة المبيعةء قالوا کک 
شفعته؛ لأن شرط تأكد الشفعة طلب المواثبة ثبة عند العلم بالبيع» فإذا لم يطلب 
والجهل ليس بعذر»ء فلا تبقى له الشفعة. 

شفيع ظنّ أن مشتري الدار فلان فسكت ولم يطلب الشفعة e‏ 
المشتري غير فلان» كان له الشفعة. قال بعضهم: إذا توهم الشفيع أن المشتري 
فلان فسكت» ثم علم أن المشتري غيره» فطلب لا يصح طلبه. ولو قيل للشفيع: 
ابتيعت دار كذاء فقال: من اشتراها أو قال: بكم اشتراها فلما أخبر بذلك قال: 
ed SS SS‏ . كذا لو قيل للشفيع : : بيعت دار كذا بألف درهم» 
فسكت» ثم علم أنها بيعت بخمسمائة درهمء كان له الشفعة. 

دار بيعت بجنب دار رجل والجار يزعم أن رقبة الدار المبيعة له ويخاف أنه لو 
اذعى رقبتهاء تبطل شفعته؛ لأن مالك الدار لا يكون شفيعاً . وإن ادعى الشفعة 
لا یمکنه دعوی الدار آنها له ماذا یصنع حتی لا تبطل شفعته» قالوا: یقول هذه 
الدار داري وأنا أذعي رقبتهاء فإن وصلت إليها وإلا فأنا على شفعتى فيها؛ لأن 
هذه الجملة كلام واحد فلم يتحقق السكوت عن طلب الشفعة. ٠‏ 

صغيرة أدركت وثبت لها خيار البلوغ والشفعة إن قالت: طلبت الشفعة 
واخترت نفسي»› أو قالت: : اخترت نفسي وطلبت الشفعة صخ الأول وبطل 
الثاني . فإن قال: طلبت حقين لي : الشفعة والخيار صح كلاهما. 

إذا سمع الشفيع بيع الدار فسكت قالوا: : لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري 
الثمن كالبكر إذا استؤمرت فسكتت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان فردت 
ص رڏها. 

رجل اث شتری دارا وقال للشفیع : : اشتريتها لنفسي فسلم الشفيع الشفعة أو 

سکت» ثم ظهر آنه اشتراها لغیره. قال محمد رحمه الله تعالی: تبطل شفعته. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالی : لا تبطل وعليه الفتوی 

رجل صلى الظهر ثم شرع في الركعتين بعد الفرض فأخبر بالبيع» فجعلها 


كتاب الشفعة ٤۷۱‏ 


أربعاً ا ا أنه لا تبطل شفعته»› ولو جعلها 
ستاًء بطلت شفحته 

رای اا عل اش ار اتن اا ا لا تبطل شفعته وذکر 
الناطفي رحمه الله تعالى أنه إذا علم بالبيع وهو في التطوع فجعلها أربعاً أو سا 
لا تبطل شفعته . 

والصحيح: أنه إذا جعلها أربعاً لا تبطلء ولو جعلها ستاً تبطل. ولو افتتح 
الأربع بعد الجمعة لا تبطل شفعته» وإن صلى أكثر من أربع بطلت شفعته . 

وكذا لو افتتح الركعتين بعد الظهر لا تبطل شفعته. ولو افتتح التطوّع بعد طلب 
المواثبة قبل طلب الإشهاد تبطل شفعته. وبعدما طلب الشفيع طلب المواثبة فور 
علمه بالبيع يحتاج إلى طلب الإشهاد. وإنما سمي الثاني طلب الإشهاد؛ لأن 
الشهادة شرط بل ليمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم فإن كان الشفيع 
حاضراً في مجلس البيع فطلب الشفعة بحضرة الات و الى كا دلب عن 
اللي الاي وإ لم يكن كلك فذحب إلى البائم أو المختريى او إلى الدار 
لطلب الإشهادء فالمسألة على وجوه: 

إن كان البائع أو المشتري والشفيع والدار في مصر واحد والدار في يد البائع 
فإلى أيهم ذهب الشفيع وطلب الشفعة صح طلبه ولا يعتبر فيه الأقرب ولا 
الأبعد؛ لأن المصر مع تباعد الأطراف كمكان واحد إلا أن يجتاز على الأقرب» 
ولم يطلب الشفعة فحينئلٍ تبطل شفعته . وإن كان البائع والمشتري والدار في مصر 
واحد» والشفيع في بلدة أخحرى فإلى أيهم ذهب الشفيع إلى البائع والدار في يد 
البائع أو إلى المشتري أو إلى الدار وطلب الشفعة صح طلبه. 

وإن كان الشفيع في موضع الدار والبائع والمشتري في السوادء أو كان الشفيع 
مع أحد المتبايعين في مصر واحد وأحد المتبايعين والدار في غير المصر فقصد 
الشفيع الأبعد لطلب الشفعة وترك الأقرب إليه بطلت شفعته . 

وإِن کان البائع سلم الدار إلى المشتري› فإن طلب الشفيع من المشتري وأشهد 
صح طلبه» وا بو يكن لار ي الرى وب اع من المشتري 
صح طلبه. وإن طلب من البائع وأشهد إن كانت الدار في يد البائم صخ طلبه 

وصورة طلب الإشهاد أن يقول الشفيع للمشتري : حين لقيه أطلب منك الشفعة 
في دار ار من فلان التي أحد حدودها کذاء والثاني : كذاء والثالث : کذاء 
والرابع كذاء وأنا شفيعها بالجوار بدار أحد حدودها كذاء والثاني كذاء والثالك 
كذاء والرابع : كذاء فسلمها لي ولا بد أن يبين أنه شفيع بالشركة أو بالجوار أو 
في الحقوق ويبين الحدود لتصير الدار معلومة. 


VY‏ کتاب الشفعة 


إذا أخبر الشفيع بالبيع في جوف الليل فلم يقدر على أن يخرج للإشهاد فإن 
أشهد حين أصبح صح طلبه؛ لأنه أخر الإشهاد بعذر واليهودي إذا أخبر بالبيع يوم 
الشبت» > فلم يطلب الشفعة بطلت شفعته؛ لأنه غير معذور في التأخير. 

وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج وأهل البغي فخاف على نفسه أن 
يدخحل في عسكر أهل العدل فلم يطلب بطلت شفعته لأنه غير معذور. 

ولو كانت الشفعة بالجوار وخاف الشفيع أنهالو ظلت :اة بالجوار عند 
قاض لا يرى الشفعة بالجوار تبطل شفعته» فلم يطلب كان على شفعته. 

ولو علم الشفيع بالبيع» وهو في طريق مكة فطلب طلب المواثبة ولم يقدر على 
طلب الإشهاد» بأن لم يكن البائع أو المشتري في الرفقةء فإنه يوكل وكيلاً لطلب 
الشفعة» فإن لم يوكل ومضى في الطريق» فإن وجد من يوكله بالطلب ولم يوكل 
إن لم یجد وکیلاً ووجد فیجاً یکتب کتاباً علی یدیه ویوکل بالکتاب وکیلاً 
فان لم يفعل بطلت شفعته. وإن لم یجد وکیلاً ولا فیجاً لا تبطل شفعته حتی 
يجد؛ لأنه معذور. 

دار بيعت ولها شفيعان»ء أحدهما: حاضر فطلب الحاضر الشفعة وقضى له 
القاضي› تم e CE‏ الآخر» فإن الشفيع الثاني يطلب الشفعة من الشفيع 
الذي قضى له القاضي ؛ لأن الذي قضى له القاضي ا رى ا إذا 
طلب الأول جميع الدار بالشفعة» »> فلو آنه طلب نصف الدار ظنا منه أنه لا يستحق 
إلا النصف بطلت شفعته. 

وكذا لو كاتا خاضرين فطلب كل :واحد مهما الشفة فى اتف الذان رلت 
شفعتهما؛ لأن السكوت عن النصف الباقي تسليم للشفعة في النصف المسكوت 
عنه» فتبطل شفعته في النصف المسكوت وإذا بطلت في النصف تبطل ذ فى الكل . 
کذا ذكر في الكتاب . وذكر الناطفي رحمه الله تعالى : رجل اشتری دارا فی جنب 
الشفيع فجاء الشفيع» وقال: سلم لي نصفها بالشفعة فأبى المشتري لا تبطل 
شفعته» وهو الصحيح؛ لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليماً لباقي . 
es‏ : أنا شفيع هذه الدار» فسلم لي نصفها بالشفعة فأسلم لك 
النصف الباقي فأ بی المشتري› لا تبطل شفعته . 

الوكيل بشراء الدار إذا اذ شترى وقبض فجاء الشفيع وطلب الشفعة من الوكيل 
فل آنل الوكيل الدار إلى الموكل» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه اله تعالى: يصح طلبه وإن كان ذلك بعدما سلم الوكيل الدار إلى 
العرل و و . ولو أن الشفيع سلم الشفعة للوكيل صح تسليمه سواء 
كانت الدار في يده أو لم تكن. 
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الوكيل يطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى» وهو بمنزلة تسليم الأب والجد شفعة الصغير . 

رجل له شفعة عند القاضي» فإنه يقذم القاضي إلى السلطان وإن كانت شفعته 
عند السلطان وامتنع القاضي عن إحضاره» كان الشفيع على شفعته؛ لأنه ترك 
الطلت بعدذر: 

رجل اشترى لابنه الصغير داراً والأب شفيعهاء كان للأب أن يأخذها 
بالشفعة؛ لأن الأب لو اشترى مال ولده الصغير لنفسه جازء وإذا أراد أن يأخذ 
ويطلب يقول: اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا يحتاج إلى القضاء. 
ولو كان مكان الأب وصي فالجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم 
لنفسه على قول من يملك ذلك يكون الوصي بمنزلة الأب وعلى قول من لا يملك 
ذلك فل الشفحة ايشا > لکن يقول: اث شتريت وطلبت الشفعة» ثم يرفع الأمر إلى 
القاضي حتى ينصب القاضي وصياً عن الصبي»› > فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم 
الوق ان لل القت N‏ 

الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصاً منهاء لا تبطل 
شفعته ؛ لأن ما يكفى للشفعة ابتداء فيكفى لبقائها . 

الشفيع إذا باع الشفعة بعدما وجبت له الشفعة لإنسان أو وهبها لا تبطل 
شفعته؛ لأن حق الشفعة لا يحتمل التمليك فلغت الهبة والبيعم؛ لأنها لم تصادف 
محلها. 

الشفيع إذا اذعى رقبة الدار المشفوعة أنها له لا بالشفعة تبطل شفعته. وإن 
طلب الشفعة ثم اذعى رقبة الدار المشفوعة أنها له لا تسمع دعواه؛ ؛ لأن طلب 
الشفعة أولاً اقرا و جام اا د ن وراه ولو تصرف المشتري في 
الأرض المشفوعة قبل أن يأخذها الشفيع بان وهبها من إنسان وسلم أو تصدی 
بها أو آجرها أو جعلها مسجداً وصلى فيها أو جعلها مقبرة ودفن فيها أو وقفها 
وقفاً مسجلا لا تبطل شفعة الشفيع»ء وله أن ينقض تصرف المشتري . وإن باعها 
المشتري من غيره كان الشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بالبيع الأوّلء وإن شاء 
أخذها بالبيع الثاني . 

ولو غرس المشتري فيها كرما أو شجراً أو بنى فيها بناء أو غرس رطبةءٍ کان 
للشفيع أن يقلع ويأخذ الأرض بالشفعة. وإن زرع المشتري فيها زرعاً في 
القياس» له آن يقلع الزرع كما في الشجر. 

وفي الاستحسان: يتوقف إلى أن يستحصد الزرع ثم يأخذ بالشفعة. ولو 
eS‏ إا 
أخذها وأعطاه ما زاد» وإن شاء تراك وإن حط البائع د شيئا من الثمن» كان 
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للشفيع أن يأخذ بما وراء المحطوط. ولو زاد المشتري البائع في الثمن» كان 
للشفيع أن يأخذها بدون الزيادة. 

ولو تقايل البائع والمشتري لا تبطل الشفعة» وكذلك لو انفسخ البيع بينهما 
بخيار شرط أو رؤية أو الرد بالعيب بعد القبض بقضاء القاضي . 

ولو كانت الشفعة بالجوار فباع الشفيع داره التي يستحق بها الشفعة بطلت 
شفعته . 

ولو آجر الرجل داراً مدة معلومة ثم باعها قبل مضي المدة والمستأجر شفيعها. 
قال بو نصر رحمه الله تعالی : E‏ والمشتري ولا يقدر البائ 
على ف اداو ال برها ابه اجو راجا هان طب الاح اة كاه 
طلبه إجازة للبيع» فتبطل الإجارة وله الشفعة» وهو بخلاف ما إذا باع الدار 
وضمن الشفيع الدرك للمشتري أو ضمن الثمن للبائع» فإنه لا يكون له الشفعة؛ 
لأن ثمة تعلق جواز البيع بضمانه فصار الشفيع بمنزلة البائع» فلا يكون له 
الشفعة. 

أما ههنا بيع المستأجر جائز قبل إجازة المستأجر» فلا تبطل شفعته بإجازته. 
وإذا طلب الشفيع طلب المواثبة والإشهاد وأبى المشتري أن يسلم إليه الدارء فإنه 
يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب منه التمليك ولا يملكها الشفيع إلا بقضاء أو رضا 
حتى لو بيعت دار آخرى بجنب الدار المشفوعة ثم قضى القاضي للشفيع 
بالشفعة» ثم دفعها إليه لا يكون لهذا الشفيع أن يأخذ الدار الثانية بالشفعة؛ لأن 
الشفيع لم يكن جاراً للدار الثانية قبل قضاء القاضي . 

وكذا لو جعل الشفيع داره التي يستحق بها الشفعة مسجداً أو وقفها وقفا 
ا او ثم قضى له القاضي بالشفعة» ا ل کون یا دار 
الثانية؛ لأن قيام الملك له فيما يستحق به الشفعة شرط وقت القضاء. 

والمسجد والوقف المسجل بمنزلة الزائل عن ملكه. ولو أن الشفيع بعد طلب 
المواثبة ثبة والإشهاد لم يرفع الأمر إلى القاضي إن لم يتمكن من الرفع بمرض أو 

حبس أو منع مانع ولم يجد من يوكل بالخصومةء و 

الو س ل ذكر في الكتاب: أنه على شفعته أبداً وإن طال الزمان. 
قالوا: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . واختلفت الروايات عن محمد رحمه 
الله تعالى» في رواية: as E aL a SE‏ . وفي 
رواية: إذا مضى شهر وثلاثة أيام. وفي رواية : : إذا مضت ثلاثة أيام ولم يرفع 
بطلت شفعته . 

واختلفت الروايات فيه عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أيضاًء والفتوى على 
أنه مقدر بشهر» وإذا رفع الأمر إلى القاضي» فإن القاضي لا يسمع دعواء إلا 
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E N E‏ يشترط لسماع الدعوى حضرة البائع 
والترق ا الشفيع يطلب القضاء بالملك واليد جميعاًء والملك للمشتري 
واليد للبائع فيشترط حضرتهما. 

وإن كانت الدار في يد المشتري كفاه حضرة المشتري فإذا أحضر الخصم› 
وخاد وان الدعرى قرا 0 هدا اشرق دارا ةا ورانا شا ول 
القاضي : أين الدار التي تريد شفعتها بيّن لي موضعها وحدودها؛ لأن القاضي لا 
يتمكن من القضاء ء إلا بمعلوم والدار إذا لم تكن بحضرتهما لا تصير معلومة إلا 
ببيان الحدودء فإذا بيّن الحدود يقول له القاضي : بأي سبب تطلب الشفعة؛ لأن 
a LS E CT‏ 

الي اقاب العف رو ارك هي ةا يارت ا 
بالشريك هو الشريك في حقوق الدار والشريك أحقّ من الجار والجار أحقَ من 
غيره. وصورة هذا الترتيب منزل بين رجلين في دار مشتركة بين أحد هذين 
الرجلين وبين رجل آخر سواهما» وهذه الدار في سكة غير نافذة وعلى ظهر هذا 
المنزل دار لرجل آخر باب تلك الدار في سكة آخرى» فباع أحد شريكي المنزل 
في الدار نصيبه من المنزل» كان الشريك في المنزل أولى بالشفعة من غيره؛ لأنه 
شريك في نفس البقعة المبيعة» فإن سلم هو الشفعةء كان الشريك في الدار أولى 
بالشفعة من الشركاء في السكة؛ اه شري ي الطرقرالخاص: وغر الطريق في 
الدار» فإن سلم ۾ هو فأهل السكة أحق بالشفعة؛ ؛ لأنهم شرکاء ف فى الطريق› فإن 
سلم آهل السكة كانت الشفعة للجار الملاصق وهو الذي على ظهر المنزل. 

Es a E CS E‏ ولا شفعة في بيع الكردار» 
وهي التي تكون في الأرض على نهر الوالي؛ لأن الكردار نقلي ولا شفعة في 
المنقولات ولا شفعة في الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال. 

وكذا الأراضي الميان دهية وهي التي يزرعها الأكرة لا يجوز بيعها ولا شفعة 
فيما كبس المزارع فيها التراب. ويجوز بيع الكردار إذا كان معلوماً ولا شفعة فيها 
لما قلنا. 

رجل أوصى بغخلة داره لرجل وبرقبتها لآخر» فبيعت دار بجنب هذه الدار» 
كانت الشفعة للموصى له بالرقبة . 

رجل اخذ:ارضا رار و ا فلما صار الزرع بقلاً اشترى المزارع 
الأرض مع نصيب رب الأرض من الزرع› ٿم جاء الشفيع فله الشفعة في الأرض 
وفي نصف الزرع إلا آنه لا يأخذ بالشفعة حتى يدرك الزرع؛ لأن نصف الأرض 
مشغول بنصيب المزارع . 


£۷٦‏ کتاب الشفعة 


دار فيها ثلاث بيوت: بيت في أول الدارء ثم البيت الثاني بجنب هذا البيت› 
ثم البيت الثالث بجنب الثاني» كل بيت لرجل واحد باع واحد منهم بيته إن كان 
طريق البيوت في الدار» كانت الشفعة للباقين بحكم الشركة في الطريق وإن كان 
أبواب البيوت في سكة وأاحدة نافذةء لإا في الدار فإن بيع النتت الأوسط› 
فالشفعة لصاحب الأعلى والأسفل هما سواء؛ لأنهما جاران متلازقان أحدهما 
على اليمين والآخر على اليسار. وإن بيع البيت الأعلى» كانت الشفعة لصاحب 
الأوسط لا غير؛ لانه جار. وإن بيع البيت الأسفل» كانت الشفعة لصاحب 
الأوسط؛ لأنه جار ملازق. 

سكة غير نافذة فيها سكة أخرى غير نافذة بيعت في السكة السفلى دار كانت 
الشفعة لأهل السكة السفلى؛ لأن لهم شركة في الطريق الخاص وهي السكة 
السفلى . 

ولو بيعت في السكة العليا دار كانت الشفعة لأصحاب السكتين جميعاً 
لاستوائهم في الشركة في الطريق . . وكذلك نهر خاص شق منه نهر آخر فبيع أرض 
على النهر الصغير كانت الشفعة لأصحاب النهر الصغير. ولو بيع أرض على النهر 
الأرل كات اة لاأصات الهرد خا 

دار بيعت ولها بابان في سکتین» فإن كانت هذه الدار في القديم دارین باب 
إحداهما في سكة غير نافذة وباب الأخرى في السكة الأخرى مثلها» فاشتراهما 
رجل ورفع الحائط بين الدارين حتى صارتا داراً واحدة» فلأهل كل سكة أن 
يأخذوا الجانب الذي كان بابه في تلك السكةء وإن كانت هذه الدار المبيعة في 
الأصل واحدةء ولها بابان كانت الشفعة لأهل السكتين في جميع الدار بالسوية» 
وإنما يعتبر في هذه القديم دون الحادث . 

وولف سک غر اد ر اطا إلى الطريق الأعظم حتى صارت نافذة 
نيع قيها دار كانت الشفعة لأهل السكة بالسوية؟ لأن هله السكة وإن جلت 
نافذة لم تكن نافذة في القديم ولهم أن يسدّوا الطريق . . وكذلك حين رفع الحائط 
لو قالوا: جعلناها طريقاً للحامة؛ لأن لهم أن يسدوا ویجعلوها کما کانت . 

سكة في أقصاها دار طريق هذه الدار في سكة نافذة بيع هذه الدار» فإن كان 
N‏ 
وإنما الشفعة تكون لجار الدار. وإن كان طريق هذه الدار خاصة لأهل السكة أن 
يمنعوا العامة عن الدخول في سكتهم» كانت الشفعة لأهل السكة. ا 
ا ا ی ا ا النفاذ فلهم الشفعة. 

سكة غير نافذة أقصاها مسجد وطرف من أطراف المسجد إلى الطريق 
الأعظم» فهي سكة نافذة» وإن كانت جوانب المسجد كلها بيوت الناس» كانت 


کتاب الشقعة VY‏ 


الشفعة لأهل السكة» وهذا إذا كان المسجد خطةء فإن لم يكن خطة وإنما أحدثه 
أهل السكة وجبت لهم الشفعة. 

وكذلك حكم السكك التي في أقصاها الوادي ببخارى» فهي سكة نافذة؛ 
لأنهم يخرجون إلى الوادي» والوادي بمنزلة الطريق 

علو لرجل وسغلل لأر وطريق العلو في السكة العليا لا في السفلى باع 
صاحب السفل سفله» كان لصاحب العلو أن يأخذ السفل بالشفعة؛ لأن السفل 
متصل بالعلو فكانا جارين. ولو أنه طلب الشفعة»ء فانهد م العلو قبل أن يأخذ أو 
كان العلو منهدما حين بيع السفلء كان لصاحب العلو أن يأخذ السفل بالشفية 
في قول محمد رحمه الله تعالی؛ لأن له حق التعلي على العلو فيأخذ بذلك. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا انهدم العلو فلا شفعة له وصاحب ٤‏ 
و ای ای د ا إذا لم يكن 
الجار شرك في الطرن رالد بالعتة الي كرد ل قان حاط لير حى 
وضع الخشبة لا غير يكون جارأً ولا یکون شریکاً. 

سكة مستطيلة غير نافذة ينشعب منها زائغة مستطيلة غير نافذة بيعت دار من 
الزائغةء كانت الشفعة لأهل الزائغة لشركتهم في طريق خاص . ون بيعت دار في 
السكة العلياء كانت الشفعة لأهل السكة والزائغة جميعاً لاستوائهم في المرور في 
السكة العليا. 

وكذلك نهر لقوم تنشعب منه ساقية لقوم باع رجل من أهل الساقية أرضاً 
SS‏ بيع أرض على النهر الأول 
كانت الشفعة لأهل النهر والساقية 

EES‏ فبيع القراح 
فجاء شفيعان لهذا القراح أحدهما على يمين الساقيةء e‏ 
التاقة كانت القفعة لها ةا لأن الساقية من القراخ وكانت من أجزاء 
القراح» فکل واحد منهما یکون جاراً للقراح . 

رجل له دار فيها مقاصير باع منها مقصورة معينة أو طائفة معلومة للدار جار 
على جانب واحد منهماء a TT‏ 
ارا ولا لتلك الطائفة؛ لأن المبيع من جملة الدار» فكان جار الدار جا 


ا ثم إن المشتري باع تلك المقصورة لم يكن لجار 
المقصورة إذا لم يکن هو جاراً لتلك المقصورة؛ لأن المقصورة 
بعد بيعها لم تبق من أجزاء الدار. وكذلك الرجل إذا اشترى بيتاً من دار» والدار 
کی راا ا ر وإِن لم يکن هو جاراً لذلك 


£7۸ كتاب الشفعة 


البيت» فلو أن الشفيع سلم الشفعةء ثم باع مشتري البيت ذلك البيت لم يكن 
لجار آلذار :فة ف الت 

ولو أن رجلا اشترى داراً في سكة غير نافذةء ثم اشتر 
السكة» كان لأهل السكة أن يأخذوا الدار الأولى بالشفعة؛ لأن المشتري لم يكن 
شفيعاً وقت الشراء الأول» ثم صار هو شفيعاً مع أهل السكة في الدار؛ لأن 
ال رفو او اتا ری امز ا 

وكذلك دار بين ثلاثة نفر اشترى رجل نصيب أحدهم فلجار الدار أن يأخذ 
الملث الأول إذا لم يأخذ الشريكان ذلك الثلث»ء ثم لا شفعة له في الثلئين 
الآحرين؛ لأن المشتري شريك فى الدار وقت شراء الثلث الثاني والثالث» فيكون 
فر فاا عل الجان. ٤‏ 

ولو كائ لاأربعة تفر فاشترى وجل صي الكلانة واخدا بعد واخد والشريك 
الراب غائب» a‏ 
e‏ ولو اشترى أحد الأربعة نصيب الاثنين واحداً بعد واحد» ٹم حضر 
ا کان شفیعاً مع المشتري في النصيبين جميعاً؛ لأن في هذه الصورة» كان 
el‏ 

رجل له خمس منازل في سكة غير نافذة فباع هذه المنازل» فطلب الشفيع 
الشفعة في منزل واحد منها إن طلب الشفعة بحق الشركة في الطريق لم يكن له 
أن يأخذ البعض لما فيه من تفريق الصفقة من غير ضرورة وإن طلب الشفعة 
بالجوار وجواره فى هذا المنزل لا غير» كان له ذلك؛ لأنه جار لهذا الواحد 
اف وج هاه الال بای ا هاا ف فل غل ا 

را ل اد هة ان ما حت الان را لاني اك ا ره 
الجماعة فيه ففعلوا حتى صار مسجداًء ثم باع صاحب الخان كل حجرة في 
الحا من رل تى سار دربا ثم يبيع منها حجرة. قال محمد رحمه الله 
تعالى : الشفعة لجميعهم لاشتراكهم في طريق الخان وقد كان الطريق مملوكاً. 
دار بيعت ولها شفيعان بالجوار فطلبا الشفعة من المشتري ورفع أحدهما 
المشتري إلى حاكم لا يرى الشفعة بالجوار» فقال له الحاكم: لا شفعة لك ثم 
عزل الحاكم عن القضاء وولي آخر يرى الشفعة بالجوار» فجاء الشفيع الآخر 
فقضى هذا القاضي للثاني بالشفعة لم يكن للأوّل أن يشاركه في الشفعة؛ لأن 
القاضى الأول قد أبطل شفعته . 

رجلان اشتريا داراً وأحدهما شفيعهاء فلا شفعة للشفيع فيما صار للأجنبي؛ 
لأن شراء الأجنبي لا ي يتم إلا بقبول الشفيع البيع لنفسه. 

نهر فيه شرب لقوم وأرض النهر لغيرهم فباع رجل أرضه والماء منقطع في 


كتاب الشفعة ۷۹ 


النهر› > فلهم الشفعة في قول محمد رحمه الله تعالى . وفي قياس قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالی : لا شفعة لهم ب بحق الشرب إذا كان الماء منقطعاً كما في العلو 
ا 

رجل باع دارا وابنه الصغير شفيعهاء ليس للوالد أن يطلب الشفعة لولده؛ ا 
بائع والصغير على شفعته إذا بلغ . إذا ثبت أن الشفعة تثبت بأسباب وبعضها أقوم 
من البعض» فإذا طلب الشفيع القضاء بالشفعة لا بد من بيان السبب حتى يعلم 
القاضي آنه بای شت يقضي» فإن بين المدعي السبب وقال: بدار لي تلازق 
E O TT‏ فإن قال المدعى عليه ما له قبلي 
شفعة» كان اا تاماً“ ثم يقول للمدعي قد نکر ما اذعيت» فإن قال المذعي 
حلفه لي» حلفه القاضي . ثم قال في الكتاب: يحلفه بالله ما لهذا المذعي قبلك 
شفعة فى هذه الدار التي ادعاها المدعى فإن حلف انقطعت الخصومة بينهما إلا 
أن يقيم المدعي البينة على ما اذعى وإن نكل المذعى عليه لزمته الشفعة. 

وإن قال المدعى عليه في الجواب: أني قد اشتريت هذه الدار التي بين 
المدعي حدودها إلا أن الدار التي في يد المدعي يطلب بها الشفعة» کک 
كلف المدعي إقامة البينة على أن تلك الدار التي في يديه له فإن أقام البينة على 
الملك يستحق بها الشفعةء وإن لم يكن له بينة على الملك ولكن قال: إن 
المشتري يعلم أنها لي حلف المدعى عليه بالله ما تعلم أن الدار التي في يد 
المذعى عليه بجنب الدار التي اث شتریتها له» فان حلف لا سبیل له عليه إلا أن 
يقيم المذعي البينة على الملك وإن نكل لزمته الشفعة. 

وإ قال المشترىة إئى قد اشنريت هذه الدان الى يريد أن يأخدها تالتفةة 
منذ سنة وقد علم هذا المذعي بشرائي ولم يطلب الشفعة» يقول القاضي 
للمدعي : متى اشترى هو هذه الدار» فإن قال المدعي طلبت الشفعة حين علمت 
كان صحيحاً وكفاه ذلك» فإن قال المشتري: ما طلبت حين علمت» كان القول 
قول الشفيع» وإن قال الشفيع علمت منذ سنة وطلبت وقال المشتري: لم تطلب» 
كان القول قول المشتري وهو كالبكر إذا زوجت فبلغها الخبر فرذت فاختصما إلى 
القاضي › فقال الزوج حين بلغها الخبر سكتت وقالت: رددت حین علمت» کان 
القول قولهاء وإن قالت علمت يوم كذا ورددت لا يقبل قولها. 

ولو قال الشفيع : لم أعلم بالشراء إلا الساعةء ك 
البينة أنه علم قبل ذلك ولم يطلب. ولو قال المشتري إنه لم يطلب الشفعة 
حتى لقيني وقال الشفيع : للت الك اد لرن هرن الرى روح ا اد 
لم يطلب الشفعة حتى لقيك . 

ولو قيل للشفيع: متى علمت فقال: أمس أو في يومي قبل هذه الساعة» لا 


۸۰ كتاب الشفعة 


يقبل قوله إلا ببينة. ولو أن رجلا اذعى شفعة بالجوار قبل رجل لا يرى الشفعة 
بالجوار» فأنكر المدعى عليه وقال: لا شفعة له كان القول قوله ويحلف بالل ما 
لهذا قبلك شفعة في هذه الدار على قول من يرى الشفعة بالجوار» ولا يحلف 
بالله ما لهذا قبلك شفعة فى هذه الدار؛ لأنه لو حلف على هذا الوجه يحلف بالل 
بناء على مذهبه فيفوت حق المدعي 

ولو أن دارين متلازقين لرجلين فتصدّق صاحب إحدى الدارين بالحائط الذي 
يلي جاره على رجل بما تحته من الأرض وقبض المتصدق عليه» ثم باع داره من 
المتصدق عليه . ذكر الناطفي رحمه الله تعالی : آنه بقن الجار شفطا: ا 
الجاز يمين المشترى بال ها فمل ضاجب الدار :ذلك ضررا أو فرارا جن النقة عل 
وجه التلجئة» كان له ذلك؛ اة ادع غه مى لى اة مةه ولف قان خف 
لا شفعة له» وإن نكل كان له الشفعة؛ لأنه أقَرٌ أنه جار ملازق. 

رجل اشتری من رجل عشر أرض أو دار بثمن كثير» ثم اشترى تسعة أعشارها 
بثمن قليل؛ کان للجار حق الشفعة في البيع الأول دون الثاني ؛ لأنه بالبيع الأول 
فار ا في نفس البقعة» فيكون هو أولى من الجار في البيع الثاني » فإن اراد 
الشفيع أن يحلفه بالله ما أردت لذلك إبطالاً لشفعتي . قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يحلفه على هذا الوجه؛ لأنه لو أقر به لا 
O SS‏ 
تلجئة» كان له ذلك؛ لأنه اڏعی عليه معنی لو e‏ 
هذا الوجه. قال: ما ذكر في الأصل: أن الشفيع إذا أراد الاستحلاف أ نه لم یرد 
به إبطال الشفعةء كان له ذلك أ إذا اذعى أن البيع كان تلجئة. 

چون اعا مشا فطلب الشفيع الشفعة بحضرة ة البائع والمشتري› فقال: کان 
البيع بيننا بيع معاملة وصدقه المشتري في ذلك . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: فهما لا يصدقان على الشفيع إلا أن يكون البيع بثمن لا 
يباع ذلك المبيع بذلك الثمن لقلته فحينئٍ يكون البيع بيع معاملةء ولا يكون للشفيع 
فيه الشفعة ألا ترى أنه لو جرى هذا الاختلاف بين البائع والمشتري بعته معاملة 
وقال المشتري› لا بل كان البيع بيع رغبة إن كان البيع بثمن لا يباع مثل ذلك المبيع 
بمثل ذلك الثمن لقلته» كان القول قول البائع وإن لم يكن كذلك» كان القول قول 
المشتري› وكذلك إذا وقع الاختلاف بينهما وبين الشفيع . 

قال القاضي الما على السعدي رسي الله تعالی : : وإِن باع بما لا يباع بمثله 
لا يصدقان على الشفيع أيضاً؛ ؛ لأن هذا قول العوام أن الثمن إذا كان بحيث لا 
یباع بمثله لا یجوز. 

رجل اشتری دارا لاپنه الصغير فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة واختلفا مع 


کتاب الشفعة A!‏ 


الشفيع في الثمن› كان القول قول الأب لأنه ينكر حق التمليك بما ادعی من 
اللمن ولا يمين على الأب؛ لأن فائدة الاستحلاف الإقرارء ولو أقَرٌ الأب بما 
ادعی الشفيع لا ب يصح إقراره على الصغير. 

E‏ والغاصب يجحد ملك المغخصوب منه فبيعت 
دار بجنب هذه الدار والمغصوب منه شفيع هذه الدار المبيعة والمشتري يجحد 
الشفعة» ويجحد أن الدار المغصوبة له. قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى: يطلب 
المغصوب منه شفعة الدار المبيعة» ثم يخاصم المشتري والغاصب إلى القاضي 
ويقول: هذا الرجل اشترى هذه الدار» وقد طلبت منه الشفعة ولى شفعتها بهذه 
الدار التي غصبني هذا الغاصب» فإن أقام البينة أن الدار المغصوبة له» قضى 
القاضي له بالدار ال وا اشا 

وإن لم يكن له بينة حلف الغاصب والمشتري»› فإن نكل الغاصب عن اليمين 
وحلف المشتري» قضى القاضى له بالدار المغصوبة على الغاصب» ولا يقضى له 
بالشفعة؛ لأن نكول الغاصب يكون حجة على الغاصب دون المشتري. وإن حلف 
الغاصب ونكل المشتري قضى القاضى له بالشفعة ولا يقضى له بالدار المغصوبة؛ 
کل ادها کر ج غل درن الا وإ رجه الاد اة فان 
القاضي لا يقضي بالشفعة حتى يحضر الشفيع الثمن› فإن قال الشفيع : اقض لي 
بالشفعة ودعها على حالها ولا تسلم حتى آيتك بالشمن قال محمد رحمه الله 
تعالى: لا يجيبه القاضي إلى ذلك» فإن قال الشفيع: لم أجىء بالثمن إلى ثلاثة 
أيام» فأنا برىء من الشفعة» فلم يجيء بالثمن إلى ذلك الوقت ذكر ابن رستم عن 
محمد رحمهما الله تعالى: أنه تبطل شفعته؛ لأن تسليم الشفعة إسقاط محض 
فيصح تعليقه بالشرط . 

وقال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى: لا تبطل شفعته وهو الصحيح؛ لأن 
الشفعة إذا ثبتت بطلت المواثبة والإشهاد وتأكدت لا تبطل ما لم يسلم بلسانه. 
وكذا لو قال المشتري للشفيع : هات الدراهم وخذ شفعتك فإن أمكنه إحضار 
الدراهم في ثلاثة أيام ولم يحضر بطلت شفعته عند محمد رحمه الله تعالى . ولو أن 
الشفيع أحضر الدنانير والثمن دراهم اختلفوا فيه . والصحيح: أنه لا تبطل شفعته . 

الوكيل بشراء الدار إذا كان شفيعاًء قالوا: هو يطلب الشفعة من الموكل وليس 
هو كمن اشترى لنفسه» وهو شفيع» فإنه لا يحتاج إلى الطلب قالوا: لو قيل بأن 
الوكيل يقوم مقام الموكل في هذا حتى لا يحتاج إلى الطلب لا يبعد والأول 
أعجب . 

الوكيل بالشراء إذا اشترى فجاء الشفيع بطلب الشفعة من الوكيلء قال 
بعضهم : إن كان الوكيل يسلم الدار إلى الموكل لا يصح الطلب منه. وهكذا 


AY‏ کتاب الشفعة 


روي عن محمد رحمه الله تعالی : : أن الوكيل لا يبقى خصماً بعد التسليم إلى 
الموكل وإن كان الوكيل لم يسلم إلى الموكل ب يصح الطلب منه وهو خصم. وقال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه اله تعالى» والقاضي الإمام علي 
السغدي رحمه الله تعالى : : صح الطلب منه سلم أو لم يسلم؛ لأنه في حكم 
الحقوق عاقد لنفسه»› > فكان بمنزلة المشتري› والمشتري يکون خصما في طلب 
الشفعة»› > كانت الدار في يده اول کن 

زجل آشتری دارا بالكوفة بكر حنطة بخير عينه» فخاصمه الشفيع إلى القاضي 
بمرو والدار بالكوفة أو بمرو وقضىی القاضي له بالشفعة. ذكر في النوادر: إن 
كانت قيمة الك في الموضعين سواء أعطاء الشفيع الكرّ حيث قضى له بالشفعة. 
وإن كانت القيمة متفاضلة» فإن كان الكرٌ ذ في الموضع الذي یرید الشفع ان يعطي 
أعلى قيمة فذلك إلى الشفيع يعطيه حيث شاء. 

وإن كان أرخص ورضي المشتري بذلك فكذلك يعطيه الشفيع حيث شاءء وإن 
لم يرض المشتري بذلك أعطاه الشفيع في الموضع الذي تكون قيمة الكرّ فيه مثل 
ا 

رل :ای ارفا بمائة درهم ورفع منها التراب» وباع التراب بمائة درهم» 
جا القع ولي ا هة . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى : يأخذ الشفيع الأرض بنصف الثمن» وهو خمسون درهماً يقسم الثمن 
على قيمة الأرض قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب المرفوع» ثم يطرح عن 
الشفيع قيمة التراب. . وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى : لا 
يطرح عن الشفيع نصف الثمن وإنما يطرح عنه بحصة النقصان. 

فلو أن المشتري كبس الأرض بعدما رفع منها التراب فأعادها كما كانت قبل 
أن يحضر الشفيع› ثم حضر الشفيع . ل 
رحمه الله تعالى: يقال للمشتري: ارفع من الأرض بقدر ما أحدثت فيهاء ثم 
يكون الجواب فيه على ما قلنا. 

المشتري إذا شفع إلى الشفيع واستمهله شهراً فامهلمه ثم رجع الشفيع وطالبه 
في الحال» کان له ذلك . 

المشتري مع الشفيع إذا اختلفا في الثمن» كان القول قول المشتري مع يمينه 
e ENA E‏ 
رحمهما الله تعالی . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : البينة بينة المشتري . 

الشفيع إذا أخحذ الدار من البائع كانت عهدته على البائع. وإن e‏ 
المشتري» كانت عهدته على المشتري» وللشفيع خيار الرؤية وله أن يرد بالعيب 
وهو بمنزلة المشتري في ذلك. وإن كان المشتري اشترى الدار على أن البائع 


كتاب الشفعة AY‏ 


بر من گل عيب بها آو كان بها عيب غلم المشتري تلك ورضي؟ كان اشاي 
أن یرضی بالعیب ویرد. 

الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وبنى فيهاء ثم استحقت الدار» رجع الشفيع 
بالثمن على من أخذ منه الدار ولا يرجع بقيمة البناء على أحد بخلاف a‏ 
فءن المشتري كما يرجع بالثمن على البائع» يرجع بقيمة البناء أيضاً . الشفيع إذا 
وكل رجلا بأخذ الشفعة جاز توكيله» فإن قال المشتري بعدما أثبت الوكيل 
الشفعة: أنا أريد يمين الشفيع أنه لم يسلم الشفعة يقال له: سلم الدار إلى الوكيل 
واتبع الموكل وحكلفه وهو كالوكيل بقبض الدين إذا اذعى المديون أن الموكل 
أبرأه عن الدين» فإنه يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل ويقال له: اتبع الموكل وحلفه 
على ما تدعی . 

رجل اشترى داراً بالجياد ونقد الزيوف » فتجوز به البائع» فإن الشفيع يأخذ 
بالجياد؛ لأنه اشتراه بالجياد. 

رجا اشجرئ ارضا بمائة درهم وقبضها فحضر الشفبع وطلب الشفعة وسلمها 
إليه الري بات درم ثم أن المشتري نقد الثمن للبائعء EKE‏ 
منها ا ا ا فعلم الشفيع بالهبة ليس له أن ي بشترد شيئاً من 
المشتري من الثمن. ولو أن البائع وهب من المشتري خمسة من الثمن قبل قبض 
الثمن والمسألة بحالهاء كان للشفيع أن يسترد من المشتري ما وهب له من 
البائع ؛ لأن هبة شيء من الثمن قبل قبض الثمن حط» والحظ يلحق بأصل العقدء 
فكان للشفيع أن يسترد من المشتري قدر ما حط عنه البائع. أما بعد قبض الثمن 
هبة البعض ليس بحط بل هو تمليك مبتدأ» کأنه وهب له مالا آخر. 

الوكيل بالبيع إذا باع الدار بألف» ثم أن الوكيل حظ عن المشتري مائة من 
الثمن صح حطه ويضمن قدر المخطوط للآمر ويبرأ المشتري عن المائة ويأخذ 
الشفيع الدار بجميع الثمن؛ لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. 

رجل اشترى نصفاً شائعاً من الدار أو جزءاً شائعاً منهاء ثم أن المشتري قاسم 
البائم وحضر الشفيع» فإن كانت القسمة بقضاء القاضي» فإن الشفيع يأخذ من 
المشتري ما صار له بعد القسمة وليس له أن يبطل القسمة رواية واحدة. وإن 
كانت القسمة بغير قضاء» هل له أن يبطل القسمة؟ فيه روايتان. 

والصحيح : أنه لا يبطل وله أن يأخذ بالشفعة ما صار للمشتري . ولو أن رجلين 
اث شتريا داراً وهما شفيعان ولهما شفيع ثالث أيضاًء فان ال رون م جير 
الشفيع الثالث»› > كان له أن يبطل القسمةء » كانت القسمة بقضاء أو بغير قضاء . 

رجل اد شتری دارا ولها شفيعان أحدهما غائب فطلب الحاضر الشفعة» فقضى 
له القاضي» ثم جاء الشفيع الثاني فإن الشفيع الثاني يطلب الشفعة من الشفيع 
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الحاضر الذي قضى له القاضي لا من المشتري؛ لأن الشفيع الأرّل قام مقام 
المشتري هذا إذا طلب الشفيع الحاضر جميع الدار بالشفعة» فإن طلب النصف 
على ظن أنه لا يستحق إلا النصف بطلت شفعته» وكذا لو كانا حاضرين فطلب 
كل واحد منهما الشفعة في النصف بطلت شفعتهما؛ لأن كل واحد منهما لم 
يطلب الكل بطلت شفعته في النصف الذي لم يطلب وإذا بطلت شفعته في 
النصف تبطل في الكل . 

رجل باع دارا وهي في إجارة رجل والمستأجر شفيعهاء جاز البيع في حق 
البائح والمشتري ويتوقف في حق المستأجر» فإن أجاز المستأجر البيع نفذ البيع 
لزوال ما يوجب التوقف ويكون للمستأجر أن يأخذ الدار بالشفعة. 

وهو بخلاف ما لو باع داراً على أن يكفل فلان بالثمن أو بالدرك» وفلان 
شفيع الدار فكفل الشفيع بطلت شفعته؛ لأن الكفالة إذا شرطت في البيع» کان 
تمام البيع بالكفالة» فيصير الكفيل بمنزلة البائع. أما ههنا: البيع كان تاما جائزا 
بين البائع والمشتري فلا يصير المستأجر بالإجارة بمنزلة البائع» فلا تبطل شفعته , 

ولو أن المستأجر لم يجز البيع ولكنه طلب الشفعة» كان طلب الشفعة فسخا 
لاإجارة. 

رجل اشتری دارا فحضر الشفيع وأراد أن يأخذ الدارء فقال المشتري أحدثت 
فيها هذا البناء» وقال الشفيع: لا بل اشتريتها مبنية كما هي» كان القول قول 
المشتري» وإن أقاما البينة كانت بينة الشفيع أولى . 

كدالو اشغری ارا فحضر الشفيع» فأراد أن يأخذ الدار وفيها أشجار 
واختلفا على هذا الوجه وإنما يكون القول قول المشتري إذا لم يكن مكذبا 
ظاهراً» وإن کان مکذباً ظاهراً بأن قال: أحدثت فيها الأشجار الآنء لا يقبل 
قول المشتري . وإن قال: اشتريت منذ عشرين يوماً وأحدثت فيها الأشجار قبل 
قوله إذا بين وقتا لا يكذبه الظاهر. 

وإن قال المشتري: اشتريت البناء بخمسمائة درهم» ثم اشتريت الأرض بعد 
ذلك أو قال: اشتريت الأرض بدون البناء ألا ثم اشتريت البناء بعقد آخر» فلا 
شفعة لك في البناء؛ لأنه نقلي صار مقصوداًء وقال الشفيع : لا بل اشتريتهما معاً 
في صفقة واحدة في القياس: يكون القول قول المشتري . 

وفي الاستحسان: يكون القول قول الشفيع؛ لأن المشتري ينكر الشفعة في 
البناء لتتفرق الصفقة بعد قيام سبب الشفعة ظاهراًء فلا يقبل قول المشتري. ولو 
قال المشتري وهب لي البناء أوّلاًء ثم اشتريت الأرض» كان القول قول 
المشتري ويأخذ الشفيع الأرض بدون البناء. 

وكذا لو قال: اشتريت النصف» ثم النصف» وقال الجار وهو الشفيع: 
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اشتريت الكل بعقد واحد كان القول قول الشفيع استحساناً . وإن أقاما البينةء 
كانت البينة بينة المشتري في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأنه هو المحتاج 
إلى البينة وعلی قول محمد رحمه الله تعالى : el E‏ فإن اذعى 


المشثرى انه اشر ى الكل معا يعقد واحد واذعى الشفيع أنه أذ شتراه متفرقاًء کان 
القول قول المشتري . 
وإن قال المشتري: وهب لي هذا البيت من الدار بطريقة إلى باب الدار› ثم 


باعتي ما بقي من الدار بألف درهم وقال الشفيع : بل اڈ شتریت كل الدار بألف 
درهم» SS‏ 
وطریقه› وإن شاء بألف› فإن جحد البائع هبة البيت»› کان القول قوله 
ا ا و 
إبطال الشفعة في الدار؛ لان شركة المشرئ قبل شرا الدار لا تظهر في حى 
الشفيع بقولهماء إلا أن يقيم البينة على الهبة قبل شراء الدارء فيصير فيصير المشتري 
شريكأ في الدار» فيتقدم على الجار. 

رجل اث شتری دارا فادعى الشفيع : أن المشتري هدم طائفة من الدار وكذبه 
المشتري› i a‏ وإِن لم يوقت شهود 
صاحب الشفعة يقد يقضي بالبيت بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة ويقضي ببقية 
للذي اقام ال عل لالاز ولا شفعة لأحدهما على الآخر؛ لأنه 
لم ثبت یثبت سبق شراء أحدهما. 

ولو اختصما في الدارين المتلازقين» فأقام أحدهما البينة آنه اشترى هذه الدار 
بألف منذ شهر وآقام الآخر البينة أنه اذ شترى هذه الدار الأخرى منذ شهرين» فقضى 
للثاني بشراء الدار الأخرى منذ شهرين كما شهد شهوده ويقضي له أيضاً بالشفعة في 
الدار الأخرى؛ لأن جواره سبق على بيع الدار الثانية ولو لم يوقت شهوده يقضي 
لكل واحد منهما بداره ولا شفعة لواحد منهما ويجعل كأن البيعين كانا معأ ولو 
وقت أحدهما ولم يوقت الآخر يقضي لصاحب الوقت بالشفعة على الآخر. 


فصل فيا للشفيع أن يأخذ البعض آو لا يأخذ 


e‏ > فآجرخا من الجار أو دفعها مزارعة أو كان فيها نخل»› 
فع النخيل معاملة أو ساومه الجار بعدما علم الجار بالشراء بطلت شفعة الجار؛ 

لن تدامه على هذه التصرفات بعد العلم بها أرضا منه بقرار ملك المشتري› 
AEE‏ قال: لا شفعة للشفيع 
في النخيل ؛ لأنه نقلي . وكذا لو اشترى الثمر ليجزها أو البناء ليهدمه» ثم اشترى 
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الأرض بعد ذلك» كان للشفيع الشفعة في الأرض خاصة. 

ولو اشترى قرية فيها بيوت وأشجار ونخل» ثم أنه باع الأشجار والبناء فقطع 
المشتري بعض الأشجار وهدم بعض البناء ثم حضر الشفيع» كان له الأرض وما 
لم يقطعه من الأشجار وما لم يهدمه من البناءء ولیس له آن يأخذ ما قطع ويطرٍح 
عن الشفيع حصة ما قطع من الشجر وما هدمه من البناء؛ لأنه صار مقصوداًء 
فاخذ قسطا من الثمن. 

رجل اشتری نهراً بأصله ولرجل أرض في أعلى النهر بجنبه ولآخر أرض في 
أسفل النهر إلى جنبه» فلهما الشفعة جميعاً في أصل النهر من أعلاه إلى أسفله. 

وكذا القناة والبئر والعين؟ لأنها من العقارات وتستحق بالهفعة: 

وکذا القناة مفتحها في أرض وظهر مائها في أرض أخرى فجيران القناة من 
مفتحها إلى مصبها شركاء في الشفعة. 

رجل له نصيب في نهر فهو أحق بالشفعة ممن يجري النهر في أرضه؛ لأن 
الذي يجري النهر في أرضه جارء وصاحب النصيب في النهر شريك في المبيع 
فكان مقدماً على الجار. 

رجل له أرض كثيرة المؤن والخراج لا يشتريها أحد فباعها من إنسان مع دار 
له قيمتها ألف وخمسمائة بألف وخمسمائة وللدار شفيع» فأراد الشفيع أن يأخذ 
الدار بالشفعة ولا يأخذ الأرض» قالوا: إن كانت الأرض بحال يشتريها أحد من 
أصحاب السلطان»ء قسم الثمن وهو ألف وخمسمائة على الدار وعلى قيمة 
الأرض وهي القدر الذي يشتريها أحد من أصحاب السلطان» فيأخذ الشفيع الدار 
بذلك إن رضي به المشتري. وإن كانت الأرض بحال لا يشتريها أحدمن 
أصحاب السلطان» ولكنه ينتفع بها ينظر إلى قيمة الأرض في آخر الوقت الذي 
ذهبت رغبة الناس عنها ثم ينقسم الثمن على ذلك؛ لأنه إذا لم يكن له قيمة في 
الحال يعتبر قيمتها في آخر الوقت الذي كانت متقوّمة وذهبت رغبة الناس عنها. 

رجل اشترى دارين في موضعين مختلفين» إحداهما: بالشام» والأخرى: 
بالعراق في صفقة واحدة» فإن كان الشفيع شفيعا للدارين جميعاً بدارين له فإنه 
يأخذ الدارينء وليس له أن يأخذ إحدى الدارين. 

ا اشترئ الدارين في صفقتین »› فأراد الشفيع أن يأخذ إحدى الدارين كان له 
ذلك وإن کان هو شفيعأً للدارين جميعاً . 

رجل اشترى خمس منازل من رجل واحد في سكة غير نافذة بصفقة واحدة 
فأراد الشفيع أن يأخذ منزلاً واحداًى قالوا: إن طلب الشفعة بحكم الشركة في 
الطريق لا يأخذ البعض؛ لأنه تفريق الصفقة من غير ضرورة. وإن أراد الشفعة 
بحكم الجوار وجواره في هذا المنزل الذي يريد أخذه لا غير» كان له ذلك. 
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فالحاصل: أنه إذا اشترى عقاراً في أرضين أو بساتين أو دارين في مواضع 
متفرقة» فإن كانت الصفقة متفرقة بأن اشترى كل دار بصفقة على حدة والشفيع 
شفيع لهما بدارين له أو بدار واحدة» فأراد أن يأخذ بالشفعة أحدهماء كان له 
ذلك وإِن اث CG‏ 
أن يأخذ بالشفعة أحدهماء ولكن يأخذهما أو يدع . 

وإن كان الشفيع شفيعاً لأحدهما والصفقة واحدة» اختلفت الروايات فيه عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى في آخر الروايات عنه» وهو قول ا يوسف و 
رحمهما الله تعالی› فإنه يأخذ التي هو شفيعها خاصة. وهو کما لو اث شتری دارا 
وعبداً صفقة واحدة» فان الشفيع تاخ الدار بالشفعة دون العبد. هذا إذا كان 
الشفيع شفيعاً لأحدهماء فإن كان شفيعاً لهما جميعاء والصفقة واحدة» فانه 
يأخذهما أو يدع . 

رجلان اعا دارا مشتركة بينهما من رجل لم يكن للشفيع أن يأخذ البعض› 
وإن كان البائع واحداً والمشتري اثنين» فللشفيع أن يأخذ حصة أحدهما يعتبر 
چان الي 3 جا بان 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن البائع إذا كان اثنين 
ا كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض»› ولا 
يأخذ بعضه بعد القبض. وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الأوّل. أما فى 
قوله الآخر يعتبر جانب المشتري على كل حال قبل القبض وبعده سواء كان 
المشتري اشتراه لنفسه أو لغيره بالوكالة. 

رجل اشتری دارين لرجلين فليس للشفيع أن يأخذ نصيب أحد الآمرينء وإن 
اشتری رجلان دارا لرجل› كان للشفيع أن يأخذ النصف. ولم كان البائع اثنين 
والمشتري واحداًء فطلب الشفيع نصيب أحد البائعين لا تبطل شفعته بذلك» وله 
أن يأخذها كلها مقسومة أو غير مقسومة. 
| فصل في تسليم الشفعة والحيلة في إبطالها وإسقاطها 

رجل اشترى دارا بمائة دينار وقال الشفيع : اشتريت هذه الدار بمائة دينار» فسلم 
لي نصفها وأدفع نصفها إليك فقال الشفيع : نعم» وإن قال: فعلت ذلك يكون 
ا . وذكر هذه المسألة في كتاب الشفعة وجعلها على ثلاثة ثة أوجه: 

إما أن يسلم الشفعة بالدراهم أو ببعض منها بعينها أو ببعضها بغير عينها أو 
قال: سلمت لك نصف الشفعة بمائة درهم» بطلت شفعته في الكل. وإن قال: 
سلمت لك الشفعة في نصف الدار» فيه روايتان. في رواية : تبطل الشفعة في 
الكل . وفي رواية : لا تبطل . 

وذكر في الجامع ما يدل على أن تسليم الشفعة في البعض لا يبطل شفعته في 
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الكلء > وإن صالح الشفيع من الشفعة على دراهم بطلت شفعته» ولا يجب المال. 
وإن صالح على البعض المعين من الدار صح الصلح ويكون للشفيع نصف الدار 
ويبقى النصف للمشتري . 

ولو أن الشفيع قال للمشتري وقد اشترى الدار لغيره بالوكالة: سلمت شفعتها أو 
سلمت الشفعة لك» أو قال ذلك للبائع والدار في يد البائم كان تسليماً للشفعة. 

ولو قال للبائع: بعدما سلم الدار إلى المشتري سلمت الشفعة لك 
امانا ولو فال E‏ 
امان فإن قال للوكيل بالشراء بعدما دفع الدار إلى الموكل سلمت لك 
الشفعة صح استحساناً. . ولو اشترى دار بالوكالة لغيره فقال أجنبي للشفيع: سلم 
شفعة هذه الدار للموكل» فقال الشفيع : e E‏ 
تسامة اسا و اانا : . ولو قال الشفيع لأجنبي: ابتدأ وسلمت شفعة هذه الدار 
ولك أو قال: : أعرضت عنها لك لا يصح تسليمه ولا تبطل شفعته قياساً 
امانا . ولو قال الأجنبي : سلمت الشفعة للموكل» أو قال: وهبتها للموكلء› 
أو قال : أعرضت عنها للموكل لأجلك وشفاعتك صح تسليمه للآمر وتبطل 
ششعته : 

ولو صالح الأجنبي الشفيع من شفعته على دراهم معلومةء RIESE‏ 
يجب المال؛ لأنه صالح المشتري من الشفعة على مال بطلت شفعته» ولا يجب 
الال وهر رة ما ذا صالح الكفيل بالتفس الطالب على مال لا يجب المال 
وهل يبرا عن الكفالة في رواية عن آبي حفص رحمه الله تعالى : يبرأ ولا يبرا في 
رواية أبي سليمان رحمه الله تعالى . 

ولو أن أجنبياً قال للشفيع : : أصالحك على كذا من الدراهم على أن تسلم 
الشفعة ولم يقل لي» فقبل الشفيع»› لا يجب المال على الأجنبي ولا تبطل 
شفعته. ولو قال الشفيع للبائع : سلمت لك بيعك» أو قال: للمشتري: سلمت 
لك د شراءك بطلت شفعته» وإن قال لأجنبي : : سلمت لك شراء هذه الدار لم يكن 
ذلك تسلیماًء ولا تبطل شفعته. ٠‏ وإن قال الشفيع للمشتري: سلمت هذه الدار لك 
أو شفعة هذه الدار لك إن كنت اذ شتريتها لنفسك وقد كان المشتري اشتراها 
لخیره» لا تبطل شفعته؛ لأنه علق التسليم بالشرط وتسليم الشفعة إسقاط يحتمل 
التغليق والمعلق بالشرط لا ينزل عند عدم الشرط. 

ولو أن الشفيع قال للمشتري : سلم لي نصف الدار بالشفعةء اق ال 
نطلل شف وز الصحيح. وكذا لو قال الشفيع: أنا شفيع هذه الدار سلم لي 
نصفها بالشفعةء > فأسلم لك النصف الباقي فأبى المشتري لا تبطل شفعته. ولو أن 
البائع والمشتري فالا للشفيع : : أبرئنا عن كل خصومة لك قبلناء ففعل وهو لا 
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يعلم ثبوت الشفعة بطلت شفعته قضاء ولا تبطل فيما بينه وبين الله تعالى. . وهو 
كرجل قال لغيره: اجعلني في حل ففعل ولم يعلم بماله قبله في القضاء يبرا 
أعماله عليه ولا یبراً فیما بینه وبين الله تعالی . 

ولو أن رجلا أوصى بداره لرجلء فلم يعلم به الموصى له ومات الموصي 
فبيعت دار بجنب دار الوصية» ثم قبل الموصى له الوصية فلا شفعة للموصى له 
فى الدار الثانية؛ لأنه لا يملك الوصية قبل القبولء فلا يكون جار الدار الثانية . 
ولو أن الموضئ أله مات قبل أن يعلم بالوصيةء ثم بيعت ألذار الثانية جنها 
فاذعى ورثة ة الموصى له الشفعة في الدار الثانية» کان لهم ذلك؛ لأن موت 
الل ا الوا کن و للوصية» فصارت الرضيية يراثا عه لورت : 
فإذا ثبت الملك للورثة تحقق لهم سبب الشفعة وهو الجوار. 

وأما الحيل في إبطال الشفعة. ذكر الخصاف رحمه الله تعالى : فيه منها ما 
يكون تزهيدا على طلب الشفعة ومنها ما يكن إبطالاً افا مایکن إنطال فا 
أن يهب البائع الدار للمشتري ويشهد على الهبة والمشتري يهب الثمن للبائع 
ويشهد عليها فلا تثبت الشفعة إذا لم تكن الهبة بشرط العوض إلا أن هذه الحيلة 
ا تكبا بض الاس لانها ن ومن الناس من لا بيلك ابرع كالاب 
والوصي وغيرهما. 

ومنها : أن يتصدق بالدار على إنسان ثم المشتري يتصدق بمثل الثمن على 
البائ وهي والهبة سواء إلا أن في الهبة للأجنبي يملك الرجوع . وفي الصدقة لا 
و 

ومنها : أن يهب جزءاً شائعاً من الدار ثم يترافعان إلى القاضي الذي يرى هبة 
المشاع فيما يحتمل القسمة جائزة فيحكم بجواز الهبة ثم يبيع بقية الدار منهء 
ن المرفر ي ل م ها الار 

ومنها: أن يهب الدار بشرط العوض إلا أن هذا على الرواية التي لا تثبت 
الشفعة في الهبة بشرط العوض . أما في الروايات الظاهرة: تثبت الشفعة في الهبة 
بشرط العوض› فإن أراد أن لا يأخذ الشفيع في ظاهر الرواية: a‏ 
الموهوب له الدار إلا جزءاً منها ويأخذ الواهب كل العوض إلا دانقاًء فلا تثبت 
الشفعة للشفيعء AIFS IS CL‏ 
إذا قبض الكل . أما إذا لم يقبض الكل لا يثبت له الملك ولا ينقطع حق الواهب 
ویکون للواهب أن يرجع من غير قضاء ولا رضا . يروی ذلك عن محمد رحمه 
الله تعالى نصاًء فيكون هذا كالبيع بشرط الخيار للبائع» وثم لا تثبت الشفعة 
للشفيع ما بقي حت البائع . 

هذا إذا كان المرهوب شيعا يستمل القسمةء فإن كان لا يحمل الفقسمة كالبيت 
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الصغير والحانوت إذا وهب منها جزءاً معلوماً شائعاً جاز عند الكل ولا يكون 
للجار أن يأخذ بالشفعة. 

ومنها : أز ن يشتري البناء ألا في صفقةء ثم ب يشتري العرصة بشمن غال فلا تثبت 
الشفعة في البناء؛ SG‏ 
تزهيداً. وكذا لو وهب البناء بأصله ثم يشتري العرصة بثمن غالء وكذلك فى 
الكروم والأراضي . 

وفي هذه الفصول إذا أراد الشفيع أن يحلف البائع» أو المشتري بالله ما فعل 
هذا فراراً عن الشفعة إن أراد تحليف البائع ليس له ذلك؛ لأن نكوله لا يكون 
CS E‏ وإن أراد تحليف المشتري فكذلك؛ لأنه يعي ليه شيئاًء لو 
أقرٌ به لا یلزمه. 

ومن الحيلة أن ر يشتري سهماً معلوماً بشمن غالٍ في صفقة» ثم يشتري الباقي 
بشمن يسير فلا يرغب الشفيع فيما باع أوَلاً لكثرة الشمن وبدونه لا يملك أخذ 
الباقي؛ e‏ کرت غا غل الخاز: 

ومنها : يشتري الدار بشمن غال ثم يأخذ البائع بذلك الثمن بدلا آخر فلا 
e‏ أن تاد الدار بالتين لزنه ول بكرو لةه أن ادها ادل 
الثاني؛ لأن الثاني بدل عن الثمن لا عن الدار. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: حيلة لم يروها عن محمد رحمه الله تعالى: 
وهي أن يدعي أن الدار لابن صغير له في يد هذا الرجل»ء ثم أن المدّعي يصالح 
الذي في يديه الدار على أن يدفع إليه مائة دينارء ولا u‏ مال ابنه على أن 
ع ای ی و ورو ي لأن الأب لا يأعذ.الدار:بطريق 
المعاوضة› فيقع الملكٍ للابن دون الأب إلا أن هذا كذب فإن أراد إبطال الشفعة 
على وجه لا یکون کاذباً بام الأب سملركا له أن يشتري الدار من صاحبها لابن 
مر لمر دا ی ا عليه » فيشتري المملوك شراء ثم أن المولى يدعي 
أن الدّار لابنه الصغير ولا يڏعي الشراء» فيكون صادقاً إلا أن هذا لا يخلو عن 
نوع شبهة ؛ لأن الملك إنما يثبت للابن بالسبب فإذا ادعى الأب ملكا مطلقاًء كان 
مدعياً غير ذلك الملك؛ ر ا ا 
عرف أن القضاء بالملك المطلق قضاء بالزوائد. 

وفي القضاء بالملك بسبب لا يدخل الزوائد» والشهرد إذا تحملوا الشهادة 
على الملك بسبب فإذا شهدوا بالملك المطلقء كانت شهادتهم بالأصل والزيادة. 
واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى : أن الشاهد إذا تحمل الشهادة على الملك 
بسبب» ثم أن البائع غصب المبيع من المشتري› فجاء المشتري بالشهود وأمرهم 
أن يشهدوا له بالملك المطلقء > قال بعضهم : يجوز لهم أن يشهدوا بالملك 
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المطلق. وقال بعضهم : لا يجوز. وكذا إذا تحملوا اا ا 
هل يباح لهم أن يشهدوا على الدين مطلقاً هو على هذا الخلاف أيضاًء 
والخصاف رحمه الله تعالى يقول بالجواز. 

ومن جملة الحيل أن يقر البائع بجزء معلوم من الدار للمشتري ثم يبيع الباقي 
منه إلا أن هذا یکون الاختلاف أيضاًء فإنهم اختلفوا أن الإنسان إذا أقرَ 
لغیره بعين» هل يثبت يثبت الملك للقمر له بالإقرار. قال بعضهم : لا د يثبت؛ لان 
الاتر او ل من اباب الملك ولهذا لا يصح من العبد المأذون. 

ولو ان الاق رار من اناب الماك كان لار تملا بغير عوض والعبد 
المأذون لا يملك ذلك. ومن الحيل أن يوكل المشتري رجلاً بالشراء» فيشتري 
الوكيل ويغيب فلا يكون الموكل خصماً للشفيع إلا أن هذا على قول محمد رحمه 
a‏ أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : يكون الموكل خصماً 

يع ليطلب منه الشفعة»› فإنه ذكر في المأذون إذا اذ شترى الرجل داراً وباع من 
آخر وغاب المشتري الأوّل» ثم جاء الشفيع وأراد أن يأخذ بالبيع الأول على قول 
محمد رحمه الله تعالى: لا يملك ذلك. وعلی قول أبی يوسف رحمه الله تعالی : 
يملك ذلك. 

وعلى هذا الخلاف العبد المأذون المديون إذا باعه المولى بغير إذن الغرماء 
O‏ 
تعالی» وعلی قول أبي يوسف رحمه الله تعالی : للغرماء أن يخاصموا المشتري . 

ومن الحيلة بالشفعة أن يؤاجر المشتري من البائع ثوباً ليلبسه يوماً إلى الليل 
بجزء من مائة جزء من الدار فمضى اليوم ثم يبيع بقية الدار من صاحب الثوب»› 
فلا تكون الشفعة للشفيع . 

أما في الجزء الأوّل: فلان صاحب الثوب ملك الجزء بالمنفعة»› وأما في بقية 
الدار فلأن صاحب الثوب صار ا في الدار» فکان مقدماً على الجار. 
ومنها: أن يستأجر صاحب الدار الذي يريد شراء الدار بعشر الدار على أن 
يسقيه» فإذا سقاه في ذلك المجلس»› أو في غيره يملك عشر الدار» فلا يكون 
للشفيع حق الشفعة» وهو أولى من الجار جعل الأجرة ههنا بمنزلة المهر. 

وفي المبسوط جعل الأجرة بمنزلة المبيعء فإنه قال: لو كانت الأجرة عبداً 
فباعه قبل القبض» لا يجوز. 

ولو استحق العبد الذي هو أجر الدار بطل العقد. والخصاف رحمه الله 
تعالی : جعل الأجر بمنزلة المهر. ومن الحيلة: أنه إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة 
O O E‏ 
عشرة دنانير» أو أقل أ و أكثر. ولو أراد الشفيع أن يأخذها بعشرين ألفاًء فلا 
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يرغب في الشفعة. ولو استحقت الدار على المشتري لا يرجع المشتري بعشرين 
الا وإنما یرجع بما أعطاه؛ لأنه إذا استحقت E‏ 
الدار» فيبطل الصرف» كما لو باع الدنانير بالدراهم التي للمشتري على البائع 
ي ار ا 

ومن حيلة إبطال الشفعة أن یقول a‏ إني اشتريت الدار من فلان 
بكذا فأبيعها منك بکذاء فاشتر أو يقول: : زدني فى الثمن كذاء وخذ أو يقول: 
عاوضها لي بدار أخرى. أو يقول: ئی وھا فان احیے ات ارلگها باد 
الذي اشتريتهاوليتك 2| فقال ألشفيع : فولنيهاء فإنه تبطل الشفعة. وكذا لو بعث 
المشتري للشفيع رجلاً يقول للشفيع ذلك a‏ 
اشتری هذه الدار بكذاء وهو يقول لك: إن أحببت أن أوليكها بما اشتریتها به» 
وليتكهاء فقال الشفيع: نعم وليتهاء فإنه تبطل شفعته. 

ولو بعث المشتري إلى الشفيع رجلاًء فقال للشفيع: قد كنت اشتريت من 
فلان» يعني : البائع هذه الدار قبل شراء هذا الرجلء E‏ نعم بطلت 
الشفعة؛ hS‏ تبت به الشفعة . 


وکذا لو قال ذلك الرجل للشفيع : هله الدار ادر کن انان البائع» فقال 
اشن : نعم بطلت شفعته؛ لأنه لما اذعى الملك لنفسهء فقد أفرٌ بأنه لا شفعة 


ولو قال المشتري للشفيع : إني اشتريت هذه الدار بمائة دينار» فإن أحبہت أن 
أحطك من ثمنها عشرة دنانير» فقال: نعم» بطلت شفعته. قالوا: إنما تبطل 
شفعته في هذه الصورة إذا قال: أحط عنك من ثمنها عشرة دنانير وأبيعها منك 
ار دارا ا بدون هذه الزيادة لا تبطل شفعته. 

ولو ااا وطلب الشفيع الشفعة» فصالحه المشتري من ذلك على بيت 
معين من الدار يدفعه إليه بحصته من الثمن ليس بمعلوم» فان أراد أن يسلم البيت 
إلى الشفيع ويبقى ما بقي من الدار للمشتري»› يشتري رجل أجنبي هذا البيت 
للشفيع بأمره» ثم أن الشفيع يسلم الشفعة فيما بقي من الدار» فيحصل الغرض 
لكل واحد منهما يسلم البيت للشفيع وبقية الدار للمشتري. 

إذا مات الشفيع بعدما قضى القاضي له بالشفعة قبل أن يقبض الدارء وقبل أن 
ينفذ الثمن كان الدار لورثة الشفيع؛ لأن قضاء القاضي بالشفعة بمنزلة البيع. 

ولو مات الشفيع بعدما اشترى الدار كانت ميراثاً لورثته. ولو قضى القاضي 
o E‏ وطلب المشتري من الشفيع أن يرد الدار على المشتري بزيادة 

في الثمن والزيادة من جنس الثمن أو من غير جنسه» تصير الدار للمشتري بالثمن 
الأول بطل الرادة عن المشتري؛ لاو ود الدار غل الم ری کوت ب 
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الإقالة» والإقالة إنما تكون بالثمن الأوّل» ولا تصح فيها الزيادة. 

وكذا لو طلب المشتري من الشفيع بعدما قضى القاضي له بالشفعة أن يرد 
الدار على البائع بزيادة في الشمن ففعل» كانت إقالة» والإقالة كما تكون بين 
البائع.والمشتري تقحقق بين الباتغ والشفيع؛ لأن الشفيع بعدما قضى القاضي له 
فام مقام المشتري» ويصير المشتري كالوكيل للشفيع› فتصح إقالة الشفيع مع 
البائع ويكوت له خن الخبشن إلى أن يستوفي الثمن . 

ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل : الحيلة في إسقاط الشفعة ولم يذكر 
الكراهية» قالوا على قول بی يوسف رحمه الله تعالى: لا يكره. وعلى قول 
نمدا رحهة اله تعالى: يكره» وها بمترلة الحيلة لحنم وجرت الزكاة ونع 
الاستبراء على قول أبي یوسف رحمه الله تعالی: لا یکره . وقال بعض مشايخهم 
رحمهم الله تعالى: يكره الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد الوجوب ؛ لأنه احتيال 
لاطال ق راجت وف ل ا جرت اة كاة الجار: اسا ادق مده و اسل ه: 
وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: لا بأس بالاحتيال 
لإبطال حى الشفعة على كل حال أما قبل وجوب الشفعة» فلا شك كما لو ترك 
اکتساب المال لمنع وجوب الزكاة وبعد وجوب الشفعة» لا يكره الاحتيال اشا؛ 
لأنه احتيال لرفع الضرر عن نفسه لا للإضرار بالغير» فظاهر ما ذكرنا دليل على 
هذا. 


أبواب الكتاب تة ٠‏ 

الأول: في إباحة القتال ومن يباح قتله 

والثاني : في الأمان. 

والثالث: فيما يصير الكافر به مسلماً. 

والرابع : فيما يصير المسلم به كافراً. 

والخامس: في أحكام أهل الردة وتصرفات الحربي . 

والسادس: في الخراج والجزية. 

أما الأول: لا بأس بالقتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب . 

وترك البداءة بالقتال في الأشهر الحرم أفضل› فان کان قوم لم تبلغهم الدعوة 
يدعو إلى الإسلام أولاًّء فإن أبوا قاتلهم . 

وإن کانوا قوماً بلختهم الدعوة لا بأس بقتالهم قبل تجديد الدعوة والتجديد 
أفضل . ولا يخرج الرجل إلى الماد ل ادن رالدنة جما فان آذ اجدهيا 
ولم يأذن الاخر» لا ينبغي له أن يخرج ولهما أن يمنعاه من الخروج إلى الجهاد 
إن كان في خروجه لحقتهما المشقة. 

وان لم یکن له أبوان وله جدّان وجدتانء فأذن له الجد من قبل الأب والجدة 
من قبل الأم» ولم يأذن الآخران كان له أن يخرج؛ لأن أبا الأب قائم مقام الأب 
عند عدم الأب وأم الأم قائمة مقام الآ عند عدم الأم فاعتبر إذنهما لا غير. 

وإن كان أحد الأبوين مسلماً والآخر كافراًء فأذن له المسلم بالجهاد ومنعه 
الكافر» إن كان الكافر يمنعه لشفقة له على الولد لا يخرج إلا بإذنه. وإن كان 
الكافر يمنعه؛ لأنه يقاتل أهل دینه لا بأس أن بجر بر ا وإن أراد الولد 
الخروج للتجارة أو الحج فكره أبواه» كان له أن يخرج إلا أن بكوك السفر مخوفا 
كركوب البحر وخوف العدَّة؛ فإنه لا يخرج إلا بإذنهماء وإن لم يكن السفر 
مخوفاًء لا باس أن يخرج إن استغنيا عن خدمته» وإن احتاجا إلى خدمته» لا 
يخرج إلا بإذنهما. 


۹0 
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والمرأة إذا منعت ابنها عن الجهادء فإن كان قلبها لا يحتمل ألم الفراق 
وتتضرر بالإطلاق»› کان لها أن تمنعه عن الجهاد لا إثم عليها . ولا يعتبر إذن 
المرأة في خروج الزوج إلى الجهاد وغيره وكذلك من یجب عليه نفقته کالبنات 
والأخوات والعمات والخالات والذكور الصغار والزمنى الكبار الذين لا حرفة 
لهم إلا أن يخاف عليهم الضيعة. وأما الذكور الذين لا زمانة بهم» فلا بأس أن 
يخرج وأن يدعهم وإن خاف عليهم الضيعة. 

وإن أراد أن يخرج إلى الجهاد وعليه دين» لا ينبغي له أن يخرج قبل قضاء 
الدين› فإن لم يكن عنده ما يقضي به الدين› فإنه لا يخرج إلا بإذن الغريم 

وإِن کان بالمال کفیل» فإن كانت الكفالة بأمر المديون» فإنه لا يخرج إلا بإذن 
الطالب والكفيل جميعا. وإن كانت الكفالة بغير إذن المديون يعتبر إذن الطالب لا 
غير ؛ ؛ لأنه حق للكفيل على المديون. . وإن كان عند الرجل ودائع وأربابها غیب› 
فإن أوصى إلى رجل أن يدفع الودائع إلى أربابهاء كان له أن يخرج إلى الجهاد. 
وإن أراد أن OE‏ والديه لم يذكر هذا في الكتاب» 
وزعم المتأخرون: أن له آن يخرج إذا لم ي يكن السشر مخوةاً e‏ 

ولا يقاتل العبد بغير إذن مولاه» والمرأة بغير إذن زوجها ما لم يقع النفير 
عاماً» فإذا وقع النفير وبلغهم الخبر أن العدو جاء إلى مدينة من مدان السلا 
کان للرجل أن يخرج بغير إذن الأبوين عند الخوف على على المسلمين أو على 
ذراري يهم أو على أموالهم. 

ولا بأس للغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يقاتل عند النفير إذا أطاق القتال» وإن 
کره أبواه. 

وإذا وقع النفير من قبل أهل الروم» فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرج 
إلى الغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز التخلف إلا بعذر بين. 

امرآة سبيت بالمشرق كان على أهل المغرب أن يستنقذوها ما لم يدخلوها دار 
الحرب. وإذا وقع القتال بين أهل البغي وأهل العدلء يجب على أهل العدل أن 
يقاتلوا البغاة ليرجعوا إلى أمر الله . 

وإن وقعت الفتنة بين فريقين باغيين يقتتلان لأجل الدنيا والملك» كان على 
الرجل أن يلزم بيته ولا يخرج إلى أحدهما. 

وكذا لو وقع القتال بين محلتين للحمية والعصبية»› لا ينبغي لأحد أن يعاون 
أهل المحلتين . 

قوم من الصلحاء يريدون الغزو ومعهم قوم من أهل الفساد يخرجون إلى الغزو 
ومعهم مزامير» فإن أمكن للصلحاء الخروج بدونهم» لا يخرجون معهم وإن لم يمكن 
الخروج إلا معهم يخرجون معهم وإثم الفساد على المفسدين وللصلحاء أجرهم . 
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ولا بأس بإخراج العجائز في العساكر للقيام بالمرضى دون الخدمة» فإن 
أرادوا إخراج النساء للخدمة لا محالةء فلا بأس بإخراج الإماء. 

وإذا دخل أهل الإسلام دار الحرب مغيرين» لا ينبغي لهم أن يقتلوا النساء إلا 
إذا قاتلت المرأةء أو كانت ملكة أو كانت ذات رأي في الحرب فتقتل . 

ولا يقتل الصبيان والشيخ الفاني إلا أن يكون الصبي ملكا وقد أحضروه 
موضع القتال» وفي قتله یکون کسراً لهم فیقتل . 

وكذا الشيخ الفاني إذا كان له رأي» ولا يقتل المعتوه ولا الراهب في صومعته 
لا يخالط الناس. وكذا الأعمى ومقطوع اليد والرجل ومقطوع اليمنى خاصة 
ويابس الشق» فإن قاتل واحد من هؤلاء» فلا بأس بقتله . 

وإذا قاتلت المرأة فأخذها المسلمون لا بأس بقتلهاء وإن أمكن سبيهاء وكذا 
الأعمى والمقعد والشيخ الفاني إذا حضروا وحرضوا على القتال. 

ومن قتل واحداً من هؤلاء فليس عليه شيء» ولهم أن يقتلوا الذي يجن 
ويفيق» والأخرس والأصم وأقطع اليسرى وأقطع إحدى الرجلين والقسيس 
والسياح الذي يخالط الناس والمريض . 

وأما الصبي والمعتوه ما داما يقاتلان أو يحرضان» فلا بأس بقتلهما وبعدما 
صار في أيدي المسلمين› > لا ينبغي أن يقتلوهما وإن كانا قتلا غير واحد. . وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن قتل أصحاب الصوامع حسن ولا يسبى الشيخ 
والعجوز؛ لأنه لا يتوهم منهما النسل . 

ويؤسر الأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجل ويابس الشق ولا يترك في دار 
الحرب لتوهم النسل من هؤلاء. وللمسلم أن يقتل كل ذي رحم محرم منه من 
المشركين في دار الحرب إلا الآباء والأجداد والجدات فإنه لا يقتلهم ما لم 
يقصدوا قتله» فإذا قصدوا قتله» کان له أن يق 

وأما الأولاد والإخوة والأخرات والأعمام والأخوال والخالات والعمات 
وأولادهم» فلا باس للمسلم أن يبتدئهم بالقتل وينبغي أن يكون ألوية المسلمين 
بيا والرايات سوداً . ولا باقن بإدخال المصحف دار الحرب لقراءة القرآن إذا 
كان العسكر عظيماًء > فإن لم يكن ينبغي أن لا يسافر به. قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: أقلٌ السرية مائة وأقل الجيش أربعمائة. وقال الحسن بن زياد رحمه الله 
تعالى: أقل السرية أربعمائةء وأقل الجيش أربعة آلاف والحراسة بالليل عند 
الحاجة إليها أفضل من صلاة الليل . 

ويكره حمل رؤوس الكفار إلى دار الإأسلام. وقيل: إن كان فيه إلحاق الوهن 
والکہت لهم» لا اشن به . ولا يستحب رفع الصوت في الحرب؛ لأنه نوع من 
الفشل» فإن كان في رفع الصوت تحريض على القتال» لا بأس به 
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a‏ ه إخصاء الفرس؛ لأن في صهيله يرهب العدوً. ويكره أن يلبس المسلم 

و اا ف رو ان ارک دا ات ویر دا وو با 

ولا يجوز رد السلاح إلى دار الحرب بعوض أو بخير عوض في قولهم. ولا 
يفادى الحربي بمسلم ولا بمال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو 
یوسف رحمه الله تعالی: یفادی بالمسلم إذا کان خیراً للمسلمین ولا یفادی 
الال في قولهم: 

ولا بأس بالطبول تضرب في الحرب لاجتماع الناس؛ لأنها ليست بليى: ولا 
بأس بجعل الأجراس على الخيل مع التجافيف التي يقال لها بالفارسية 
برکستوان؛ لأن فيه إرهاب العدوّ ويكره ه الجرس في أعناق الإبل والتي يحمل 
عليها الأثقال. 

أا الذي يقال له بالفارسية: دراي» فذلڭ ا پس جرا ف اس ب 

حربي وجد في دار الإسلام فقال: أنا رسول الملك لا يصدق ويكون فيا 
لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى: هو لمن أخذه. . وإن أخرج الحربي كتاباً يشبه كتاب الملك 
يصدق . ولا بأس للرجل الواحد من المسلمين أن يحمل على ألف الکن 
إن كان يطمع السلامة أو النكاية بهم» وإن كان لا يطمع أحدهما كره؛ لأن فيه 
إهلاك النفس من غير فائدة. 

مسلم وقع في أيدي الكفرة وقرب إلى القتل› > فقيل له: مد عنقك فمد عنقه للقتل › 

ن کان یخاف آنه لو لم يمد عتته قتل بأخيث من القلة الأول لا پأس به. 

وإن کان يعلم آنه لو لم يمد عنقه لا يقتل كره له أن يمد عنقه. ولو أحرق 
المشركون سفينة في البحر فيها المسلمون» إن صبر في السفينة حتى احترق كان 
في سعة» وإن ألقى نفسه في البحر فغرق كان في سعة» في قول أبي حنيفة وأبي 
بوس اوخا اله شال وقال مید رخهه اھ ال إن مر بجی انرق إن 
کان يعلم أنه لا ينجو من البحر» فلا بأس به. . وإن كان يحسن السباحة ويطمع 
أن ينجو من من لخر كان الراجب عليه ان بلقي تبه في البخر في قرلهم: 

وإذا قامر المسلم المشركين في دار الحرب وأخذ منهم أموالاًء فلا بأس به 
وکذا لو باع منهم خمراً أو خنزیراً أو درهماً بدراهم» لا بأس به ولا بأس بتعلیم 
EN E‏ س بأن ينبش قبورهم لطلب المالء وإذا قهر ملك أهل 

لحرب أهل مملكته بالرق صاروا أرقاء له وجاز شراؤهم منه» e‏ 
TT‏ للمسلم الواحد القوي أن ير من الكافرين 

وكذا لو فر المائة من المائتين ين في قول محمد رحمه الله تعالی . زا ا 

الؤانحد من الثلافة والمائة من للاثائة .ولا ينيعي اللملمين أن يفوا إذا 
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کانوا اش عر الا وإن کان العدو أكثر لقوله عليه الصلاة والسلام: خير 
الجيرشن آريخ الاق ولن مغلب ,انا عضر ألفا من قله إذا كانت كلمتهم واحدة. 

فالحاصل: أنه إذا غلب على ظنه أنه يغلب لا بأس بأن يمر . ولا بأس للواحد 
أن يمر إذا لم يكن معه سلاح من اثنين لهما سلاح 

وذكر في السير: أنه رخص الفرار من الزحف إذا كانوا لا يطيقون. وعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى : لو انحاز إلى مصر أو إلى بعض جيوش المسلمين لم يكن 
فرار من الزحف . 

مساح هرب من الدو واجى في موعن e‏ 
N‏ وإن أكره بالقتل؛ لأن المكره بالقتل لا يباح له 

قتل المسلم ولا يرخص له. 
| | فصل في معاملة المسلم المستامن من اهل الحرب قي دارهم 

قوم من المسلمين جمعوا مالاً ودفعوا إلى رجل ليدخل دار الحرب ويشتري به 
أسارى المسلمين منهم» فإن هذا المأمور يسأل التجار في دار الحرب» فكل من 
أخبر أنه حر مسلم أسير في أيديهم د يشتريه المأمور» ولا يجاوز قيمة الحرّ لو كان 
عبداً في ذلك الموضع› وإنما يشتري بقدر قيمة أربعين آشرا: 

فلو أراد المأمور أن يشتري أسيراًء فقال له الأسير: اشترني فاشتراه المأمور 
بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ویرجع به على الأسير؛ لأنه صار 
مقرضاً إیاه فیرجع عليه کمن قضی دين غيره بأمره» فإنه یرجع عليه بما مره به 
دون غیره» وهو بخلاف الوکیل بالشراء إذا اشتری بأكثر مما أمره به» فإنه يكون 
شري لبه : 

ولو أن هذا المأمور بشراء الأسيرء قال للأسير بعدما قال له الأسير: اشتر 
بكذاء أنا أشتريك بالمال المدفوع إليّ ةة فاشتراهة كان شيا لأضحاب 
الأموال. 

حربي دخل دارنا بأمان ومعه ابنه» أو ابن غيره من أهل الحرب فباع ابن نفسه 
لا يجوز باتفاق الروايات» ويجوز بيع ولد غيره» ولو أن ملك أهل الحرب أهدى 
إلى الخليفة. 

ذكر في المجرد: a Î‏ المهدي أو آم 
ولده فانهم یعتقون. وروی رحمه الله تعالى: آن الحربي إذا أهدى بنته إلى 
الإمام» فهي حرّة وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة وابن ¿ سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى: أ 
الحربي إذا باع أباه أو ابنه في دار الحرب» لا يجوز فإن أخرجه المشتري ٤‏ 
دار الإسلام ملكه إن لم يكن بيننا أمان. فالحاصل: أن الحربي إذا باع أباه أو 
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ابنه في دار الحرب من المسلم المستأمن في دار الحرب» يكون باطلاً وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . SS‏ 
e‏ الي أو e‏ 
هذا ا »> جاز وإلا فلا e Ss‏ اله تعالی: 
أن الحربي إذا باع ولده في دار الحرب من حربي آخر أو من مسلم مستأمن» جاز 
البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. . ولا يجبر المشتري على الرد إذا خوصم في 
الرد. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا خوصم في الرد يجبر على الرذ 
ا as GE‏ آخر وسلمه إليه ملكه 
المشتري . وغيره من المشايخ› قال : لا يباح للمشتري أن يشتر يستري ۰ وإن اشتراه 


جاز ويكون رقيقاً للمشتري . 
a‏ إن اشتراه E o‏ وه اشتراه في 
دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام ملكه. والصحيح : ما قلناه: أنه لا يجوز 


بيع الحربي ولده في دار الحرب. 

واشت الروانات عل .أن لا يجوز بيعه في دار الإسلام» ومتى لم يجز الببع 
ف دار الحرب على قول العامة فإن أخرجه المشتري إلى دار الإسلام» اختلف 
المشايخ فيه . 

قال بعضهم: یملکه؛ لان البيع وإن بطل فمتى أخرجه جبراً ملكه بالقهر 
بالمبتداً. وقال بعضهم : اا و ا 
هبة» فلا يملك المشتري 

وقال بعضهم : إن کان البائع یری جواز هذا البيع لا يملكه المشتري بالإخراج 
إلى دار الإسلام أخرجه طائعاً أو مكرهاًء وإِن كان البائع لا يرى جواز هذا البيع 
إن أخرجه المشتري كرهاً ملکه» وإن أخرجه طوعاًء لا یملکه . 

والصحيح : E E EE‏ يملکه سواء 
کان البائع یری جواز هذا البيع أو لا ا 

وإن و المسلم المستأمن من حربية في دار الحرب ودفع المهر إلى أبيهاء 
وفي قلبه أنه يبيعها إذا أخرجها إلى دار الإسلام. 

ذكر في السير الكبير: إن خرجت طائعة فهي حرّة» وإن خرجت مكرهة كما 
يخرج الأسير فهي مرقوقة. وإن اختلفا فقالت المرأة: خرجت طائعة ونا حرّة 
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وقال الرجل: أخرجتها مكرهة وهي رقيقة لي فإنه ينظر إليها إن جاء بها مربوطة 
كما يجاء بالأسيرء كان القول قول الرجل. وإن كانت بخلاف ذلك كان القول 
قول المرأة» فتكون حرّة. 

بلدة يذعي أهلها الإسلام يصومون ويصلون ويقرؤون القرآن ويعبدون الأوثان 
مع ذلك» فأغار عليهم المسلمون وسبوهم» فاشتری رجل منهم مسلم من تلك 
السباياء قالوا: إن لم يكونوا مقرين بالعبودية والرق لملكهم» يجوز شراء الصغار 
والنساء منهم ولا يجوز شراء الكبار الذكور؛ لأنهم لما أقروا بالإسلام» ثم عبدوا 
الأوثان كانوا مرتدين» فيجوز استرقاق نسائهم وصخارهم» ولا يجوز استرقاق 
کبارهم کما لا یجوز من آهل الردة. 

وإن كانوا مقرّين بالعبودية لملكهم كانوا أرقاء لملكهم» فيجوز سبيهم 
واسترقاقهم» فإذا ملكهم السابي جاز بيعهم. 

مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى جارية مسلمة أو كتابيةء حل له وطؤها 
في قولهم. وفي بعض الروايات: يركه وطؤها عند أبي حنيفة ظله . وإن تزوج 
هذا المسلم امرأة كتابية حل له وطؤها. 

٠‏ فصل فيما يجوز لأمير العسكر ان يفعل قي دار الحرب 

إا ادى العذ إلى أو العسكر شيا قاراد[ ف أن حر فة ن الحتهة ان 
کان العوض مثل هديتهم › 9 زيادة على هديتهم بقليل› جاز العوض من الغنيمة 
وتكون الهدية لجميع العسكر. , 

وإن بعث أمير العسكر رسولا إلى العدرّء فأجاز أمير العدوّ لرسول الأمير 
جائزة» فأخرجها الرسول كانت الجائزة للرسول خاصة؛ لأن العدو ملكه اختيار 
إلا عن رهبة. ولو أن أمير العسكر استأجر للعسكر أجيراً بأكثر من أجل المثل 
قدر ما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدّة» كانت الزيادة على أجر 
المثل باطلة؛ لأن الأمير العسكر يتصرف بطريق النظر كالقاضي . 

ولو استأجر القاضي لليتيم أجيراً لا يتغابن فيه الناس فعمل الأجير وانقضت 
المدة» كانت الزيادة باطلة. ولو أن القاضي أو أمير العسكر» قال: استأجرته 
وأنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في ماله كالقاضي إن أخطأً 
في قضائه کان خطؤه ا كان ذلك عليه. 

ولو ات اشرو اسک اساج فاا مشاهرة لسوق الغنم والرماك حيثما يدور 
ولم يبيّن المكان» جاز وله أن يزيدهم غنماً ورماکاً بعدد رماکهم وغنمهم ما 
يحتمله الأجير وحده. 

ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة درهم 
فقتله لا شيء له. ولو استأجر رجلان لأن يقطع رؤوس القتلى من الكفرة بعشرة 
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دراهم» و عشرة درا SS‏ 
الامتجار عليه وقطع رؤوس القتلى ليس بطاعة فصح الاستئجار عليه 

ولو أن اف اک اج یا أو دما لقتل اسيراً کافراً في يديهم لا 
جي الاجر غا فلا 

رجلان بينهما فرسان أراد أحدهما المهايأة وأبى الآخر لا يجبر الآبي على 
الْمهاباة: في الركوب للقتال في قولهم. . وفي الركوب لغير القتال لا يجبر الآبي 
على التهايؤ في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يستحق واحد منهما سهم 
فارس . 
| , فصل في الأمان 

إذا غزا المسلمون دار الحرب» اختلفوا أنهم يدعون إلى الإسلام أو يقاتلونهم 
من غير دعوة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الدعوة أفضل فإن ترك الأمير 
الدعوة وقاتلهم وأغار عليهم وسبى نساءهم وصبيانهم وأحرق حصونهم جاز» وإن 
ظفر بهم وأخذوا دوابهم ولم يقدر على إخراجهم› کان له أن يقتل دوابهم ویحرف 
اللحوم ويدفن أسلحتهم تحت الأرض» فإن وقع في قلوبهم أن الكفرة يجدون 
الأسلحة تحرق وأسلحتهم»› وإن طلبوا الأمان أمنهم» فإذا جاؤوا بأمان يدعوهم 
إلى الإسلام أو إلى قبول الجزيةء فإن أبوا رذهم إلى مأمنهم ثم يقاتلوهم فإن 
أمنهم غير الإمام إن أمنهم حر مسلم رجل أو امرأة صح أمانه . 

وكذلك أمان المريض والشيخ الكبير الفاني؛ لأنه من أهل القتال بمال أو 
برأي. ويصح أمان المكاتب والعبد الذي قاتل مع العسكر. ولا يجوز أمان 
المسلم التاجر في دار لحرب ولا أمان المسلم الأسير في أيديهم ولا أمان الذي 
أسلم في دار الحرب. ولا أمان العبد الذي يكون مع المولى للخدمة. 

وقال محمد رحمه الله تعالی : E‏ 
حنيفة رحمه الله تعالى : E‏ وقال محمد رحمه الله تعالی : إذا كان مراهقاً 
صح أمانة. ولا يجوز أمان أهل الذمة إذا استعان المسلمون بهم ولا مان 
المرن: 

وإذا سبى العدو جارية للمسلم وأدخلها دار الحرب» ثم دخل سیدها بأمان لا 
يحل له کک ه له أن يطاها؛ لا نکن فا للهك 

ولو كان المولى أسيراً في أيديهم كان له أن يسرقها ويأخذ أموالهم وأن 


ولو أن صفاً من المشركين قاتلوا المسلمين ومع المشركين أطفال ونساء أو 
ساون ن المسلمين أو من أسلم منهم في دار الحرب»› جاز للمسلمين أن 
يرموا إلى المشركين بضرب وبطعن ويقصدوا بذلك المشركين دون هؤلاءء فإن 
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أصاب سهمه هؤلاء وقتل لا تجب الكفارة ولا الدية. 

وكذا لو تترس المشركون بالصبيان والمسلمين لا بأس بالرمي إليهم ويقصدون 
به الكافرين دون المسلمين . وكذا لو وقف المشركون على سور مصر حاصره 
المسلمون مع من ذكرنا جاز الرمي إليهم. وإذا ظهر المسلمون على بلدة من بلاد 
أهل الحرب» كان الإمام بالخيار: إن شاء قتل الرجال إن لم يسلموا وسبى 
النساء والذرية» وإن شاء استرق الكل وإن شاء تركهم آحرار وضرب الجزية 
عليهم» وهو في أراضيهم بالخيار: إن شاء ترك الأراضي في أيديهم عندناء 
ويضع الخراج على أراضيهم والجزية على رؤوسهم. 

وليس لاومام أن يقسم الغنائم في دار الحرب عندنا. وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى: أحبَ إلى أن لا يقسم» فإن قسمها في دار الحرب نفذت قسمته في 
قولهم› ولا يملك الغنائم قبل الإحراز عندنا. وعند الشافعي رحمه الله تعالی : 
يملك. وقسمة الغنائم في دار الحرب بناء على هذا. 

وكذا لو مات واحد من الغانمين قبل إحراز الغنائم بدار الإسلام عندناء لا 
يورث نصيبه ويكون بين عامة الغانمين وعنده يورث نصيبه. وإذا لحقهم المدد 
قبل اللإحراز عندناء يشاركهم المدد في تلك الغنائم وعندہ لا يشاركهم كما لا 
يشاركهم بعد الإحراز. 

ولو فتح الإمام بلدة عنوة من بلاد الحرب وقسم فيها الغنائم قبل الإحراز بدار 
الإسلام» جازت قسمته؛ لأنه لما فتحها صارت تلك البقعة من دار الإسلام فإن 
قسم الإراضي والدور واسترق الرجال والنساء والذرية» وة قسم الكل بين الغانمين 
جاز في قولهم . 

ولو تركهم أحراراً وأجر الدور والعقار منهم كل سنة وأجر معلوم 
قولهم . ولو وضع الخراج على أراضيهم جاز أيضاًء والغنيمة التي تقسم 
الغانمين ويجب فيها الخمس ما يصيبها الجيش من المسلمين. ys‏ 
اثنان أو ثلاثة على وجه السرقة ودخلوا بغير إذن الإمام يكون فيئاً عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى› ولا يجب فيها الخمس عنده. 

ولا يجب الخمس فيما يؤخذ من الكفرة إلا بشرطين» أحدهما: أن يكونوا 
جماعة. 

والثاني: أن يكون دخول دار الحرب بإذن الإمام وعند صاحبيه ما أصابها 
اثنان أو ثلاثة ثة أو أكثر يكون غنيمة يجب فيها الخمس أذن لهم الإمام أو لم يأذن. 

قوم من الكفار دخلوا دار الإسلام فلقيهم المسلمون وقاتلوهم وظهروا عليهم 
وأخذوا ما كان لهم ثم لحقهم قوم آخرون من المسلمينء لا یشارکهم لمدد فیما 


أصابوا. 
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وكذا لو دخل المسلمون دار الحرب وفتحوا بلدة وقهروا أهلهاء ثم لحقهم المدد 

SS 
ثلاثة لهم حظ في الغنيمة وإن لم يقاتلوا أحدهم المدد إذا لحق الجيش قبل‎ 

إحراز الخنيمة بدار الإسلام» فإنه يشارك الخانمين في الغنيمة عندنا. 

والثاني : الغازي إذا مرض أو صار مجروحاً قبل شهود الواقعة وقبل الظفرء 
ثم ظفرواء فإنه يشارك الجيش في الغنيمة. 

والثالث: إذا أسر الرجل من العسكر ووقع القتال بين العسكرين ولم يكن 
الأسير معهم وغنموا ثم خرج الأسير قبل إحراز الغنيمة بالدار» كان له السهم في 
الغنيمة. وكذا لو خرج بعد الإحراز قبل القسمةء فإنه يشارك العسكر. 

ومن أسلم من أهل الحرب قبل القتال وقاتل الكفار معناء يضرب له السهم. 
ويجوز الانتفاع بالغنيمة قبل الإحراز بدار الإسلام بغير إذن الإمام» منها: تناول 
الطعام عند الحاجة بقدر حاجته. ومنها: السلاح له أن يستعمله إذا لم یکن له 
سلاح نفسه ثم يردّه إلى الغنيمة بعد الاستخناء ولبس الثياب عند الحاجة بمنزلة 
السلاح. ومنها: ركوب الدابة ثم يردها بعد الاستغناء. 

وإ باع شيناً من هذه الأشياء لا يجوز بيعه ويرد الثمن إلى الغتيمة. وإن أخرج 
طعام الخنيمة إلى دار الإسلام قبل القسمة رده إلى الغنيمة. وإن أخرج الطعام وقد 
قسمت الغنائم› فان کان فقیراً ينتفع به؛ لأنه بمنزلة اللقطة ولا شيء عليه إن كان 


فقيراً. وإن کان غنياً وانتفع به بعد الإخراج يتصدق به أو بقيمته. 

ولا باس أن يدهن بزيت أو سمن من الغنيمة أو يدهن دابته فى دار الحرب» 
E A EL‏ 
به في دار الحرب» وعليه رذّه إلى الغنيمة؛ لأنه بمنزلة الطيب. ولا يأخذ سلاح 
الخنيمة وفرس الغنيمة مع سلاحه وفرسه؛ لأنه لا ضرورة إلى الانتفاع بالغنيمةء 
وإذا أخذ الغازي شيعا من المباحات التي لا تكون في يد أحد إن كان لها قيمة 
في دار الحرب أو في دار الإسلامء كالطير والسمك والكنز والمعدن والخشب› 
يكون ذلك غنيمة ويجب فيه الخمس. 

وإن لم يكن له قيمة فهي لمن أخذه ولا خمس فيه؛ لأنه بمنزلة الماء والكلا 
والتراب إذا لم يكن له قيمة» فإن أخذ في دار الحرب ما له قيمة كالخشب 
ونحوه» وعمل منه آلة ونحوهاء فإنه يرد إلى الخنيمة إذا لم تكن الصنعة متقوّمة؛ 
لأنه مات متقوم في نفسه بغير عمل. وإن لم يكن للمأخوذ قيمة فعمل منه شيغاًء 
كان المعمول لاه ضار مالا يله فا بكرن هة : 

وإن أتلف فى دار الحرب من الغنيمة ما له قيمة لا ضمان عليهء وإن كان 
متقوّماً؛ لأنه لا يتأكد فيها حق الغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام» فيكون بمنزلة 
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لا ضمان 

وما dw‏ به للمجاهدين عند الحاجة» يجوز لصبيتهم الذين ګانوا 
معهم ونسائهم اللاتي كن معهم لمداواة المرضى والجرحى ويباح لرقيقهم أيضاًء 
فأما الأجير للخدمة يباح له أن يأكل شيئاً من الغنيمةء اي ع 
الغنيمة أو بقرها للأكل عند الحاجة رد جلدها إلى الغنيمة؛ لأن الجلد ليس 
بمأكول ولا من العلف. فإذا خرجت سرية بغير تنفيل الإمام أو خرجوا في طلب 
العلف فما أصابوا يكون غنيمة يجب فيها الخمس ولا تختص به السرية. 

وكذا لو قتلوا كافراً فسلبه يكون غنيمة» فلا يختص بها القاتل عندناء 
ویستحب التنفيل لامامء وأمير العسكر فإن نفل الإمام أو أمير العسكر م 
شیا شيئا من الخنيمة التي وقعت في أيدي الغانمين لا يجوز وإنما يجوز التنفيل مما 
كان قبل الإصابة. 

وإذا نفل الإمام وقال: من أصاب شيئاً فهو له» فأصاب واحد منهم شيعا في 
دار الحرب کان له خاصة» لا یجب فيه الخمس ولا يشارکه غيره فى ذلك. وإن 
مات في دار الحرب فما أصابه يكون ميراثاً عنه. 1 

ولو قال: من أصاب جارية فهي له فأصاب رجل منهم جارية واستبر ها 
بحيضة في دار الحرب» لا يحل له وطؤها في قول أبي حنيفة طله . وال 
رحمه الله تعالی : يحل له وطؤها . ولو قال : : من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل المسلم 
كافرا كان له سل والسلب دابة المقترل وسرجها وسا ليها من الالات رات 
المقتول وسلاحه وما معه من مال فى حقيبته أو على وسطه أو دابته» وما عدا 
ذلك فی لت: 

SL ST SC O O 
مال من الذهب والفضة وغير ذلك عندنا. وإن قال المنفل: من أصاب شيا فله‎ 
الربع أو النصف كما قال ولا خمس فيما سمى له. . وان بقي شيء مما لم يسم‎ 
. له» ففيه الخمس فأريعة أخماسه لسائر الغانمين يشترك فيها المتنفل‎ 

ولو قال: ن أضاب شيا فله الريم أو النصف بعد الس بجت الس 
فیما سمی له. 
فصل في قسمة الغنائم 

ينبغي لاإمام أن يرفع من الغنيمة خمسها ويقسم هذا الخمس على ثلاثة أسهم 
الا و لما وا الل وف مه فر م 
الأصناف الثلاثةء جاز عندنا وكان لرسول الله ية خمس الخمس فسقط ذلك 
عندنا بعد وفاته . وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لم يسقط ويكون ذلك لاإمام 
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وسهم ذوي القربى ساقط عندناء وعند الشافعي رحمه الله تعالی : لم يسقط . 
وعندنا: لو صرف هذا السهم إلى ذوي القربى بعلة الفقر» جاز ثم يقسم الأربعة 
الأخماس بين الجند. 

ولا ينبغي أن يقسم قبل الإحراز بدار الإسلام. فإذا قسم نفذت قسمته عند 
الكل»› ولو كانت الغنيمة من النقليات› فلم يجد الإمام حملة ينقلهاء فقسمها بين 
الجندء جاز يعني : يقسمها بينهم ليحملوهاء ثم يقسمها في دار الإسلام فإن 
لحقهم المدد في دار الحرب قبل قسمة الغنائم والإحراز وشاركهم في الإحراز 
شاركهم في الغنيمة» ولا يشاركهم بعد الإحراز. 

ولا تنقطع مشاركة المدد بثلاث: 

أحدها : إحراز الغنائم في دار الإسلام. 

والثاني: قسمة الغنائم في دار الحرب. 

والثالث: أن يبيع الإمام الغنيمة في دار الحرب فإن المدد لا يشارك الجيش 
في الثمن . 

إذا أخذ المسلمون غنيمة فلم يحرزوها حتى أتى عليهم العدوّ وأخذ الغنائم من 
المسلمين» ثم جاء عسكر آخر وأخذوها من العدوّ» كانت الغنيمة للآخرين دون 
الأوّلين. ولو كان ذلك بعد الإحراز بدار الإسلام وجب على الآخرين رذها على 
الأوّلين. 

الإمام إذا قسم الغنيمة ودفع الأربعة الأخماس إلى الجند وهلك الخمس في 
يده ٠‏ سلم للجند ما كان في أيديهم. وكذا لو دفع الخمس إلى أهله» وهلك 
الأربعة الأخماس في يده سلم الخمس لأهله» وهذا كالقاضي إذا عزل الثلث 
للوصية للمساكين ولم يدفع إليهم حتى هلك» كان الهلاك على المساكين. 

ولو أعطى الثلثين للورثة أو الثلث للمساكين» فهلك الباقي هلك من مال صاحبه 
خاصة . ولو أن الإمام أودع بعض الغنيمة بعض الجند قبل قسمة الخنائم» ولم يبن 
ما فعل حتی مات لم يضمن شيئاً . وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم بين الغانمين يضرب 
للفارس سهمين : : سهم له وسهم لفرسه العربيات والبراذين فيه سواء . وهو قول أبي 
حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله 
تعالى : يضرب للفارس ثلاثة أسهم . وفي قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى : 
لا يسهم لأكثر من فرس واحد . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى شوم ارون : 

ومن دخل دار الحرب E‏ ثم نفق فرسه وقاتل راجلا کان له سهم 
الفرسان عندنا. وعند الشافعى رحمه الله تعالى: إذا مات فرسه قبل شهوده 
الواقعة» لا يستحق سهم الفرسان. وإن قتل إنسان فرسه قبل شهود الواقعة» 
فضمنه القيمة فهو فارس 


کتاب السير 0۰¥ 


وإن غصبه غاصب وضمنه القيمة فهو راجل. ولو باع فرسه بعد دخوله دار 
الحرب قبل إصابة الغنيمة» فله سهم راجل . 

ولو باعه بعد الخنيمة فله سهم فارس. وكذا لو أجر فرسه أو وهبه أو أعاره 
وقاتل راجلا فهو راجل. وإن استعار فسا وجاوز دار الحرب وقاتل فله سهم 
الفرسان وكدا لو اتاج وسا دار الحرب وقاتل» فله سهم الفرسان. 

ولو دخل دار الحرب راجلاً ثم E E‏ 
٠‏ فله سهم راجل. وقال e‏ : إذا دخلر دار الحرب راجلاً ثم 

ری دا او رهل او اتات ای ا وقاتل فارساًء فله سهم فارس. 

ولو غزا المسلمون في السفن ومعهم فرس فمن كان له فرس» فله سهم فارس 
فا وما لو انوا فن ال سوا 
[ | فصل فيمن يصلح لإمارة الجيش 

ينبغي لاامام آن ايؤر على الجيش: من كان يرا تامور الحر ب دير ها كان 

من العرب أو الموالي. وإذا وليهم أمير فأمرهم الأمير بشيء لا يدرون أنهم 
ینتفعون به آم لا؟ کان عليهم طاعته ما لم يأمرهم بالمعصية أو بما يكون فيه 
الهلاك غالبا فان افوا في ذلك؛ MGS‏ ومنهم من يقول 
فيه النحاة» فعليهم طاعته؛ لأن مخالفة الأمير حرام إلا إذا ات تفق الأكثر أن فيه 
الهلاك فحينئٍ يتبع رأي الأكثر. 

ولو أن الإمام كتب إلى أمير العسكر: أنا ولينا فلاناً أمير العسكر يكون أميراً 
على حاله» يجوز أمره ولا يكون الثاني أميراً قبل أن يصل إلى العسكر. 

ولو كتب إليه: أنا قد عزلناك فوصل إليه الكتاب» أو لم يصل فإنه يصير 
مغزولا وهو بمتزلة ما لو كنب الخليفة إلى أمير مضر:. آنا ولا فلاا » كان الأول 
أن يصلي بهم الجمعة ما لم يحضر الثاني . ولو كتب إليه: أنا عزلناك فوصل إليه 
الكتاب» ليس له أن يصلي بالناس. 
| فصل في استيلاء اهل الحرب على أموال المسلمين 

ولو استولى أهل الحرب على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها. عندنا فإن 
ظهر المسلمون عليهم بعد ذلك فوجده المالك القديم قبل القسمة» أخذه بغير 
شيء وإن وجده بعد القسمة في يد من وقع في سهمه إن كان من ذوات القيم 
أخذه بقيمته إن شاء. وإن كان مثلياً لا يأخذه بعد القسمةء > فإن اشتراه مسلم منهم 
في دارهم» وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك بالثمن إن شاء. وإن وهبه 
العدو من مسلم أخذه المالك القديم بالقيمة إن شاء. 


ولو ابق مملوك المسلم إلى دار الحرب» ثم ظهر المسلمون عليهم فإن المالك 
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القديم يأخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى : يأخذه بعد القسمة بالقيمة. 

ولو أبق المكاتب أو أم الولد أو المدبر إليهم» ثم ظهرنا عليهم أو اشترا 
رجل منهم أخذه الملك القديم بغير شيء على كل حال. 

وفي الحرب إذا اشتراه رجل منهم بأمره رجع المشتري عليه بالثمن بمنزلة ما 
لو قدا 

ولو اشترى المسلم العبد المأسور منهم بخمر أو خنزير أخذه المالك القديم 
بقيمته» إن شاء كما لو ملكه بالهبة. وإن اث e‏ 
الإسلام وباعه من آخر كان للمالك أن يأخذه من الثاني وليس له أن ينقض البيع 
ويأخذه من المشتري الأول بالثمن الأول . 

ولو أن المالك علم بإخراج مملوكه من دار الحرب» فلم يطلب شهراً لا 
يسقط حقه. وعن محمد رحمه الله تعالی : أنه يسقط . 

وإن مات المولى المأسور منه بعد إخراج المشتريء كان للورثة أن يأخذوه 
على قول محمد رحمه الله تعالى . وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: ليس للورثة 
أن اشنو 

ولو اشترى الجارية المأسورة من العدوّ رجل فأخرجها إلى دار لإسلام» ثم 
أسرها العدو وأحرزوها بدارهم» ثم اشتراها رجل آخر منهم وأخرجها إلى دار 
الإسلام» كان المشتري الأول EN‏ المالك القديم حتى لم لو يأخذها 
العشترئ الاول سن المشترى الثاني» لا يكون للمالك القديم أن يأخذهاء وإن 
أخحذها المشتري الأول بالثمن الثاني» كان للمالك القديم أن يأخذها من 
المشتري الأول بالمنين كالموهوب له إذا وهب الهبة من غيره لا يكون للواهب 
الأول أن يرجع في الهبةء فإن رجع الموهوب له الأوّلء كان للواهب الأول أن 
يرجع في الهبة. 

فإذا استولى العدوّ على أموالنا فظهر المسلمون عليهم قبل الإحراز بدارهم 
واستردوا الأموالء فإنها تكون لملاکهم بغير شيء ولو أسر الحربي عبداً مسلما 
لمسلم وأحرزه بدار الحرب» فأعتقه أو دبره أو كاتبه أو كاتب جارية فاستولدهاء 
ثم ظهر المسلمون عليهم عتقوا جميعا. 


باب ما کون إسلاماً من الکافر وما لا يكون 


الوثني أو الذي لا يقر بوحدانية الله تعالى إذا قال: لا إله إلا الله يصير مسلماً 
حتى لو رجع عن ذلك يقتل . 
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و آنا مسلم لم يصير مسلماًء فإ فال إئي أردت اني شيلم أن على 
الحق لم يكن مسلماً. 

واليهودي والنصراني إذا قال: لا إِله إلا الله لا يصير مسلماً ما لم يقل محمد 
رسول الله ؛ لأن اليهود والنصارى يقرون بوحدانية الله تعالى إلا أنهم ينكرون 
رسالة النبي ية فما لم يقر برسالته لا يصير مسلماً. 

قالوا :والهودوالتصارى اليوم بين طهراني المسلمين إذا قال واحد منهم : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يحكم بإسلامه حتى تبرا 
عن ية إن كان تصرانياً يقول : أن بریء من النصرانية› رن کان پھوديا يقول: 
آنا برىء من اليهودية»› و دخلت في دين الإسلام؛ ا 
من يقَرّون برسالة النبي 5 إلا أنهم يقولونء کان رش إلى العرب لا إلى بنى 
ار یب و وو ور کید و 
أو يمر أنه وجل قي دين ردم 

ولو قال اليهودي أو النصراني : آنا مسلم» أو قال: أسلمت لا يحكم 
بإسلامه؛ لأنهم يقولون: المسلم من يكون منقاداً إلى الخ لها وتر كل 
الحق» فإن قال: أنا مسلم سئل عنه إن قال: أردت به تزك دين التضرانية أو 
E‏ حتى لو رجع بعد ذلك يقتل . 
وإن قال: أردت به أني مستسلم وإني على الحق لم يكن مسلماً . فإن لم يسثل 
E‏ . وإن مات قبل أن يسئل قبل 
أن يصلي بجماعة فليس بمسلم. وعن الحسن ابن زياد رحمه الله تعالى: إذا قال 
الرجل للذمي : أسلم فقال: أسلمت»› کان سلا لأنه خاطبه بجواب ما کلفه به 
فكان إسلاماً . 

ولو قال العردي أو التم انى إ0[ اه شحو رول اح اتن 
اليهودية ولم يقل مع ذلك ودخلت في دين الإسلام لا يحكم بإسلامه حتى لو 
مات لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون متبرئاً عن اليهودية داخلاً في النصرانية. 
وإن قال مع ذلك : : دخلت في دين الإسلام فحينئلٍ يحكم بإسلامه. . وعن بعض 
الاح د قال اليهودي : : دخلت في دين الإسلام وإن لم يقل : ترات کن 
اليهودية؛ لأن قوله: دخلت في الإسلام إقرار منه بدخول حادث في ا 

اما المجوسي إذا قال: اُسلمت أو قال : ET‏ لأنهم لا 
يدعون لأنفسهم وصف الإسلام بل يعدونه شتمة شتمة فيما بينهم . 

كافر لم يقر بالإسلام إلا أنه صلى مع المسلمين بجماعة يحكم بإسلامه؛ لأن 
المشركين لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين فيحكم بإسلامه حتى لو 
آنکر یصیر مرتداً وإن صلی وحده لا یحکم پإسلامه. 
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N ETT‏ الله تعالی: آنه یکون مسلماً إذا صلی 
إلى قبلة المسلمين . وقال الناطفي رحمه الله تعالى : إذا صلى الكافر صلاة في في 
وقتها بجماعة أو وحده متوجهاً إلى الكعبة يصير مسلماً . وإِن لم یکن متوجهاً ولا 
في وقتها لا يصیر مسلماً. 

ولو صلى الجمعة معنا يصير مسلماً ولو اقتدى بمسلم وصلى خلفه. قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : e‏ ولو أم 
الذمي المسلمين لا يحكم بإسلامه ولو شهد قوم على كافر أً نه ضل نا اده 
واحدة في جماعة صلى صلاتناِ واستقبل فبلتنا . قال الناطفي رحمه الله تعالى: 
جل ناء قالوا :کان إماماً أو غر ذلك :ون يدوا آنه کان يؤذن ويقيم» 
قال : جعلته مسلماً سواء كان الأذان منه في الحضر أو في السفر. 

وإن قالوا: سمعناه يؤذن في المسجد» قالوا : لا یحکم بإسلامه حتی يقولوا: 
يؤذن للمسجد. 

وإن قالوا رآيناه يصلي سنة ولم يقولوا في جماعة وقال الرجل صليت صلاتي 
لا تقبل شهادتهم حتى يقولوا صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. 

وعن بعض المشايخ إذا أذن الكافر في وقت ا وکا لو 
صلى صلاة في وقت الصلاة في جماعة. فإن أذن في غ غير الوقت لا يصير 
NSE ES‏ 

وروی داود بن رشید عن محمد رحمهما الله تعالی : إن حج البيت على الوجه 
الذي يفعله المسلمون بأن رأوه نتهيأ للإحرام ولبى وشهد المناسك مع المسلمين 
تون شاعا 

وإن لبى ولم يشهد المناسك أو شهد المناسك ولم يلب لم يكن مسلماًء وإن 
شهدوا حد وقال : رأيته يصلي في المسجد الأعظم في جماعة وشهد آخر وقال : 
ر بعلي في م ا ت اا وير عل لدم وإذا قال: لو 

ا شید ان مهدا رون ا کرت اها » كما لو قال: أشهد أن لا إِله إلا 
الله . وكذا لو قال: أنا مسلم أو قال: أنا على دين محمد ية أو قال: أنا على 
دين الحنيفية› ونا على الإسلام يحكم بإسلامه. ولو مانت يضل عله لان ذه 
الألفاظ دليل على الإسلام ظاهراً وبناء الأحكام على الظاهر . 

كافر لقن كافراً آخر الإسلام ولم يكن مسلماً. وكذا إذا علمه القرآن وكذا إذا 
قرأ القرآن . 

صبي وقع من الغنيمة في سهم رجل في دار الحرب أو بيع منه ومات يصلى 
عليه؛ لأنه يصير مسلماً حكما تبعا لمولاه» وإن سبي الصبي أو الصبية فمات في 
دار الحرب» فهو على دين أبويه» وإن أدخل في دار الإسلام فإن کان معه أا 
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أو أحدهماء فهو على دينهما وإن مات الأبوان بعد ذلك فهو على ما كان عليه. 
وإن لم يكن معه واحد منهما حين أدخل دار الإسلام يصير مسلماً تبعاً للدار أو 
للمولى . 

ولو أسلم أحد الأبوين في دار الحرب يصير الصبي مسلماً تبعاً لإسلامه. وكذا 
لو أسلم أحد الأبويه في دار الإسلام» ثم سبى الصبي بعد ذلك في دار الحرب»› 
وصار في دار الإسلام كان مسلماً. 

إسلام الصبي العاقل صحيح استحسانا عندنا حتى لا يرث من أقاربه الكفار 
ويصلى عليه إذا مات› وتن منة أمرآته المجوشة. وارتداده أرتداد استحساناً في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أنه يجبر على الإسلام على أحسن 
الوجوه ولا يقتل. 

حربي أسلم في دار الحرب ولم يعلم بالشرائع› كالصلاة والصوم ونحوها»ء م 
دخل دار الإسلام أو مات لم يكن عليه قضاء الصوم والصلاة قياساً واستحساناً 
ولا يعاقب عليه إذا مات . 

ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع» يلزمه القضاء استحساناًء ذكره 
محمد رحمه الله تعالى في صلاة الأصل. 


باب ما یکون کفراً من المسلم وما لا يكون 


إذا قال العدو لمسلم: لتكفرن وإلا قتلتك فخاف القتل على نفسه وسعه أن 
يجري كلمة الكفر على لسانه إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان. ولو قيل للمسلم: 
اچد اتلك وإلا قتلتك لا بأس أن يسجد للملك سجود التحية والتعظيم لا 
سجود العبادة؛ لأن سجود التعظيم لا يكون كفراً عرف ذلك بأمر الله تعالى 
الملائكة سجود آدم عليه السلامء والله لا يأمر أحداً بعبادة غيره. وكذلك إخوة 
يوسف سجدوا ليوسف عليه السلام. 

مسلم دعا على غيره فقال بالفارسية: (خدايا جان وي بکافری ستاد). اختلفوا 
فيه» قال الشيخ الإمام بر بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لم يكن ذلك 
کفرا. وذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير: إذا أدخل المسلم خشبة في 
فم الكافر الأسير حتى لا يمكنه التكلم بالإسلام. قال محمد رحمه الله تعالی: قد 
أساء ولم يقل : قد کفر» قال تعالی: #واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتی يروا 
العذاب الأليم). 

رجل حلف وقال: : والله يعلم ني ما فعلت كذا وهو يعلم آنه فعل . اختلف 
المشايخ فيه : 

حكي عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالىء قال: وجدت رواية 
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في هذا أنه يكفر وكذا لو صلى إلى غير قبلة عمداً وجدت فيه رواية أنه يكفر . 

وقال بعضهم : إذا قال : الله يعلم أني لم أفعل كذا وهو يعلم أنه فعل لا يكون 
كفراً. والأوّل: أصح. ولو قال: إن كان اله يعلم أني قد فعلت كذاء فالله غير 
عا و ا فل و قالوا : يكون ذلك کفراًء وهذا أفحش من 
الأوّل. 

وإ ال هو مجوسي إن كنت فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعل» اختلفوا 
ف انشا على الوجه الذي ذكرنا. ولو صلى بغير طهارة مدا قال الصدر الشهيد 
e‏ يكون كفراً وفي الصلاة a‏ ايكون كفراً: 

ودک س الأئمة alal‏ الله تالی: 2 بغير الطهارة عمداً 
کک قال: وهكذا o‏ الله 
تعالى في النوادر. وقال في ظاهر الرواية: لا يكون كفراًء قال طل: وإنما 
اختلفوا إا لم یکن على وجه الاستخفاف بالدين»› فإن كان على وجه ا 
بالدین› ين یکی ان بکون كفرا عند الكل : 

ا و ال ر جل ود عله الو نا ير كا ونان عر الله 
وكذا إذا أمر الرجل امرأة الغير أن ترتد وتبين هي من زوجهاء 
وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أ 

من أمر رجلاً أن يكفر» كان الآمر كافراً كفر المأمور أو لم يكفر. o‏ 
الليث رحمه الله تعالى: إذا علم الرجل جل رجلا كلمة الكفر» يصير كافراً إذا علمه 
وأمره بالارتداد. وكذا فيمن علم المرأة كلمة الكفر إنما يصير هو كافراً إذا أمرها 
بالارتداد؛ لأنه رضي بكفر المأمور ومن رضي بكفر الغير يصير كافراً. 

رجل ضرب امرأته فقالت المرأة: لست بمسلم فقال الرجل: هب أني لست 
بمسلم . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : لا يصير 
كافراً بذلك فقد حكي عن بعض أصحابنا أن رجلا لو قيل له: ألست بمسلم» 
فقال : SS‏ 
2 ا وقال او ا رحمه الله تعالی: إذا 
الت انا N‏ ا لامرأته: e‏ 
فقالت المرأة مجيبة : لا أخافه. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى : إن كان الزوج عاتبها على معصية ظاهرة ويخوفها من الله تعالى» 
فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها. وإن كان الزوج عاتبها على أمر لا 
يخاف فيه من الله تعالى لم تكفر إلا أن تريد بذلك الاستخفاف فتبين من زوجها. 
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رجل أراد أن يضرب غيره فقال له ذلك: ألا تخاف الله تعالى» فقال: لا. 
روي عن محمد رحمه الله تعالی: أنه سئل عن هذاء فقال: لا يكفر لأن له أن 
يقول التقوى فيما أفعل. وإن كان رآه على معصيةء فقيل له: ألا تخاف الله قال : 
لا یصیر کافراً لا یمکنه التأویل وکذا إذا قیل لرجل: ألا تخشی الله تعالی فقال له 
في حالة الغضب: لا يصير كافراً. 

رجل قال: هو يهودي أو نصرانی ي أو بريء من الله أو من الإسلام: إن فعلت 
کا کان با فاد باش الرط :هل ضير قانرا؟ اشارا فه: E‏ 
على أمر ماض بأن قال: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الله تعالى أو من 
الإسلام: إن كنت فعلت كذا أمس وقد كان فعل» فان کان اسیا لا یعلم آنه کان 
ا 0 د و ا ا ا و 

قال أكثر المشايخ: إنه يصير كافراً . وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالی : الأصح أنه إن كان الرجل يعرف هذا يميناًء ولا یکفر به لا یکون کافراًء 
لا في الماضي ولا في المستقبل . وإن کان جاهلاً أو كان عنده أنه كفر ففي 
الماضي يكفر في الحال» وفي المسقيل إا بار الرط تير كافراة لان لذا 
اشر الط وغه أنه يكفر فقد رضي بالكفر والرضا بالكفر كفر. 

رجل کفر بلسانه طائعا وقلبه على الإیمان یکون کافراً ولا یکون عند الله تعالی 
مؤمناً. 

رجل قال: استقبلني أمر أردت أن أكفر يصير كافراً. 

رجل قال لغیره بالفارسية: (کبر کی به ازین کارکه تومی کنی). قالوا: إن أراد 
به تقبيح ذلك الفعل» لا يكفر. 

رجل قال للمؤذن حين أذن: كذبت يصير كافرا. 

رجل قال: إني أحتاج إلى كثرة المال الحرام والحلال عندي سواء لا يحكم 
کر ِء 

: تو مسلمان نیستی که مرا جنین می زنی) فقال‎ 5( Ss 
لا ثم طلقها ثلاثاء قالوا: يقع الثلاث؛ لأنه إن لم يكن سكراناً فالثلاث واقع وإن‎ 
كان سكراناًفردة السكران لا تصح استحسانً تع إلثلاث عل کل حال.‎ 

امرأة قالت لزوجها: إن لم تطلقني تمجست» تصير مرتدة وهذا إذا أرادت 
الحال؛ لأنها لما أرادت الحال فقد باشرت الكفر. وعن أبي نصر بن أبي سلام: 
SS‏ ال الاح 

ني أسلم فمات أبوه بعد ذلك فقال : ليتني لم أسلم إلى هذا الوقت حتى 


ا لأنه تمنى الكفر وذلك كفر. 
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رجل قال لخيره: صل المكتوبةء فقال: لا أصليها اليوم» اختلفوا فيه. ذكر 
الناطفي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: قول الرجل لا أصلي يحتمل وجوهاً 
أربعة: 

أحدها : لا أصلي فقد صليتها . 

والثاني: لا أصلي بقولك فقد أمرني من هو خير منك . 

والثالث : لا أصلي فسقا ومجانة ففي هذه الوجوه الثلاث لا يكفر. 

والرابع : لا أصلي فليس تجب على الصلاة ولم أومر بها يعني جحودها يصير 
کافراً. 

قال الناطفى رحمه الله تعالى: فعلى هذا إذا أطلق وقال: لا أصلى لا يكفر 
لأن هذا اللفظ محتمل . 1 

رجل مات غلامه فجزع وقال: يا رب تأخذ ممن له واحد ولا تأخذ ممن له 
عشرة. وأنا في جمع المال أجتهد وكان لك أن تأخذ. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : أرجو أن لا يصير كافراً؛ لأنه لم يصف الله 
تعالى بالظلم ؛ لأن الظلم أن لا يأخذ ما ليس له والدنيا والآخرة كلها لله تعالى . 

امرأًة مات ولدها فقالت: (همی یکی دادی بازهمین ستدى) قال الشيخ الإمام 
الزاهد رحمه الله تعالى : أنها لا تكفر فإن الله تعالى ما أعطى وله تعالى ما أحذ. 

مريض امتد مرضه واشت عليه فقال: إن شئت توفني مسلماً وإن شئت توفنی 
كافراً. قال واحد من العلماء: يصير مرتداً. ۰ 

وكذا الرجل إذا ابتلي بمصيبات» فقال: أخذت مالي وأخذت ولدي وأخحذت 
كذا وكذاء فماذا تفعل أيضاً؟ وماذا بقي لم تفعله وما أشبه ذلك من الألفاظ 
أجاب هذا القائل» وقال: بأنه يكفر قيل له: لو كان هذا المريض قال ذلك من 
غير قصد» فأجاب وقال: إنما يجري على لسانه حرف واحد ونحو ذلك إنما 
مثل هذه الكلمات الطويلة لا تجري على لسانه من غير قصد فلا يصدّق. 

رجال قال: (بارخدای روزی برمن فرخ کن نابازرکاني من روندکن يا برمن جور 
مكن) قال أبو نصر الدبوسي : يصير كافرا بالله تعالى؛ لأن الله تعالى لا ينسب إلى 
الجور فمن فعل ذلك فقد كفر. فيل لامرأة: (توحيد داني)» فقالت: لا. قال 
بعضهم : إن أرادت أن لا تحرف التوحيد الذي يقوله الصبيان في المكتب لا 
يضرهاء وإن أرادت أنها لا تعرف وحدانية الله لم تكن مؤمنة» فلا يصح نكاحها. 

وإذا تمتى الرجل لنبي من الأنبياء أن لا يكون نبياًء قالوا: إن أراد أنه لو لم 
يبعث نبياً» لا يكون خارجاً عن الحكمة» لا يكون كفراً. وإن أراد به الاستختثاف 
والعداوة كان كفراً. ولو قال بالفارسية: (اكر فلان بيغامبر بعدى بوى منكر 
بودمی) لو أراد به أنه لو کان رسول الله لم یؤمن به کان کافراًء کما لو قال: لو 
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أمرني الله بكذا وكذا لا أفعل أو قال: لا أومن به أو قال: لو أمرني الله تعالى 
بعشر صلوات لا أفعل› أو قال: لو كانت القبلة في هذه الناحية لم أصل› کان 
كافراً في جميع هذه الكلمات . 

إذا عاب الرجل النبي عليه السلام في شيء؛ کان کافراً . قال بعض العلماء: 
لو قال: شعر النبي ية شعراًء فقد كفر وعن أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى: 
O E O E E‏ وذكر فئ الأضصل: ٤‏ 

شتم النبي ية كفر. ولو قال: جن النبي عليه السلام. ذكر في نوادر الصلاة: 
a‏ يقال : أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام. . وعن E‏ 
رحمه الله تعالی : من انکر نبوة ة الخضر عليه السلام وڏي الكفل عليه السلام» 
قال : OG‏ 

ومن زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن. ذكر في النوازل: آنه لا يکون 
کافراً . ومن تمنی أن الله تعالی لا يكون حرم الخمر. قال أبو بكر البلخي رحمه 
الله تعالى : لا یکون کافراً؛ لأن الخمر كانت حلالاً في الأصل. وكذا الريا 
ونكاح المحارم. ولو تمنی آن اله لو لم یفرض صوم رمضان لما د شق عليه»› ل 
یکون کافراًء کذا ا ا 
الفضل رحمهما الله تعالى : آنه لا یکون كفراً إذا نوی أنه لا يمكنه أداء حقوقه. 

ولو تمنى أن الأكل فوق الشبع لا يكون حراماً كان كفراً إلا أن إباحته لا تليق 
بالحكمة. ولو قال: إن هذه الطاعات جعلها اله عذاباً علينا إن نوى أن طاعتها 
مشقة علينا لا يكون كفراً . ولو قال: لو لم يفرض الله تعالى علينا هذه الطاعة› 
کان را لا کون كفا إن تأرّل ذلك وتأويله ما قلنا. 

ولو تمنى أنه لم يحرم الزنا أو الظلم أو القتل بغير حق أو اللواطة. قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: هو كفر لأن إطلاق هذه 
الأفعال خروج عن الحكمة والعدل. 

رجلان اختصما في شيء فقال أحدهما لصاحبه: يا ابن الزانية (وهركه 
خدئرایا بن نام است)» وکان اسم ا مدا قال الشيخ الإمام أب القاسم 
رحمه الله تعالی: لم یکن کفراً؛ لأن أوهام الناس لم تنصرف إلى النبي كيا فلم 
یکن کفراً ما لم ينوه. 

رجلان بينهما خصومة› فقال أحدهما لصاحبه: (فردبان بنه وباسمان برو 
وباخداي جنك کن) قال أكثرهم : لا یکون کفراً . ولو قال: (شو وباخداي جنك 
کن)» قال بعضهم : یکون کفراً وإليه مال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالی. وقال الشيخ الإمام أبو بكر بن حامد رحمه الله تعالى : لا یکون 
کفراً والأحوط تجديد النكاح . 


٥۱٦‏ كتاب السير 


ولو أن رجلاً طالب رجلاً بحق وقال بالفارسية: (اکروی خدای جهان است 
ازوی بستانم) قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله تعالى: يصير مرتداً؛ لأنه اذعى 
E‏ 

وقال بعضهم: لا یکون کفراً؛ لأن المراد من هذا الكلام في العرف التهويل 
دون التحقيق . ا قال: (اکر فلان بیغامبر است ازوی بستانم) لا يکون کفراً؛ 
لأن النبي بي يطالب بأداء الحق ويستوفي منه . 

رجل قال لغيره: أعطني حقي وإلا أخذتك يوم القيمة فقال المخاطب: (تومر 
اکجايابى ديها ان ابنو هي)ء قال الشيخ الإمام بو بكر البلخي: لم يكن هذا 
کفراً. 

رجلان تخاصما فقال أحدهما: الله تعالى يحكم بيني وبينك وقال الآخر 
بالفارسية: (خدائرا حاكمى مرابشاید) أو قال: حاکمی تراشاید. قال بو القاسم 
رحمه الله تعالی : OY‏ لان الله تعالی یحکم بین عباده يخا القوي 
والضعيف والشريف والدنيء في حکمه واحد. 

رجل وضع ثيابه في موضع وقال: سلمتها إلى الله تعالى» وقال غيره: سلمتها 
إلى من لا يمنع السارق إذا سرق» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالی : لا يصیر کافراً. 

رجل بينه وبين غيره خصومة»› فقال رجل: (حكم خدائي جنین است) فقال 
آخر: من حکم (خدائراجه دانم)» قال أ القاسم رحمه الله تعالی: هو کفر؛ 
لأنه استخفاف بأمر الله تعالى . 

خلا ها صر ال اة للآخر: (بياتا بعلم رويم) فقال الآخر: 
(من علم جه دانم)» قال أبو بكر القاضي : يكفر المجيب؛ لان استخف بالعلم . 

رجلان بينهما خصومة فجاء أحدهما بخطوط الفقهاء والفتوى فقال الخصم : 
ليس كما أفتواء أو قال: لا تعمل بهذا وهما من عرض الناس كان عليه التعزير. 

رجل قال: قصعة ثريد خير لى من الله تعالى لا يكون كفراً؛ لأنه يراد بهذا أن 
هله تة ن .اه تال ٤ ٠‏ 

رجل قال لعالم اير الحمار في علمك إن أراد به علم الدين كان كافراً. 

رجل قال: (اكرما دروغ مي کريم خداي دروغ میکوید)»› لا یکفر؛ لأن المراد 
بهذا أن الله تعالى لا يكذب. 

رجل قال في غضب لامرأته: (ان روسیی که ترازاد وآن بغاکه تراکشت وان 
خدای که ترا آفرید)» قال بعضهم : یکون کفراً . 

وسئل رحمه الله تعالى عن هذا فتأمل في ذلك أياماً ولم 
يجب . قال وه : الظاهر أنه يكون كفراً. 
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رجل قال لامرأته: يا كافرة» فقالت: أنا كافرة فطلقني» قال الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : رة ور اى ا و 
النكاح والعود إلى الزوج. A‏ يا كافرة فقالت : لا بل آنت لا يقع 
بينهما فرقة. 

رجل تزوّج امرأة بغير شهود فقال الرجل والمرأة: (خدائرا وبيغامبر مرا كواه 
کرویم)» قالوا: يكون كفراً؛ لأنه اعتقد أن رسول الله يي يعلم الغيب وهو ما 
N O E‏ 

رجل قال: أنا أعلم المسروقات» قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل : هذا 
القائل ومن صدقه يكون كافراً. قيل له: فإن قال هذا القائل: أنا أخبر بإخبار 
الجن إياي بذلك» قال: هو ومن صدقه یکون کافراً بالله لقوله عليه السلام: «من 
E‏ 


کانوا ف الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 

نصراني ات دما فال : اعرض علي الإسلام حتى أسلم عندك» فقال: 
اذهب إلى فلان العالم حتى يعرض عليك الإسلام فتسلم عنده اختلفوا فيه . قيل : 
یكفر لأنه رضي بکفره بعض الأوقات . وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: لا 
یصیر کافراً ؛ لان العالم يهتدي إلى ما لا يهتدي غير العالم. 

رجل قال لغيره: (اي بارخدائي من)» قال بعضهم : يكفر وقال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أراد به (أي مهنز) من لا يكفر؛ لأن 
هذا اللفظ يذكر ويراد به ذلك. ولو قال: (ای خدائی) من یکون کافراً. 

امرأة قالت لزوجها: (بوسر خداي داني)» فقال: نعم . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يكفر الرجل؛ 
لأن السر والغيب واحد ومن اذعى علم الغيب كان كافراً . وعن شاد بن حكيم 
رحمه الله تعالى: أن امرأته بعشت إلى زوجها السحور فى رمضان على يدي 
الخادم فأبطاً الخادم في الرجوع إلى المرأة فاتهمت المرأة» قال شداد لم يكن 
بيننا شيء فطال الکلام بین شداد وبين امرأته» فقال شداد بن حکیم لامرأته: 
تعلمين الغيب فقالت: نعم فكتب به شداد إلى محمد بن الحسن»› وکان هو من 
أصحاب زفر رحمه الله تعالى» فأجاب محمد أن جدد النكاح فإنها كفرت . 

رجل استحل الجماع في حالة الحيض» قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى 
استحلال الجماع في الحيض كفر»› وفي الاستبراء بدعة وضلال ولیس بكفر. 
وعن إبراهيم بن رستم : إن استحل الجماع في الحيض متأولاً أن الهئ ليس 
للتحريم»› أو لم يعرف النهي لا يكفر؛ لأنه إن عرف أن النهي للتحريم ومع ذلك 
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استحل الجماع فيه» کان کافراً . وعن شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : 
أن استحلال الجماع في الحيض كفر من غير تفصيل . 

رجل قال: عبد العزيز عبد الخالق عبد الغقار عبد الرحمن بإلحاق الكاف فى 
آخر الاسم قالوا: إن قصد ذلك يکفر وإن جرى على لسانه من غير قصد أو كان 
جاهلاً لا يكفر وعلى من سمع ذلك منه أن يعلمه الصوابء وهذه فضول عشرة»› 
أحدها : 

أن إسلام الصبي العاقل والصبية عندنا صحيح. وكذا إسلام المعتوه الذي 
يعقل الإسلام ویعرف الحق من الباطل إسلام عندنا. وكذا المكره ه إسلام 
عندنا اکا ا واف کان کیال کو ااا 

ومنها: كفر المكره إن أكره بقيد أو حبس فكفر يكون كافراً . وإن أكره بالقتل 
أو إتلاف عضو أو بضرب مۇلم وقلبه مطمئن بالإيمان لا یکون کفراً اانا 
وأما كفر السكران إن كان يعرف الخير من الشر والأرض من السماء فكفره 
كفراً في الأحكام» وإن كان لا يعرف الأرض من السماء والخير ا 
یکون كفراً عند علمائنا . 

وكفر المراهق كفر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» تحرم امرأته ولا 
تحل ذبيحته ولا يصلى عليه إن مات إلا أنه لا يقتل بالردة. وأما ردة المعتوه 
والمجنون لم تذكر في الكتب المعروفة» قال مشايخنا رحمهم الله تعالی : : هو في 
كم الردة بتر الي 

وأما الجاهل إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر اختلفوا فيه : قال بعضهم : لا 
یکون کفراً ويعذر بالجهل . وقال بعضهم : یصیر کافراً ولا يعذر بالجهل . 

وأما الهازل والمستهزىء إذا تكلم بالكفر استخفافاً ومزاحاً واستهزاء يكون 
كفراً عند الكل» > وإن كان اعتقاده خلاف ذلك . 

وأما الخاطىء إذا جرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بأن كان أراد أن يتكلم بما 
ليس بكفر فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأً لم يكن يكن ذلك كفراً عند الكل بخلاف 
الهازل؛ لأن الهازل يقول قصداً؛ إلا أنه لا يريد حكمه والخاطىء من يجري على 
لسا من عر فد ك ن کل 

قوم اتخذوا الخوارت لأجل النيروز وقدوم الحاج. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : ذلك لهو ولعب فلا يكون كفراً. 

رجل ذبح لوجه إنسان في وقت الخلعة والتهاني في الخوارات»› وما أشبه ذلك 
قال الشيخ الإمام أبو بكر: هذا هو كفر والمذبوح ميتة لا تؤكل. وقال الشيخ 
إشهاعيل الزاحد ريه اه تال : إذا ذبح الإبل والبقر في الخوارات لقدوم 
الحاج أو الخزاة» قال جماعة من العلماء: يكون كفراً. وأما أنا فأقول: يكره 
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ذلك أشد الكراهة ولا یکون کفراً. 

رجل اشترى يوم النيروز شيئاً لم يشتره في غير ذلك اليوم إن أراد به تعظيم 
ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة ة يكون كفراً وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنغم لا 
لتعظيم اليوم لا يكون كفراً وإن أهدى يو م النيروز إلى إنسان شيا ولم يرد به 
تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفراً . وينبغي أن لا يفعل 
في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده وأن يحترز عن التشبه بالكفرة. 
وعن الإمام أبي جعفر الكبير رحمه الله تعالى: إذا عبد الرجل خمسين سنة» ثم 
جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم يوم النيروز فقد 
کفر بالله وحبط عمله. 

وإذا اتخذ مجوسي دعوة لحلق رأس ولده وجز ناصيته» فأجاب مسلم وحضر 
دعوته لا يكون كفراً والأولى أن لا يفعل ولا يوافقهم على مثل ذلك. 

مسلم وضع على رأسه قلنسوة المجوس» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: لا يكفر بذلك» قال ڪه : وهذا e‏ 
فعل ذلك ضرورة ولا يعتقد آنه يصير به كافراء فإن فعل ذلك وظن آنه يصیر به 
كافراً أو يقصد به الاستخفاف في الدين» فإنه يصير كافراً . وعن عبد الله بن أبي 
حفص رحمه الله تعالی : أنه قال : إن فعل ذلك یرید به تقبیح فعلهم لا یون كفراً . 

ومن ألفاظ الكفر بالفارسية : 

رجل قال لغيره: (ویدا رتو بر من جنانست که جون ديدار ملك الموت)» 
اخحتلفوا فيه»› قال أكشرهم: یکون کفراً وقال بعضهم: لا یکرت گفراء قال 
بعضهم : : إن قال ذلك لعداوة ملك الموت يصير كافراً وإن قال ذلك لكراهة 
العرت لا يضر كاقرا. 

رجل قال: (فلان رامصیبت رسیدا)» قال بعضهم: یکون كفراً. وقال بعضهم : 
لا يكون كفراً وهو الصحيح . 

رجل قال: (فلان بجشم من جنان أست که جون جهود بجشم خداي) يکون 
كفراً. 

رجل قال لصاحب المصيبة: (هرجه أزجان وفی یکاست بجان وزند کافي توز 
يادة کناد) فهو خطأً عظيم ولا يكون كفراً إلا أن عند أهل السنة والجماعة لا 
يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر موته عن أجله. 

رجل قال: (فلان جان نجواجه دار): یکون کفراً. 

رجل قال: (فلان بیمارنمی شودتن درست می باشد وفي فراموش کرده 
خداست)» یکون کفراً؛ لأن اله تعالى لا يوصف بالسيان. 

رجل قال: (خدائبی برأ سمان میدا ندکه من جیزی ندارم)» یکون کفراً؛ لأن 
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الله تعالى منزه عن المكان. 

رجل قال: (مرابراسمان خدا است وبرزمین تو) یکون کفراً لما قلنا . 

رجل قال: (دست خدای درا زاست)› يكون كفراً عند البعض وعند بعضهم 
لا یکون کفراً إذا لم يرد به الجارحة. 

مظلوم قال : (یا رب ابن ستم آروی میسند) : قال بعضهم : یکون کفراً . وقال 
بعضهم : : لا یکون کفراً؛ لأنه يريد بهذا اللفظ طلب النجاة عن ظلمه والخلاص 
عنه. ولو قال: (هدای برتوستم جتانکه توبر من ستم کردی) یکون کفراً عند 
الكل . 

رجل قال: (أکردررون حشر خدائي مراد آدوهد من داد آزوی بستانم)» قالوا: 
یکون كفراً؛ لأنه شك في عدله. 

رجل توجه عليه اليمين فأراد أن يحلف باه تعالى فقال المستحلف: (سوكندم 
بخدایی مخواهم سوکند بطلاق وعتاق خواهم) اختلفوا فیه. قال بعضهم: یکفر 
المستحلف» وقال بعضهم: لا يكفر فإن قال: (سوكند مغلظة خواهم) لا يكون 
کفراً. 

مجوسي طلب من مسلم أن يعرض عليه الإسلام فقال المسلم: (من نمی 
دانم)» قالوا: يكون كفراً . وهكذا لو قال ليهودي أو نصراني : (أي صفت 
ترسائي جبيست)› فقال النصراني : ل ادژی يكوت مزا . وكذا لو قيل لمسلم: 
(صفت مسلماً في جیست بکو) فقال: ل آدزی' لا يكون مسلا عند عامة 
العلماء. 

رجل مات فقال رجل آخر: (خدائی رابایسته تربود)» یکون کفراً. 

رجل یظلم غیره فقیل له: (آزخدای نمی ترسی)» أو يقال له: (اریقامت نمی 
سی فال ل کن را 

TT‏ أذ الزكاة فقال : لا أؤدي» قالوا : يیکون 

. قيل هذا إذا قال ذلك على وجه الرد والجحود للزكاة. 

قال: (تأسر فلان یسزاست مراکمی نبنی دا)» وقال: (تا آین دوبازوی 
من بجای أست مراجیزاي کم نیاید)» قالوا: یکون كفراً. 

رجل قال: (خواربارکران می خواهدا وقال خواربارازبهر آن خریدم که کران 
خواهد شد)» اختلفوا فيه› قال بعضهم : یکون کفراً؛ لأنه اذعى علم الغيب. 

وقال بعضهم : لا يكون كفراً؛ لأنه إنما قال ذلك بناء على الدليل لا أنه يدعي 
علم الغيب. 

صاحت الهامة فقال أحد: يموت رجل» أو قال: (رجل أزمرك كسى خير 
میدهد)» قال بعضهم : یکون کفراً. 


. لا یکون کفراً؛ لأن هذا إنما يقضي على وجه التفاؤل‎ r 

رجل خرج إلى السفر فصاح العقعق فرجع فهو على هذا الخلاف أيضاً. 

رجل قال: (جوش کاری آست فی نمازی)» قالوا: یکون کفراً. 

رجل قال لخیره: (مرا بحق یاری ده)ء قال: (بحق هرکس ياري دهد من بظلم 
وناحق یاری دهم)» قال بعضهم : یکون کفرا» وقال بعضهم : لا یکون کقرا. 

رجل قال لغیره: (بخانه فلان رو وأمر معروف کن فقال فلان: در حق من جه 
جفا کردة که ویرا أمر معروف کنم)» قالوا: یکون کفراً. 

رجل له على رجل عشرة دراهم» فقال صاحب الدين للمدیون: (أین ده كانه 
بدین جهان بده که بدان جهان أن جھها نیانی)ء فقال له المديون: (ديكر بده 
تأهربيست بقيامت يا زدهم)ء قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى: يكفر المديون؛ لأن هذا استخفاف منه بالقيامة. وقال غيره من 
المشايخ: لا يكفر. 

رجل قال لامرأته: (خانه جنان باك كمن جون والسماء والطارق)ء قالوا: 
یکون کفراً . وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله تعالى: إن كان الرجل 
جاهلاً لا یکفر وإِن کان عالماً يكفر . 

رجل قال لغيره: (جهود به أزتو) وقال للنصراني : (مغ به أزتو)» لا یکون 
کفراً ؛ لأنه يراد بهذا الشتم وتقبيح الأفعال. 

رجل قال لغيره: (أی مغ) أو قال : (أی ترسا)» أو قال: (أی جهود) لا يکون 
كفراً عند أكثر العلماءء وإن قال المخاطب: (توثى) أو سكت المخاطب لا يكفر 
اغات 

وإن قال المخاطب: هم (جنين أم) يكفر المخاطب. 

رجل قال لغيره: (ورا خدای أفريدة أست وأرنیش خويش راندة)» قال أكثر 
المشايخ : یکون کفراً وقال بعضهم : لا ایکون گفرا 

رجل قال لامرأته: يا كافرة» فقالت: (أکرجنین نیمی مراندارى) تكفر المرأة 
ولو قالت : (أكر جنين أم مرامد مدار)» ل یکون کفراً. ولو قالت : (أكر جنين 
نین باتو بناشمى)ء فعلى قول من يجعل ردة المرأة ر وو وو عا و 
تكفر المرأة. 

n SS‏ ويعزرها 
القاضى وعند عامة العلماء ردة المرأة ردة تبين من زوجها إلا أن القاضى يجبرها 
على الإسلام وتجديد النكاح والعود إلى الزوج. 

امرأة قالت لولدها : (آی مغ بجه أو أی کافر بجه أو أی جهود بجحه)» قال 
أكثر العلماء: لا يكون كفراًء وقال بعضهم : يكون كفراً. 
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ولو قال الرجل: هذه الألفاظ لولده اختلفوا فيه أيضاً. والأصح أنه لا يكون 
کفرا إن لم یرد بها کفر نفسه. 

رجل قال لدابته (أی کافر خداوند)ء قالوا: لا يكون كفراً؛ لأن الدواب مما 
تداوله الأيدي؛ ولأن مثل هذا يجري على لسان الجهال ولا يريدون به كفر 
آذه 


رجل قال: (خدائعالی برأسمان کواه من أست)» یکون كفراً؛ لأن الله تعالى 
بريء عن المکان. 

رجل قال قولاً كذباً» فسمع رجل فقال: (خداي تعالی مراین دروغ تراراست 
کرداندیا کوید خدای برین دروغ توبرکت کند)» قال بعضهم: هذا قريب من 
الكفر. 

رجل قال لغیره : (نماز كن)» فقال: (أي مردنماز کردن سخت کارکرانست 
براین)» قالوا کون قرا 

رجل قال لغیره : (حرام مخور)» فقال: (یکی حلال خوار بیارتا بوا أيمان آدم 
وتن وق سد کک کون ر 

رجل شرب الخمر فقال: (شادمی مراتراکه بشای ما شاد ست وکم وکاست 
أتراکه بشادی ما شاد نیست)» یکون كفراًء والله الهادي. 


باب الردة وأحكام آهلها 


المرتد لا يرث من مسلم ولا من كافر يوافقه في الملَّة ولا من مرتد آخرء 
ويرث المسلم من المرتد ما اكتسبه في حالة الإسلام عندنا وعند الشافعي رحمه 
الله تعالی : يوضع ذلك في بيت مال المسلمين وما اكتسب في حال الردة عند أبي 
rS‏ هو بمنزلة الفيء ء يوضع ذلك في بيت المال. وقال 

کون ذلك هرانا لورثته المسلمين. وجحود الردة يكون عوداً إلى 

وإذا ارتد يعرض عليه الإسلام في الحالء فإن أسلم وإلا قتل إلا أن 
يطلب التأجل فيؤجل ثلاثة أيام لينظر في أمره ولا يؤجل أكثر من ذلك ويعرض 
عليه الإسلام كل يوم من أيام التأجيل» فإن أسلم يسقط عنه القتل وإن أبى أن 
سلم يقتل. 

وإن تصرف تصرفاً في ردته فهو على أربعة أوجه: 

منها: ما ينفذ في قولهم نحو قبول الهبة والاستيلاد إذا جاءت جاريته بولدء 
فاذعى النسب يثبت نسب الولد منه ويرث ذلك الولد مع ورئته» وتصير الجارية أم 
و 

وينفذ منه تسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون. 
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ومنها: ما هو باطل بالاتفاق نحو النكاح لا يجوز له أن يتزوّج امرأة مسلمة 
ولا مرتدة ولا ذمية لا حرَّة ولا مملوكة وتحرم ذبيحته وصيده بالكلب والبازي 
والرمي . 1 

ومنها: ما هو موقوف عند الكل وهو المفاوضة» فإذا فاوض مسلماً يتوقف في 
قولهم إن ا نفذت ا وان مات E‏ أو لق بار 
COS RE TT‏ تبطل أصلاً . 

ومنها : : ما اختلفوا في توقفه كالبيع والشراء والإجارة والإعتاق والتدبير 
والكتابة والوصية وقبض الدين عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أن هذه التصرفات 
موقوفة» فإن أسلم نفذت» وإن مات أو قتل أو قضى بإلحاقه بدار الحرب تبطل 
وعند صاحبيه تنفذ في الحال إلا أن عند أبى يوسف رحمه الله تعالی تنفذ كما 
تنفذ من الصحيح وتعتبر تبرعاته من جميع المال وعند محمد رحمه الله تعالى : 
تنفذ كما تنفذ من المريض . 

وتصرف المكاتب في الردّة نافذ في قولهم فإذا أعتق المرتد عبده ثم أعتق هو 
ابنه المسلم وليس له وارث سواه لا يجوز عتق واحد منهما؛ لأن الابن إنما يرث 
منه بعد الموت لا قبله فإعتاق الابن سابق على ملکه فلا یعتق. وهو بخلاف ما 
لو مات الرجل وترك عبدا وتركته مستغرقة بالدين فعتق الوارث عبدا من تركته ثم 
سقط دين الخرماء فإنه ينفذ إعتاق الوارث؛ لأن ثمة سبب الملك للوارث قائم 
وإنما يوقف الملك لحق الغرماءء فإذا سقط حق الغرماء نفذ إعتاقه. فأما فى 
المرتد سيب الملك للوارث إنما يتم بعد موت المرتد. 

مسلم ارتد أبوه فمات الابن وله معتق مسلم» ثم مات الأب وله معتق مسلم 
nS‏ يرث من آبيه المرتد عن 

واختلفت الروايات فيمن يرث المرتد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: فيه 
ثلاث روایات : 

روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالی: أنه یره من کان وارثاً له وقت 
SG E‏ 
ولد له ولد من علوق حادث بعد الردةء لا یرنه . . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
في رواية : : يرث منه من كان وارثاً له وقت الردّة وإن لم يبق إلى موته بل يخلفه 
وارنه منه . 

وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : أنه يرث من المرتد من كان 
وارثا له عك قله أو اعد مره راء كان موجودا عن الرةة أو حك مداذلك: 
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وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : إذا تصرف الوارث في مال المرتد 
قبل أن يقسم القاضي ماله ولم يقض بلحاقه حتى رجع المرتد إلى دار الإسلام 
مسلماً» كان جميع ذلك له كما كان قبل الردة؛ لأن اللحاق بدار الحرب قبل أن 
يتصل به القضاء يكون بمنزلة الغيبة» وكان هو والمرتد في دار الإسلام سواء. 

TS 
رحمه الله تعالی: تحل له امرأته من غير إصابة الزوج الثاني؛ لأن عنده الردة لا‎ 
تکون طلاقاً وإياء الزوج عن الإسلام يكون طلاقاً وعلی قول ابي يوسف رحمه‎ 
الله تعالی : رده اباۋ لا نرق ظلاقا . وعند محمد رحمه الله تعالى: كلاهما‎ 
طلاق. وردة المرأة وإباؤها لا يكون طلاقاً وتقع الفرقة عند عامة العلماء بردتها‎ 
. وعند البعض لا تقع‎ 

أجمع أصحابنا على أن الردّة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس 
الردة. وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي . 

وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله قاتل بغير أمر القاضي عمداً أو 
خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضواً من أعضائه لا شيء عليه ولا تقتل 
الفراة المرتدة عدا الها تح ادا إلى أن كرب 

وعند الشافعي رحمه الله تعالى: تقتل وتصرفاتها نافذة؛ لأنها لا تقتل . 

والمرأة المرتدة ترث من زوجها المرتد في قولهم جميعاً . 

والرجل جل المسلم يرث من امرأته المرتدة إذا ماتت قبل انقضاء العدّة استحسانا 
ولا يرث قیاساً» وهو قول زفر رحمه الله تعالی. 

ولزوج المرتدة أن يتزوج بأختها وأربع سواها إذا لحقت بدار الحرب كأنها 
ماتت فإن خرجت إلى دار الإسلام مسلمة بعد ذلك لا يفسد نكاح أختها. 

وإذا ارتدت المعتدة ولحقت بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقها بطلت عدتها 
لتباين الدارين وانقطاع العصمة كأنها ماتت . 

فإن رجعت إلينا بعد ذلك مسلمة قبل انقضاء مدة العدَّة أو الحيض . قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى : لا تعود معتدّة. وقال محمد رحمه الله تعالى تعود معتدة 
كما كانت . وإذا جنى المرتد جناية خطأً كان أرش الجناية فى ماله لا على العاقلة. 

وفي بعض الروايات: يجب ذلك في كسب الإسلام فإن لم يف ذلك يؤخذ 
الباقي من كسب ردته وإن لم يكن له إلا كسب الردّة كان عليه الدية في ذلك 
المال. 

وعن الفقيه أبى جعفر الهندوانى رحمه الله تعالى: أنه يودي ذلك من مال 
اكتسبه في الردة وإن لم يف يكمل من كسب الإسلام. 


مسلم قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوعة يده ثم مات من ذلك القطع› قال أبو 
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حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى : عليه جميع دية النفس. وقال محمد وزفر 
رحمهما الله تعالی : دية اليد لا غير قياساء ولو قطع مسلم د با مسل ارد 
القاطع وقتل على ردته. ثم مات المقطوعة يده من ذلك القطع إن كان عمداً فلا 
شيء عليه وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع الدية في ثلاث سنين من يوم قضى 
القاضي عليهم . 

ولو جنى في حال ردته جناية يبلغ أرشها خمسمائة يجب ذلك في ماله دون 
عاقلته . 

الرجل إذا حجَ حجة الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم كان عليه إعادة 
حجة الإسلام ولا يترك المرتد على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا 
بأمان مؤبد. ولا تجوز استرقاقه عدا لى يدان الجر ردا ثم أخذه 
امود اسر ا : وجرز ا فاق اة بيدا لحك داو الحرت 

وإذا لحق المرتد بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه عندنا يجوز قسمة ماله. 
وقال داود بن علي رحمه الله تعالی: لا یقسم ماله بین ورثته وإن قضى القاضي 
بلحاقه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يقسم ماله بين ورثته قضى القاضي 
بلحاقه أو لم يقض واتفقوا على أنه لا يقسم ماله بین ورثته قبل لحوقه. 

المرتد إذا لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه وعليه للناس ديون مؤجلة 
حلت کأنه مات وتعتق أمهات أولاده ومدبروه من الثلث وحلت ديونه فإن رجع 
الرته إلا مستا اا لك أن بطل كا اا فة 

أحدهما : الميراث يبطله ويسترد ماله من الورثة إن كان قائماً. 

والثاني : إذا كاتب ورثته عبداً من ماله» فإن رجع المرتد بعدما أدى بدل 
الكتابة لا يملك إبطالها وإن رجع قبل أن يؤڌي جميع بدل الكتابة» کان له أن 
يبطل الكتابة. 

رجل ارتد والعیاذ بالله تعالی وعليه قضاء صلوات وصيامات تركها في حالة 
الإسلام ثم أسلم بعد ذلك» قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : : يقضي 

ما ترك في الإسلام؛ لأن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردّة 
وما اذى من الصيامات والصلوات في إسلامه» ثم ارتد تبطل طاعاته لكن لا 
يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام. 

مسلم أصاب مالاً أو شيئا يجب به القصاص أو الحده ثم ارتد أو أصاب 
ذلك وهو مرتد في دار الإسلام» ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين ان 
ئم جاء مسلماًء فهو مأخوذ بالجميع . 

ولو أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب مرتداً ڈ ثم أسلم es‏ 
عنه؛ لأنه a‏ والحربي لا يؤاخذ بعد 
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الإسلام بما كان أصابه حالة كونه محارباً للمسلمين. 

وما أصاب المسلم من حدود الله تعالى نحو الزنا والسرقة وقطع الطريقء ثم 
ارتد أو أصاب ذلك بعد الردَة ثم لحق بدار الحرب» ٿم جاء مسلماء فكل ذلك 
يكون موضوعاً عنه إلا أنه يضمن المال فى السرقة. 

وإن أصاب دماً في قطع الطريق كان عليه القصاص؛ لأن ما كان من حقوق 
الاد كان المرند مأخوةا بذلك.: 

وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل 
الردة وفي ماله إن أصابه بعد الردةء وإن وجب على المسلم حدّ شرب الخمر أو 
حد السكر ثم ارتدء ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب» فإنه لا يؤاخحذ بذلك؛ 
لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتداء حتى لا يجب على الذمي والمستأمنء 
فإذا اعترض الكفر بعد الوجوب يمنع البقاء. 

وكذلك لو أصاب ذلك وهو مرتد محبوس في يد الإمام فإنه لا يؤاخذ بحدّ 
الخمر والسكر» وهو مأخوذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى؛ لأنه يعتقد 
حرمة سبب ذلك ويتمكن الإمام من إقامة الحد عليه إذا كان في يده» فإن لم یکن 
في يد الإمام حين أصاب ذلك ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فذلك موضوع 
عنه أيضا . 

رجل تزوج امرأة» فغاب عنها قبل الدخول فأخبره مخبر أنها قد ارتدت عن 
الإسلام والمخبر حر أو مملوك أو محدود في قذف وهو ثقة عنده» وسعه أن 
يصدقه ويتزوّج أربعا سواها. 

وكذا إذا كان غير ثقة وأكثر رأيه أنه صادق» وإن کان أكثر رأيه أنه كاذب لا 
يتزوّج أكثر من ثلاث. فإن أخبر المرأة أن زوجها قد ارتد فلها أن تتزوّج آخر بعد 
انقضاء العدّة في رواية الاستحسان. 

وقي اواية النير ليس لها أن تتزوّج» وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالى: لا يصح رواية الاستحسان. ولو أن امرأة غاب عنها زوجها فأخبرها 

ثقة أن زوجها طلقها ثلاثاً أو مات عنها أو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب من 

زوجها بالطلاق» ولا تدري أنه کتابه کر راا انی ل با 
بأن تعتد وتتزوج آخر» والله أعلم . : 

إذا استأجر المسلم دارا أو عقاراً أو منقولاًء ثم ارتد والعياذ باله ولحق لدار 
الحرب وقضى القاضي بلحاقه تبطل إجارتهء كأنه مات. وكذا إذا أجر ثم ارتد. 
ولو أوصى رجل بثلٹ ماله» ثم ارتد ولحق بدار الحرب أو لم يلحق بطلت 


وصته . 


کتاب السير oY¥‏ 


وكذا لو أوصى إلى رجل وجعله قيماً في ماله» ثم ارتد ولحق بدار الحرب أو 
لم يلحق بطل إيصاؤه. وإن كان وكل رجلاء ثم ارتد الموكل ولحق بدار الحرب 
ینعزل وکیله في قولهم . فإن عاد إلينا مسلماًء > هل یعود وکیل . ذكر في الوكالة أنه 
ETE‏ 

وذكر في السو الك أن غود ركلا وإن وكل رجلا بأمر من الأمورء ثم 
ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب وقضى بلحاقه› ثم عاد إلينا لها قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالی: لا یعود وکیلاً . وقال محمد رحمه الله تعالی: يعود 
وکیلاً کما کان. 

قوم ارتدوا عن الإسلام في مدينة من مدائن الإسلام في أرض الحرب وحاربوا 
المسلمين ومعهم نساؤهم وذراريهم مرتدون معهم» وليس في المدينة مسلم وكانوا 
يقاتلون المسلمين فيها حتى ظهر المسلمون عليهم؛ فإنه يقتل رجالهم ومن أسلم 
منهم فهو حر وذراريهم ونساؤهم وأموالهم كانوا فيغاً للمسلمين وفيه الخمس. 

E O OT 
آمنين فارتد نساؤهم معهم أيضاًء ثم ظهر المسلمون عليهاء فهم كلهم أحرار‎ 
و و د و ا و ا ن هذا إذا كانوا‎ 
ارتدوا» ولم يظهروا فيها أحكام الشرك ڈ ثم غلب عليها المسلمون من ساعتهء فإن‎ 
النساء والذراري كانوا أحراراً في قولهم.‎ 

وهذه المسألة بناء على معرفة ما تصير به الدار دار الحرب على قول أبى حنيفة 
رحمه اله الى لا تصير إلا غلائ أشباء: 

أحدها: أن تكون متصلة بدار الحرب ليس بينها وبين دار الحرب موضع في 
يد آهل الإسلام. 

والثاني : أن يجري فيها أهل دار الحرب أحكامهم . 

والثالث: أن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمن بالأمان الأوّلء حتى لو كان بين 
هذه المدينة التي ارتد أهلها وبين دار الحرب بلدة فيها المسلمون أو كان في 
البلدة التي ارتد أهلها مسلم أو ذمي آمن بالأمان الأول لم تصر هذه البلدة دار 
حرب . 

وقال صاحباه: إذا أجرى أهل الحرب في بلدة من بلاد أهل الإسلام أحكام 
أهل الحرب تصير دار حرب كيفما كان . 

وأما السلطان: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : السلطان يصير سلطاناً بأمرين 
اا هو ور ي الا مبايعة أشرافهم وأعيانهم . 

والثاني : أن ينفذ حکمه في رعیته خوفاً من قهره وغلبته» فإن بايعه الناس ولم 
ينفذ حكمه لعجزه ه عن قهرهم › لا بض اظا0 واا صان سلطانا اة فجار 
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إن كان له فهر وغلية لا يرل لأنه لو انعزل بصي سلطانا بالقهر والغلبة > قاذ 
يفيد وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل. 

والقاضي إذا قضى بقضايا وهو فاسق أو مرتد» ولم يعلم بذلك إلا بعد حين. 
روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال: أبطلت قضاياه. 

روئ الین بن أبي مالك عن آبي يوسف رحمهم الله تعالى أنه قال : إذا جار 
القاضي يصير معزولاً عزل أو لم يعزل. 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : إن كان الذي ولاه القضاء لم يعلم أنه 
فاسق أو مرتش فإذا ظهر أنه فاسق أو مرتش» فهو معزول؛ لأنه ولاه وقلده على 
شرط العدالة ظاهراًء فإذا كان على خلاف ذلك لم يكن قاضياً . 

وإن كان الذي ولاه يعلم أنه فاسق أو مرتش» لم يصر معزولاً إذا فسق وهو 
بمنزلة الأمير إذا جار لا ينعزل ما لم يعزل. وكذا القاضي إذا ولي وعلم أنه 
فاسق أو مرتش . 

مسلم أسير في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام ومعه أمرأته» فقالت له 
المرأة: إنك ارتددت في دار الحرب» فإن أنكر الزوج ذلك» كان القول قوله وإن 
قال : تکلمت بالکفر مکرهاًء وال اة لم تکن مکرهاء كان القول قول 
المرأة» فإن صدقته المرأة فيما قال فالقاضي» لا يصدقه وهو بمنزلة ما لو قال 
الرجل لامرأته : أنت طالق وقال: عنيت به عن وثاق وصدقته المرأة» فالقاضي لا 
يصدقها في ذلك ويأخذ بالاحتياط في أمر الفروج. 

امرأة ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فإنها تصير فيئً. 

رجل وامرأته ارتدا والعیاذ بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت امرأته فى دار 
الحرب وولدت ولداً ثم ظهر المسلمون على ولدهاء فإنه يجبر على الإسلام ولا 
یقتل ولا یکون فیا . وإن مات هذا الولد ولهذا الولد ولد ثم ظهر المسلمون على 
ولد ولدهاء فإنه یکون فیئاً ولا يجبر على الإسلام. : 

حربي دخل دارنا بغیر مان فأخذه رجل مسلم > فإنه يكون فيا ورقيقاً لعامة 
المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: : يباع ويوضع ثمنه في بيت مال 
المسلمين. وقال صاحباه: يكون رقيقاً للآخذ خاصة وعليه الخمس. 

ولو أسلم هذا الحربي بعدما دخل دارنا بغير أمان قبل أن يأخذوه أحد فهو 
حرّء لا سبيل عليه لأحد في قولهم: عبد حربي لحربي دخل دارنا بأمان بذن 
مالکه» ثم أسلم عندناء فإنه يباع ویبعث ثمنه إلى مولاه. 

حربي أخذ في دارنا فقال : أنا رسول ملك أهل الحرب إن كان له علامات 
الرسول من الكتاب ونحو يكون آمناً حتى يؤدي الرسالة ويرجع وإن لم يكن معه 
كتاب يكون فيئاً لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول 
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صاحبيه: هو للآّخذ خاصة. 

وإن أخذ الحربي في دارناء فقال: أنا مستأمن لا يصدق ويكون فيا لجماعة 
المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول صاحبيه هو للآخذ 
خاصة. فإن أقام بيّنة من المسلمين كان آمناً. . وإن أقام شهوداً من أهل الذمة في 
القياس: لا تقبل شهادتهم وتقبل استحسااً. 

مرتداً اكتسب مالا في دار الحرب» es‏ 
یکون فیا . ولو دحل المرتد دارنا بعد لحوقه بدار الحرب وأخذ مالاً من ماله ولحق 
بذلك المال بدار الحرب» ثم ظهر المسلمون عليه وعلى ذلك المال يكون المال 
مردوداً على الورثة »> وما اكتسب بعد الردة في دار الإسلام قبل لحوقه بدار الحرب› 
فإن قتل المرتدء أو مات أو لحق بدار الحرب» كان ذلك المال فيثاً عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . وفي قول صاحبيه : يكر المال للررثة ولا يكون فعا . 

حربي دخل دارنا بأمان وله في دار الحرب امرأة حامل منه وأولاد صغار 
وكبار وأموال وديعة عند حربي ومسلم وذمي»› فأسلم الحربي في دارناء ٹم ظهر 
المسلمون على تلك الدارء فهو على ثلاثة أوجه: 

إن خرج إلينا وأسلم في دار الإسلام؛ eS‏ 
ذلك بكرن فعا اللججلهن: وإن أسلم هذا الحربي في دار الحرب› ثم خرج إلينا 
وخلف هذه الأشياء فى دار الحرب فأولاده الصغار أحرار مسلمون» وما ئ 
ماله ودی عند مام او دتی: فهو له وأولاده الكبار يكونون فيثاً والديون 
والغصوب والودائع عند الحربي تكون فيئاً. 

ولو أسلم هذا الحربي في دار الحرب ولم يخرج إلينا وظهر المسلمون على 
الدار» فماله المنقول الذي في يده یکون له وداره وعقاره یکون فیا عندنا . وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى: داره وعقاره لا یکون فیثاً وکذا ما کان في يد مودعه 
الحربي. وأولاده الكبار وامرأته وما في بطنها ومن قاتل من عبيده المسلمين» 
يكون فيئاً وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه: : شيء من 
ماله لا یکون فيئاً سوى أولاده الكبار وامرأته ومن لا يقاتل من عبيده» فهو له 
وأولاده الصغار أحرار مسلمون لا سبيل عليهم . 

الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم ملكوا ما كان محلا 
لابتداء التملك وما لا يكون محلاً لابتداء التملك كالمدبر وأم الولد والمكاتب› 
فإنهم لا يملكونهم . ركلا المي الأب الم لا بللكرنه قي رل اني حبفة رهه ال 
تال رقا ضاعاء راا الى اكرون الان إا كاه فا ول بكرن 
ت معتتق البعض ؛ لأن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى: هو بمنزلة المكاتب . 

وعند صاحبيه : هو حر مديون. وما ملكه الكفار بعد الإحراز بدارهم إذا خرج 
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إلينا إن أخرجه تاجر اشتراه منهم فمولاه المأسور منه يكون أحق به من المشتري 
يأخذه من المشتري بالثمن الذي أعطاءه. 

وإن أخرجه الغزاة إن وجده صاحبه قبل القسمة يأخذه بغير شيء» وإن وجده 
بعد القسمة في يد الغازي يأخذه بالقيمة وإن لم يحضر مولاه حتى وقع في سهم 
a E‏ 
ثم وجده مولاه في ظاهر الرواية: لیس للمولى أن ينقض بيع الغازي» بل يأخذه 

من المشتري بالثمن الذي اشتراه. 

وعن محمد رحمه الله تعالی : : للمولى أن ينقض بيع الغازي ويأخذه من الغازي 
بالقيمة» قال: وهو بمنزلة رجل اشترى داراً وشفيعها غائب فباعها المشتري» ثم 

حضر الشفيع» كان للشفيع أن ينقض البيع الثاني ويأخذها بالبيع الأول الشمن 

الأول» ولو لم يبعه الغازي ولكن قطعت يده عنده وأخذ الغازي أرشهاء ثم 
حضز مولاه القديم فإنه يأخذ العبد من الغازي بالقيمة التي وصلت إلى الغازي 
ولا سنل له اعلی,الارشی: 

وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية: تسقط حصة الأرش من الثمن ويأخحذ 
بالباقي . . ولو فقا رجل عين هذا العبد قبل أن بحضر مولاء القديم ودفعه الغازي 
الل لاف اغد ته م ثم حضر مولاه في ظاهر الرواية» کان له أن 
يأخذه من الذي في يديه بقيمته أعمى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقي 
قول صاحبیه یأخذه بقیمته صحیحاً . ولو كانت جارية فولدت ولداً عند المشتريء 


ثم ماتت الجارية وبقي الولد» ثم حضر المولى» فإنه يأخذ الولد بجميع الثمن 
الذي اشتراها التاجر من العدو وشن الى ار ا ا أبي يو سف 
الآ 

خر. 


ولو کان هڏا في يد الغازي» 8 القديم أن يأخذ ولد م ا 

وقال آبو پوسف رحمه 0 ا n E‏ الله تعالی : ڀأحذ 
TT‏ ا الكفار واشتراه رجل منهم بدراهم 

وجاء به إلى مالکه فا خذه مالکه» ورده على بائعه بعیب الإباق» فان المشتري من 
الكفار لا يأخذ المال من واحد منهم . 
| | فصل ف أهل الذمة وما يؤخذ منهم من الجزية في كل سنة وما يفعل بهم 

اختلف العلماء ء في كيفية الجزية أنها كيف تضرب . 

قال علماؤنا رحمهم الله تعالی : : توضع على قدر طاقة الرجل إن كان فقيراً 
محترفاً يعمل بيديه يوضع عليه اثنا عشر درهماً في کل سنة. 

وإن كان متوسط الحال يؤخذ منه أربعة وعشرون» وإن كان غنياً مكثراً يؤخذ 
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مله تمان ر ارون رهما 4 لان الجر تخد من المعاتة والفقر اتل هة ا 
غير ووسط الحال يقاتل بنفسه وبشيء من ماله والمکثر یقاتل بنفسه وماله وغلمانه 
وأعوانه. واختلفوا في معرفة الفقير والمكثر والوسط. 

قال بعضهم : الفقير هو المحترف ووسط الحال الذي له ضياع ويعمل بنفسه 
والخني الذي له ضياع وأموال يعمل بأعوانه دون نفسه. وقال الكرخي رحمه الله 
تعالى: الفقير هو الذي يملك مائتي درهم أو أقل» والوسط الذي يملك فوق 
المائتين إلى عشرة آلاف درهم والمكثر هو الذي يملك فوق عشرة آلاف درهم. 
وقال عيسى بن أبان رحمه الله تعالى: الفقير هو الذي يأكل من كسبه ولا غلة له 
يؤخذ منه اثنا عشر درهماًء فإن كان له غلة إلا أنها لا تزيد على نفقته» فهو وسط 
الحال يؤخذ منه أربعة وعشرون درهماء فإذا زادت غلته على نفقته» فهو غنى 
وا م ا و رون درا > 

وقال بعضهم : الفقير الذي له قل من مائتي درهم» فان زاد على مائتي درهم 
إلى أربعمائة درهم» فهو وسط فإذا زاد على أربعمائة فهو مكثر. . وعن نصر بن 
أبي سلام رحمه الله تعالى : قال يعتبر فيه عرف الناس إن كان الناس يعدونه غنياًء 
فهو غني وإن کانوا یعدونه فقيراًء فهو فقیر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی أنه قال : يعتبر فيه الحرف فالبزاز والصيرفي غتي 
مكشر والفامي وسط والقصار والصباغ والخياط وأشباه ذلك فقير. وعن عبد الله بن 
عمر ووا آنھما فاا : أربعة ألاف درهم وما دونها نفقته يعني لا يكون غنياً . 

قال ن طه : الاعتماد في هذا على قول الكرخي رحمه الله تعالی› وتوضع 
الع جت مان الع وبرت اال ب بيت مال الغناد ئم والکنوز 


چس ت 


والركاز يصرف ذلك إلى ما قال الله تعالى في كتابه: هر ا اتا کیم ن کنر 


2 a 


فن لله له مةه الأية. 


وبيت مال الصدقة يصرف ذلك إلى ما قال الله تعالى في كتابه : لتا ألصَدَقّتُ 
مقر الآية. 

وبيت مال الخراج والجزية والعشور يصرف ذلك إلى المقاتلةء فإنه مال حصل 
بقوتهم فيصرف إليهم . 

وبيت الأموال الضائعة» نحو: التركات التى لا وارث لها يصرف ذلك إلى 
عمارة القناطر والطرق والرباطات التي لا وقف لها. 

واختلف العلماء في المفتين والأئمة والمعلمين والقضاة» هل لهم حق في بيت 
مال الخراج. قال بعضهم: لا حق لهم فيه. وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى وأصحابه: لهم حظ في بيت مال المسلمين؛ لأنهم 
يعلمون في أمر الدين فكانوا كالغراة. 
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وقال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: هذا في يومنا يجوز للمؤذنين والأئمة 
والمعلمين ؛ لأنهم منعوا حقهم من بيت المال. . واختلفوا في سهم ذوي القربى 
وهم أقرباء النبي بف كان ثابتاً لهم في زمن النبي بي ثم سقط بعد وفاته 
عندنا . وقال بعضهم : سقط ذلك في حق أغنياء ذوي القربى وبقي في حق 
٠‏ فقرائهم. وقال الكرخي: وعامة العلماء سقط في حق الفقراء منهم والأغنياء وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى : سهم ذوي القربى باتي لهم جميعاً للذكر مثل حظ 
الاد 
الوالي إذا وهب لرجل خراج أرضه»ء قال الناطفي رحمه الله تعالى : لا يسعه 
أن يقبل؛ لأته حى جماغة المشلمين» > فلا يجوز له أن یختص به ومشایخنا 
رحمهم الله تعالی جوزوا مرن الجاع و الج اه جل حراج اري ل 
وهو النظر الذي يفعله السلاطين للأئمة» وعن أ یوسف رحمه الله تعالی فی 
النوادر: : أنه إذا ترك السلطان لرجل خراج ارضه جاز تركه ويكون ذلك صل ل 
من السلطان» وللسلطان حق في الخراج» فإن وهب والي الخراج وهو الجابي 
لرجل خراج أرضه لا يسعه أن يقبل إلا أن يكون لوالي الخراج» فتجوز الهبة 
ويسعه أن يقبل . 
وتؤخذ الجزية من كل كافر سوى مشركي العرب. وأما e‏ 
حنيفة رحمه الله تعالى : تؤخذ منهم الجزية. وقال صاحباه: لا تؤخذ وقالوا: 
SS‏ لأنه وقع في رأيه أنهم من ا 
رأيهما أنهم ليسوا من أهل الكتاب. . وقال بعض مشايخنا هم قوم أخذوا بعض 
الذين من الترراة:والبعض من الأنجيزء 
وقال بعضهم: هم قوم أخذوا بعض الدين من التوراة والبعض من الزبور. 
تؤخذ منهم الجزية» قالوا: : ینظر إن کانوا حدیثاً فهم مرتدون لا 
منهم الجزية بل يقتلون» وإن کانوا قدیماً تؤخذ منهم الجزية. 

E‏ ال ا ا من الزنادقة. 

قالوا : إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقرّ أنه زنديق فتاب عن ذلك قبلت توبتهء 
وإِن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل ؛ لأنهم باطنية يظهرون الإسلام ويعتقدون في 
الباطن خلاف ذلك فيقتلون ولا تقبل توبتهم ولا تؤخذ منهم الجزية. 

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والنسوان والشيخ الفاني والزمن والفقير. وصدفة 
بني تغلب تؤخذ من نسائهم كما تؤخذ من رجالهم؛ ؛ لأن ذلك وجب بالصلح 
عنهم. وتؤخذ الجزية من الراهبين والقسيسين في ظاهر الرواية. . وعن محمد 
رحمه الله تعالی : أنها لا تؤخذ. وشن ابی ترضف رمه ان الى اا تؤخذ 
من الا غی ادا كان يقائل,بالة: 
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ولا تؤخذ الجزية من عبد ذمي ولا مدبره ولا من مكاتبه» وإذا احتلم الغلام 

من آهل الذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية وهو موسر وضع عليه الجزية 
وتؤخذ منه الجزية لتلك السنة. ا E‏ 
يوضع عليه شيء من الجزية حتى تمضي هذه السنة. وإن أعتق العبد وله مالء 
فإن أعتق قبل أن توضع الجزية توضع عليه الجزية في هذه السنة. وإن أعتق بعد 
SS‏ 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه لا توضع عليه الجزية حتى 
تمضي هذه السنة سواء عتق قبل الوضع أو بعده. والحربي إذا صار ذمياً قبل أن 
توضع الجزية على الرجال إذا صار ذمياً توضع عليه لهذه السنة وإن صار ذمياً 
بعدما رو ٠‏ فل ارال رھ ع الج جن توي جو ال 
والمصاب إذا أفاق لا توضع عليه الجزية ما لم تمض هذه السنة أفاق بعد 
الوضع أو قبله الفقين »الى لا يد شيعا إا صار غنياً أو وسط الحال إِذا صار 
ا مک وغد مھ کر الغ سو ضار هیا مد الرهم ار تله 

وتؤخذ الجزية في كل سنة مرة بعد انقضائها وتمامها وإن توالت السنون على 

الذمي ولم تؤخذ منه الجزية حتى أسلم لا يطالب بالجزية عندنا وعند الشافعي 
رحمه الله تعالی : يطلب بها فإن لم يسلم الذمي واستقر على الكفرء قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى : لا يطالب بجزية السنين الماضية وبجزية السنة التى فيها 
أيضاً حتى تمضي هذه السنة. 

وقال صاحباه: يطالب بجزية السنين الماضية وبجرية السنة التي هو فيها أيضاً. 
وتؤخذ الجزية من بني تغلب مضاعفة كالخراج . وتؤخذ من بني نجران الحلة دون 
الدراهم. 

ولو حدث بين النجراني والتغلبي ولد ذكر من جارية بينهما واذعياه جميعاً معاًء 
فمات الأبوان وكبر الولدء تؤخذ منه الجزية؟ ذكر في السير: ا 
SS e‏ ا 
N E‏ 
الله تعالی : يۇخحذ؛؟ لأن عندنا الجزية تسقط بالإسلام والموت وعنده لا تسقط . 

وكذا إذا عمي أو صار مقعداً أو زمناً أو شيخاً كبيراً» لا يستطيع أن يعمل أو 
صار فقيرآء لا يقدر على شيء وبقي عليه من جزية رأسه شيء سقط الباقي . 
وکیف تؤخذ الجزية ممن عليه؟ قال بعضهم : ياح الطالب تلابيبه وبهزه هرا 
ويقول: أذ الجزية يا عدو الله . وقال بعضهم: يؤخذ بقفاه. ولو بعث الذمي الجزية 
على يد نائبه» لا تقبل منه ما لم يأت بنفسه ويقوم بين يدي الطالب والطالب قاعد. 
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وليس للنصراني أن يضرب في منزله بالناقوس في مصر المسلمينء ولا أن 
يجمع فيه بهم وإنما له أن يصلي فيه ولا يخرج الصليب أو غير ذلك من 
کنائسهم . وقال أبو یوسف رحمه الله تعالی : : لا يمنعون من إخراج الصليب في 
يوم عيدهم ويمنعون من ذلك في غيره من الأيام؛ لأنه إنما أعطى لهم الذمة 
بشرط أن لا يظهروا شيئاً من رسومهم . 

ولا يؤخذ عبيد أهل الذمة بالكستيجات؛ لأن عبيدهم لم يلتزموا بذلك 
وكستيجات النصارى قلنسوة سوداء من اللبد وزنار من الصوف يجعل ذلك بخيط 
غلیظ مشدود في وسطه . 

اما لبس العمامة والزنار من الإبريسم فذلك زين وفيه جفاء لأهل الإسلامء 
فلا يؤذن لهم في ذلك ويؤمرون بما کان RN‏ 
بالمسلمين في لباسهم وركوبهم والركوب في أسواق المسلمين» فإن احتاجوا إلى 
ذلك ينبغي أن تكون سروجهم على هيئة الإكاف في قرپوسه مثل الرمانة ويلبسون 
الطيالسة والأردية لا مثل طيالس المسلمين وأرديتهم بل یکونون على خلاف 
ذلك ولا رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان فيه إظهار الشرك منعوا 
من ذلك وإن لم يقع بذلك إظهار الشرط لا يملع ويمنعون عن قراءة ذلك في 
أسواق المسلمين»› > كما يمنعون عن إخراج الصليب وضرب الناقوس؛ لأن 
الناقوس لهم كالأذان لنا فيقع بذلك إظهار الشرك. 

وكذا بيع الخمور والخنازير وعن إظهار ار والخنازير في المصر وما كان 
ا ولا بأس بإخراج الصليب وضرب الناقوس إذا جاوزوا أفنية 
المصر وفي كل قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين فإنهم لا يمنعون عن 
ذلك» وإن كان فيه عدد من المسلمين يسكنون فيها؛ ا لیس رصع اعلام 
الدين› as E‏ والأعياد. کذا قال محمد رحمه الله تعالی فی السير. 
وقال كثير من أئمة بلخ: إنما قال محمد رحمه الله تعالى : ذلك في قراهم 
بالكوفةء فإن ثمة عامة من يسكنها أهل الذمة والرافضة. أما فى ديارنا يمنعون 
عن ذلك في القرى كما يمنعون في الأمصار؛ لأنها موضع جماعات المسلمين 
وجلوس الواعظين والمدرسين بمنزلة أمصار المسلمين» ومشايخنا رحمهم الله 
تعالى قالوا: لا يمنعون من إظهار ذلك وإحداثه في القرى على كل حال. 

وإن أراد أهل الذمة إحداث البيع الان اد المجوس إذا أرادوا إحداث 
بيت النار إن أرادوا ذلك في أمصار المسلمين وفيما كان من فناء المصر منعوا 
عن ذلك عند الكل . 

وإن أرادوا إحداث ذلك فى السواد والقرى اختلفت الروايات فيه ولاختلاف 
الروايات اختلف المشايخ فيه قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى: يمنعون عن 
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ذلك إلا في قرية غالب سكانها أهل الذمة. وقال مشايخ بخارى» منهم: الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يمنعون. 

وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : الأصح عندي أنهم يمنعون عن 
ذلك في السواد. وقال في السير: إلا في قرية غالب سكانها أهل الذمة» فإنهم 
لا يمنعون عن ذلك. وعن عمر طبه أنه قال : أمنع أهل الذمة عن إحداث شيء 
من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها ولا أهدم بناء وجدته دجا 
في يديهم ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضع ضرا م 
أفصار المسلمين. 

es‏ لا تهدم الكنائس والبيع القديمة في السواد 
والقری . أما في الأمصار» ذکر محمد رحمه الله تعالى في الإجارات : انها لا 
تهدم وذكر في كتاب العشر والخراج: أنها تهدم في أمصار المسلمين. 

وقال د شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: الأصح عندي رواية 
الإجارات» فإذا انهدمت بيعة أو كنيسة من كنائسهم القديمة فلهم أن يبنوها في 
ذلك الموضع كما كان. وإن قالوا: نحولها من هذا الموضع إلى موضع آخر لم 
يكن لهم ذلك بل يبنونها في ذلك الموضع على قدر البناء الأول ويمنع عن 
الزيادة على البناء الأوّل. 

الذمي إذا اشترى داراً في المصر. ذكر في العشر والخراج أنه لا ينبغي أن 
يباع منه. ولو اشترى يجبر على بيعها من المسلم. وذكر في الإجارات: أنه يجوز 
الشراء ولا يجبر على البيع إلا إذا كثر ذلك فحينئلٍ يجبر ی 
الذمي أن يتخذ ببيته في المصر صومعة يصلي فيها . إذا أراد الإمام أن ينقل أهل 
الذمة عن أرضهم ا يجوز له ذلك بغير عذر ويجوز بعذر والعذر في زماننا أن 
يخاف الإمام على أهل الذمة من أهل الحرب لعجزهم وضعف شوكتهم أو يخاف 
الإمام منهم على المسلمين بأن يخبروا أهل الحرب بعورات المسلمين . 

ذمي سأل مسلماً عن طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن يدله على ذلك؛ لأنه 
إعانة على المعصية . 

مسلم له أم ذمية أو أب ذمي» ليس للمسلم أن يقوده إلى البيعة وله أن يقوده 
من البيعة إلى منزله. وهذا كما لا يحل للمسلم حمل الخمر إلى الخل للتخليل 
ولكن يحمل الخل إلى الخمر ولا يحمل الجيفة إلى الهرة وله أن يحمل الهرة إلى 
الجيفة. 

مل ل را ن له ان ها رب ال ن رب ال دل 
عندها وله أن يمنعها من اتخاذ الخمر فى المنزل. وليس له أن يجبرها على 
الف س الحا ان ذلك ر براجت عاها: وإذا أراق المسلم خمر ذمي أو 
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قتل خنزیره ولیس له ذلك ویکون ضامناً إلا أن یون إماماً يرى ذلك فلا يضمن. 

ولو أن مسلماً له خمر في زق فشق مسلم زقّه وأراق الخمر على سبيل الحسبة 
لا يضمن الخمر؛ لأنها ليست بمال متقوم في حق المسلم ويضمن الزق؛ لأنه 
مال متقوم إلا أن يكون إماماً يرى ذلك مباحاًء فلا يكون ضامناً . 
[ فصل يي خراج الأرض 

الوالي لا يزيد في الخراج على وظيفة عمر وه وإن كان أراضيهم تطيق 
ذلك. وقال محمد رحمه الله تعالی: E‏ وروى الحسن عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالی : أنه لا يزيد وينقص إن عجزوا عن ذلك. أچمعوا: آنه 
يجوز النقصان عند العجز واختلفوا فى الزيادة. 

إذا مات أهل الخراج عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أن الإمام يأخذ 
الأرض فيزرعها أو يؤاجرها ويضع ذلك في بيت المال. وإن لم يموتوا ولکنهم 
هربوا آجرها الإمام ويأخذ من الأجرة قدر الخراج ويحفظ الباقي وإذا عاد الأهل 
رذ عليهم الباقي ولا يؤاجرها حتى تمضي السنة التي هو فيها. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إذا هرب أهل الخراج» إن شاء 
الإمام عمرها من بيت المال وتكون الغلة للمسلمين» > وإن شاء دفع إلى قوم 
مقاطعة على شيء وما يأخذ يكون للمسلمين. قال محمد رحمه الله تعالى في 
الزيادات: إذا عجز قوم من أهل الخراج عن عمارة أرضهم لم يكن للاإمام أن 
يأخذها ويدفعها إلى غيرهم ولكن يؤاجرها ويأخذ الخراج من الغلة. وإن لم يجد 
من يستأجرها باعها الإمام ممن يقوى على خراجهاء قالوا: بيع الأرض على قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : LN‏ 
لا يبیع ؛ لأنه حجر وهو كما لا يبيع ماله بالدين والنفقة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی : ولکن يأمره بالبيع. 

وعندهما : له أن يبيع بالدين والنفقةء ومنهم من قال : يبيع لأجل الخراج عند 
الكل ؛ لا اراج سى فاق برف الأرش دكرة عاليد الديرن لى ال 
فكذلك ههنا. 

رجل اشترى أرض خراج إن بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على 
زراعتها ويدرك الزن فالخراج على المشتري وإلا فعلى البائع . 

رجل غصب أرض خراج وزرعهاء كان الخراج على رب الأرض. وذکر في 
السير الكبير: إن انتقص الأرض بفعل الغاصب من غير زراعة يضمن النقصان 
لرب الأرض ولا خراج على رب الأرض وإن لم تنقصها الزراعة فالخراج على 
رب الأرض . 

رجل له أرض عشرية آجرها من غيره» كان العشر على صاحب الأرض في 
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قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: قل الأجر أو كثر وفي قول صاحبيه» يكون 
العشر في الخارج. وكذا لو كانت خراجية وخراجها مقاسمة» فهو على هذا 
الخلاف فإن كان خراجها وظيفة يكون الخراج على ربّ الأرض وإن أعار أرضه 
إن كانت عشرية أو خراجية خراج مقاسمة» فالعشر والخراج على المستعير. 

وإن كان خراجها وظيفة يكون الخراج على رب الأرض» وإذا اغتصب 
الأرض غاصب» إن لم يكن للمغخصوب منه بينة ولم تنقصها الزراعة فلا شيء 
على رب الأرض عشرية كانت أو خراجية خراج مقاسمة أو وظيفة وجميع ذلك 
کن غل الاصت: 

وإن كانت له بينة» ذكر هشام في النوادر: أن جميع ذلك يكون على رب 
الأرض فإن نقصتها الزراعة» كان جميع ذلك على رب الأرض» قل النقصان أو 
كثر كما فى الإجارة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وهذا على الخلاف المذكور 
في الإجارة. ۰ 

ولو مات صاحب الأرض بعدما مضت السنة ولزمه خراج أرضه لا يؤخذ 
خراج الأرض من تركته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» 
ويؤخذ الخراج ممن عليه الخراج كلما خرجت غلة ولا يؤخر. ولا يحل لمن 
عليه خراج الأرض أن يأكل الغلة حتى يودي الخراج . 

ولا يحل لآخذ الخراج أن يخلي بينهم وبين الخلات حتى يستوفي الخراج» 
فإن اجتمع الخراج ولم يود سنين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : يؤخذ بخراج 
هذه السنة ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية. 
ومنهم من قال: لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجزية وهذا إذا عجز عن 
الزراعةء فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل . 
| فصل في استيلاء اهل الشرك على اهل الحرب 

إذا استولى أهل الشرك على أهل الحرب من أهل الكتاب فسبوا سبايا صغاراً 
بغير آبائهم . قال الناطفي رحمه الله تعالى: الصبيان من أهل الكتاب بمنزلة عبيد 
المسلمين إذا سبوا فإنهم لا يتحولون إلى الشرك بالسبي. ولو سبا أهل الإسلام 
صبيان أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب» فدخل آباؤهم في دار الإسلام 
فأسلموا فأبناژهم صاروا مسلمين بإسلام ابائهم وإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام؛ 
لأن التبعية بالأبوين لم تنقطع . 

الحربي إذا دخل دار الإسلام فاا یی ابنه لا تير اه جا بالدار؛ 
لآ حةالأت باقية» فصار کالابن سبي مع الأب. 

رجل دخل الر تد امان وشرى صا فا رة ی ذا الإسلام» فالصبي 
تو ا بعدما أدخل دار الإسلام. ولو اد شترى هناك صبیاً فأٌخرجه إلى دار 


ofA‏ کتاب السير 


الإسلام كان هو على دينه؛ لأنه قد ملكه قبل أن يدخل دار الإسلام. ولو أن 
حرا دل دارنا بامان وله عبد صخير فأسلم الحربي» فالعبد كافر ما لم يسلم 
وكذا لو لم يسلم المولى ولكن باعه من مسلم» فالعبد كافر لأنه كان كافراً في 
دار الإسلام ولم يوجد منه سبب الإسلام. أهل الحرب إذا أسروا أهل الذمة من 
بلاد المسلمين لا يملكونهم؛ لأنهم أحرار. 

قوم من أهل الحرب أخذوا في دار الإسلام فقالوا: أسلمنا في دار الحرب 
كانوا فيئاً للمسلمين في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه والله أعلم. 


وآنه مشتمل على فصول : 
| فصل في الفاظ الرهن 

رجل عليه دين لرجل فأعطى المديون صاحب الدين ثوباء قال: أمسك هذا 
الوب حتى أعطيك مالك. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو رهن . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هو وديعة و کون وها ولو قال ا سات 
هذا بمالك علي يکون رهناً في قولهم جميعاً. 

رجل أراد أن يرهن رهناً بمال عليه فقال المرتهن للراهن: آخذه على أنه إن 
ضاع بغير شيء فقال الراهن: نعم» فالرهن جائز والشرط باطل إن ضاع ذهب 
بالمال . 

رجل اث ا رة درا و فلم يقبض المشتري الثوب المبيع وأعطاه ثوباً 
قال محمد رحمه الله تعالی : لم يكن هذا رهناً 

شتري أن يسترد الثوب الثاني فإن هلك الثوب الثاني عند البائع وقيمتهما 
ا لأنه كان مضموناً بخمسة دراهم. 

وچ لى آخر جارية وقال : بعها ولك أجر» ولم يسم الأجر ودفع إليه 
ثوباً رهناً بالأجر فضاع الرهن. روي عن محمد رحمه الله تعالی : أنه لا يضمن 

رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال: خذ أيهما شئت بالمائة التي لك على 
فأخذهما فضاعا من يده عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا يذهب من الدين 
شيء وجعل هذا بمنزلة رجل عليه عشرون درهماء فافع الجدوو الى الطاب بان 
درهم وقال : _خذ منها عشرين درهماً فقبضها فضاعت من يده قبل أن يأخذ منها 
عشترين رهما ضاعت من مال المديون والدين عليه على حاله. 

ولو دفع إليه ثوبين ال ناخو روا بدينك فأخذهما وقيمتهما على 
الواء قال كن ر مهاه فال و و ا واد مها الد 
إن كان مثل الدين . 

وروی ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى: رجل عليه دين فقضى بعضه» 
ثم دفع إلى الدائن عبدأًء وقال: هذا رهن عندك بما بقي من مالك» أو قال: هذا 
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N SS 
یبی؟ ؟ فهو جائز وهو رهن بما بقي» وإن کان لم يبق منه شيء» فهلك العبد‎ 
. المرتهن» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يأخذ العبد بشيء مسمى‎ 

ولو أن المديون قضاء الدين ثم دفع إليه مالاً وقال: خذ هذا رھناً ہما کان فیها من 
زائف أو ستوق» فهو رهن جائز بما کان ستوقاً ولا یکون رھناً بما کان زائفاً؛ لأن 

قفن الرتوف ايتتيفاء قلا بتصنرر الرهن بعد الامتغاء بخلان الترق: 

رجل عليه ألف درهم غلة لرجل فقال: أمسك هذه الألف الوضح بحقك 
واشهد لي بالقبض» قال: هذا اقتضاء. وكذا لو قال: اشهد لي بالقبض» فقال 
صاحب الدين: أعطني حتى أشهد لك فقال: أمسك هذه الألف الوضح واشهد 
ا 

ولو قال: خذ هذه الألف الوضح حتى أتيك بحقك واشهد لي بالقبض فأحذ 
فهو رهن ولا يكون اقتضاء. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: رجل له على 
رجل مائة درهم فأعطاه المديون ثوباًء وقال: خذ هذا رها ببعض حقك فقبض 
وهلك. قال زفر رحمه الله تعالى : يهلك بقيمته› وقال ابو يوسف رحمه الله 
تعالی : : يذهب بما شاء المرتهن ويرجع على الراهن بفضل دينه. 

رجل رهن عند إنسان ثوباً من غير آن یکون عليه دين» فقال : أرجع إليك فآخذ 
منك شيئاً» فضاع الثوب عند المرتهن ن¿ . ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي : 
أنه يعطيه المرتهن ما شاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وكذلك قولنا . 

رجل قال لرجل: أقرضني وخذ هذا الرهن ولم يسم القرض» فأحذ الرهن ولم 
يقرضه شيئاً» فضاع الرهن من يده. قال ابو یوسف رحمه الله تعالی : : يضمن قيمة 
الرهن. 

رجل استقرض من رجل خمسین درهما» فقال المقرض: إنها لا تكفيك ولكن 
ابعث إليّ رجلا حتى أبعث إليك ما يكفيك فدفع إليه رهنا > فضاع في يده عن أبي 
یوسف رحمه الله تعالی أنه قال: على المرتهن الاقل من قيمة الرحن وسن حمسي 
دا 

رجل أعتق ما في بطن جاريته ثم رهنها عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أن 
الرهن جائز› فإن ولدت فنقصتها الولادة لا يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة. 
رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما : رهن لك 
بعشرتك أو قال: خذ أيهما شئ شت رها داك قال أبو یوسف رحمه الله تعالی : 
مز وان ضاعا جمیعاً لم یکن عليه شيء ودینه على حاله. ولو کان عليه 
دينار فدفع إليه دينارين» وقال: خذ أحدهما قضاء مالك فضاعا في يده قبل أن 
يأخذ أحدهما بدینه » فدینه على حاله ولا یشبه هذا الرهن 
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ولو ارتهن عند إنسان عبداً بكر حنطة» فمات العبد ثم ظهر أن الكرّ لم يكن 
على الراهن كان على المرتهن الكرْ؛ لأن الكرّ كان عليه في الظاهر ووجود الدين 
من حيث الظاهر يكفي لصحة الرهن» فيرجع على المرتهن بالكرّ لا بقيمة الرهن. 

الرهن المظنون مضمون في قول محمد رحمه الله تعالى» وكذلك عند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية عنه» وعنه في رواية : 0 
قالوا IGE ST‏ 
مشا . المشتري إذا رهن بالثمن شيئاًء فهلك الرهن ثم استحق ق المبيع أو ظهر 
أنه لم يكن مالا يكون مضموناً وكذلك رجل قتل عبداً ورهن بقيمته شيئاً فهلك 
الرهن» ثم ظهر أن المقتول كان حراًء كان الرهن مضموناً. 

وكذلك استهلك شاة مذبوحة ورهن بالضمان شیا ثم ظهر أنها كانت ميتة. 
ولو رهن عصيراً فخمر ثم صار خلاًء كان رهناً على حاله ويطرح من الدين ما 
نقص . . وعند محمد رحمه الله تعالی : له ترکه بالدین . 

وشاة الرهن إذا هلكت فدبغ جلدها تكون رهناً بحصته. ولو استحق الرهن 
عند المرتهن وضمن المستحق المرتهن يبطل الرهن بخلاف ما إذا ضمن الراهنء 
فإنه لا يبطل الرهن. 

العبد الرهن إذا أبق يبطل الدين» فإن عاد العبد من الإباق يعود رهناً. وإذا 
قضى القاضي بعد الإباق فجعل العبد بالدين ثم عاد من الإباق يعود رهناً. وجعل 
القاضي العبد بالدين بعد الإباق باطل ويسقط من الدين بقدر نقصان الإباق إن 
كان ذلك أوّل مرة. 

ولو رهن شيئين فاستحق أحدهما عند المرتهن ¿ أو ظهر حراً يهلك الآخر 
بحصته من الدين . 

إذا رهن المديون بالدين متاعاً وتبرع أجنبي فرهن به متاعاً آخر» فإن هلك 
رهن المديون يهلك بجميع الدين» وإن هلك رهن الأجنبي يهلك نصف المال. 

u BE‏ > فأخذ الطالب من الأصيل رهناً ومن 
الكفيل رهناً أيضاًء وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين» فهلك أحدهما. قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: إن علم الثاني برهن الأول حين رهن يهلك الثاني 
بنصف الدين وإن لم يعلم هلك بالجميع. وقال زفر رحمه الله تعالى: أيهما 
هلك» هلك بجميع الدين. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إن هلك 
الثاني يهلك بنصف الدين ولم يشترط العلم. 

رجل عليه دين وکفل إنسان بإذن المديون فأعطى المديون لصاحب الدين رهناً 
بذلك المال ثم قضى الكفيل دين الطالب»› ثم هلك الرهن عند الطالب» فإن 
الكفيل يرجع الأصيل ولا يرجع على الطالب» ويرجع المطلوب على 
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صاحب الدين بدينه. وكذا لو باع شيئاً وأخذ يالئنن كفيلاً بإذن المشتريء ثم 
E e‏ 

| فصل یما جوز رهنه وما لا جوز وما جوز به ارهن وما لا یجوز 
الشرخسي رحمه الله تعالی : e‏ 

أما الأوّل: لا يجوز الرهن بالأعيان التي هي أمانة كالودائع والعواري ومال 
المضاربة والبضاعة. 

إذا رهن المودع بعين الوديعة رهناً والمستعير بالعارية يكون باطلاًء حتى لو 
هلك الرهن عند المرتهن يهلك بغير شيء. وكذا لو رهن المستأجر بالعين الذي 
استأجره وأخذ المستأجر من الأجر بالعین الذي آجره قبل قبل التسليم» » کان باطلا . 

وکما ل پو ا E‏ بالأعيان a E‏ 
E us e‏ 
غير مضمون على البائع قبل التسليم حتى لو هلك في يده ينفسخ خ البيع ولا يجب 
2 وذكر الفقيه أ المت ية الله تعالی : إذا اث یالرل سا 
وأخذ من البائع رهناً بالسيف فهلك عنده» كان عليه الأقل من قيمة الرهن ومن 
قيمة السيف . 

أما الرهن بالأعيان التي تكون مضمونة بالقيمة» نحو الغصوب جائز عند الكل 
وكذا الرهن بالمهر وبدل الخلع جائز عيناً كان أو ديناً . 

وإذا ارتهن الرجل دابة بدين له على الراهن وقبضها ثم استأجرها المرتهن› 
صخت الإجارة وبطل الرهن حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن. ولو 
ارتهن الرجل دابة وقبضها ثم آجرها من الراهنء لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن 
أن يعود في الرهن ويأخذ الدابة. وإِن آجرها المرتهن من أجنبي بإذن الراهن 
تخرج من الرهن وتكون الأجرة للراهن. 

وإن كانت اللإجارة بغير إذن الراهن يكون الأجر للمرتهن يتصدَق به وللمرتهن 
أن يعيدها في الرهن . وإن آجرها الراهن من أجنبي بأمر المرتهن کوچ اون 
والأجرة للراهن . وإن آجرها بغير إذن المرتهنء كانت الإجارة باطلة وللمرتهن أن 
يعيدها فى الرهن . وإِن آجرها أجنبي بغير إذن الراهن والمرتهن»› د ثم أجاز الراهن 
الإجارة» كانت الأجرة للراهن وللمرتهن أن يعيدها في الرهن» فإن اجاز المرتهن 
دون الراهن» كانت الإجارة باطلة ويكون الأجر للذي آجرها ويتصدَق به 
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وللمرتهن أن يعيدها في الرهن وإن أجازا جميعاًء كانت الأجرة للراهن ويخرج 
من الرهن . 

رجل تزوج امرأة بألف درهم ورهن عندنا بالمهر عينا تساوي ألفاء فهلك 
الرهن عندها يهلك بصداقها. وإن طلقها قبل الدخول بها كان عليها رد نصف 
الصداق على الزوج كما لو استوفت صداقهاء ثم طلقها قبل الدخول بها هذا إذا 
a e E‏ فإن طلقها قبل الدخول بها ثم هلك الرهن عندهاء لا 

شىء عليها؛ ا اا رل س ج ارو ی ا 
N‏ فإذا هلك الرهن بعد ذلك 
يهلك بما بقي على الزوج» فلا يجب على المرأة شيء. 

ولو تروچ امراة ولم يسم لها مهرا ورهن عندها يمه الل رها فيه وقاء بم 
المثل» فهلك الرهن يهلك بمهر المثل وتصير مستوفية بمهر المثل. فإن طلقها قبل 
الدخول بها بعد ذلك كان عليها رد ما زاد على متعة مثلهاء »> کما لو استوفت مهر 
مثلها ثم طلقها قبل الدخول بهاء وإن طلقها أوّلاً قبل الدخول والرهن قائم 
وجبت لها المتعة. في القياس : اا کو و 
یوسف رحمه الله تعالی : الآخر. 

وفي الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأوّل: لها أن تحبس الرهن 
بالمتعة. فالحاصل: أن الرهن بمهر المثل يصير رهناً بالمتعة. في الاستحسان 
وهو قول محمد وأبي يوسف الأوّل. . وفي القياس: وهو قول أبي يوسف: الآخر 
لا يضير رها بالمتعة. وإذا أخذت بصداقها لمن رها ناوي صداتها تم 
وهبت صداقها من الزوج أو أبرأته كان عليها رد الرهن إلى زوجهاء فإن هلك 
الرهن عندها يهلك بغير شيء . 

ولو اختلعت المرأة من زوجها بعدما وهبت مهرها أو أبرأته كان عليها رد 
الرهن» فإن لم ترد حتى هلك يهلك بغير شيء وإذا قبض المرتهن دينهء كان عليه 
ا ارهز ن بتع الرهن ج جلك الرمن مخت ولك ران وجي ل 
المرتهن رد ما قبض . 

ولو أقرض الرجل كراً من طعام وأخذ من المستقرض رهناً بالطعام» ثم إن 
المستقرض اشترى الطعام الذي في ذمته بالدراهم ودفع إليه الدراهم وبرىء من 
الطعام» ثم هلك الرهن عند المرتهن› فإنه يهلك بالطعام الذي كان قرضاً إن كانت 
O O N TS‏ 

وكذا الرجل إذا أسلم إلى رجل في طعام فأخذ المسلم فيه رهناً 
الطعام» ثم تصالحا على رأس المال ولم يقبض رب السلم رأس المال من 
المسلم إليه حتى هلك الرهن عنده» n‏ 
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لو وهب له رأس المال بعد الصلح ولم يمنع الرهن حتى هلك فإنه يهلك 
بالطعام: 

رجل له على رجل ألف درهم وبها رهن عند صاحب المالء فقضی رجل دين 
الراهن تطرَعاً وقبض الطالب سقط الدين وكان للمطلوب أن يأخذ رهنهء فإن لم 
يأخذ حتى هلك الرهن» كان على المرتهن أن يرد على المتطرع ما أخذ منه 
ويعود ما أخذ من المتطرع إلى ملك المتطرّع لا إلى ملك المتطوع عليه. 

وکذا رجل اشترۍ من رجل عبداً TE‏ 
اللمنء ثم استحق العبد أو رد بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو 
بغير قضاء» كان على البائع رد الثمن على المتبرع لا على المشتري . 

رجل له دين على رجل وبه رهن عنده» ثم إنهما تناقضا عقد الرهن ولم يأخذ 
المرتهن دينه» وهلك الرهن عنده فإنه يهلك بالدين ويبقى الرهن ما بقي قبض 
المرتهن. 

المرتهن إذا أبرأً الراهن عن دينه أو وهب منه ولم يمنع الرهن بعد الإبراء 
والهبة» فهلك الرهن عنده يهلك أمانة استحساناً. 

رجل له على رجل ألف وبها رهن عندهء فأحال الراهن المرتهن بالمال على 
رجل»› فقبل الحوالة وأبرأه منه ولم يرد الرهن ولم يمنع حتى هلك الرهن عنده 
فإنه يهلك بالدين وتبطل الحوالة. ولا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت 
المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهناً عند الورثة. 

ا وکذا 

لو أخذ المسلم إليه من رب السلم برأس المال رهناً يجوز عندناء فإن هلك 
الرهن في المجلس يصير مستوفياً رأس المال ويبقى السلم. فإن لم يهلك حتی 
افترقا بطل السلم ويرد الرهن على الراهن. وكذا الرهن ببدل الصرف جائز 
ق ي اا و و ر الصرف وإن لم يهلك 

حتى افترقا بطل الصرف. 

رجل قتل غيره عمداً فصالح عن القصاص على مال مع ولي العمدء وأخذ 
ببدل الصلح رهناً جاز في قولهم . وكذا لو كان القتل بما لا يوجب القصاص› 
فأخذ الولي بالدية رهناً من القاتل . وكذا لو كان القتل خطأ فأخذ الوالي من 
العاقلة رهن بالدية بعد قضاء القاضي جاز. 

وكذا الرجل إذا جرح غيره جراحة لا يستطاع فيها القصاص وقضى القاضي 
بالأرش للمجروح» فأخذ بالأرش رهنا وكذا لو قطع يد رجل خطأً وقضى 
القاضي بنصف الدية على العاقلةء فأخذ المقطوعة يده رهناً من العاقلة جاز. 

وكذا لو سقط القطع عن السارق وقضى القاضي بضمان السرقة على السارق 
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فاد المسروق هة بالمال رها ؛ ركت المرل ا اخة هن مكاته رخا نيدل 
الكتابة جاز وإن كان لا يجوز أخذ الكفيل ببدل الكتابة. 

ولو استأجر داراً أو شيا وأعطى بالأجر رهناً جاز» فإن هلك الرهن بعد 
استيفاء المنفعةء يصير مستوفياً للأجر وإن هلك قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن 
ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن. ولو استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً وأخذ من 
الخياط رهنأًبالخياطة جاز. 

وإن أخذ الرهن بخياطة هذا الخياط بنفسه لا يجوز. وكذا لو استأجر إبلاً إلى 
مةه فا خد من الخال بالمرلة رها جار ولو أخذ بحمولة هذا ا 
بدابة بعينها» لا يجوز. ولو استعار الرجل شيا له حمل ومؤنةء فأخذ المعير من 
اللمخر رها برد العارية جاز. 

وف الد هه رها رد الارن هه ل رر ولو اغا رها ج ال 
بالعارية لا جور لأنها أمانة فى يده .ولق استاجر نراحة أو هغثية وأغظاها 
الاجر ركا ل جور ويكرة باط ركذا ارهن ن القمان ار هة اه 
والدم Sa SG‏ ذمي بثمن الخنزير باطل. وعن 
محمد رحمه الله تعالی: إذا اشتر ى المسلم خلا وأعطى بالشمن رهناًء فضاع 
ا و ا يضمن الرهن . 

و شتری عبداً ورهن بثمنه رهناًء فضاع الرهن»› ثم ظهر أنه کان حرا لا 

قن ارت شا لأنه رهن باطل والأوّل فاسد. 

ا شتری شيئاً من رجل بدراهم بعينها وأعطى بها رهناًء كان باطلاً؛ لأنها 
لا تتعين وإنما يجب مثلها في الذمة والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة. ولا 
يجوز رهن المدبر والمكاتب وأم الولد؛ لأن الرهن لاستيفاء الدين من المالية 
والاستيفاء منها يتعذر. 

رجل عليه ألف درهم فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهناً بخمسمائة» فهلك 
الرهن ثم تصادقا آنه لم يکن عليه دين» كان على المرتهن أن يرد على الراهن 
خمسمائة . إذا رهن غند إنسان فو باء وقال للمرتهن إن لم أعطك مالك إلى كذا 
وکذا» فهو بيع لك بما لك علي . قال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز ذلك. 

ا إذا اذعی هلاك الوديعة وصاحبها يذعي عليه الإتلاف فتصالحا على 
لافطا ر هتا فهلك الرهن لا يضمن المرتهن في قول أبي حنيفة وأبي 
یوسف رحمهما الله تعالی› ويضمن في قول محمد رحمه الله تعالی . ولو اڏعى 
صاحب المال الوديعة وجحد المودع الإيداع فتصالحا على شيء» جاز الصلح في 
قولهم . وكذا لو اذعى صاحب المال الإيداع والاستهلاك من المودع والمودع يقر 
بالوديعة» ولم يدع الرد والهلاك وتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم . 
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ولو قال المودع: هلکت الوديعة أو قال : رددت وسکت صاحب المال وقال: 
لا أدري فاصطلحا على شيءء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالی› ویجوز في قول محمد رحمه الله تعالی . ولو قال المودع: 
ضاعت الوديعة أو قال: رددت وقال صاحب المال: إنك استهلكتها فاصطلحا 
على شيء٠‏ لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأوّل» ويجوز في قول 

وفي كل موضع يجوز الصلح إذا أعطى ببدل الصلح رهناً جاز الرهن وفيما لا 
يجوز الصلح»› ل يجوز الرهن. وذکر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زادة: 
الفتوى في الصلح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

رجل قال لآخر: ضمنت لك مالك على فلان إذا حل الأجل فأعطى بذلك 
رهناء جاز. ولو قال: إذا قدم فلان فأنا ضامن مالك عليه وأعطاه رهناً لا يجوز 
الرهن وتجوز الكفالة على هذا الوجه. ولو قال لآخر: ما بايعت فلاناً فثمنه على 
وأعطاه به رهناً قبل المبايعةء لا يجوز. 

رجل رهن عند إنسان عبداً بألف درهم» ثم جاء الراهن بجارية وقال: خحذ 
هذه مكان العبد» فإنه يصح ذلك إذا قبض وقبل قبض الثاني فالأوّل رهن ما دام 
في يده يهلك بالدين إن هلك» والثاني أمانة يهلك من غير شيء. وإذا قبض 
الثاني هنا لو هلك » وهلك بقيمة فة .لا ية الأرل: 

ولا يجوز رهن المشاع يقسم وفيما لا يقسم لا من الشريك ولا من غير 
الشريك. ولو ارتهن رجلان من رجل رهنا بدين لهما عليه وهما شريكان فيه أو 
لا شركة بينهماء فهو جائز إذا قبلاً. ولو قبل أحدهما دون الاخر لا يصح. ولو 
قضى الراهن دين أحدهما وقد قبلا لا یکون له أن يسترد نصف الرهن. 

ولو رهن منهما وقال: رهنت النصف من هذا النصف من هذا الآخرء لا 
يجوز وٳن قبلا. ولو رهن رجلان بدين عليهما من رجل رهنا واحداً» فهو جائز 
أنه لا يبطل . وصورته : الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعاً أو متفرقاً كيف شاء 
فباع بعض الرهن بطل في الباقي . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه لا يبطل . 

ولو استحق بعض الرهن» فإن كان المستحق شائعا يبطل الرهن فيما بقي. وإن 
استحق شيء مقرر يبقى الرهن صحيحا فيما بقي ويكون الباقي محبوساً بجميع 
الدين› فإن هلك الباقى» وفى قيمته وفاء بجميع الدين› فإنه يهلك بحصته من 
الدين ل غير . 
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رجل رهن داراً فيها متاع الراهن بشيء كثير أو قليل ينتفع به أو رهن جوالقاً 
فيها متاع الراهن بدون المتاع وسلم الكل إلى المرتهن» لا يجوز ذلك إلا أن 
يفرغ الدار أو الجوالق ويسلم إليه. ولو رهن ما في الدار من المتاع بدون الدار 
أو ما في الجوالق a‏ الكل إليه جاز. 

والحيلة لجواز الرهن في المسألة ال أن يودع ما في الدار أو الجوالق 
أو rS e E‏ ولو قال: رهنتك هذه الدار 
وفيها زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار جاز» ويدخل الكل في الرهن ولا 
يدخل الزرع والثمر في البيع إلا بالذكر. وفي الرهن يدخل بغير الذكر؛ لأن 
Cae‏ فيدخل الكل تصحيحا . 

ولو رشن دارا Sl aC E E‏ 
الرهن. ولو رهن شيئا وخلى بينه وبين الرهنء وقال: خذه جاز ويصير قابضا 
SL EE‏ وعن آبي يوسف رحمه الله تعالى : E‏ 
ذا رهن داراً وهو فيها فقال: ل و 
e ENE‏ ولو رهن 
دابة عليها حمل لا يتم الرهن حتى يلقى الحمل عنها ويدفع الدابة» وکذا لو رهن 
Tes‏ لم یکن رهناً حتی نزع 
السرج أو اللجام من رأس الدابة ويسلم إليه ولو رهن سا محا هن دار أو اة 
معينة من دار وسلم جاز. 

رجلان عليهما ألف درهم لرجلء فرهنا بذلك عبداً مشترکا بینهما نصفین› ثم 
غاب أحد الراهنين وحضر الآخرء وقال الحاضر منهما للمرتهن: أعطيك ما على 
الین ا ن ن¿ العبده ك للمرتهن آن 
ا ي اداد ال زکان له آن یقبض کل العبده فان قبض ولم یمتع من 
الشريك حصته من العبده فهلك العبد في يده فإنه يهلك بجميع الدين إلا آن 
يكون أكثر من قيمة العبده فيرجع على صاحبه بنصف الفضل أيضاً ويکون 
ن و ا وهذا قول محمد رحمه الله 
تال ایشا قال : رجلان رها متاعاً بدين عليهماء فادعى المرتهن الرهن عليهما 
فجحدا» فاقام البينة على أحدهما على هذا الوجه» فإنه يستحلف الا خر يالله ما 
رهنه» فإن نكل ثبت الرهن عليهماء على أحدهما بالبينة وعلى الآخر بالنكول. 
وإن حلف رد المرتهن الرهن عليهما؛ لأن الرهن لم يثبت في نصيب الحالف› 
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فيتعذر القضاء بالرهن في نصيب الآخر؛ لأنه شائع. ولو كان الراهن واحداً 
والمرتهن اثنين فقال أحدهما: ارتهنت أنا وصاحبي هذا العين منك بمائة درهم 
وأقام البينةء والمرتهن الآخر: يجحد فيقول: لم أرتهن والراهن يجحد الرهنء 
فعن أبي يوسف رحمه الله تعالی فيه روایتان. في رواية: يرد الرهن على الراهن. 
وفي رواية: كل العين يكون رهنا للمدعي بحصته من الدين ولا يبطل الرهن 
بجحود صاحبه. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله 
تعالى: أقضي ببينة المدعي رهناً وأجعله في يدي الذي أقام البينة أو في يد 
عدل» فإذا قضى الراهن مال الذي أقام البينة أخذ الرهن» وإن هلك الرهن يذهب 
من الدين نصيب الذي أقام البينة . 

رجل عليه دين وبه رهن وکفيل كفل بإذن المديون» فقضى الكفيل دين 
الطالب» ثم هلك الرهن عند الطالب. ذكر في النوازل: أن الكفيل يرجع على 
الأصل بما كفل؛ لأن الرهن إذا هلك وبه وفاء بالدين» يصير الطالب قابضاً دينه 
بقبض الرهن» فإذا أخذ المال من الكفيل يصير قابضاً بعد الاستيفاء إلا أن 
الكفيل إنما دفع المال إلى الطالب بإذن الأصيل» وهو سفير محض في ذلك فلا 
یکون له أن يخاصم الطالب ولكنه يخاصم الأصيل ويرجع عليه؛ لأنه دفع المال 
بأمره» وهو كما لو باع شيئا وأخذ بالثمن كفيلاً بأمر المشتري» فأدّى الكفيل 
الثمن» ثم هلك المبيع عند البائع» فإن الكفيل لا يخاصم البائ ولا يرجع عليه 
إنما يخاصم المشتري ثم المشتري يرجع على البائع بما دفع الكفيل إليه . 

رجل عليه دين لرجل وبه كفيل» فأخذ الطالب من الكفيل رهناً. ومن الأصيل 
رهناًء أحدهما بعد الآخر وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين» فهلك أحد 
الرهنين عند المرتهن. قال زفر رحمه الله تعالى: أيهما هلك يهلك بكل الدين. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن هلك الرهن الثاني إن كان الراهن الثانى 
علم بالرهن الأوّلء فإن الثاني يهلك بنصف الدين وإن لم يعلم بذلك» يهلك 
بجميع الدين . 

وذكر في كتاب الرهن: أن الثاني يهلك بنصف الدين ولم يذكر العلم 
والجهل . والصحيح: ما ذكر في كتاب الرهن؛ لأن كل واحد منهما يطالب 
بجميع الدين فيجعل الرهن الثاني زيادة في الرهنء فينقسم الدين على الرهن 
الأول والثاني على قدر قيمتهما فإذا استوت قيمتهماء فأيهما هلك يهلك بنصف 
ألدين) وبعض هذا مر قبل هذا: 

رجل أراد أن يدخل خاناً فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوباًء فهلك 
عنده. روي عن عصام بن يوسف أنه قال: إن رهنه بأجرة البيت فالرهن يما عليه 
وإن أخذ منه الرهن لخوف السرقة منه» فإن صاحب الخان يكون ضامناً. وقال 
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الفقيه بو الليث رحمه الله تعالى: عندي لا يضمن صاحب الخان إذا لم يكن 
الدافع مكرهاً في الدفع . 

فصل قي الانتفاع بالرهن 

ا إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن» فعطبت في ركوبه لا يضمن 
ولا يسقط شيء من الدين. وإن ركبها بغير إذن الراهن» فعطبت في ركوبه يضمن 
قيمتها› وإن عطبت بعدما نزل عنها سليمة هلكت رهناً في المسألتين وتهلك 
بالدين . 

ولو ركب الراهن بإذن المرتهن أو بغير إذنه» فعطبت لا يسقط الدين. ولو كان 
الرهن ثوباً فلبسه المرتهن بإذن الراهن» فهلك في استعماله لا يسقط الدين؛ لأن 
اشتعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهن. ولو هلك فی استعمال الراهن 
لا قط فىء هن الدين. وان احرف الخرتين من الراحن تعدا لب الاه 
فهلك يهلك بالدین. ولو کان ثوباً وأذن له بالانتفاع به» فجاء الراهن يفتکه وبه 
خرق» فقال الراهن حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعدما نزع الثوب عن 
نفسه. وقال المرتهن: لا بل حدث فى اللبس» كان القول قول المرتهن والبينة 
بينة الراهن . ٠‏ 

ولو قال الراهن: لم يلبسه المرتهن وتخرق عنده» وقال المرتهن: لبسته فتخرق 
كان القول الراهن. ولو أعار المرتهن الرهن من الراهن أو أجره أو أودعه 
کان للمرتهن أن يسترده والإجارة باطلة. وکن الرهن سا فإذن له الراهن 
بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة» لا ر يضمن المرتهن والدين على حاله. 

اا و 9 ركذا لو کان ال ع انها 
فأدخله المرتهن في خنصره بإذن الراهنء فهلك يکون أمانة لا يسقط شىء من 
الدين. وإن نزعه عن أصبعه فهلك بعد النزع يهلك بالدين. ولو كان المرتهن 
أعار الرهن من الراهن» فمات الراهن وعليه ديون» فإن المرتهن يكون أحقّ 
بالرهن من الغرماء؛ لأن المرتهن بسبيل من استرداده في حياته» فكذلك بعد 
وفاته. 

فإن أذن المرتهن للراهن أن يزرع الأرض المرهونة فزرع أو سكن الدار 
المرهونة بإذن المرتهن لا يبطل الرهن› وله أن يسترد الرهن› فیعود رهناً وما دام 
في يد الراهن لا يكون في ضمان المرتهن . 

وولد الرهن وصوفها ولبنها يكون داخلاً في الرهن لما قلنا في الزرع والثمر 
ولا يسقط شىء من الدين بهلاكها. والغاصب إذا سأل صاحب الغصب أن يغيره 
إا دة او ر ا ا ا ا د 
ذلك أو لم يعد. ٤‏ 
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وإن غصب غلاماً فأبرأه المالك عنه. ذكر الناطفى رحمه الله تعالى: أنه يبرا 
من الضمان ويصير بمنزلة الوديعة في يده. وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن ولا 
للمودع أن يسافر بالوديعة في قول محمد رحمه الله تعالى» فإن فعل فهلك يصير 
ضامنا. وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالی. ولو رهن رجل ثوباً يساوي 
عشرین درهما بعشرة دراهم» فلبسه المرتهن بإذن الراهن فانتقص منه ستة دراهم 
فلبسه مرة أخرى بغير إذن الراهن فانتقص أربعة دراهم» ثم هلك الثوب وقيمته 
عند الهلاك عشرة» قالوا: يرجع المرتهن على الراهن بدرهم واحد من دينه 
وط ن ده ت درام 

ووه ذلك أن الدين إذا كان عشرة دراهم وقيمة الثوب يوم الرهن عشرون 
رها کان تف الربت مضنا بالدین ونصفه أمانة» فإذا انتقص الثوب بليسه 
بإذن الراهن سنة لا يسقط شيء من الدين؛ لأن لبس المرتهن بإذن الراهن كلبس 
الراهن» فلا يكون مضمونا على المرتهن. وما انتقص بلبسه بغير إذن الراهن»› 
وهو أربعة دراهم مضمون على المرتهن» فما وجب على المرتهن» وهو أربعة 
دراهم يصیر قصاصاً بقدرها من الدين» فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان 
عشرة ا ونصفها أمانة فبقدر الفمرن تصي ال ين جا 
دينه» وبقي درهم واحد» فلهذا يرجع على الراهن بدرهم واحد. 

رجل رهن جارية فأرضعت صبيا للمرتهن لا يسقط شيء من دينه؛ لأن لبن 
الآدمي غير متقَرّم . ولو كانت شاة فشرب المرتهن من لبنها كان ذلك مسرا 
عليه من الدين؛ لأن لبن الشاة متفَوم . الراهن إذا أعتق العبد المرهون أو دېره أو 
كانت جارية فاستولدها نفذ جميع ما صنع موسراً کان الراهن أو را 

وقال الشافعی رحمه الله تعالى: إن كان معسراً لا ينفذ إعتاقه وإذا نقذ إعتاقه 
المستسعى يرجع بما سعى على مولاه المعتق إلا المدبر وأم الولد» فإنهما لا 
يرجعان على المولى. والمرتهن بالخيار في التدبير : إن شاء رجع على الراهنء 
شاءِ e‏ رالماية ي ادير تخالف Ee‏ 
مال المولى ا يرجح على المولن یسعی » ویسعی إن کان زل 
موسرا. 

رجل اشتری من رجل عبداء ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فأعتق قق العبد وهو 
معسر نفذ إعتاقه› ولا يسعى العبد للبائع في الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد 
وأبي يوسف الأول . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : : آخراً يسعی في جمیع 
قيمته إذا كانت قيمته أقل من الثمن› ثم يرجع بذلك على المشتري . 
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رجل رهن عبداً وغاب ثم أن المرتهن وجد العبد حرا فإن كان العبد أَقرٌ 
بالرق عند الرهنء لا يرجع المرتهن بدينه عليه . 

رجل اشترى من رجل عبداً ونقد الثمن أو قبض العبد وغاب البائع غيبة لا 
يعرف مكانه» ثم ظهر أن العبد كان حراًء فإن المشتري يرجع بالثمن على العبدء 
ثم العبد يرجع بالثمن على البائع إذا حضر. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
النوادر: لا يرجع كما لا يرجع في الرهن ومحمد رحمه الله تعالى: توقف في 
هذا. 

رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج» صح الرهن وليس للمرتهن أن 
يمنع الزوج من غشيانهاء فإن ماتت من غشيانها صار كأنها ماتت بآفة سماوية 
فيسقط دين المرتهن استحساناً. وفي القياس: أن لا يسقط؛ لأن الزوج إنما 
وطئها بتسليط المولى» فصار كأن الراهن وطئها. 

ولو رهن جارية ليس لها زوج ثم زوّجها الراهن بإذن المرتهن فهذا والأوّل 
سواء. e OM I ELE‏ 
غشيانها؛ لأنها عند الرهن لم تكن مشغولة بحق الغير لتعلق حق المرتهن , 
أجزائها > فكان له أن يمنع الزوج من غشيانهاء فإن غشيها الزوج» يصير ا 
مع الجارية؛ لأن المهر بدل جزء من أجزائهاء » فيتعلق به حق المرتهن› فیکون 
بمنزلة الولد وقبل الغشيانء لا يكون المهر رهناً؛ لأن المهر لا يتأگّد قبل الدخول. 

فإن ماتت الجارية من غشيانها فى هذا الوجهء كان المرتهن بالخيار: إن شاء 

ضمن الراهن؛ لأن الهلاك حصل بتسليطه» وإن شاء ضمن الزوج كما لو قتلها 
الزوج» تم يرجم الروج على المولى إذا لم يعلم الزوج بالرهن وكتم عنه المولى؛ 
لأنه صار مغروراً من جهته» وإن أعلمه بذلك لا يرجع على المولى؛ لأنه لم يصر 
مغروراً من جهته . 

رجل رهن شاة وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها كأن للمرتهن أن يشرب ويأكل 
ولا یکون ضامناًء و اكت الحاة ب الع خد ارهن يم الدين على ب 
الشاة وعلى قيمة اللبن› فما أصاب الشاة يسقط ذلك القدر من الدين وما أصاب 
اللبن يرجع المرتهن بذلك على الراهن؛ لأن شرب المرتهن بإذن الراهن كشرب 
الراهن. ولو شرب الراهن لا يسقط قدر حصته من الدين كما لو أتلف الراهن 
عضواً من أعضائهاء > كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بحصة ذلك من الدين 
وعلى هذا جميع النماء والزيادة. 

رجل رهن خاتماً فلبس المرتهن في خنصره اليمنى أو اليسرى» فهلك اا 
کان ضامناً لأنه استعمال وفيما سوى الخنصر من الأصابع لا يضمن ؛ لأن ذلك 
حفظ وهو مأمور بالحفظ . وإن رهن طيلساناًء فوضعه المرتهن على عاتقهء لا 
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يضمن لأنه حفظ وإن لبسه كما يلبس الناس ضمن. 

ولو رهن سيفين أو ثلاثاًء فتقلد المرتهن بالثلاث لا يضمن ؛ لأنه حفظ وفي 
السيفين يضمن إذا كان المرتهن ممن يتقلد بسيفين لأنه استعمال. 

وإن لبس الخاتم في خنصره اليسرى فوق خاتم له لا يضمن إلا إذا كان 
اللابس ممن يتجمل بالخاتمين» فيضمن لأن ذلك استعمال وتزيين والأوّل حفظ . 
وا ولد من الرهن كاللبن والولد والصوف والثمر والأرش› یکون رهناً مع 
الأصل عندنا ا E‏ 
الزيادة شيء من الدين إذا هلك قبل فكاك الأصل حال قيام الرهن . 

وللمرتهن أن يبيع ما يخاف فساده بإذن القاضي ويمسك ثمنه رهناً. . وإن باع 

ر ا اقا كاد اتا 


د 
رجل استعار من آخر عيناً لیرهنه بدينه فأعاره وصخت الإعارة» وللمستعير أن 
يرهنه بدينه بقليل أو كثير إذا أطلقه المعير ولم يسم ما يرهنه» وإن سمى المعير 
قدرا :او جسا اا و ا و فرهنه بأقل مما 
سمی أو أکثر أو بصنف آخر لا يجوز ويصیر ضامناً. 
وکذا لو استعاره لیرهنه عند فلان بعینه فرهنه عند غیره أو استعاره لیرهنه 
بالكوفة» فرهنه بالبصرة. وللمعير أن يأخذه من المرتهن› فإن هلك في يد 
ا ر ی ق ا 
ضمان عليه»› وإن هلك الرهن› فقال المالك: هلك عند المرتهن»› وقال 
المستعير: هلك قبل أن أرهنه أو بعدما رهنته وافتككتهء كان القول قول الراهن 
مع يمينه. وإن رهنه المستعير على الوجه الذي أذن له المعيرء كان على المستعير 
قدر ما سقط من دين الراهن برهنه. 
LS CS‏ يضمن الراهن للمعير قدر ذلك. ولو أن 
الراهن عجز عن فكاك الرهنء فقضى المعير دين الراهن كان للمعير أن يرجع 
على الراهن بقدر ما سقط من الدين عند الهلاك O‏ 
كانت قيمة الرهن ألفاً ورهنه بألفين بإذن المعير وافتكه المالك بألفي درهمء لا 
يرجع على الراهن کک 
ولیس للمرتهن أن يمتنع عن قبض الدين من المعير بل يجبر على ذلك حتى 
يقبض ويسلم إليه الرهن. ولو أن المستعير وكل رجلا بقبض الرهن من المرتهن 
دالرد إلى المعيران كان الوكيل في عيال المستعير جاز ولا يضمن إن هلك المال 
في يد | نوكيل . فإن لم يكن الوكيل في عيال الموكل»ء فهلك المال في يد الوكيل 
ضمن الموكل وهذا والوديعة سواء. 
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E‏ شم عاد إلى الوفاق فإنه لا يبرا عن 


الضمان. 
رجل غصب من آخر عبداً فرهنه بيديه عند رجل فهلك المال عند المرتهن› 
كان للمالك الخيار: إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء د ضمن المرتهن› فإن ضمن 


الغاصب تم م الرهن؛ لأن الغاصب عند أداء الضمان يملكه من وقت الغصب› 
فيضن راتا مال نة . وإن ضمن المالك المرتهن» كان للمرتهن آن يرجع على 
اران بها بين وير الرهن: اتس ضبان الرتن فر الق رمتب 
الرهن» كان قبله فلا ينفذ الرهن بملك متأخر عن العقد. ولو کان الغاصب دفع 
العبد المغصوب إلى رجل وديعة» ثم رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه» فهلك 
الرهن ثم جاء صاحب العبد وضمن الغاصب أو المدفوع إليه» فرجع المرتهن 
على الراهن جاز الرهن في الوجهين . 

أما إذا ضمن الغاصب فلانة ملكه بالغصب السابق على الرهنء فينفذ الرهن . 
وأما إذا ضمن المرتهن فلان سبب الضمان في حقه هو القبض بحكم الوديعة 
وعقد الرهن كان بعده» فينفذ الرهن على كل حال. 

ولو انریا عنده وديعة للإنسان فرهنه المودع عند رجل» > فهلك عنده وجاء 
المالك وضمن الراهن أو المرتهنء لا ينفذ الرهن؛ لأن الأرّل ضمن بالدفع إلى 
المرتهن وعقد الرهن› کان قبل الدفع فلا یکون مالکاً وقت الرهن› فلا يجوز 
رهن عند رجل عبداً لخيره فعاقد عقد الرهن» ولم يدفع إلى المرتهنء ثم 
أن الراهن اشترى العبد من مولاه ودفعه إلى المرتهنء ا ف 
المرتهن ؛ لأن الراهن ملكه بعد الرهن» فلا يكون مالكاً وقت الرهن . 

وكذلك رجل غصب عبداً فباعه ثم جاء صاحبه وضمنه إن ضمن الغاصب 
قيمته يوم الغصب» جاز البيع وإن ضمنه يوم الدفع إلى المشتري لا يجوز بيعه؛ 
لأن الخاصب في الوجه الثاني إنما ملك وقت الدفع فلا يجوز بيعه إذ لم يكن 
مالکا ك 

رجل أعار شيعا له حمل ومؤنة ليرهنه المستعير بدينه فرهنه» قالوا: إن رد 
العارية يكون على المعير فرق بينها وبين غيرها من العواري في غير هذا يكون 
الرة على المستعير؛ لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبهاء فإنها تصير مضمونة في 
يد المرتهن» وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته» فكانت بمنزلة الإجارة. 

وفي الإجارة يكون الرد على الآجر. الرهن إذا جاز للمرتهن أن يودعه إنساناً 
أو بعيراً أو يؤاجر فإن أودع المرتهن إنساناًء فهو رهن على حاله إن هلك في يد 
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المودع يسقط الدين بهلاكه وإن أعاره يخرج من ضمان الرهن»› وللمرتهن أن يعيد 
رها ولو اجره فالا جر تكون للزاهن ولیس لمرن أن يعي الرهن إلا برهن 
جدید. 

E O a‏ ولو 
باع الآخر أو المرتهن أحدهما بإذن الآخر يخرج من أن يكون رهناً ويكون الثمن 
رهناً مكان الأل قبضه من المشتري أو لم يقبض» فإن هلك الثمن على 
المشتري› فإنه ينوي من مال المرتهن وللمرتهن أن يحبس الثمن إذا کان دينه 
مؤجلاً إلى وقت حلول الأجل. 
[ | فصل في العدل في باب الرهن 

رل زعن غد اة رهر ع اراهن زائ رهن عفد ارهن انکر اه 
في يد عدل» صح الرهن وقبض العدل يكون بمنزلة قبض المرتهن ولا يكون 
للمرتهن أن يأخذه من العدل إلا برضا الراهن. 

ولو أن رجلاً باع من إنسان شيئاً وتواضعا أن يكون المبيع في يد عدل حتى 

يقبض الثمن جاز› ويكون يد العدل بمنزلة يد البائع» حتى لو هلك المبيع في يد 

العدل تع الخ ويبطل الثمن. ولو شرط الراهن والمرتهن في عقد الرهن أن 
يكون العدل مسلطأ على البيع جاز أيضاً. 

وللعدل أن يبيع ويوفي دين المرتهن. وليس أن يفسخ الوكالة ولا 
للمرتهن أن يمنعه عن البيع أيضاً . ولو مات الراهن أً و المرتهن يبقى العدل على 
ما كان يمسك الرهن ويبيع . ولو مات العدل تبطل الوكالة ولا يقوم وارثه ولا 
وصية مقامه» وكذا لو جعل الراهن والمرتهن الراهن في يد عدل وسلطا رجلاً 
آخر على بیعه جاز وله أن يبيعه وله أن يسلم الثمن إلى المرتهن. 

وكذا لو سلط الراهن المرتهن على البيع جاز أيضاً . ولو لم يكن البيع شرطاً 
في عقد الرهن› ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل وللراهن أن 
يفسخ هذه الوكالة ويمنعه من البيع . ولو مات الراهن بطل الوكالة. 

وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه» وعن ابي يوسف رحمه 
الله تعالی : : أن الوكالة لا تبطل كالمشروط وفي العقد وهو الصحيح»› ولا یکون 
للمرتهن ولا للعدل أن يتصرف في الرهن سوى الإمساك إذا لم يكن مسلطاً على 
البيع فلا يبيع ولا يؤاجر ولا يستخدم . 

وللعدل أن يسلم الرهن إلى من کان عياله من امرأته وخادمه وولده وأجرائه 
الذين يتصرفون في ماله. 

ولو ا العدل الرهن يخرج من أن بکو ن رها ويصير الثمن رهناً مکان الأول 
مقبوضاً كان الثمن أو لم يكن. وكذا لو قتل العبد الرهن غرم القاتل قيمته أو قتله 
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عبداً آخر ودفع به» فإن العبد الثاني يكون رهناً مكان الأوّل. 

ولوا ان رع ال إلى ار ق نادار ي 
بقضاء قاضٍ» فإن المشتري يرجع بالئمن على العدل» ثم العدل بالخيار: إن شاء 
رجع على المرتهن بالثمن ويعود دين المرتهن على حاله» وإن شاء رجع على 
الراهن. 

ولو أن العدل باع الرعن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق العبد أو رد 
بعيب بقضاء ء قاض فإن العدل لا يرجع على المرتهن. هذا إذا كان التسليط على 
البيع شرطاً في عقد الرهن. فإن كان التسليط على البيع بعد عقد الرهن قالوا: 
العدل ههنا يكون وكيلاً للراهن وما يلحقه من العهدة ة يرجع به على الراهن دفع 
الشمن إلى المرتهن أو لم يدفع. 

ولو أن العدل أقَرّ في الوجه الأول لأنه باع وقبض الثمن أو سلم إلى المرتهن 
وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول العدل ويبطل دين المرتهن. 

القاضي يجبر العدل على بيع الرهن لقضاء الدين فإن أبى يبيعه القاضي في 
E‏ 

رجل رهن شيئ ووضعه على يدي عدل وسط العدل على البيع» TT‏ 
الراهن فالعدل يجبر على على البيع . قیل : هذا إذا كان البيع مشروطاً في عقد الرهن 
وقيل: بأنه يجبر على كل حال. وهو الصحيح . لآب اا زم ارده اا 
بدين نفسه صح الرهن» وكذا الوصي ذكره في الأصل» وذكر الفقيه أبو الليث 
ریه الله تعالی : أن هذا استحسان» والقياس: أن لا يجوز في الأب والوصي 
جميعاً. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی : أنه أخذ بالقياس . ولو قضى الوصي 
دين نفسه من مال اليتيم› »> لا يجوز. 

ولو فعل الأب ذلك جاز» وهو کالبیع للأب أن يبیع مال ولده من نفسه بمثل 
القيمة» ولو فعل الوصي ذلك لا يجوز إلا آن يکون خيراً لليتيم» وفي بعض 
الروايات : لا دورد ت اا قضاء دين نفسه بمال اليتيم› والصحيح : أنه 
يجوز . 

العبد الرهن إذا أبق من المرتهن وقضى القاضي بسقوط الدين ثم عاد من 
الإباق يعود رهناً على ما كان. والعبد الغصب إذا أبق وقضى القاضي على 
الغاصب بالقيمة› ثم عاد من الإباق فإنه يعود على ملك الغاصب. العدل إذا كان 
مسلطا على البيع كان له أن يبيع بالنقد والنسيئةء فإن نهاه الراهن عن البيع نسيئة 
کے ر ی وت مو ان واو ر 0 
تبع للأصل. 

ولو طلب المرتهن دينه فقال الراهن للعدل: بع الرهن وأوف حقه. وقال 
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المرتهن : لا أريد البيع وإنما أريد حقي كان له ذلك . 

رجل رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على بيعه إذا حل الأجلء > فلم يقبضٍ 
العدل الرهن حتى حل الدين»› فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية . ول رى كا 
بدين مؤجل وسلط العدل على البيع مطلقاً ولم يقل عند محل الدين فللعدل أن 
يبيعه قبل ذلك . 

RE LEY‏ فمات العدل لا يبطل الرهن»› فيوضع 
على يدي عدل آخر عن تراض منهما. 

فإن اختلفا في ذلك وضعه القاضي على يدي عدل وليس للعدل الثاني أن يبيع 
الرهن› وإن كان الأول مسلطاً على البيع ؛ لأن الراهن لم يوكله بالبيع. 

فإن مات الراهن كان للقاضي أن يبيعه بعد موت الراهنء وله أن يفوّض البيع 
إلى هذا العدل الثاني أو عدل خو 

ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا على بیعه إلا أن الراهن يقول 
باعه بمائة والدين وقيمة ارهن مات انا وصدقه العدل فى ذلك. وقال 
المرتهن: لا بل باعه بخمسين درهماً كان القول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة 
الراهن. 

ولو رهن مالاً وقيمة الرهن مائة والدين مائة ووكل المرتهن ببيعه» فأقام 
المرتهن البينة أنه باع بتسعين وأقام الراهن البينة على ثبوت الرهن في يد 
المرتهن. قال محمد رحمه الله تعالى : يقضى ببينة المرتهن . وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى : يقضي ببينة الراهن. 

فصل في اختلاف الراهن والمرتهن 

e 
مسلطاً على بيعها إذا حل الأجل فلما حل الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من‎ 
العدل بيعها فقال الراهن: ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن‎ 
المرهونة كانت قيمتها ألف درهم والدين ألف درهم» فإن كانت الجارية التي جاء‎ 
بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه الجارية هي‎ 
المرهونة» كان القول قول المرتهن فى حق الراهن فبعد ذلك إن أنكر العدلء‎ 
وقال: ليست هذه تلك الجاريةء أو قال: لا أدري كان القول قوله مع اليمين على‎ 
NE CEE العلم»‎ 
إذا امتنع عن البيع» فإنه لا يجبر؛ لأن بيع العدل تعلق به حق المرتهن» فيجبر‎ 
كالوكيل بالخصومة لطلب الخصم إذا امتنع عن الجواب فإنه يجبر.‎ 

وإذا باع العدل كانت العهدة على العدل ويرجع العدل على الراهن. وإن 
حلف العدل لا يجبر العدل على البيع ويأمر القاضي الراهن بالبيع . فإن امتنع 


کتاب الرهن oo¥‏ 


الراهن لا يجبر الراهن ولكن يبيعه القاضي كما لو مات العدل. وإذا باع القاضي 
كانت العهدة على الراهن . ولو جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة› فقال 
الراهن: ليست هذه الجارية جاريتي . وقال المرتهن: هذه تلك الجارية وانتقص 
سعرها» قالقول قول الراهن ويخلفن > فإن حلف يجعل الجارية هالكة بالدين في 
زعمه» ثم يرجع إلى العدل إن قر العدل بما قال المرتهنء فقال له: بعها 
للمرتهن› فإذا باع دفع الثمن إلى المرتهنء فإن كان فيه نقصان لا يرجع المرتهن 
ببقية دينه على الراهن إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال» فيرجع ببقية دينه 
ا ٠‏ 

هذا إذا تصادقا أن قيمة المرهونة كانت ألفاً. وإن اختلفا فقال المرتهن: ما 
رهنتني إلا جارية قيمتها خحمسمائة وقال الراهن: كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك 
الخازتة كان القول قول المرتهن»ء فإن صدقه العدل يجبر على البيع» فإن كان 
الشمن أنقص من الدين يرجع ببقية دينه على الراهنء وإن امتنع العدل عن بيعها 

يجبر الراهن على بيعها أو يبيعها القاضي وتكون العهدة على الراهن وبقية الدين 
الك کون غ ارام 

E‏ ثم اختلفا فقال الراهن: هلك الرهن في يد 
المرتهن › وقال المرتهن : أنت قبضته مني بعد الرهن وهلك في يدك فالقول قول 
الراهن مع يمينه والبينة أيضاً بينته. ولو قال المرتهن: هلك الرهن عند الراهن 
قبل أن أقبضه كان القول قوله والبينة بينة الراهن. 

ولو قال المرتهن: رهنتني هذين الثوبين وقبضتهماء وقال الراهن: رهنت 
أحدهما كان القول قول الراهن والبينة بينة المرتهن. ولو رهن عبداً فاعورٌ فقال 
الراهن: كانت قيمته يوم العقد ألفاً ذهب بالأعورار خحمسمائة نصف الدين وقال 
المرتهن › ا ی ا رد جر روع ال ان الول 
قول ا لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفاً أو أكثر 
والبينة أيضاً بينته . 

رجل عليه ألف فرهن عند الطالب مالاً ثم اختلفا فقال الراهن: كان الرهن 
بخمسمائة وقال المرتهن: بألف فالقول قول الراهن» لأنه ينكر زيادة تعلق الدين 
بالرهن. ولو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة والرهن قائم 
يساوي ألفاً تحالفا وتراذاء با ملك اکر ر اها ان د 
المرتهن؛ لأنه ينكر زيادة سقوط الدين . 
Ê‏ فصل في جناية الرهن والجناية عليه ونفقة الرهن ومؤناته 

الحبد الرهن إذا فل عمدا ليس للراهن. أن جرفي القضصاص إلا أن يكرن 
المرتهن معه فإذا اجتمعا كان للراهن أن يستوفي القصاص في قول أبي حنيفة وفي 
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قول محمد رحمه الله تعالى. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يجب القصاص وإن اجتمعا. 

وإن اختلف الراهن والمرتهن أحدهما يريد القصاص والآخر يأبى تجب القيمة 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتكون القيمة رهناً مكان العبد. . وإن رفع 
الأمر إلى القاضي فأبطل القاضي القصاص» ثم أن الراهن قضى دين المرتهن فلا 
قصاص له . 

والعبد الرهن إذا قتل رجلا عمداً أو قتل الراهن أو المرتهن يقتص منه ويبطل 
الدين. الرهن إذا انتقص عند المرتهن من حيث السعر لا يذهب شيء من الدين 
عندناء وإن انتقص بنقصان قدر أو وصف بأن كان قلباً فانكسر وانتقصت قيمته 
يذهب قدر النقصان من الدين عند الكل . 

الرهن إذا استهلكه إنسان كان على المستهلك قيمته يوم الاستهلاك ويكون 
رهناً عنده . ولو كانت قيمته يوم الرهن ألفاً ويوم الاستهلاك خمسمائة يسقط من 
لذن خخضماتة ويقى امات رها بيقاء القيمة. .ولو إشتهلكة المرتهن والدين 
مؤجل غرم قیمته ویکون رهناً حتى يحل الدين فإن كانت قيمته يوم الرهن مثل 
الدين ألفاً وتراجعت إلى خمسمائة غرم بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين 
خمسمائة . 

الشاة المرهونة إذا ولدت ولداً عند المرتهن فاستهلكها المرتهن أو ولدها كان 
على قيمة ما استهلك ويكون الضمان رهناً عنده» فإن هلكت بعد ذلك يهلك 
بقسطها من الدين» وما وجب على المرتهن باستهلاك الولد يكون رهناً عنده يفتكه 
الراهن بقسطه من الدين. وإن كان الراهن هو الذي استهلك الولد أو الزيادة 
يضمن أيضاً كما يضمن المرتهن ويكون الضمان محبوساً. فإن هلك الضمان عند 
المرتهن يهلك هدرا؛ لأن الضمان قائم مقام الولد. ولو هلك الولد عند المرتهن 
يهلك هدراً فكذلك الضمان . 

ولو رهن حيواناً من غير بني آدم فجنى البعض على البعض» کان هدراً ویصیر 
كأنه هلك بآفة سماوية. 

ولو رهن عبدين كل واحد منهما يساوي ألفاً بألفين فقتل أحدهما الآخرء أو 
چن أحدهما على الآخر فيما دون النفس قل الأرش أو كثر» لا يعتبر الجناية 
ويسقط دين المجني عليه بقدره. ولو كانا جميعاً رهناً بألف فقتل أحدهما الآخرء 
فلا دفع ولا فداء ويبقى القاتل رهناً بتسعمائة وخمسين . 

ولو رهن عبداً ودابة فجناية الدابة على العبد هدر وجناية العبد على الدابة 
معتبرة حسب جناية العبد على عبد آخر› وجناية العبد الرهن على الراهن في 
نفسه جناية توجب المال وعلى ماله هدر في قولهم جميعاً. 
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وجناية الرهن على المرتهن فيما دون النفس أو في ماله هدر في قول أآبي 
حنيفة رحمه الله تعالى قلت قيمة المجني عليه أو كثرت وعندهما معتبرة فإن 
اجتمع الراهن والمرتهن على الدفع دفعاه بالجناية إلى المرتهن ويبطل الدين. 
وعلف الرهن وطعام الرقيق وأجرة الراعي يكون على الراهن. وأجرة المأوى 
والمسكن تكون على المرتهن وإصلاح دبر الدابة وجراحة الرقيق والدواء على 
المرتهن إذا كان الدين وقيمة الرهن سواء. وإن كان الدين أقل من القيمة 
فالمعالجة على الراهن بقدر الأمانة. 

وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان والتلقيح والجذاذ والقيام بمصالحة وجعل 
ابن رن لى ا المرتين: هذا إذا كان كل الرهن مضموناً بالدين فإن كانت قيمة 
الرهن أكثر من الدين فالجعل ومداواة الجراحات والقروح والأمراض ينقسم على 
قدر الأمانة والضمان. 


وللمرتهن أن يبيع الرهن إذا خيف عليه الفساد بإذن القاضي ويكون الثمن رهناً 
في يده. وإن باع بغير إذن القاضي كان ضامناً . وإذا جنى العبد الرهن فالفداء 
یکون علی المرتهن إن کان کله مضموناً بالدین» وإن کان بعضه مضموناً وبعضه 
أمانة فالفداء يكون على الراهن والمرتهن بقدر المضمون يكون على المرتهن 
وبقدر الأمانة يكون على الراهن وما يجب على الراهن إذا فعل المرتهن بغير إذن 
e‏ وا سا جت على الر هن بكرن مط غا 

ولو أنفق المرتهن على الرهن بأمر القاضي أو بأمر الراهن رجح على الراهن: 
وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كان الراهن غائباً فأنفق المرتهن بأمر 
القاضي أو بأمر الراهن يرجع على الراهنء وإن کان حاضراً لا يرجع. وقال أبو 
یوسف رحمه الله تعالی يرجع ف فن اوجن عا 
[ أ فصل ف إحضار الرهن عند قضاء الدين 

رجل رهن جارية تساوي ألفاً بألف فجاء المرتهن يطلب دينه فإنه يؤمر بإحضار 
الرهن» فإذا أحضر الرهن لا يؤمر بالتسليم» ويقال للراهن: الدين ألا كما في 
البيع يؤمر المشتري بتسليم الثمن أوَلا فإن كان الرهن في يد عدل أمر ببيعه» 
كان للعدل أن يبيعه بالنقد والنسيئة في ظاهر الرواية» فإن باعه نسيئة ثم جاء 
المرتهن يطلب دينه لا يكون للراهن أن يمتنع عن قضاء الدين قبل إحضار الثمن. 

رجل رهن جارية ووضعها على يد عدل» فغاب العدل وأودع الرهن عند 
زوجته أو عند من هو في عياله والمودع يقول: أودعني العدل ولا افزئ لمن 
هو أو غاب العدل مع الرهن ولا يدري أين هوء فطلب المرتهن دينه» فإن 
الراهن يؤمر بقضاء الدين قبل إحضار الرهن» فإن اذعى الراهن أن الرهن قد 
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هلك حلف المرتهن على علمه» فإن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين وإن 
نکل لم يجبر. 

وإن كان المودع جحد الوديغة واذغى نها له لم ي يجبر الراهن على قضاء الدين 
حتى يثبت الوديعة . ولو كان الراهن عبداً فقتله رجل خطأً وجبت القيمة في ثلاث 
سنين» وطلب المرتهن دينه ههنا لا يجبر الراهن على قضاء الدين› فإن حل ثلث 
القيمة لا يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يسلم له كل القيمةء فإن كانت القيمة 
من جنس الدين فكلما حل شيء اقتضاه المرتهن بدينه. وإن كانت القيمة من 
الإبل والغنم وقضى القاضي بذلك كان رهناً بالدین . 

ولو أن رجلاً رهن عند إنسان شيئاً فلقي المرتهن في مصر آخر وطالبه بقضاء 
الدين فإن كان الرهن شيثاً له حمل ومؤنة يجبر الراهن على قضاء الدين ولا يؤمر 
المرتهن بالإحضار. وإن قال الراهن: أن الرهن قد هلك حلف المرتهن باالله ما 
هلك الرهن» فإن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين وإن نكل لا يجبر. 

وإن نكل الراهن شيئاً له حمل ومؤنة فلقي المرتهن الراهن في مصر آخرء 
فطالبه بقضاء الدين . في القياس: يجبر الراهن على قضاء الدين. . وفي 
الاستسحان: لا يجبر فيؤمر المرتهن بالإحضار. 

رجل له على رجل آلف درهم منجماً يؤڏي کل شهر کڏا وبها رهن فحل نجم 
فطالبه المرتهن بقضاء ذلك القدر› فقال الراهن: لا أعطيك حتى 5 تحضر الرهن› 
ا6 اتا کی غر رکا لا بر عن )ا جاو ران ا اک ال امن اوا 
حلف المرتهن. وإن كانا في مصرهما في القياس: لا يجبر المرتهن على إحضار 
الرهن. وفي الاستحسان: يجبر لأن جميع المصر كمكان واحد. وإن شاء 
القاضي حلفه ولا يكلفه إحضار الرهن. 

ولم يفصل في الكتاب في هذا الفصل بين ما له حمل ومؤنة وبين ما لا حمل 
له والظاهر أنه لا يجبر على الإحضار في غير مصرهما. 

ولو أن رجلاً اشترى شيئاً ولم يقبضه ولم ينقده الثمن فلقيه بالبائع في غير 
مصرهما وطالبه بالشمن فأبى المشتري أن يدفع إليه الثمن قبل أن يحضر المبيع» 
a O O‏ 
ومۇنة› أو لم يکن فرق بين هذا وبين ¿ الرهن»› E‏ 
من كل وجه» فإذا تأخر قبض أحدهما لا يفعل أحدهما يتأخر الآخر. أما الرهن 
ليس بعوض من كل وجه فتأخر أحدهما لا يوجب تأخر الآخر إلا أن في البيع 
E ES‏ 
ويأخذ المبيع نظراً لهما 


الشركة نوعان: 

شركة الأملاك وشركة العقود. 

أما شركة الأملاك فهي على نوعين: 

احخفحااة أن بضبر مال كل رحد مهما مركا ببتها خر اخار هما :يان 
اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن التمييز بينهما 
mm Seca‏ 

والثاني : أن يصير المالان مشتركا بينهما باختيارهما YW‏ بالشراء أو 
بالهبة أو بالصدقة ا 

ففي النوع الأول: لو باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك لا يجوز. 

وفي النوع الثاني : إذا باع أحدهما نصيبه من آجني بغير إذن الشريك جاز. 

وإن باع أحدهما نصيبه من صاحبه يجوز في الوجهين جميعا . ولا يجوز 
لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا بإذن الشريك. وأما شركة العقود على 
نوعين: شركة في المال وشركة في العمل . 

أما شركة المال عنان ومفاوضة وشرط جوازهما أن يكون را س مالهما منِ 
الأثمان من الدراهم والدنانير وأن يكون رأس المال حاضراً و في المجلس أو غائباً 
يحضره عند الشراء ولا يصلح أن يون رأس المال ديناً. 

ولو كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير أو لأحدهما دراهم بیض وللاآخر سود 
جازت الشركة عندنا. والتبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض والمكيل 
والموزون والحيوان في ظاهر الرواية لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة ويجوز 
في رواية إلا إذا کان في بلد یکون مبایعات الناس بالتبرء فيكون التبر بمنزلة 
الدراهم والدنانير والمصوغ منهما بمنزلة العروض في الروايات كلها 

وأما الفلوس النافقة فهي بمنزلة الغروض في المشهى عن أبي حتيقة وآبي 
يوسف رحمهما الله تعالى: لا تجوز الشركة بها وتجوز في قول محمد رحمه الله 
تعالى وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. والعروض: لا 
تصلح أن تكون رأس مال الشركة أي شركة كانت فإن اشتركا بمكيل أو موزون 
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من جنس واحد على صفة واحدة أو معدودة وخلط المالين فهو بينهما وما ربسا 
فيه فهو لهما وعليهما وضيعته» وتكون هذه الشركة شركة ملك لا شركة عقود. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أن هذا قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى . أما على قول محمد رحمه الله تعالى» فهي شركة عقد. وثمرة 
e‏ شر طا لأحدهما زيادة ربح على قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالی: لا ر يستحق الزيادة على قول محمد رحمه الله تعالى : يستحق 

ولو اشتر ر ي ارف اع لمرن کی را کے ا بب فر فة 
متاح كل واحد منهما يوم البيع؛ لأن الثمن مقابل بهما ينقسم عليهما على قيمة متاع 
كل واحد منهما يوم البيع› فيكون لكل واحد منهما حصة عرضه . وإن كان 
لأحدهما حنطة وللآخر شعيرء» أو لا خد امن ولا زيت واا کانت 
الشركة فاسدة عندهم» يعني : : شركة العقد بخلاف خلط الحنطة بالحنطة والشعير 
بالشعير› > فإن ثمة على قول محمد رحمه الله تعالى : يبقى بينهما شركة العقد. 
Ç‏ | فصل ي شركة المنان 

وصورة هذه الشركة: يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات» نحو: البر 
والطعام» أو e‏ التجارة وموجب هذه الشركة بوت الوكالة لكل 
واحد منهما من صاحبه فیما يبیع ویشتري . ٍ 

والتوقيت : ليس بشرط لصحة هذه الشركة والمضاربة. وإن وقتا لذلك وقتاً بأن 
قال: ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت فما اذ راء الیو کون پین وما وما 
اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة. وكذا لو وقت المضاربة صح التوقيت؛ 
لأن المضاربة والشركة توكيل والوكالة مما يتوقت . 

ولو قال أحدهما لصاحبه في العقد: : بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة اختلف فيه 
المتأخرون بعضهم جوز ذلك. . وتجوز هذه الشركة ب بين الرجال والنساء والبالغ 
والصبي المأذون والحر والعبد المأذون في التجارة ادت والكافر؛ لأنها تعتمد 
الوكالة ولا تتضمن الكفالة بخلاف المفاوضة. 

ولا تشترط المساواة في رأس المال في هذه الشركة عندنا . ولا اتفاق الجنس 
es‏ ویجوز ان یکون رأ س مال أحدهما دراهم 
ومال الآخر دنانير أو كان الكل دراهم أو دنانیر» فاشتری کل واحد منهما بماله 
Et E‏ مشٹرکا ينها ندا 

وهل يشترط المساواة ذ في الربح عند علمائنا الثلاثة يشترط ذلك. فإن 
شرطا المساواة فى TT‏ 
N‏ وإن 
شرطا العمل فى في المشروط له فضل الربح جاز أيضاً . وإن شرطا العمل على 


أقلهما ربحاً لا يجوز ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلاً عن 
صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة. 

ولو تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين»ء قال في 
الكتاب: الشركة فاسدة. قالوا : لم یرد محمد رحمه الله تعالی بهذا فساد العقد 
وإنما أراد به فساد شرط الوضيعة؛ لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 

ركذا ل رطا الوضتغة على المضارت كان فاسدا ٠‏ ولو اش ركا شر كة مطاف 
a‏ وإِن باعا جمیعاً کان لکل 
واحك متها أن ا خد رها بشمن ما باع 

ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئاً من الثمن ولا يخاصم فيما باع 
صاحبه والخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد. فإن قبض الذي باع أو وكل 
وکیلاً بذلك جاز عليه وعلی شریکه . 

ولو وكل أجدهما را تاودا الآخحر عن الوكالةء 
ازجا فن الوكالة؛ وإن وکل البائع رجلا بتقاضي د ثمن ما باع فليس للآخر أن 
يخرجه عن الوكالة. وذكر في الصلح أحد شريكي العنان إذا أخر ديناً من الشركة 
رجف المسالة على :وره اة : 

إن وجب الدين بعقد أحدهماء لا يصح تأخير الآخر في حصته ولا في حصة 
صاحبه فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وفی قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالى : صح تأخيره في حصته خاصة. 

والوجه الثاني : إذا وجب الدين بعقد أحدهما فأخر أحدهما ا 
تأخيره أصلاً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» > وعندهما يصح تأخيره في حصة 
الذي أخر ولا يصير ضامناً. 

والوجه الثالث: إذا وجب الدين بعقد أحدهما فأخر الذي ولي العقد صح 
تأخيره في الكل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وعند أبي يوسف 
رخ اه ال يصح في نصيب الذي خر خاصة. وذكر في كتاب الشركة أحد 
وليي الدين إذا أخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يصح تأخيره أصلاً إلا 
بإذن الشريك وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى : صح تأخيره في حصته. 

وفي شركة المفاوضة إذا أخر أحدهما تأخیره فی ي الكل في جميع الوجوه. 
وفي كل موضع صح التأخير لا يكون ضامناًء ولیس لأحد الشريكين أن يقرض 
شنا من الال المشدرك: 

ولو رهن أحدهما متاعاً من الشركة بدين عليهما لا يجوز ويكون ضامناً 
للرهن . ولو ارتهن أحدهما بدين ولياه وقبض لا يجوز؛ لأن صاحبه لم يسلطه أن 
يرتهن ولمن ولي المبايعة أن يرتهن بالثمن» ولكل واحد من شريكي العنان أن 
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يبضع ويودع ويدفع إلى غيره مضاربة وأن يوكل غيره بالبيع والشراء ولا يملك 
الإعارة. 

والمستبضع لا يملك شيئاً من ذلك؛ لأن بمنزلة المودع. ولو قال أحد 
الشريكين لصاحبه: ا إلى نيسابور ولا تجاوز فجاوز فهلك المال ضمن حصة 
الشريك. ولو قال أحد شريكي العنان: إني استقرضت ألف درهم من فلان 
للتجارة ل اة وون اخ لأن قوله لا يكون حجة إلا عليه. وإن وکل 
واحد منهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه 
ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه؛ لأن التوكيل بالاستدانة وتوكيل 
بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض باطل؛ لأنه توکیل 
بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض : : إن فلاناً يستقرض منك ألف درهم فحينثلٍ 
يكون المال على الموكل لا على الوكيل. 

وشريك العنان إذا سافر بمال الشركة صح ذلك منه في الصحيح في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی ۰ وکذا المستبضع والمضارب والمودع. . وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية: ليس لشريك العنان والمضارب أن يسافر 
وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالی . . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية 
فرق بين السفر القريب والبعيد إذا كان لا يغيب ليلا عن منزله كان بمنزلة المصر. 
وعنه في رواية : : أنه يجوز المسافرة بما لا حمل له ولا مؤونة ولا يجوز بماله 
حمل ومؤنة. ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر 
بالمال بغير إذن الشريك» فإن سافر به فهلك إن كان قدراً له حمل ومؤنة ضمن» 
وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن وعلى قول من يجوز المسافرة الشريك 
العنان إن أذن له بالمسافرة نصاً أو قال له: اعمل فيه برأيك فسافر» کان له أن 
ينفق على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . 

قال محمد رحمه الله تعالی : وهذا استحسان»› فإن ربح يحسب النفقة من الربح 
وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال. 

رجل قال لغيره: : ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة» فهو بيني وبينك فقال 
الآحر: نعم فهو جائز. وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضاً؛ 
لأن هذه شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا 
اجه ولو فال اغفخطا ا د : ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك 
فكذلك ليس له أن يبيع حصة صاحبه بما | شتری إلا بإذن صاحبه. 
e‏ إن اث شتريت عبداًء فهو بيني وبينك کان فاسداً؛ لآن 
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ف عا رانا و غا اولك 

شريكان شركة عنان اشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه: لا أعمل معك 
بالشركة وغاب» فعمل الحاضر بالأمتعة فما اجتمع كان للعامل وهو ضامن لقيمة 
نصیب شرزیکه؟ لان و لا أعمل معك بالشركة بمنزلة قوله: فاسختك الشركة 
وأحد الشريكين إذا فسخ الشركة ومال الشركة أمتعةء قالوا: يصح فسخه» وفي 
اا ا ا 

أحد شريكى العنان إذا ارتهن بدين أذاناه ذكرنا أنه لا يجوز»ء فإن هلك الرهن 
في يده وقيمة مثل الدين يذهب حصته من الدين والشريك بالخيار: إن شاء رجع 
بحصته على المطلوب» ثم يرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن» وإن 
شاء ضمن شریکه حصته من الدین . 

ولكل واحد من شريكي العنان أن يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في يده 
مال ناض من الشركة» وإن كان عنده مكيل أو موزون» فاشترى بذلك الجنس 
شیثاً جاز. وإِن لم یکن في يده دراهم ولا دنانیر» فاشترى بالدراهم أو الدنانيرء 
كان المشترى له خاصة دون شريكه» وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى رواية : 
إذا كان في يده دنانیر فاشتری بالدراهم جاز. وقال زفر رحمه الله تعالی: لا 
يجوز. 

وأحد شريكي العنان إذا اذعى شيئ من شركتهما على رجل وحلف المذعى 
عليه لم يكن للشريك الآخر أن يحلف المذعى عليه ثانياًء وكذلك المضارب 
والمستبضع إذا حلف لا يكون لرب المال أن يحلفه ثا اا 

وليس لشريك العنان أن يكاتب عبداً من تجارتهما ولا أن يزوج أمة من 
شركتهما ولا يعتق على مال وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها 
A‏ اعمل فيه 
برأيك . ۰ 

ولو اشترى أحدهما بشيء من تجارتهما جاز. ولو باع أحدهما فأقال الآخر 
بيع صاحبه صخت الإقالة. ولو باع أحدهما شيئاً فرد عليه بغيب بغير قضاء جاز 
عليهما. وكذا لو حط من الثمن شيئاً؛ لأجل العيب أو أخر وإن حط من غير 
عيب جاز في حصته خاصة. وكذا لو وهب بعض الثمن . 

ولو أقرّ بعيب في متاع باعه» جاز عليه وعلى صاحبه. ولو قال كل واحد 
منهما لصاحبه: اعمل فيه برأيك جاز لكل واحد منهما أن يعمل فيما يقع في 
التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة والسفر به والخلط بماله والمشاركة 

ولا یجوز علی شریکه ما کان إتلافا او لکا فو رخن ل :أن غ 

عليه. ولو شارك أاختفها رة عاف ك ااه اليك الال كان 
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النصف للمشتري ونصفه بين الشريكين الأوّلين› وما اد شترى الشريك الذي لم 

يشارك فيه فهو بینه وبين شریکه نصفین»؛ ولا شيء منه للشريك الثالث. 

ولو استقرض أجد شريكي العنان مالاً للتجارة لزمهما؛ لان تملك مال بعال 
فكان بمنزلة الصرف. ولو أقرَّ أحد الشريكين أنه استقرض من فلان ألفاً 

لتجارتهما يلزمه خاصة. وكذا لو أذن كل واحد منهما لصاحبه بالاستدانة عليه 
یلزمه خاصة حتی یکون للمقرض أن یأخذه منه ولیس له أن یرجع على شریکه؛ 
لأن التوكيل بالاستقراض باطل فيستوي فيه اللإذن وعدم الإذن. 

رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ آحدهما حصته من المديون كان 
لشریکه أن یشارکه فیما قبض› وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئاً ولا 

يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من 
الل ویسلم إلیه ثم هو یبریء الغريم عن حصته من الدين» فلا يكون لشريكه 
ج رة غاا غا ف ا 

أحد شريكي العنان إذا أقرٌ أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في 
نصیبه عندهم جميعا . . وذا لو بر أحدهما يصح إبراؤه عن نصيبه . ولا يجوز لأحد 
شريكي المال أن نتصرف في المشترك بغير إذن الشريك تصرفاً يتضرر به الشريك. 

رجلات بينهما بعير حمل أحدهما عليه شيا من القرية إلى المصر سقط النير 

فى الطريق فنحره» قالوا: إن کان ترجی حیاته يضمن حصة شریکه وإِن کان لا 
پرجی لا یضمن؛ لأنه مأمور بالحفظ› والنحر في هذه الحالة حفظ . . وإ نحره 
أجنبي كان ضامناً على كل حال في الصحيح من الجواب. وکذا الراعي والبقار 
إذا ذبح الشاة أو البقرة إن كان لا يرجى خيانة لا يضمن استحساناً؛ لأنه مأمور 
بالحفظ › وإن کان یرجی حیاته ضمن وإِن ج الأجنبي کان ضامناً . 

رجلان بينهما دار غير مقسومة غاب أحدهما كان للآخر أن يسكن مقدار 
حصته في كل الدار. وكذا الخادم إذا كان مشتركاً وأحدهما غائب» كان للحاضر 
أن يستخدم الخادم بحصته. . وفي الدابة المشتركة لا يركبها أحدهما؛ لأن الناس 
يتفاوتون في الركوب فلم يكن الغائب راضياً بركوب الشريك . . وفي الخادم والدار 
لا يتغاوت الناس في السكنى والخدمة فكان الغائب راضياً بفعل الشريك. 

والكرم والأرض إذا كان مشتركأً بين رجلين وأحدهما غائب أو كان الأرض 

بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي» فإن لم يرفع الأمر إلى القاضي وزرع 
ال ا ا 

وفي الكرم يقوم الحاضر فإذا أدرك الثمر يبيعها ويأخذ حصته من الثمن ويوقف 
حصة الغائب» فإذا قدم الغائب خير : إن شاء ضمنه القيمة» وإن شاء أخذ الثمن. 


وإن أذعى خراج الأرض» قالوا: يكون متطوعاً في حق الشريك؛ لأنه قضى 
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دين غيره بغير آمره لا عن اضطرار»ء فإنه متمكن من أن يرفع الأمر إلى القاضي 
ليأمره القاضي بذلك. 

ولو کان ن الحاو و اكات ار وة می کل واد معا مرول عن 
نصيب الآخر» ليس للحاضر أن يسكن في نصيب الغائب» لكن القاضي ينظر في 
ذلك إف حاف الخرات» كان القاضى أن يزاجر ويساك الجر للغاب.. 

وفي غير المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته. وعن محمد رحمه الله 
تعالى: للحاصر أن يسكن كل الدار إذا خيف عليها ك وما 
كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير إذن الراهن» ذكرنا أنه متطرّع . وکذا لو 
أذى الراهن ما يجب على المرتهن»› فإن ادى أحدهما ما كان على صاحبه بأمر 
صاحبه أو بأمر القاضي يرجع عليه. وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى: إذا كان الراهن غائباء فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع عليه وإن كان 
حاضراً لا يرجع . وقال آبو يوسف رحمه الله تعالى: يرجع في الوجهين جميعاً 
والفتوى على أن الراهن لو كان حاضراً وأبی أن ينفق فأمر القاضي المرتهن 
بالإنفاق فأنفق برع جل ار اھن: 

ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا القياس : ل ا رجا آن پشری 
له#غبدا ته فقال: الماسور: : نعم فاشترى ذلك العبد وأشهد آنه اشتر تراه لنفسه 
فشراؤه یکون للآمر لا لنفسه. 

واو ر يشتري عبد فلان بيني وبينك فقال المأمور نعم» فلما خرج من 


علده لقیه رجل آخر» وقال: | شتره بينك وبيني وقال المأمور: نعم » فاشتری 
المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصف العبد وللآمر الثاني نصف العبد ولا 


هذا إذا قبل الوكالة من الثاني بغير محضر من الأوّل. وإن قال له الثاني: ذلك 
مقر من الأول اتم اشترئ الد فان الب يكر بين المامزر وبين الأمر الاي 
نصفین ولا شيء للاول. 

ولو لقيه ثالث أيضاً وقال: اشتره بيني وبينك نصفين وذلك بغير محضر من 
الأول والثاني» فقال : : نعم» فهو للأؤل والثاني وليس للثالث ولا للمشتري شيء . 

رل :اشر ف يدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه كان العبد 
e‏ أشرك رجلين يصير بينهما أثلاثاً ل شرك ورجلا عدا 

شترى العبد ثم أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى آنه قال للذي أشركه أولاً: 
نصف العبد. وأما الثاني : إن علم بشركة الأول كان له الربع وإن لم يعلم فله 
النصف. ولو كان العبد بين رجلين اشترياه فأشركا فيه رجلا . في القياس: يكون 
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وقي الاستحسان: يكون العبد بينهم اد EEE‏ اشتری متاعاً فأشرك 
فيه رجلا قبل القبض كانت الشركة فاسدة. 
رجل أمر رجلا أن د ری ب و ا ا : نعم فذهب 


OT‏ يشتري لنفسه خاصة»› فإن العبد يكون بينهما على 
الشرط؛ لأنه وکله بشراء صف عبد بعينه . 


والوكل براه في ر وة فا ارا ل بن الفن الذي أمر به حال غيبة 
الموكل» يكون مشترياً للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن الوكالة. 
وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضور الموكل لا عند غيبته. 

وكذا لو اشترك رجلان على أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم» فهو بينهما 
لم يستطع أحدهما أن يخرج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبه؛ لأن كل 
واحد منهما بکون وکیلاً عن صاحبه فیما وهو من جٹش تجارتهماء فلا يملك 
إخراج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبه. 

وإذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما متاعاًء فقال الشريك الآخر 
هو من شركتناء قال المشتري: هو لي خاصة اشتريته بمالي لنفسي قبل الشركة 
كان القول قول المشغري؛ لأنه جر يعمل الشسه:فيما | شتراه» فیکون القول قوله 
مع اليمين بالله ما هو من شركتنا. 


رجلان اشتركا شركة عنان في تجارة على أن يشتريا ويبيعا بالنقد والنسية» 
فاڈ شترى أحدهما شيثاً من غير تلك التجارة» كان له خاصة؛ لأن كل واحد منهما 
يصير وكيلاً بحكم الشركة والوكالة تقبل التخصيص . 

وأما في ذلك النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيغة 
ينفذ على صاحبه إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة المكيل أو الموزون أو النقودء 
e a‏ شراؤه على الشركة» وإن 
لم یکن کان ريا له ؛ لأنه لو نفذ على شریکه يكون مستديناً على المال. 
وليس لشريك العنان ولا للمضارب ولاية الاستدانة بمطلق عقد الشركة» وإن كان 
J‏ الشركة في يده راهم فاشترى:بالدناير تة 


فن القيامن: ايكرت مشتريا اللقسة وف الاسعحسان: بكرن مشتريا على الفرئة: 
ولو أقرّ أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لزم المقرَ جميع ذلك إن كان هو 
الذي وليه وإن أَقرّ أنهما ولياه لزمه نصفه» وإن أقَرّ أن صاحبه ولیه لا یلزمه شيءَ 
بخلاف شركة المقاوضة› فإن ثمة كل واحد منهما يكون مطالباً بذلك . 


كتاب الشركة ۹ 


[ | فصل قي شركة المفاوضة 

شركة المفاوضة أن يكون في جميع التجارات لا يختص أحدهما بتجارة دون 
صاحبه. وأن ما لزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه لزم الآخر» وما يجب لكل 
واحد منهما يجب للآخر ويكون كل واحد منهما فيما يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل 
له وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه. 

ويتساويان في رأس المال» فان تفاوتا في شيء من ذلك تکون عنانا ولا تکون 
مفاوضة . ويشترط التساوي في الربح أيضاً لا يفضل أحدهما الآخر ولا يختص 
أحدهما بمال تجوز به الشركة» فإن كان فى يد أحدهما مال مما تجوز به الشركة 
ولم يدخل في شركتهما فسدت المفاوضة. وكذا لو صار في يد أحدهما بعد 
المفاوضة» وإن كان في أيد أحدهما سوى الدراهم والدنانير والفلوس فكذلك لا 

aR LS‏ باقادفع الرجل إلى رجل الغا مى ان 

يشتري بها وبالف من عنده ومال الآخر غائب» فأحضره قبل أن يشتري شيا بمال 
الشركة جازت الشركة» فإن أراد شركة المفاوضة لا بد أن يذكر أحكام المفاوضة 
إذا لم يذكر لفظة المفاوضة› وهو التسوية بينهما في رأس المال والربح وإن 
الشركة بينهما في كل قليل وكثير. 

فإذا اختص أحدهما بملك مال تصح فيه الشركة» لا تكون الشركة مفاوضة. 
وإن اختص أحدهما بملك عرض أو دين على إنسان» كانت الشركة بينهما 
مفاوضة؛ لأن العرض لا يصلح رأس مال الشركة. وكذلك الدين فإن فضل مال 
ادها نة لرا الاين ويد قد تاللا شت الشارضكت 

وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين قبل النقد. في القياس: تفسد 
المقاوضة. وفي الاستحسان: لا تفسد. وإن حصل حصل الفضل في أحد المالين بعد 
الشراء بأحد المالين إن حصل الفضل بالمال الذي اشترى به لا تفسد المفاوضة. 
وإن حصل في المال الآخر فسدت المفاوضة. 

ومن شرط صحة المفاوضة الاستواء ذ في التصرف ويصح من كل واحد منهما 

من التصرف ما يصح من الآخر»› وأن يكوك كل واد متها من آهل لكا 
فلا تصعٍ المفاوضة من الصبي والعبد والمكاتب سواء شا رك واحداً من جنسه أو 
حرا بالغاً. وإن فاوض المسلم الحرّ مرتداً أو ذمياً لا تصح المفاوضة. وقال أبو 
یوسف رحمه الله تعالی : تصح المفاوضة من الذمي . وإن أسلم المرتد قبل 
الحكم بلحاقه إلى دار الحرب صحت المفاوضة. 

وخر الما رة ن الدمي ن وان كان ا خدها لر اا وا لا ر وا راذا 
ورثٹ أحد المتفاوضين دراهم أو دنانير كان له خاصة ولا تبطل المفاوضة حتى 
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يقبض الدين› e‏ . وإن 
باع أحد المتفاوضين شيئا أو أدان رجلاً دين أو كفل له رجل بدين أو غصب منه 
ال فلشريكه الآخر أن يطالب به. وإن آجر أحدهما عبداً خالا له ب مات 
لم يكن للآخر أن يطالب بالأجر. . وکڏا کل شيء هو له خاصة باعه لم يکن 
لشريكه أن يطالب بالثمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع . وإن أقرّ 
أحدهما بدین أو اشتری أو استأجر أو قبض بعقد فاسد أو غصب مالاً أو 
استهلك أو خالف في وديعة أو عارية أو إجارة أو كفل لرجل بمال من ثمن بيع 
أو مهر أو نفقة فرضها الحاكم أو متعة أو جناية» فللذي وجب له الحق أن يطالبه 
واک 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : : ما كفل به أحدهما لا يلزم الآخر 
وما يلزم أحدهما من مهر بنكاح أو وطء بشبهة أو جنى على بني آدم ولزمه 
الأرش ل هة اة دون ا وما اد راخدا ا مو اجار نک 
بها إلا إا اشرق احدها اقا هلآو وة او فة اوم او چا 
للخدمة أو جارية للوطء بإذن الشريك فذلك له خاصة استحساناً وللبائع أن يطالب 
بالثمن أيهما شاء. 

وكذا إذا وطىء أحدهما الجارية المشتراة ڈ ثم استحقت فللمستحق أن يأخذ بالعقر 
أيهما شاءء ر ا لیر ال رل( یا أن يشتري جارية للوطء 
إلا بإذن الشريك» فإذا اشترى بغير إذن الشريك تكون بينهما وليس له أن يطأها. 

وإن أجر أحد المتفاوضين نفسه في خياطة أو عمل من الأعمال فالأجر يكون 
بینهما . ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبداً كان بينهما وأن يأذن للعبد في التجارة 
وأن ن يدفع المال مضاربة وأن يفاوض غير شريكه عند محمد رحمه الله تعالى. 
وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى : لا يفاوض ويجوز لأحدهما أن يشارك رجلا 
شركة عنان. وأن يزوج الأمة. ولو زوج أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما أمة 
من تجارتهما جاز في القياس› ولا نوز اتخ . وهو قول علمائنا رحمهم 
الله تعالى . 

وعلى هذا المكاتب إذا زوج عبداً له أمة له من كسبه. وعلى هذا الخلاف 
الأب والوصي إذا زوّجا عبداً لليتيم أمة لليتيم لا يجوز استحسانا عندنا. ولأحد 
المتفاوضين أن يرهن ويرتهن وليس له أن يعير استحساناً عندنا ولا أن يعتق على 
مال ولا يزوج العبد امرأة ولا يقرض» فإن أقرض كان ضامناً نصفه. 


ولأحدهما أن يبضع بضاعة. وله أن يودع وديعة. . ولو أبضع بضاعة ثم تفرق 
المتفاوضان» ثم اث شترى بالبضاعة شيئاً إن علم علم المستبضع بتفرقهماء »> کان ما 
اشترى للآمر خاصة»ء وإن ن لم يعلم بتفرقهما إن كان الثمن مدفوعاً إلى المستبضع 
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جاز ا وعلی شریکه وإن لم يكن الشمن مدفوعاً إليه كان مشترياً 

ولو آم ر آحد الفارضين زجلين قران عدا لها وسى جالبد والن 
فاشترياه وقد افترق المتفاوضان عن الشركة فقال الآمر اث شترياه بعد التفرق فهو 
لي خاصة. وقال الآخر: اذ E‏ کان القول قول الآمر مع 
يمينه والبيّنة بينة الآخر إن أقاما البينة ولا تقبل فيه شهادة الوكيلين؛ لأنهما 
يشهدان على فعل أنفسهما. 

فإن قال الشريكان: لا ندري متى اشترياه فهو للآمرء وإن قال الآمر اشترياه 
قبل الفرقة وقال الآخر: : اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمره والبينة 
ال ولو كان هذا في شركة العنان فهو كذلك. 

رجل اذعى على رجل أنه شاركه وجحد المدعى عليه ذلك والمال في يد 
الجاحد» فأقام اي بينة فشهد الشهود أنه مفاوضةء وأن هذا المال الذي في 
يده من شرکتهما أو قالوا: : هو بينهما نصفان أو لم يقولوا ذلك ولكنهم شهدوا أنه 
مفاوضة› فإنه يقضي للمدعي بنصفه . 

أما إذا شهدوا أنه مفاوضة وأن المال بينهما أو شهدوا أن المال من شركتهماء 
فظاهر؛ لأن المفاوضة تقتضي المساواة في المال. وأما إذا شهدوا أنه مفاوضة 
ولم یز يدوا على ذلك . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: هذا والأوّل سواء 
يقضي بالمال بينهما؛ لأنهم قالوا: هو مفاوضة وقضية المفاوضة المساواة في 
ال الشركة 

وإذا قضى بما في يده بينهما فلو أن المدعى عليه أقام البينة على أن المال له 
مراف ن بوره أو هة او حدق مق غير النقضي عل إن كان هرد الجني الل 
شهدوا آنه مفاوضة وأن المال الذي في يديه من شركتهماء أو شهدوا أنه مفاوضة 
ون المال الذي في يديه بينهما نصفان لا تقبل بينة المدعى عليه على الميراث والهبة 
والصدقة» وإن كان شهود المدعي شهدوا أنه مفاوضة ولم يزيدوا على ذلك . 

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى فيه خلافاًء فقال على قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى : لاأ تقبل بينة المقضى عليه وعلى قول محمد رحمه الله 
ا الوه شل م الف فا اة اصدا وغ د و ا 
شهدوا أن المال الذي في يديه من شركتهما أو هو بينهما لا تقبل بينة المدعى عليه . 

E E a 
البينة على الهبة والقبض قبلت بينته؛ لأن في هذا تقر ير القضاء الأوّل. ولو كان‎ 
المدعى الأول حين اذعى أنه شريكه شركة ا قافر العدضي علبه له‎ 
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بالمفاوضة وقضى عليه بإقراره ثم إن المقضي عليه اذعى مما كان في يده عيناً أنه 
ميراث له أو هبة له من رجل آخر وأقام البينة على ذلك قبلت بينته ويقضي له 
بالعین. ولو أن رجلا ادعى عبداً في يد رجل أنه نه شريك ذي اليد في هذا العبد 
وأقام البينة وقضى له بنصف العبدء فادعى ذو اليد بعد ذلك أنه میراث له من 
أبيه» لا تقبل بينته إلا أن يدعي التلقي من المقضي له. 

ولو كان المال في يد رجلين وهما مقران بالمفاوضةء فاذّعى أحدهما شيا من 
ذلك المال أنه له ميراث عن أبيه» وأقام البينة قبلت بينته. وإذا مات أحد 
المتفاوضين والمال في يد الباقي منهما فاذعى وز الميت الفار هة و جحد 
الحي وأقام الورثة البيئة : أن أباهم كان شريكه شركة مفاوضة لا يقضي لهم بشيء 
مما في يد الحي إلا أن يقيموا البينة أنه من شركة أبيهم أو يقيموا البينة أن المال 
کان في يد المت في حياته» تقبل بينة الوارث. 

ولو كان المال في يد الورثة وهم يجحدون الشركة فأقام الحي البينة على 
شركة المفاوضة وأقام ورثة الميت أن أباهم مات وترك هذا ميراثاً من غير شركة 
بينهماء لا تقبل بينة الوارث ويقضي بنصف المال للمذعي في قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالی . 1 ا 

وفي قول محمد رحمه الله تعالى: تقبل بينة الوارث على الميراث. متفاوضان 
اذعى أحدهما أن صاحبه شريكه بالثلث وادّعى المذعى عليه الثلثين وكلاهما 
شرا بالمفاوضة؛ فجميع المال من العقار وغيره يكون بينهما نصفين حكماً 
للمفاوضة إلا ما كان من ثياب الكسوة ة أو متاع النيت أو ززق العيال أو جارية 
يطؤهاء فإن ذلك لمن كان في يده خاصة استحساناً إذا كان ذلك بعد الفرقة 

رلو ل برقا ولکن جات امتا ف الخلا في دار افر وا وا ر اذ 
ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء. ولا يلزم المفاوض ما يلزم على شريكه من مهر أو 
جناية ولا يشاركه فيما يرث من ميراث ولا جائزة يجيزها السلطان ولا الهبة ولا 
الصدقة. ولا تفسد المفاوضة بذلك إلا أن يكون دراهم أو دنانير وقد قبضه. 

E AE SS‏ > فإن مات المستودع قبل 
أن يبين لزمهما ضمان ذلك كضمان الاستهلاك؛ لأن ضمان الاستهلاك من جملة 
التجارة؛ لأنه يفيد الملك في المضمون. وإعارة المفاوض وأكل طعامه وقبول 
هديته في المطعوم وإجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز. 

ولو كسا المفاوض رجلا ا أو وهب دابة أو وهب الذهب والفضة والأمتعة 
والتحبوب» م بجر في مه رکه وإنما يجوز ذلك اناا في الفاكهة 
واللحم والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل . 

ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها المستعير فعطبت الدابة ثم اختلفا 


کتاب الشركة oV‏ 


في الموضع الذي ركبها إليه فأيهما صدقه في الإعارة إلى ذلك الموضع برىء 
النستخر من مانا . ولو استعار أحدهما داية لیرکبها إلى مکان معلوم فرکبها 
شریکه» فعطبت فإنهما یضمنان جمیعاً؛ لأن ركوب صاحبه لم یرض به صاحب 
الدابةء فكان هذا ضمان الاستهلاك فيلزمهما. فإن كان ركبها فى حاجتهما كان 
الضمان في مالهما. وإن كان ركب في حاجة نفسه فهما يضمنان لما قلنا إلا 
أنهما إن أدياه من مال الشركة رجع الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك فإن 
استعار أحدهما دابة ليحمل عليها طعاماً له خاصة لرزقه إلى مكان معلوم» فحمل 
عليها شريكه مثل ذلك الطعام إلى ذلك المكان من شركتهما أو لخاصته» فلا 
ضمان عليه؛ لأن في الإعارة للحمل لا يفيد التقييد بخلاف الركوب. 

ولو استعار أحدهما ليحمل عليها حمل عدل زطيّ فحمل عليها شريكه مثل ذلك 
العدل لا يضمن :ولو خمل غلها طالسة» كان اهنا ؛ لأن الجن مخلفت: 

وفي الجنس المختلف الذي يتفاوت فيه الضرر على الدابة لو حمل المستعير 
عليها غير ذلك الجتس» كان ضامتا فكذلك شريكة. ولو استعار أحدهما ليحمل 
عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهماء 
لا يضمن لأن هذا أخف على الدابة. 

وكذا لو كانا شريكين شركة عنان»ء فاستعار أحدهماء فالجواب فيه کالجواب 
في الأول . ولو كان الأول استعارها ليحمل عليها حنطة رزقا لأهله» فحمل عليها 
شريه غا له اة کان اا 

ولو باع أحد المتفاوضين جارية من تجارتهما نسيئة لم يكن لواحد منهما أن 
يشتريها بأقل من ذلك قبل استيفاء الثمن. ولو باع أحدهما شيئاً ثم وهب الثمن 

من المشتري أو أبرأه جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: ويضمن 
نصيب صاحبه كالوكيل بالبيع إذا فعل ذلك. 

ولو باع أحدهما ثم أقال صاحبه صخت الإقالة. ولو اشترى أحدهما طعاما 
نسيئة كان الثمن عليهماء بخلاف أحد شريكي العنانء فإن هناك إنما يملك كل 
واحد منهما الشراء بالنسيئة إذا كان في يده من مال الشركة جنس ذلك الثمن. أما 
ESOS ES SE‏ 
ولا ية الاسغدانة فى ٠شركة‏ (العلان ويشيد في شركة المفاوصة: 

ولو قبل أحد المتفاوضين سلما في طعام جاز ذلك على شريكه؛ لأنه من 
صنيع التجار. ولو باع أحد المتفاوضين من صاحبه ثوباً من الشركة ليقطعه ثوباً 
لنفسه جاز؛ لأن هذا العقد مفيد» فإن قبل هذا العقد لا يختص المشتري بملك 
الثوب ويختص بهذا العقد. 

وكذا لو باعه جارية من الشركة ليطأها أو طعاماً ليجعله رزقاً لأهله جاز 
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N oma‏ وإن اشتری 
أحدهما من صاحبه شيئا من ذلك للتجارة كان باطلا؛ لأن هذا البيع لا يفيده 
e‏ 

ولو أن أحد المتفاوضین باع شيا ڈ ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقهما فلكل 
N E‏ . وإن علم المشتري بافتراقهما لم 
يكن للمشتري أن يدفع جميع الثمن إلا إلى الذي ولي البيع. 

ولو وجد المشتري به عيباً لم يكن له أن يخاصم إلا الذي ولي البيع إن علم 
بافتراقهما. لو كان المشتري رده على شريك البائع بالعيب قبل الفرقة وقضى له 
اک ارا ا رار افترقا كان له أن يأخذ بالفمن أيهما شاء. 
ولو استحق E‏ 
شاء. بخلاف الرد بالعيب بعد الفرقة؛ لأن ثمة إنما يجب الثمن على البائ وقت 
الردء فإن كان الرد بعد الفرقة لا يكون للمشتري أن يطالب الآّخر به. 
[ | فصل ي شرڪة الوجوم 

وصورتها: أن يشترك الرجلان من غير مال على أن يبيعا ويشتريا بوجوههما 
على أن ما اشترياه كان بينهما أو خصا فقالا: على أن ما اشترياه من البر» فهو 
بينهما نصفين أو شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث» فهو كما شرطا والربح 
يكون على قدر الملك. 

وإن قالا: على أن ما اشترياه فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على أن الربح 
بينهما نصفان لا يجوز وإنما يكون الربح بينهما على قدر الملك. فإذا شرطا 
لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا يجوز وهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة 
شريکي العنان. 

ولو اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة كان جائزاً ويثبت التساوي بينهما فيما 
E‏ 

ولو أن رجلاً سلم ثوباً إلى خياط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة 
مفاوضة» فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء؛ لأن الشركة إذا كانت 
في الخياطة مفاوضة فما بقيت المفاوضة بينهما كانا كشخص واحد. ولو أنهما 
افترقا أو مات الذي قبض الوب لا يؤاخذ الآخر بالعمل؛ لأن ما یوجب الاتحاد 
كان الشركة فإذا انقطعت بقيت الكفالة فإذا كان الشرط على الخياط أن يخيط 
بنفسه لا يطلب الآخر بحكم الكفالة؛ لأن الشرط على الخياط إذا كان خياطة 
نفسه لا تصح به الكفالة. 

رجلان اشتركا مفاوضة وليس بينهما مال على أن يشتريا بوجوههما ويعملا 
بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن المفاوضة لا يجوز أن يشترطا التفاوت في 


كتاب الشركة o0‏ 


الربح» وفي العنان يجوز وفي تقبل الأعمال يصح منهما اشتراط التفاوت في الربح . 
[ فصل ف شركة الأعمال 

صورتها: أن يشترك خياطان أو قصاران أو خياط وقصار على أن يتقبلا 
الأعمال جاز عندنا. ولا يشترط لهذه الشركة بيان المدة. 

ا 
والتوكيل بتقبل العمل جائز كان الوكيل يحسن مباشرة ذلك العمل أو لا يحسن 
وهذا النوع من الشركة قد يكون عناناً وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط 
المفاوضة› فيكون كل واحد منهما مطالباً بحكم الكفالة ما وجب على صاحبه 
ومتی کان عنانا فإنما يطالب به من باشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة. 

فإن:اطلقت هذه الشركة كانت انا ون شرطظا المقاوضة كانت مغاوضة» فاا 
عمل أحدهما دون الآخر والشركة عنان أو مفاوضة كان الأجر بينهما على ما 
شرطا. ولو شرطا لأحدهما فضلاً فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا 
التفاضل في ضمان ما يتقبلان به. وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: ما جنت يد 
اهما ن الان غل عا اعد اوا اف وعن آبي يوسف رحمه الله تعالی: 
إذا مرض أحد الشريكين أو سافر أو بطلء > فعمل الآخر كان الأجر بي بينهما» ولکل 
SS‏ دفع الأجر برىء وإن لم يتفاوضاء وهو 
الاستحسان لأن تقبل أحدهما العمل جعل تقبل الآخرء فصار في معنى المفاوضة 
في باب ضمان العمل . 

ولو اذعى رجل على أحدهما أنه دفع ثوباً إليه للخياطة وأقر به الآخر» صح 
إقراره بدفع الوب ويأخذ الأجر؛ لأنهما كالمتفاوضين فإقرار أحدهما يصح في 
حق الآخر. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يصدق المقَرٌ في حق الشريك 
وأخذ هو بالقياس . 

ولو أقَرٌّ أحدهما بدين من ٿمن صابون ونحوه لا يلزم الاي قصار له أداة 
القصارين ولاّخر بیت اذ شتركا على أن يعملا بأداة هذا فى بيت هذا على أن يكون 
الكسب بينهما نصفين كان جائزاً . وكذلك كل حرفة؛ لأن الكسب بدل عن العمل 
والعمل وجب عليهما في هذه الشركة. . وهذه الشركة جائزة وإن لم يخصا صنفاً؛ 
لأن هذا توکيل فیجوز خاصاً کان أو عاماً. 
[ فصل ي الشركة الفاسدة 

رجلان اشتركا في الاحتطاب والاحتشاش على أن ما أصابا یکون بینهما کان 
فاسدا وما اداد يكون بينهماء وإن أخذاه منفردين وخلطاه وباعاه قسم الثمن 
بينهما على قدر ملكهما. وإن لم يعرف ملك كل واحد منهما يصدق كل واحد 
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منهما إلى النصف وفي الزيادة على النصف عليه البينة؛ لأن هذه الشركة تعتمد 
الوكالة. ولو وکل شاا بأن يحتطب لا يصح التوكيل ويكون الحطب للمحتطب 
دون الموكل . 

ودا لو اسغاجر رجلا ليعينه للاحتطاب بنصف المجموع» كانت الإجارة 
فاسدة ويكون للمعين أجر المثل بالغاً ما بلغ . 

وكذا لو اشتركا في الصيد وجواهر المعادن وثمار الجبال نحو الجوز والفستق 
واستسقاء الماء ونقل الجص والكحل والزرنيخ والملح من الموضع mM‏ 
كانت الشركة فاسدة. فإن فعلا وخلطاه وباعا قسم الثمن بينهما على قدر ما 
أصابا» وفي المكيل والموزون يعتبر الكيل والوزن في غير المكيل والموزون 

يقسم الثمن على قدر قيمة ما أصاب كل واحد منهماء فإن عمل أحدهما وأعانه 

E 
a : یوسف رحمه الله تعالی وعند محمد رحمه الله تعالی‎ 
وأجمعوا على أنه ي يستحق أجر المثل وإن لم يجمع المعين ما له قيمة‎ 

وإن اشتركا في الاصطياد ولهما كلب فأرسلاه فما أصاب الكلب یکون بینهما 
الوا فة ون ارس كلا لاخدا ها خد لكاب بكرن اهو لان 
إرسال غير المالك لا يعتبر مع إرسال المالك وإن كان لكل واحد منهما كلب 
فأرسل کل واحد منهما کلبه فأخذ صیداً واحداً فهو بینهما. 

وما أصاب أحدهماء فهو لصاحبه خاصة» وإن أصاب أحد الكلبين صيداً 
فأثخنه ثم أدرکه الآخر فالصيد لمن أثخنه كلبه؛ لأنه أخرجه من أن يكون صيداًء 
واف انا ا کان بینهما نصفین لوجود الاث شتراك في السبب . 

ولو أن رجلين لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على أن يؤاجرا ذلك فما 
رزق اله تعالى من الأجر يكون بينهما كانت الشركة فاسدة يقسم الأجر بينهما 
على أجر مثل البغل والبعير أو البخل والحمار كما في بيع العين يقسم الثمن على 
قيمة العين. 

ولو تقبلا حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجرا البغل والبعير وحملا على 
البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين؛ لأن 
سبب وجوب الأجر ههنا تقبل الحمل وقد استويا في ذلك» ولو تقبلا الحمل 
وحملا على أعناقهما كان الأجر بينهما نصفين ولا يكون مضمونا على قدر أجر 
المثل كذلك ههنا بخلاف الأول . 

وإن آجر أحدهما بعيراً بعينه وأعانه الآخر على الحمولة والنقل كان للذي 
أعان أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 
وعلى قول محمد رحمه الله تعالى له أجر مثله بالغاً ما بلغ كما في المسألة 


كتاب الشركة o۷۷‏ 


الأولى. ولو اشترك رجلان لأحدهما دابة ولآخر إكاف وجوالق اشتركا على أن 
يؤاجر الدابة على أن الأجر بينهما نصفان كانت فاسدة؛ لأنها بمنزلة الشركة 
بالعروض . 

ولو وكله على أن يؤاجر دابة ليكون له نصف الأجر لا يجوز. وكذلك 
الشركة. ولو دفع دابة إلى رجل ليؤاجرها على أن ما آجرها به من شيء» فهو 
بينهما كانت الشركة فاسدة» لأن تقدير هذه المسألة» كأنه قال: آجر دابتى ليكون 
الأجر بيننا. ٠‏ 

ولو صرح به كانت فاسدة فإذا فسدت الشركة أن آجر الدابة كان جميع الأجر 
لصاحب الدابة؛ لأنه آجر الدابة بأمر صاحبها وللآخر أجر مثل عمله؛ لأنه لم 
يرض بعمله إلا بالأجر. 

ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البر والطعام على أن الربح بينهما كانت 
فاسدة بمنزلة الشركة بالعروض؛ لأن رأس مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر 
منفعة» فإذا فسدت الشركة كان الربح لصاحب البر والطعام؛ لأنه بدل ملكه 
ولصاحب الدابة أجر مثلها؛ لأنه لم يرض بمنفعة الدابة بغير عوض والبيت 
والسفينة في هذا كله كالدابة لما قلنا. 


الخرلن اا أذن لعبده في التجارة في نوع يصير مأذوناً في الأ نواع لها . وكذا 
إذا قال: أذنت لك بالتجارة في مكان كذا وفي وقت كذا» يصير مأذوناً في 
الأماكن والأزمان كلهاء بخلاف التوكيل فإن ذلك يقبل التخصيص والتوقيت 
وبخلاف إذن القاضي فإنه بمنزلة التوكيل . 

E E o 
المرتهن إذا رأى الراهن يبيع المرهون» فسكت لا يبطل الرهن‎ 


وروى الطحاوي عن أصحابنا أن المرتهن إذا سكت كان راضياً بالبيع فيبطل 
الرهن. 

المولى إذا قال لعبده ه آجر نفسك من فلان للخدمة لا يكون ذلك إذناً في 
التجارة. ولو قال لعبده: بع ثوبي هذا من فلان لم يكن ذلك إ إذنا؛ لأن بيع ثوب 
واحد من رجل بعينه وإجارة نفسه من فلان لا يتكرر. 

ولو قال: آجر نفسك ولم يقل من فلان أو قال: بع وبي هدا ولم يقل : :بع 
لفلان يصير مأذوناً في التجارة. ولو آمر عبده أن يشترې له ثوباً أو لحماً لا يصير 
مادا امانا 

وكذا لو قال: E‏ فاقطعه قميصاً أو ما أشبه ذلك. ولو دفع إليه حماراً 
لسقي المال لعياله ل مأذوناً . ولو أمره ببيع الماء 
کان إذناً . وكذا لو أمر عبده ببيع متاع غيره» تشر ادوا : 

a‏ من ذلك کان 

I a Sy 
. المولى ولم ینهه» کان إذناً له في التجارة ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع‎ 
وتكلموا في العهدة. فقال بعضهم: العهدة ترجع على الآمر.‎ 


Î 
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وعند البعض ترجع إلى العبد» ولو رأى المولى عبده ب يشتري شيا بدراهم أو 
بدنانير فلم ينهه» يصير مأذوناً فإن نقد الثمن من مال المولى كان للمولى أن 
يستردوا إذا استرد لا يبطل ذلك البيع . 


ولو کان مال المولى مكيلا أو ا فاسترد المولى بطل البيع إن کان الشراء 
بمکیل أو بموزون بعینه . . وإن لم يكن بعينه واسترد المولى لا يبطل البيع. 


تعليق إذن العبد بالشرط جائز كتعليق الطلاق والعتاق وتعليق الحجر باطل 
كتعليق الرجعة. وكذا إذا أضاف الحجر إلى وقت في المستقبل باطل كإضافة 
الرجعة. 

وإضافة الإذن جائز والمكاتب إذا أذن لعبده في التجارة صح إذنه كما لو كاتب 
عبده تصح کتابته . 

والعبد المأذون في التجارة لا يملك الكتابة ويملك الإذن في التجارة. ولو أن 
فا کیا اأُذن له ابنه الكبير في التجارة لا يصح والابن في هذا e‏ 
الأخ يملك التصرف في النفس»› > وهو التزويج ولا يملك التصرف في المال. 


الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن كان الصبي يعقل البيع والشراء» ويعرف أن 
البيع يزيل الملك ويعرف الغبن الفاحش واليسير صح إذنه إن لم يعرفه لا يصح 
وإن كان يقدر على التلفظ بالبيع والشراء. 


القاضي إذا أذن للصغير في التجارة وأبوه یأبی صح إذن القاضي . القاضي إذا 
ك کوت اذا . وكذا لو رأى القاضي معتوهاً أو 
صغيراً أو عبدأ للصغير يبيع ويشتر نزي فسکت لا يكون ذا : 


المولى إذا أذن لعبده الغائب لا ا قبل العلم» وإذا علم يصير 
مأذوناً. وكذا لو حجر على عبده المأذون الغائب» لا يصير محجوراً قبل العلم . 
E ea‏ ن يعلم ثم علم العبد بالإذن 
السابق» لا يضر ادوا وإنما يشترط علم العبد ليصير مأذوناً إذا كان الإذن 
مقصوداً» فان لم یکن مقصوداً» وإنما کان ضمناً بان قال المولى لأهل السوق 
بايعوا عبدي هذا يصير العبد مأذوناً قبل العلم . 

وإذا حجر على عبده المأذون إذا كان الإذن عاماً مشهوراً عند أهل الف 
فإنما يصح الحجر إذا ك البق يقبا . وإن لم يكن الإذن 
عاماً وإنما علم به رجل أو رجلان أو ثلاثةء فحجر عليه بمحضر من هؤلاء صح 
حجره. وإن كان الإذن لم يعلم به إلا العبد صح الحجر بمحضر من العبد وكذا 


كتاب المأذون ۸۱ 


يصح الحجر وإن لم يعلم به العبد. 


ولو أذن لعبده الغائب وأرسل المولى إليه رسوا أو كتب إليه کتاباً فول إليه 
الكتاب أو أخبره الرسول» تير مادنا کات الر سول را آن دا صا او کیا 


عدا أو فاسقاً ذكراً كان أو أنثى . فإن أخبره فضولي واحد بإذن المولى يصير 
ماذرنا کيا کان المخبر. 


فرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين الحجر والإذن فإنه عنده لا يثبت الحجر 
بخبر الواحد إل أن کون المخبر عدلاً أو أخبره ائنان وثبت الإذن بقول الفضولي 
الراحد على کل جال؛ 


وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالی عن الفقيه أبي بکر 
البلخي رحمه الله تعالى: اف ا ویج إا يهر مادو .إا 
کان المخبر صادقاً عندالعبد. وكذا الحجر لا يثبت بخبر الفضولى إلا أن يكون 
صادقاً عند العبد. والفتوى على هذا القول. ٠‏ 


المولى إذا باع عبده المأذون إن لم يکن عليه دين يصير محجوراً عل ال 
السوق به أو لم يعلموا. . وان کان عليه دين لا يصير محجوراً قبل قبض 
المشترق» E‏ بنفس البيع ؛ ااا ا 
اا ا ي 

هذا إذا كان الدين حالاً فإن كان دين العبد مؤجلاً لا يحجر المولى عن 
بيعه . وليس للغرماء أن ينقضوا هذا البيع ولهم أن يضمنوا المولى قيمته إذا حل 
الاين فإن کان عليه دين حال فالبيع فاسد إلا أن يكون بالثمن وفاء بالدين»› فإذا 

قبض الثمن وقضى دينه نفذ البيع السابق كالراهن إذا باع الرهن» وبه وفاء بالدين 

فقضى دين المرتهن من الثمن نفذ بيع الراهن. 

ولو حجر المولى على عبده المأذون وعلیه دين حال» لا يجوز للمولی أن يم 
العبد ولا يبيع ما في يده وإنما يبيع القاضي . المولى إذا مات وترك ابناً وعبدا 


وعلی الميت دين مستغرق› فأذن الوارث لهذا العبد في التجارة» ل يصح إذنه 
لأنه لم يملكه. 


فلو أن الابن استقرض مالا وقضى دين الأب ثم أذن لهذا العبد في التجارةء 
لا يصح إذنه أيضاً؛ لأن دين الابن على أبيه يمنع ملك العبد وإنما يملك إذا أبرا ‏ 
الغريم الميت عن الدين أو قضى الوارث دين أبيه من مال نفسه تبرعاً بان قال 


+ 


عل الأداء: أا أؤڏي تا 
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ولو أنه قضى دين الميت من مال نفسه ولم يذكر عند الأداء: : أؤڌي عنك على 
وجه التبرع»› يصير ذلك ديا له على الأب كنا لو كفن الميت من مال نفسه» فإنه 
ا 
ا ادو 6ق ك جور وال دا کان سادا فابي ا د 
والعبد المأذون إذا غصبه غاصب لم يذكر في الكتاب. 
:١‏ الصحيح أنه لا يصير محجورا والخبد المأذون إذا أسره العدوّ» لا يصير 


0 قبل الإحراز بدار الحرب وبعد الاخرار بضر مورا فإن وصل العبد 
إلى مولاه بعد ذلك 8 یعود مادو 


العبد المأذون إذا أبق يصير محجوراًء فإن عاد من الإباق الأصح أنه لا يعود 
مأذونا: 

المولى إذا أذن لعبده الآبق لا يصح إذنه وإن علم الآبق أذن له في التجارة مع 
من كان العبد في يده صح إذنه. وإن أذن لعبده المغخصوب في التجارةء فإن کان 
الخاصب مقراً أو كان لمولاه بينة صح الإذن؛ لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز 
بيعه فصح إذنه. 

المولى إذا قال لعبده أذنت لك في التجارة فلا تبع بغبن فاحش فباع بغبن 
فاحش جاز بيعه؛ لأن إذن المولى لا يقبل التخصيص . 

الأب أو الوصي إذا أذن للصغير أو لعبد الصغير في التجارة صح إذنهما 
وسکوتهما یکون إذنا. 

والقاضي يملك إذن الصغير ويملك إذن عبد الصغير وسكوته لا يكون إذناً. 
فإن مات الأب أو الوصي بعد الإذن قبل بلوغ الصغير بطل الإذن. وإن بلغ 
الصغير والأب أو الوصي حي لا يبطل الإذن. 

الوصي إذا رأى الصغير أو عبد الصغير يبيع ويشتري فسكت› »> قالوا: ينبغي أن 
پیر مادو بخلاف القاضي . والقاضي إذا أذن للصغير أو لعبده في التجارة وأبى 
الأب و الوصي فإبأوهما باطل» وإن حجرا عليه بعد إذن القاضي لا يصح 
حجرهما . 

وكذا لو مات هذا القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر 
حتی یحجر عليه ؛ لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأوّل. 

رجل اث شتری عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فأذن له في التجارة أو رآه يبيع 
ويشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع يبطل خياره وض العتد ادوا + 
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ولو باع عبداً على أنه بالخيار ثلاثة يام ثم أذن البائع العبد في مدَة الخيار لم 
يكن ذلك فسخاً للبيع إلا أن يلحق العبد دين بذلك. إذا طلب غرماء العبد 
المأذون من القاضي بيعه فأمر القاضي مولاه بالبيع فباع جاز بيعه ولا يصير 
المولى مختاراً حتى لا يلزمه قضاء الدين من ماله. 

وهذا بخلاف المولى إذا عبده الجاني بعد العلم بالختاية بصي مخارا 
للفداء. وهو بخلاف المريض أيضاً إذا باع عيناً من أعيان ماله بمثل القيمة بغير 
إذن الغرماء فإنه ينفذ بيعه . 

المولى إذا أعتتق عبده المأذون المديون نفذ عتقه والخرماء بالخيار: إن شاؤوا 
نة الد ورا قان او مع > ون هاو استسعوا العبد بجميع 
دینهم› وهو بخلاف الراهن إذا اعت لحنت ال هون فإنه يضمن قيمته إن کان 
موسرا وإ گان مسرا استسعى العبد للمرتهن . 

المولى إذا أعتق عبده المأذون وعليه ضمان الغصب» فإن المولى يغرم الأقلِ 
من قيمته ومن الفداء علم بذلك أو لم يعلم . وإن أعتق عبده الجاني إن كان عالاً 
بالجناية يصير مختاراً للفداء. وإن لم يكن عالماً كان عليه الأقل من قيمة العبد 
ومن أرش الجناية. 


بد اشغرۍ من رجل شیا فقال البائع : : لا أسلم إليك المبيع ؛ لأنك محجور 
وقال العبد: أنا مأذون كان القول قول البدء فإن أقام البائع البينة على أن العبد 
أقرّ أنه محجور قبل أن يتقدم إلى القاضي بعد الشراء لم تقبل بينته. وهذا بخلاف 
ما ذكرنا في الزيادات . 

e‏ أنه 
SS e‏ 

وجل وا انان و م e‏ فقال العبد: انا 
محجور وليس لك أن ترجع في الهبة. وقال الواهب: بل أذ نت مأذون» فأقام 
العبد البينة على إقرار الواهب أنه محجور تقبل بينته . 

عبد باع من رجل شيئاً فقال هذا الذي بعته لمولاي وأنا محجور وقال 


المشتري» بل أنت مأذون كان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد. 
العبد المأذون إذا افر لمولاه بدین لا يصح إقراره کان عليه دين أو لم يكن 
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وإِن أَقرَ بعين في يده لمولاه فان لم يکن عليه دين صح ٳقراره ون کان عليه دين 
لا يصح . 

العبد المأذون إذا أقرٌ لأجنبى بغصب أو قرض أو استهلاك وديعة أو عارية 
خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك كان في حالة الحجر إن صدقه 
المقرّ له أن ذلك كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في دين 
الغصب . 

ولو قال المقرٌ له: لا بل كان ذلك في حالة الإذن كان القول قول المقر له. 
وهو بخلاف الصبي المأذون إذا أقر أني أقررت لفلان بألف في حالة 
الحجر»› فإنه لا يؤاخذ به ویکون مصدقاً في الإسناد صدقه المقَرٌ له أو كذبه. 


وكذلك المعتوه المأذون الكبير وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت المرأة 
تزوّجتني وأما مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير معروف» 
وقال الزوج: لا بل تزؤّجتك وأنت مسلمة فارغة كان القول قول الزوج . 

ولو قالت المرأة: تزوجتني وأنا صغيرة وقال الزوج: ١‏ بل تزوؤجتك وأنت 
بالغة كان القول قول المرأة؛ لأنها بهذه الإضافة تنكر النكاح أصلاً بخلاف 
المسألة الأولى . 

أما الصبى المأذون والمعتوه المأذون إذا أقَرّ بالغصب أو بالاستهلاك وأضافه 
إلى حالة الحجر يؤاخذ به للحال صدقه المقر له في ذلك أم كذبه كما في 
العبد. وإن أقرّ بقرض أو وديعة استهلكها في حالة الحجرء فكذلك الجواب عند 
ابی a‏ رحمه الله تعالى . وعندهما أن صدقة المقر له في الإضافة وفي کونه 
مودعاً لا يژاخحذ به لا للحال ولا بعد البلوغ. وإن كذبه في الإضافة يؤاخذ به 
للحال. 


الة المخجررذا اشعرى شا بغير أمر مولاه فشراؤه موقوف وكذلك إذا باع 
ا مال الجولن أو مما وهب له أو أقَرٌ أنه رهن أو ارتهن أو قرض أو 
استقرض فجميع ذلك موقوف . 


وكذلك الصبي الذي يعقل البيع والشراء إذا فعل شيا من ذلك يتوقف على 
إجازة وليه وفي العبد على إجازة مولاه إن أجازه المولى نفذ وإن لم يجز حتى 
أذن له المولى في التجارة» فأجاز العبد ما باشر قبل الإذن صخت إجازته 
اسا 
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وإن لم يأذن له المولى في التجارة ولكن أعتقه فأجاز العبد بعد العتق» لا 
تصح إجازته. 

الفضولي إذا باع مال الغير ثم اشتراه من المالك فأجاز ذلك البيع لا يجوز. 
ولو أن الفضولي باع مال الغير ثم وكله المالك ببيعهء فأجاز الوكيل بيعه ذلك 
ان ااا 

والعبد المحجور إذا اشترى شيئاً بغير إذن المولى حتى توقف على إجازة 
المولى ثم إن المولى باع العبد من رجل فأجاز مشتري العبد ذلك الشراءء لم 
المعتق أو المولى لا تصح الإجازةء لأنه تعذر تنفيذ العقد على وجه يكون الملك 
للمولى والعهدة على العبد. 

العبد المحجور إذا تزوج امرأة فأعتق نفذ ذلك النكاح من غير إجازة. وكذا 
الأمة المحجورة إذا زوجت نفسها ثم أعتقت نفذ نكاحها ويكون المهر لها. 

العبد المحجور إذا اشترى شيئاً حتى توقف على إجازة المولى»ء فما دام العين 
في يده کان البائع أولى به وإن هلك في يده أو استهلکه إن كان البائع حرا کیرا 
أو صغيراً مأذوناً أو عبداً مأذوناً أو مكاتباًء لا يضمن المشتري للحال حتى يعتق 
فإذا عتق كان عليه قيمة المبيع بالغة ما بلغت . 
البلوغ. وإن کان البائ عبداً جرا أو صبيا وا أو المشتري كذلك ضمن 
المشتري للحال؛ لأن تسليط البائع لم يصح فيكون متلفا من غير تسليط . 
تسليطهم صحيح › فكان متلفاً بالتسليط فلا يضمن . وينحجر العبد المأذون 
المديون بموت المولى وبجنون المولى جنوناً مطبقاً وإن لم يكن مطبقاً لا ينحجر. 

ومحمد رحمه الله تعالی : قدر المطبق أولاً بستة أشهر ثم رجع وقدره بسنة 
فصاعداً وأبو يوسف رحمه الله تعالى: قدره بأكثر السنة. فالحاصل: أن العبد 
المأذون ينحجر بثنتي عشرة خصلة. 

منها: إذا حجر عليه فى السوق وإذا أبق وإذا أسره المشركون وإذا مات 
مولاهء أو جن جنوناً مطبقاًء أو كان العبد ليتيم فأذن وت قات الوصضى أو 
اليتيم . وإذا خرج من ملك مولاه أو استولدها إن كانت أمة الغير. 

العبد المأذون إذا کان عليه دیون لقوم› فباعه مولاه بطلب بعضهم بغير أمر 
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القاضي لا يجوز بيعه ولبقية الخرماء أن يردوا بيعه. ولو كان بعض الغرماء غائباًء 
فرفع من كان حاضراً منهم إلى القاضي وطلبوا منه بيعه فباعه للحضور جاز بيعه 
على جميع الغرماء. 

فإذا طلب غرماء العبد المأذون من القاضي بيعه» فإن كان للعبد مال غائب 
يرجى حضوره أو دين على الناس فإن القاضي لا يتعجل بيعه بل يتلوم حتى 
يحضر ماله آو يحل دینه . 

وحكي عن الفقيه أبي بکر البلخی رحمه الله تعالی: أنه قال: إن کان ماله 
يحضر لثلاثة أيام أو أقل أو يحل دينه فالقاضي لا يبیعه وإلا يبیعه. وإِن باع 
الولى-غبكه المادون المديون وهو يعلم بديونه» كان عليه الأقل من قيمته ومن 
دیونه وکذا لو لم یعلم بدیونه. 

العبد المأذون إذا قر لحر لا تقبل شهادة العبد له لو كان العبد حر الزوجية أو 
قرابة لا يصح إقراره في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وإذا باع المولى عبده المأذون بغير إذن الغرماء فوجد الغرماء العبد فأرادوا 
نقض البيع ليس لهم ذلك إلا بحضرة البائع والمشتري. ولو كان دين العبد مؤجلاً 
فباعه مولاه قبل حلول الأجلء جاز بيعه؛ لأن الذين المؤجل لا يحجر المولى 
عن بيعه فإذا حل دين العبد ليس لصاحب الدين أن ينقض البيعء ولکن له أن 
يضمن المولى قيمة العبد. 

العبد المأذون أو الصبي المأذون أو المعتوه المأذون إذا باعوا بغبن فاحش 
يجوز بيعهم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وليس للصبي المأذون 
أن يزوج أمته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی . ولا يزوج أمته من 
عبده عند الكل» وللعبد المأذون أن يؤاجر نفسه أو أرضه ويستأجر الأرض ويدفع 
الأرض مزارعة ويأخذ مزارعة كان البذر منه أو من غيرهء ولیس له أن يتکفل 
بمال أو بنفس لا يقرض ولا يعتق على مال ولا يشارك مفاوضة ولا يزوج عبده 
ولا أمته» وله أن يأخذ المال مضاربة ويدفع المال مضاربة ويشارك شركة العنان 
ويوكل بالبيع والشراء ويعير الدابة والثوب» وله أن يؤجل دينه من غصب أو غيره 
أجله سنة أو أكثر أو أقل . 

وليس له أن يحط بعض الدين» وله أن يتبرع باليسير ويملك التصدق بما دون 
الدرهم ولا يملك بالدرهي» ويملك اتخاذ الضيافة والإهداء والصحيح أنه لا 
يملك ما يعده التجار سرفاء ويملك مالا يعد سرفا في المأكولات ولا يملك 
الإهداء في غير المأكولات ويملك الإهداء بالمأكولات بقدر ما يتخذ الدعوة من 
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المأكولات وإنما يملك اتخاذ الضيافة اليسيرة دون الكبيرة فذلك مقدر بمقدار ما 
يكون في يده من مال التجارة. 

وحکي عن أبي سلمة رحمه الله تعالى: أنه قال: إذا كان مال التجارة عشرة 
آلاف درهم فاتخذ بعشرة دراهم دعوة كانت يسيرة. ولو كان مال التجارة عشرة 
دراهم فاتخذ بدانق كانت كبيرة فى العرف. والمعتبر فى هذا العرف: وأما 
التصدق بالفلس والرغيف والفضة بما دون الدرهمء قالوا: في عرفنا يعد 
يسيرة. 

والزوجة والأمة إذا تصدقت يرجع إلى العرف إن كان بمقدار المتعارف تكون 
مأذونة بذلك» قال مولانا طليهء وفى عرفنا المرأة والأمة لا تكون مأذونة 
بالتصدق بالنقد» وإنما تكون مأذونة بالمأكولات . 


المولى إذا باع ماله من عبده المأذون المديون صح بيعه وله أن يحبس المبيع 
لاستيفاء الثمن» فلو سلم المبيع إليه قبل استيفاء الثمن بطل دينه كذا قال في 
كتاب الصرف. وإن أقرّ المولى على عبده بالدين وليس على العبد دين ظاهر صح 
إقراره صدقه العبد في ذلك أم كذبه وكان للمقرٌ له استيفاء ذلك من العبد. وإن 
كان ذلك أكثر من قيمته فإن عتق العبد قبل الاستيفاء لا يضمن إلا الأقل من قيمته 
ومن الدين. 

العبد المأذون إذا ارتد والعياذ بال فتصرفاته بعد الردة موقوفة عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . وعند صاحبيه نافذة» فإن أسلم تبن آنه صح بیعه وان قتل تبین 
أنه بطل بيعه. والوكيل إذا ارتد والعياذ بالله تنفذ تصرفاته. وكذا المكاتب 
والمجنون جنوناً مطبقاً . 

رجل اذعى على صبي مأذون شيثاً» فأنكر اختلفوا في تحليفه. ذكر في کتاب 
الإقرار أنه يحلف وعليه الفتوى. 

العبد المأذون خصم فيما كان من التجارة تقبل الشهادة عليه ولا يعتبر حضرة 
المولى. ولو شهد الشهود على عبد محجور بغصب أو إتلاف وديعة إن شهدوا 
بمعاينة ذلك لا بالإقرار تقبل الشهادة عليه ويقضي بالغصب إذا حضر المولى وفي 
ضمان إتلاف الوديعة والمضاربة لا يقضي حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما اله تعالى. وإن شهد الشهود على إقرار العبد بذلكء لا تقبل وإن كان 
مولاه حاضراً. ولو شهدوا على عبد مأذون بالزنا أو القتل عمدا أو بشرب خمر 
أو قذف وهو يجحد ومولاه غائب» لا تقبل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
اله تعالى خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى . 
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وإن شهدوا على إقرار العبد تقبل شهادتهم في القصاص وح القذف ولا تقبل 
فيما سوى ذلك. . فإن شهدوا على العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم» فإن كان 
مولاه حاضراً تقبل شهادتهم في القطع . ولو شهدوا بسرقة أقل من عشرة ة تقبل 
شهادتهم کان مولاه اضرا أو غائاً. 

وتقبل الشهادة على الصبي المأذون والمعتوه ه المأذون بسرقة عشرة دراهم وإن 
كان الآذن غائباً . ولا تقبل الشهادة على إقرارهما بالسرقة أصلاًء ولو شهدوا 
على العبد المحجور بسرقة عشرة دراهم وهو يجحد لا يقضي حتى يحضر مولاه 
فيقضي بالقطع ورد العين إن كانت قائمة ولا يقضي بالضمان؛ لأن المحجور لا 
يملك الخصومة في المال. 

ولا تقبل الشهادة عند غيبة المولى. ولو شهدوا على إقراره لا تقبل أصلاً وإن 
E E‏ والشهادة 

Neg e 


جاز استحساناً . ولو وکله بالشراء بالشمن مؤجلاً فاشتری فما اشتری یکون للعبد 
ل للآمر؛ لأنه يتضمن الكفالة وكقالة المأذون باطلة . 


ولو أمره رجل بأن يبيع ماله نسيئة جاز؛ لأن التوكيل بالبيع لا يتضمن الكفالةت 
ولو وكل المأذون رجلاً ببيع أو شراء بنقد أو نسيئة جاز؛ لأن المأذون قد يحتاج 
إلى أن يوكل غيره بالتجارة. 

العبد المأذون المديون إذا خحاصمه مولاه في مال في يد العبدء فقال العبد 
المأذون: هو مالي وقال مولاه: هو لي کان القول قول العبد ولا يصدّق المولى 
حتى يقضي دين العبد» فإن كان العبد المأذون في منزل مولا فإن كان المال 
O‏ 
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وإن كان العبد راكب دابة أو لابس ثوب فاختصما فيه يكون للعبد. 

وللعبد المأذون أن يؤاجر أمته ظئراًء والأمة المأذونة لها أن تؤاجر نفسها 
ظثراً. 

العبد إذا أودع عند إنسان شيئاًء لا يملك المولى أخذ الوديعة» كان العبد 
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مأذوناً أو محجوراً فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد 
دين جاز. 

المولى إذا زوج عبده المأذون المديون جاز؛ لأن فيه تحصين العبد. إذا أحرم 
العبد بغير إذن مولاه كان للمولى أن يحلله» فإن باعه بعدما أحرم بإذن المولى 
کان للمشتري أن يحلله. العبد الآبق لا يملك بالأسر فى قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى» ويقتل بالردة كالحر. 1 


لتاب الجر 


قال و : أسباب الحجر ثلاثة 

والثانی : الدين . 

والثالث: السفه والتبذير. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجبر القاضي على الحرّ العاقل البالغ إلا 
على من يتعدى ضرره إلى العامة وهم ثلاثة: المتطبب الجاهل الذي يسقي الناس 
ما یضره ویهلکه وعنده أنه شفاء ودواء. 

والثاني: a‏ الماجن الذي يعلم الناس الحيل او يفتي عن جهل. 
صاحبيیه E‏ ا تعالی : ا قال ee e‏ الله 2 
وبثلاثة أسباب أخر. 

منها : الدين إذا ركب الرجل ديون وطلب غرماؤه من القاضي بأن يحجر عليه 
كي لا يتلف ما في يده من المال» فإن القاضي يحجر عليه ويشهد على حجره 
فيقول : اشهدوا أني قد حجرت على هذا أو على فلان ابن فلان إن كان ذلك 
الرجل غائباً لأجل دين فلان ويمنع عنه ماله ويبيع ماله إذا سأله غريمه. 

وإذا أراد أن يبيع ماله عند بعض العلماء ا . وقال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالی: يترك له دستا من الثياب ويبيع ما سوى ذلك . 
وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : يترك له دستين من الثياب ولا 
يؤاجره القاضي عند علمائنا رحمهم الله تعالی . 

والسبب الثاني : عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : السفة يحجر 
القاضي على السفيه المبذر بطلب أوليائه وعلى المغفل الذي لا يهتدي إلى 
التصرفات ولا يصبر عنها ويغبن فيها. 

ولا يحجر على الفاسق الذي يرتكب المعاصي إذا كان لا يبذر ولا يسرف في 
ماله . وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يحجر على الفاستق أيضاً ولا 9 
لصحة الحجر حضرة الذي يريد أن يحجر عليه» بل يصح حاضراً كان أم غا 


۹۱ 


o۹۲‏ کتاب الححر 


إلا أن الغائب لا ينحجر ما لم يبلغه الحجر ويعلم أن القاضي حجر عليه. 
عله المأذون الغائب» يصح الحجر ولا ينحجر قبل العلم. وإذا حجر على 
المديون بعد ما حبس بالدين أو قبله يظهر أثر الحجر في ماله الموجود وقت 
التبرعات . 
ولو أقر لإنسان بدين لا يصح إقراره في حق الخريم الذي حجر لأجله» فإذا 
زال دين هذا الغريم يظهر صحة إقراره السابق. وكذا لو اكتسب مالا ينفذ إقراره 
فيما اكتسب وحدث وإن كان دين الغريم الأول قائماً وتنفذ تبرعاته فيما اكتسب 
ولو تزوج المحجور امرأآة صح نكاحه فإن زاد على مهر مثلها فمقدار مهر 
المثل يظهر في حق الغريم الذي حجر لأجله تحاص الغريم في ذلك وما زاد على 
مهر المثل لا يظهر في حت الغريم الذي حجر لأجله فيظهر في المال الذي حدث 
له بعده. 


ت 


ولو أقرَّ على نفسه بحدَ أو قصاص صح إقراره. وكذا لو أعتق أو دبر صح 
إعتاقه وتدبيره. والحاصل: أن كل ما يستوي فيه الجد والهزل ينفذ من المحجور 

ولو باع شيئا من ماله بمثل القيمة جازء وبأقل من القيمة لا يجوز. ولو 
استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمان ذلك ومن له الضمان يحاص 
الغريم الذي حجر لأجله فيما كان في يده. ولو اشترى المحجور جارية بمعاينة 
الشهوة باك م بها فإن بائع الجارية يحاص الغريم الذي حجر لأجله 
بمقدار قيمتها وما زاد على قيمتها يأخذ من المال الذي يحدث له بعد الحجر. 

ولو باع المحجور شيا من عقاره أو عروضه من الغريم الذي حجر لأجله 
ليصير الثمن قصاصا بدينه جاز بيعه. وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسى رحمه 
الله تعالى: هذا إذا كان الغريم واحدا فإن كان اثنين وحجر لدينهما فباع الخريم 
من أحدهما شيئاً بمشل القيمة جاز البيع كما لو باع من أجنبيء فإذا جاز البيع 
بمثل القيمة لا يصير كل الثمن قصاصا بدين هذا المشتري؛ لأن فيه إيثار بعض 
الخرماء على البعض ولكن الثمن يكون بين الغرماء بالحصص . 
بعضهم شارکه الباقون فیما قبض فیسلم له حصته ویدفع ما زاد على حصته إلى 
غيره من الغرماء. 

رجل عليه دين ثبت بإقراره أو ببينة قامت عليه عند القاضي فغاب المطلوب 


کتاب الححر o۹۲‏ 


قبل الحكم وامتنع عن الحضور. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : ينصب القاضي 
عنه وکیلاً ويحكم عليه بالمال إذا سأل الخصم ذلك» فإن سأل الخصم أن يحجر 
عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يحكم ولا يحجر حتى يحضر 
الغائب ثم يحكم عليه ثم يحجر عند محمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه إنما يحجر 
بعد الحكم لا قبله. 

المحبوس بالدين إذا كان يسرف في اتخاذ الطعام يمنعه القاضي عن الإسراف 
ETR EE‏ 

وكذلك في الثياب يقتصد فيها ويأمره بالوسط ولا يضيق عليه في مأكوله 
ومشروبه وملبوسه. 
فصل في الحجر بسبب السفه والتبذير والغضلة 

اليتيم إذا بلغ بالسن رشيداً وماله في يد وصيه أو وليه فإنه يدفع إليه ماله. فان 
بلغ غير رشيد لا يدفع إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغ خمساً 
وعشرين سنة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يدفع إليه ماله» يتصرف فيه ما شاء. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا يدفع إليه ماله» بل يمنع عنهء 
وإن بلغ سبعين سنة أو تسعين سنة ما لمايؤانس منه الرشد. وإن بلغ اليتيم سفيهاً 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى تنفذ تصرفاته؛ لأنه لا يرى الحجر على الحرّ 
العاقل البالغ. 

وعند صاحبيه رحمهم الله تعالى بعدما حجر عليه القاضي لا تنفذ تصرفاته إلا 
أن القاضي يمضي من تصرفاته ما كان خيراً للمحجور بأن ربح فيما باع والثمن 
قائم في يده أو حوبی فیما اشتری ؛ لأن الأب والوصي يمضي من تصرفات 
E‏ 

وإن بلغ اليتيم سفيهاً غير رشيد فقبل أن يحجر القاضي عليه» لا يکون 

رن ر ارا کے ا حتى تنفذ تصرفاته. وعند محمد 
رحمه الله تعالی: یکون محجوراً من غير حجر. وأبو يوسف رحمه الله تعالی 
جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين وذلك لا يكون إلا بقضاء 
القافي وعد رجه اه الي ج الح بب اله كال بت اشا 
والجنون» وذلك یکون بغير قضاء فیکون محجوراً إلا آن يؤذن له وكذا لو بلغ 
الضف مهلا فاج بماله وأقر بديون ووهب وتصدق وغير ذلك» ثم فسد 
وصار بحال استحق الحجر فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة وما 
صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد رحمه الله تعالى حتى إذا رفع إلى 
القاضي قان القاضي يمضي ما فعل قبل الفساد ويبطل ما صتع بعد الفا لأن 
عند محمد رحمه الله تعالى هذا العارض بمنزلة الجنون والصبا. 


o۹4‏ کتاب الححر 


والصبي والمجنون يكون محجوراً بغير حجر. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله 
ال لا يبطل وبالفساد لا يصير محجوراً ما لم يحجر عليه القاضي حتى لو 
رفع ذلك إلى القاضي يحجر عليه فيمضي ما فعل قبل الحجر وهو عنده بمنزلة 
الحجر بسبب الدين . قال محمد رحمه الله تعالى : المحجور بمنزلة الصبى إلا في 
أربعة: 

أحدها: أن تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي مال المحجور باطل . 

والثانى : أن إعتاق المحجور وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائز ومن الصبي باطل . 

واكالت؟ المحجوز اذا أرصى برصة جازت وصية من ثل ماله ومن الي 
لا تجوز. 

والرابع : أن جارية المحجور إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه ومن الصبي لا 
يثبت» ثم تصرفات المحجور بسبب السفه على نوعين ما لا يصح من الهازل 
كالبيع والشراء وغير ذلك لا يصح من المحجور وما يصح من الهازل» نحو: 
النكاح والطلاق والعتاق يصح من المحجور ويسعى العبد في قيمته في ظاهر 
الرواية. وعن محمد رحمه الله تعالی : آنه لا یسعی ویصح تدبیره فإِذا مات سيا 

يعثق المدبر ويسخى قي فيمته مدبراًء فإن كانت قيمته مدبراً عشرة يسعى في 

عشرة. 

ولو تزوّج امرأة صح نكاحه»ء وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة. ولو 
طلق امرأته يقع طلاقه. eS‏ 
بالصيام ولا يجزيه بالإطعام؛ لأن التكفير بالإطعام لا يتم إلا بتسليم الطعام إلى 
الفقير» وهو عاجر عن ذلك؛ لأنه لا ولاية له في مال ولا ي الكقارة 
بالإعتاق ؛ لأنه إذا أعتق كان على العبد أن يسعى في قيمته فيصير إعتاقاً بېدل . 

وكذا لو ظاهر من امرأته صح ظهاره ويكفر بالصوم» فإن أعتق عن ظهاره عتق 
العبد ويسعى في قيمته ولا يجزيه عن الظهار. وكذا في كفارة القتل وعليه زكاة 
ماله» فيلزمه أن يخرج قدر الزكاة عن ماله ويلزمه حجة الإسلام إن استطاع» لكن 
لا يدفع إليه ماله لأنه يسرف ويدفع إلى رجل ثقة ممن يحج فينفق عليه في الطريق 
وما يلزمه في الحجَ مما لا تهمة فيه نحو كفارة الأذى والإحصار لا يمنع منه وما 
وجب عليه بجناية أحدثها في إحرامه مثل الجماع وقتل الصيد فإنه يمنع عنه ماله. 

ولو أراد العمرة ة لا يمنع عنها. . وكذا إذا أراد القران وله أن يسوق بدنة. ولو 
أحرم بحجة تطعا أو بعمرة تطرّعاً فإن القاضي يعطيه النفقة مقدار ما يكفيه . 

ا إن كانت موافقة لوصايا أهل الخير والصلاح نحو الوصية 
بالحجّ أو للمساكين أو بشيء من أبواب البرٌّ الذي يتقرّب به إلى الله تعالى» 
وز انتسبانا ونفد سن خلت ماله 


کتاب الحجر 040 


وإن كانت مخالفة لوصايا أهل الخير والصلاح لا يجب تنفيذهاء واختلف 
العلماء في وصية الصبي . 

روي عن عمر وب أنه أجاز وصية الغلام. . وشریح رحمه الله تعالی أجاز 
وصية صبي لم يحتلم . فلما كان في صحة وصية الغلام خلاف» فوصية المحجور 
تكون أبعد عن الخلاف» ولو أن هذا المحجور طلب من القاضي أن يدفع إليه 
ماله يصل به قرابته من ذي الرحم المحرم» فإن القاضي ينفذ بره. 

والمرأة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور فإن زوجت المحجورة نفسها من 
رجل كفء يجوز نكاحها فإن قصرت عن مهر مثلهاء قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : يخير الزوج: إن شاء كملها مهر مثلها وإن شاء فارقها. وعن أبي 
ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز النكاح بما زوجت ولا يخير الزوج. ولو أن 
المحجورة بعدما زوجت نفسها اختلعت من زوجها على مال يقع الطلاق ول 
يلاها السال: N O a‏ 
الكتاب: ويكون الطلاق رجعياً؛ لأنه طلاق لا يقابله البدل أصلاً فیکون رجعیاًء 
وهي كالصغيرة إذا اخحتلعت من زوجها على مال يكون رجعياً بخلاف الأمة إذا 
كانت تحت زوج» فاختلعت على مال» فإن الطلاق يكون بائناً؛ لأنها من أهل 
الالتزام بالمال. 

فإن فعلت ذلك بإذن المولى يجب المال في الحال وإن كان بغير إذن المولى› 
كان عليها المال بعد العتق . والطلاق ببدل يكون باثئناً حتى لو كانت الأمة مفسدة 
محجورة فاختلعت نفسها على مال يكون الطلاق رجعياًء لأنه لا يجب عليها 
المال لا في الحال ولا بعد العتق. 

ولو أن صبياً سفيهاً محجوراً استقرض مالاً ليعطي صداق المرأة» صح 
ا ا ان ت د انرا رر ت انان یرت شر ویر دای 
الحال ولا بعد البلوغء والعبد المحجور إذا استقرض مالا واستهلکه لا يؤاخذ به 
في الحال ويؤاخذ به بعد العتق؛ لأن الصبي المحجور ليس من أهل الالتزام فلا 

يصح التزامه أما العبد من أهل الالتزام إلا أنه لا يصح التزامه في حقّ المولى 

ود الحرَ البالغ بمنزلة الصبي والمجنون. 

ولو أودع إنسان عند محجورء قاقر المججور أنه استهلك لا يصدق فلو صار 
مصلحاً بعد ذلك يسأل عما أقرّ فان قال ما أقررت به کان حقاً يؤاخذ به فی 
الحال وإن قال: ما أقررت به كان باطلاً لا يؤاخذ» كالعبد المحجور إذا أقر 
باستهلاك مال إنسانء فإنه لا يؤاخذ به في الحال» فإن أذن له مولاه في التجارة 
بعد ذلك يسأل عما أقر به» فإِن قال : ما أقررت به كان حقاً يؤاخذ به في الحال 
وإن قال: کان باطلاً لا يؤاخذ به. 


۹٦‏ كتاب الحجر 

ولو أن زه أقرض ووا أو أودعه»› ثم صار مصلحاًء فقال لصاحب 
المال: : كنت أقرضتني في حال فسادي فأنفقتها أو قال: أودعتني في حال 
فسادي» فأنفقتها . وقال صاحب المال: لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان 
القول قول صاحب المال» ويضمن ¿ المحجور› وإن قال صاحب المال: بل 
أقرضتك في حال فسادك واستهلكته في حال صلاحك. وقال المحجور: 
أقرضتني في حال فسادي واستهلکته فيه» كان القول قول المحجور. 

فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه ئ حال فساده» ولکن استهلکه في 

يتيم أدرك مفسداً غير مصلح وهو في حجر وصيه وحجر عليه القاضي أو لم 
يحجر» فسأل وصيه أن يدفع إليه ماله» فدفع إليه فضاع المال في يده ضمن 
الوصي؛ لأن دفع الوصي المال إليه مع علمه أنه مضيع تضييع فيضمن. 

ولو أن صبياً مصلحاً غير مفسد لم يدرك فدفع الوصي إليه ماله وأذن له 
بالتجارة› فضاع المال في يده لا يضمن الوصي . 

ولو أن قاضيا تحجر على مفشد يستحق الجر > ثم رفع ذلك إلى قاض آخر 
فأطلقه ورفع عنه الحجر فأجاز ما صنع جاز إطلاق الثاني ؛ لأن قضاء الأول كان 
في فصل مختلف فيه وهذا اختلاف في نفس القضاء ء أو لأن حجر الأول لم يكن 
قضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه» فينفذ ما قضاه الثاني› فهو بمنزلة ما لو 
قضى القاضي وهو محجور عليه فإذا أطلقه الثاني صح إطلاقه. ولیس للقاضي 
الثالث بعد ذلك أن ينفذ قضاء الأول بالحجر. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أن القاضي إذا حجر على مفسد يستحق 
الحجرء ثم رفع ذلك إلى قاض آحر؛ فاطلقه الثاني راجاز ها ج الجر 
صح إطلاق الثاني وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق 
الثانى› وبعده کان جائزاً؛ O E ET‏ قاض 
ا و 
إمضاء قاض اخر. 

فإن رفع شيء من تبرعات المحجور إلى القاضي الذي حجر عليه قبل إطلاق 
القاضي الثاني» فنقضها وأبطلها ثم رفع إلى قاض آخر فإن الثاني ينفذ حجر 
الأول وقضاءه» فلو أن الثاني لم ينفذ حجر الأول وأجاز ما صنع المحجور ثم 
رع ای ع فإن الثالث ينفذ حجر الأول ويرد ما قضى الثاني 
با لإطلاق ؛ لأ القاضي الأول حين رفع إليه حجره فأمضاه كان ذلك قضاء منه 
لوجود المقضى له والمقضي عليه فينفذ هذا القضاءء ولا ينفذ إبطال الثاني حجر 
الأول. 


کتاب الحجحر o4¥۷‏ 


له» قال: وقفه باطل إلا أن يأذن له قاض . وقال أبو القاسم رحمه الله تعالى: لا 
يجوز وقفه وإن أذن له القاضي فهما أفتيا بصحة الحجر على الحر البالغ كما هو 
مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب . 

هذا آخر فتاوى الشيخ الإمام الأجل إمام الأئمة في العالمين محيي السنة قامع 
البدعة أبي المحاسن الحسن ابن القاضي الإمام الأجل بدر الدين منصور ابن 
الشيخ الإمام الأجل شمس الدين أبي القاسم بن عبد العزيز الأوزجندي المعروف 
بقاضي إمام فخر الدين خان تغمدهم الله بالرحمة والرضوان وأسكنهم أعلى 
الجنان. 


فصل في اختلاف العاقدين NS‏ 


فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها a‏ 


فصل فى إحياء الموات E E OS‏ 
فصل في ضمان ما يتولد من المباح والمملوك e‏ 


neuununnnenuennonaneenononeaacnn 


eeenaceenoenenQaonnvsneneconanoene 


eaucacencaonennannnenanonocnens 


ueeenseuanenencssanecdananeennaen 


aesnenaaneenanranonnnanenacanne 


۰ فهرس المحتويات 


فصل فى ألفاظ الوقف O ESR‏ 
باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقاية أو مقبرة e Ea Rs‏ 


فصل في وقف المشاع وفيما يدخل في الوقف تبعأً بدون ذكر» وفي الشروط في 


فهرس المحتويات 


فصل في مسائل الشرط في الوقف Ri‏ 


فصل فيما يدخل في الوقف من غير ذکر وما لا يدخل 0 


فصل في رجل يقر بأرض في يده آنها وقف e Ta oe‏ 


باب الرجل قف أرضه على نفسه وأولاده وأقربائه وجیرانه 


فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران a‏ 
فصل في الوقف على القرابات a‏ 
فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها Oe‏ 
فصل في دعوى الوقف والشهادة عليه RRS‏ 


فصل في صفة الأضحية ووقت وجوبها ومن تجب عليه .... 
فصل فيما يجوز في الضحايا وما لا يجوز اا 


فصل في الانتفاع بالأضحية e‏ 


aeunsnennoecesaansnesen 


snannaconrecneannonennn 


eneneannaunnnnceccnans 


Sueneuunnennoeunoeconnee 


eeenacouccnecnoannennn 


seeecsenanenaccnnaenen 


ueeocueuuuenvoecoenenneos 


weenuaanncenecenenuene 


soenoeueenunnananseoennns 


باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لا يكره وما يقبل فيه قول الواحد في 
الحل والحرمة وما لا يقبل a SE SS E‏ 
فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل e O E‏ 


فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي ية والتعاويذ وما يرجع إلى الأمور 


A E الدينية‎ 


فهرس المحتويات 1۳ 
فصل في إتلاف الجنين TOO eae See‏ 
فصل في المعاقل OV esere aS AR‏ 
باب الشهادة على الجناية Pee EGERA‏ 
ا E O‏ 
باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار O‏ 
فصل فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة AN‏ 
فصل فيما يحدث في المسجد VE a‏ 
فصل في جناية الحائط VOA ea‏ 
كتا الحدود TAN: esc aaa Rea‏ 
فصل في حد القذف TOE EOC SST aS a SRS‏ 
فصل في الألفاظ التي توجب الحدّ وما لا توجب وما توجب التعزير وما لا 
کت TAV eens AA,‏ 
فصل فیما وجب التعزیر وما لا يوجب TO oT‏ 
کتاب الإکراه EE ONE SNR Sle E‏ 
فصل فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل E‏ 
فصل في الإكراه على أحد الفعلين EVs‏ 
فصل في التلجئة EE‏ 
کتاب الوصایا ENO aaa‏ 
فصل فيما يكون وصية وفيما لا يكون EYO SS e‏ 
فصل فیمن تجوز وصیته وفیمن لا تجوز وصيته CVA oases‏ 
فصل في مسائل مختلفة COS ASE‏ 


£“ فهرس المحتويات 


فل فما کر رعا غ اة وما کن a‏ 
باب الوصي RSA NERE‏ 
فصل فيما يكون قبولاً للوصية e aR‏ 
فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير . 
كتاب الشفعة eS SESS AOS‏ 
فصل في الطلب OE‏ 
فصل في ترتيب الشفعاء eon ESRÊ‏ 
فصل فيما للشفيع أن يأخذ البعض أو لا يأخذ OR‏ 
فصل في تسليم الشفعة والحيلة في إبطالها وإسقاطها O‏ 
كتاب السير CSSA ERAGE ASAS‏ 
فصل في معاملة المسلم المستأمن من أهل الحرب في دارهم a‏ 
فصل فيما يجوز لأمير العسكر أن يفعل في دار الحرب A‏ 
فصل في الامان SSO‏ 
فصل في قسمة الغنائم Ea A RSs‏ 
فصل فيمن يصلح لإمارة الجيش ET‏ 
فصل في استيلاء آهل الحرب على أموال المسلمين ESE‏ 
باب ما یکون إسلاماً من الکافر وما لا یکون N‏ 
باب ما یکون کفراً من المسلم وما لا یکون e N ASS‏ 
باب الردة وأحكام أهلها Se OSO RO‏ 
فصل فیما یہطله الارتداد eA EEE‏ 


فصل في أهل الذمة وما يؤخذ منهم من الجزية في كل سنة وما يفعل بهم a‏ 


فهرس المحتويات 


فصل في خراج الأرض aA‏ 
فصل في استيلاء أهل الشرك على أهل الحرب E‏ 
كتاب الرهن O O‏ 
فصل في ألفاظ الرهن e EES‏ 
فصل فیما يجوز رهنه وما لا يجوز وما يجوز به الرهن وما لا يجوز 
فصل في الانتفاع بالرهن O‏ 
فصل فيمن يرهن مال الغير RS OS‏ 
فصل في العدل في باب الرهن REE‏ 
فصل في اختلاف الراهن والمرتهن ET‏ 
فصل في جناية الرهن والجناية عليه ونفقة الرهن ومؤناته i‏ 
فصل في إحضار الرهن عند قضاء الدين e‏ 
كتاب الشركة ela NRE a‏ 
فصل في شركة العنان aia‏ 
فصل في شركة المفاوضة SAS‏ 
فصل في شركة الوجوه E E RT E‏ 
فصلل في شركة الأعمال OER SAS‏ 
فصل في الشركة الفاسدة eit‏ 
كتاب المأذون es aR‏ 


OD 


aeons 


acon 


OD 


aeons 


